سه 


و 
2000 9 ر7 6 نا يع سس سس 9 سه رسع 6ه 
َيل منهج الحنفية وَمَنْهَج لَرَدِيُنَ 
٠.‏ ار 0000 د 75 
فيفَبول الْأحَادِيثِ ورد ها 


2 
تاليف 
عر و سلا ل ا ص 2 


عَدَسَان عي اخضّر 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة دمشق 

كليةا ل شريعة/ قسم علوم لق ران والحديث 

بإاشراف أ.د. عماد الدين الرشيد وناقشها د. نصار نصار 

د. عمار الحريري وحاز بها المؤلف درجة الماجستير برتباة جيد جداً 
وذلك في 1459ه 4١٠1م‏ 


الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفه االمنهجيسة والفكرية؛, 
وهو المسؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظاً من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من لمناسب تفييره أو التعليق عليه 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة. أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 


'زلذاه كمه 

2 04 ( 8 

0 9 ياب0 

نمه جحي ةومَنْهَج لرِئِيْنَ 
ف فَبُول الأَحَادِيثْوَردِهَا 


د وم امي اه 
بيع أجموة 1 
اطبعَة الأول 


اا يك 


ا581ظل:951/8-997598-518-51١‎ 2-٠ : ردمك‎ 


لاا 


[لللتتلل عع تنك 
يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والزجمة 
والتسجيل المرئي أو السموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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اليرالمَامكاسيق ليزي 


عم تيه إ يه 
يسيس | م 
و كباء 
3 23-9 


«إلهسي/ 

نبزآت إليك من حولي وقوّني» والنجات إلى حَولك 
وقوك» فلا نكلني إلى حولي وقوني» وار حم عجزي 
وضعفي وفَرِي وفاقني؛ فقد ضاق صدري» وضا ع عَمُريء 
وفني صبري» وتاهءفكري» وأنت العالم بسري وجهري» 
وأنت المالك لمعي وضّريء وأنت القاد على تفري جكربي 
وتيسيرٍ عسُري » فرج 7 كربّني» ويسر علي وعلى إخواني 

آميين» آمين يا رب العالمين 


[ل0الا 


١ /‏ 4 ا 
)١( 92‏ كليات رسائل النور (اللمعات)» لبديع الزمان النورسي» ص: 017 . - 5 
اهز روي -- 221 484 


قال رسول الله كَل : 

«من صنع إليكم معروفاءفكافئوهء فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم ق دكافأتموه» ". 

وانطلاقا من هذا الحديث؛ فإني أسأل الله سبحانه 
وتعال ى أن يجزي أستاذنا الدكتور عماد الدين الرشيد 
عل ىكل ملاحظة قدمها لهذا البحث » وكل نصيحة أسداها 


وأسأله سبحانه أن يجعل مسلكه منارة للحائرين» 
وشعلة تضورء درب التائهين» ويدخله فى الآخرة ف ىأعلى 


عليين. . 
آمي نآمي نآمين 
لالالا 

١ 9 4 9١ 
4 5 
يك‎ ' 
والنسائي (71971)؛ بسند صحيح . كك‎ »)1١15( أخرجه أبو داود‎ )١( 4 
1-2 7 

0 1 


إلى م قسا ل يك الو وريص 


أمسي وأبسي 


لالالا 


7 4 ا 
1 552 62922 60 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضلٌ الصلاة وأتهُ التسليم على سيدنا محمَدٍ 


أما بعد: 

إن من كرَم الله تعالى على هذه الأمّةِ أنْ حفظ لها دينها من التَبْدِيلٍ 
والتحريف وسوءٍ التأويل» تحقيقاً لوعده في كتابه: © إِنَا تحن نَرَلنَا لكر 
نآ فظوي 4 [الججر : : و]» وإذا كان المقصود الأوّلُ من الذّكر في هذه الآية 

هو القرآن الكريم فَإِنَّ السنة ال ا المنقييرة» ولا تتجاوز 

هذا المعنى المحدّود؛ لأنّ السنة 58 للقرآن. وشرح الها أخيل من آياته ؛ 
كما قال الله تعالى: وأا إيِكَ الزِْكْرٌ نين لئاس مَا ثيل الهم وَلعلَّهُم 
يكتكرُورك 1#النحل: 44]. 

ومن أجل ذلك هيّأ الله تعالى لحفظ السنةٍ رجالا من سلف الأمةٍ وخلفها؛ 
وقفوا أنفسّهم لخدمتها والذب عن حياضهاء حتى تنقل من جيلٍ إلى جيلٍ 
صافيةٌ نقية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. 

لد رم الح سات ا 
المظاهر الطرلفة التي د تشيد إلى مدى , الاهتمام بحفظ الستقء وتفاني : نقاد الحديث 
في حمايتها والذدّبٌ عنهاء ماوزد عن إمام العد وشتيخ الإمام الينخاري» علي بن 
المدينيٌّ» رحمه الله تعالى» عندما سئل عن رواية الحديث عن أبيه» قال: 0 


١١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


عنه غيري » ولما قالوا: سألتاك! أطرق» ثم رَقَمَ رأسّهء فقال: «هو الدّينُ! إِنَه 
ضعيففٌ»22. وكذلك الإمام أبو داود السجستاني صاحبٌ السّنن؛ عندما سئل عن 
ابنه» قال : «ابني عبدالله كدَّابٌ)0©. 

ِنَّ هذا التفاني في الدّفاع عن السُّنَةٍء ونفي الدخيل عنها يعد من أكبر الأدلةٍ 
على العشقٍ العميتي الذي استولى على قلوب النقاد للسنةٍ النبوية» حتى إِنَّ 
أحدّهم في سبيلٍ تطبيق منهج النَّقِدِ ما كان يحابي أحداً من الكَلْقِ على الإطلاق» 
ولو عا نمه أغر الا بالف الف 

ويمكن القول: إِنَّ هذا المنهج الذي أبدعه علماءٌ الإسلام يُعدٌ درةَ في جَبِين 
التّاريخ» ولمعةً في حياة الإنسانئة؛ لأنَّهُ الميزان الذي تُضبَط به الأخبارء والمسبَارٌ 
الذي تتميّر به الآثار» فلا يبقى لمتقوّلٍ أن يقولَ ما شاءً أو يقبل ما سَّرَ وما سّاء . 

غير أن المتتبع لمناهج العلماء وطرائق المحدثينَ والفقهاءء يلحظ ملامح 
منهجين متمايزين في نقدٍ السُنّهَء ويمكن تسميتهما بمنهج المحدثين ومنهج الفقهاء؛ 
ذلك أنَّ لكُلّ منهما قواعد وخصائص تختلفُ في طبيعتها عن قواعِدٍ المنهج الآخر 
وخصائصه. ومن هنا كان تسليطً الضوء على هذين المنهجين يُعدَّ أمراً ذا بال» بل 
جَديراً بالبحثٍ والدّراسة. وبما أن فقهاءً الحنفية هم من أكثر الفقهاء الذين تمايز 
منهجم في خصائصه وقواعه عن منهج المحدثين كان موضوع بحثي : 

«الموازنةٌ بين منهج الحنفية ومنهّج المحدثينَ في قَبولٍ الأحاديث وردّها». 
* أسباب اختيار البحث : 

وقد دفعني إلى اختيار هذا البحثٍ عدةٌ أمور منها : 
99 عات المدزوحين: لانن حاف 6ه 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 54/ 7780 . 


المقدمة وا 


أولا؛ تضيحة أهنداها إليّ أحدُ أساتذتنا الكرام في كلية الشريعة» عندما 
ود بعد مار ار لرسالةٍ الماجستير؛ حيث أشار علي حفظه الله - 
ل ا ل ولما الافشيرنه دفي 
فكرة (الموازنةٍ بين منهج الحنفية بة ومنهج المحدثينَ في قبولٍ الأحاديث وردّها) 
شجعني على الكتابة فيها. واختيار الخطة المناسبة لهاء جزاه الله عثي كل خير. 

ثانياً: رغبتي بالاطلاع على مناهج ل 
المنقر ا ثريا أو رد ومعرفةٍ القواعد المختلف فيها في هذا المضمار بين 
البججد تن وني الفقهاة: 

الثاً: رغبتي بالاطلاع على قواعدٍ الحنفية في نقَدٍ الحديث النبويٌ؛ 
لأنهم؛ كما هو معلومٌ» من أكثر الفقهاء الذين تميّر منهجُهم عن منهج المحدثين . 
* مشكلة البحث» وتساؤلاته : ْ 

يمكن إدراك مُشْكِلَةِ البحثٍ عِندَما نُدرِكُ أنَّ هناك بعضّ الأحاديثٍ التي 
حَكُم المحدثون بقبولها ولم يقبلها علماءً الحنفية» كما أنَّ هناك بعضّ الأحاديثٍ 
التي ردّها المحدثون وقبلها علماء الحنفية» فهذا مما يثيدُ في النفس عِدَةَ 


هل كان الاختلافٌ بين الحنفية والمحدثين اختلافآ حقيقياً أم هو اختلافٌ 
في التسمية والاصطلاح فحستٌ؟ 


وإذا كان الاختلافٌ حقيقياً» فما هي الأسبابُ والدوافمٌ التي أدّت إليه؟ 

ثم ما هي معالمٌ المنهج النقديٌّ عند كلّ من الحنفية والمحدثين في قَبُولٍ 
الأحاديثٍ وردّها؟ ْ 

وإذا توضّحت هذه المعالمٌ فهل هي متناقضّةٌ لا يُمكنُ الجمعٌ بينها أم إنَّ 
بها كان وكقافة 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ثم هل يُمكن للمرء إذا درس كلا المنهجين أن يصوعً معالِم منهج يجمع 
بين قواعدٍ المنهجين؟ 

هذه التساؤلات وغيرها يمكنٌُ لهذا البحثٍ أن يُقدّمَ مشروع أجوبةٍ عنهاء 
ُؤخدُ من نتائج تفصيلاته» أو تُستفادُ من تحليلٍ موازناته» بإذن الله تعالى . 
* أهمية البحث : 

تكمن أهميةٌ الموازنة بين المحدثين والحنفية في مسألةٍ قبولٍ الأخبار 
وردّها في عدد من النواحي: 

أولاً: إنَّ منهج قبولٍ الأخبار وردّها ‏ سواء عند الحنفية أو عند المحدثين - 
يعد معياراً وميزانا : تتميّرٌ به الأخبارٌ الصحيحة من غيرها. وإذا أدركَ الإنسانْ 
جوانب هذا المنهيج وقواعده» انضبطت منافل معرفة الأخبار عنده» فلا يَقبَل 
ما لا يُقبل» ولا يَرْدٌ ما لا يُرَدُ. 

ثانيآً: إِنَّ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين تنبّه الفكر إلى 
الجوائب المشكلة» أو الفروق الدقيقة التي تفصلٌ بين المنهجين من حيث أهدافٌ 
كلّ منهما والآثارُ المترتّبةٌ عليهما 

ثالثاً: يتمكنُ المرءٌ إذا عرف الفروقَ الدقيقة بين كل من منهج الحنفية 
ومنهج المحدثين» من الوقوف على مداركِ الأئمةٍ السابقينَ وملاحظهم في التعامّلٍ 
حون لج درن كار قاد رعس فى ملعي او الى ملو 
السَّنَةِ والإعراض عنها . 

رابعاً: لا يزالُ الكثية من قواعدٍ النَّقَدِ عند الحنفية منثوراً في طيّاتِ كتبهم 
الحديثية والفقهية وغيرهاء مما ب بُحتّمُ على الباحثينَ بِذُلَ الجهدٍ واستفراغ الوْسْع 
في سبيل استخراجها وإعادة صياغتهاء ليُصارَ في الثهاية إلى معرفة مدى موافقتها 
أو مخالفتها لمنهج المحدثين في التقد. 


* أهداف البحث : 

يهدف البحث إلى تحقيقٍ عِدَّةَ أهداف هي : 

أولاً: تحريرُ قواعِدٍ المنهج الذي سار عليه نقادُ الحديثٍ في معرفةٍ 
مقبولٍ الأخبار ومردودهاء وموازنتُها بقواعد المنهج الذي سلَّكّه علماءٌ 
الحنفيّة في هذا المجال؛ لمعرفةٍ جوانبٍ الاختلاف 9 المنهجين والأسباب 
التي أَذَّتْ إليه . 

ثانيً: تحريرُ محل التراع في كثير من المسائِلٍ المختلفٍ فيها بين منهج 
الحنفية ومنهج المحدثين. ‏ 7 ْ 

ثالثاً: دراسةٌ قواعد إثباتٍ الخبر عند فقهاء الخنفية» سواءٌ ما تعلّق منها في 
سندٍ الحديثٍ أو في متنه؛ لتكون دراسةٌ هذه القواعد مُقدّمة لفهم النظر الفقهيٌّ 
الذي انطلقوا منه. ْ 
* مجال البحث وحدوده: 

يمكن تحديد مجال البحث وحدوده بثلاث نقاط : 

الأولى: يقتصرٌ البحث على الموازنةٍ بين فريقي الحنفية والمحدثينَ في 
جاني بواحد هو قبن الأحاديث ورثهاء. ولذاء لن يتعوض الببحثُ إلى منهج 
هذينٍ الفريقين في فهمٍ النصوص وكيفية الاستنباطٍ منها أو نحو ذلك» وإنما 
يقتصر على ببانٍ القواعدٍ والمبادئة التي يقومٌ عليها منهجٌ كن منهما في كَبُولٍ 
الأحاديثٍ وردّها. 

الثانية: إن مجال البحث هو مجالٌ تأصيل نظريٌ لقواعِدٍ الحنفية وقواعد 
المحدّثين في إثبات الخبر» مع ذكْرِ بعض التطبيقاتٍ الحديثية التي تنتيمٌ عن هذا 
التأصيل النظري . 

الثالثة : يقتصر البحث على بيانٍ القواعدٍ التي سار عليها منهج الحنفية 
ومنهج المحدّثين في إثباتٍ الخبر» دون التعدُض إلى الترجيح بينهماء لأن هدف 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


البحث هو بيان اختلاف ملحظ الفقهاءِ عن ملحظ المحدثين. 
* الجديد الذي يقدمه البحث : 

يرى الباحثُ أن هذه الدراسة تُقَدُمُ بعض الجوانب التي يراها جديدة على 
صعيدٍ الدراسات العلمية» وهي: 

أولاً: دراسةٌ جوانبٍ الاتفاق والاختلاف بين قواعِدٍ المحدّثين وقواعدٍ 
الحنفية في إثبات الخبر. 

ثانياً: دم البخث -دزانة تازيشة جديدة لنشأة كل عن مدرسة أهلٍ 
الحديثٍ ومدرسة أهلٍ الرأي» ومتابعة تطور كُلّ منهما حتى اكتملّ بنيانهماء 
واقترب منهاجهما. 

ثالثاً: تحريرٌ كثير من المسائلٍ التختلقت فيهااءنية التخفة والمتحدتين: 
وإرجاعٌ الاختلاف فيها إلى اختلاف نظر كل منهما إلى السّنة؛ أي: بسبب 
اختلاف نظرة المحدّثِ عن نظرة الفقيه. 

رابعاً: تحريد قواعِدٍ الحنفية التي اعتمدٌوها في نقَدٍ الأخبار تحريراً جديداً 
يعتِدٌ على دراسة كل قاعدة من قواعِدِهم من خلالٍ تأصيلها النظريٌ ووواقعها 
التطبيقي في كتب الحنفية أنفسهم . 

خامساً: تقديمُ طائفةٍ من قواعِدٍ نقَدِ الحديث بترتيبٍ جديد» وتنظيم غيرٍ 
مسبوق؛ كإرجاع طُرْقٍ التَحمُلٍ إلى ثلاثِ طرق رئيسة بدلاً من ثمانٍِ طُرْقٍ مع 
بيان وجهة النظر التي انطلقتٌ منها في هذا التقسيم؛ وكتقسيم العلَّةِ التي أعلَّ بها 
المحدّثون والحنفيةٌ إلى قسمين : أولهما: ما يعود في أصله إلى الخطأ والوّهَم» 
وثانيهما: ما لا يعودٌ في أصله إلى الخطإ والوّهّم؛ وكتقسيم إعلالٍ الحديثٍ 


المقدمة 7 


بسبب المخالفة إلى: إعلالٍ بسبب المخالفةٍ مع اتحاد المخرج» وإعلالٍ بسبب 
المخالفةٍ مع اختلاف المخرج . 

سادسا: ادراسة مفهوم العلّة عت اللحنفية» والأخرال التي أعلوا الحديث 
ها'ذواسة جديدة: وتقديم و عن إعلالٍ الحيفية لكدن التعدية؟ سيت إن 
الشائع المشهور في كتّبٍ أصولٍ الحنفية وكتّبٍ غيرهم هو الحديثُ عن إعلالٍ 
الحنفية لمتن الحديثٍ فقط . 
*» صعويات البحث: 

من الصعوبات التي اعترضت طريقّ البحث : 

أولاً: إنَّ تقسيم الحنفية لقواعِدٍ النقدٍ يختلفُ عن تقسيم المحدثين» كما أنَّ 
مصطلحاتٍ الحنفية تختلفُ عن مصطلحاتٍ المحدثين؟ فهناك الكثيرُ من المفاهيم 
المتفقةٍ في المضمونٍ المختلفة في الاصطلاح» كما أنَّ هناك الكثير من المفاهيم 
النعف ني الأصطاح المعدلنة في التضهوه» وهذا يأخذ من الباحثٍ وقتاً وجهداً 
ل ل 

ثانياً: ندرة الكّبٍ التي تتحدّث عن منهج | ا ل 
دفعث الباحثٌ» في دراسة كل مفهوم» إلى استقراء كتبٍ الحنفية من حد 
وأصولٍ وفقه وتفسير وطبقاتٍ» مما أخذ وقتاً غير قليل : في جمع 7 
الاستعمالاتٍ التي استُخدِمت لكل مفهوم» ثم في مقارنتها بما أشارت إليه كتبُ 
أصولٍ الحنفية أو غيرهم» ثم محاولةٌ صياغتهاء في النهاية» ضِمُنٌ قالب من 
القواعدٍ والضوابط . ٠‏ 

الشً: إن مجالَ الموازنة التي يقومٌ بها البحث هو موازنةٌ بين فقيهٍ 
ومُحدّث» ومن المعلوم أنَّ ملْحَظ كلّ منهما يختلفُ عن ملحظ الآخَرِ» ولذلك كان 
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لا بْدَ من التأني وبذلٍ الجهدٍ في كثير من المسائلٍ التي فيها انفكالكٌ في الجهةٍ التي 
يتكلم فيها كل فريق» أو فيها اختلافٌ في الغاية التي يهدف إليها كل منهما . 
٠‏ * منهج البحث : 

اقتضت طبيعةٌ البحثٍ أن يعتمدٌ على منهجين» وأداتين منهجيتين : 

أما المنهجان فهما: 

أولاً: المنهج الاستقرائيٌ: ويقوم على تتبّع الجزئياتٍ للوصولٍ إلى 
الكلياتِ والقواعِدٍ العامة» وقد اعتمدث هذا المنهج لاستقراء الأقوالٍ التي قيلت 
في كل مسألةٍ من مسائْلٍ ليع من علال للها الزمية وتدرّجها التاريخيّ» 
للوصول في النهاية ية إلى الْكُلّياتٍ التي تعبّرٌ عن المنهج . 

انياً: المنهج المقارن: ويقومٌ على المقارنة بين ن تانج البحوث والدّراسات» 
وقد اعتمدث هذا المنهج في الموازنة بين منهج | لحنفية ومنهج المحدثينَ للوصول 
إلى جوانبٍ الاتفاق وأوجه الاختلاف بين المنهجين . 

وأما الأداتان المنهحيتان فهما: 

أولاً: الوصف : وقد اعتمدثٌ هذه الأداةَ في وصفف كثير من القواعِدٍ التي 
اعتمّدّها الحنفيّةٌ والمحدثونء مع بيان أوجه الاختلاف بينها . 

ثانياً: التحليل: وقد اعتمدته في تحليل الأسباب التي أدّت إلى اختلاف 
كثير من القواعدٍ بين المنهجين . 
* منهج الكتابة : 

يمكنٌ تقسيم منهج الكتابة الذي سار عليه البحث إلى قسمين: 
أولاً - منهج الكتابة في متن الرّسالة : 

ويتلخص هذا المنهج بمجموعةٍ من الإجراءاتٍ والعمليات» وأهمها: 
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أولاً: كاتف لاريقي في عرص ينيع الضف وتنيع المعلتين تدا ساد 
المفهوم اللغويّ لكُلَّ مصطلج؛ ثم تنتقل بعد ذلكَ إلى عرض مفهوم هذا 
المصطلح في منهج المحدئينٌ» وفي منهج الحنفية» لأصل في النهاية إلى جوانب 
الاتفاق» ومنطلقاتٍ الاختلاف . 

ثانياً: فصَّلتٌ في بعض المسائل التي تعدَّدَتْ فيها الآراءً» واختلفت فيها 
الاجتهاداث». أو كثرثُ لها الانتقادات ؛ كمسألة العدالة وخوارمهاء وأنواع 
الاتقطاع ومفاهيمهاء والعلة وأنواعها؛ فبذلتٌ الؤْسْعْ في درام نشأتهاء وتطوّر 
المصطلح فيها؛ حتى أصل في النهاية إلى نتيجةء أراهاء تَعبّر عن حقيقةٍ المنهج 
وواقعه الفغلي. 

الثاً: رتبت الآراءَ والأقوالَ في دراسةٍ منهج اللَّقَدِ عند الفريقين على 
حسب تسلسّلها الزمنيٌ» وتدرّجها التاريخيّ؛ فكنث أبتدى” الحديث عن أوَّلٍ من 
تكلم في المسألةٍ التي أدرُسٌّهاء ذاكراً عاب كن راي أو قولٍ تاريخ وفاة قائله؛ 
حتى ب يتميّز المتقدّمٌ من المتأخر » والمتبوع من التابع . 

رابعاً: نقلث كثيراً من كلام الأئمةٍ بحذافيره» واضعاً إياه ضمن قوسين 
صغيرين» حتى لحكل أصحابٌ المنهجين من سُوءٍفهمي لمنهاجيهما شيا. 

خامساً: : رجعثُ في بيانٍ كل م: منهج إلى مصادره الأم» ومراجعه الأساسية» 
ولم أعرج على ما ذُكر من الآراِ عن منهج كل منهما في غير مصادره المعتمَدة: 
1 إيمانآ مني أنَّ هذا الرأيّ المذكورَ في هذه الكتّب لو كان صّحيحاً لما أغفله أهله 
وأصحائه» ولأشاروا إليه إما تصحيحاً أو تضعيفاً. 

سادساً: عزوت الآياتٍ القرآنية في متن الرسالة حتى لا أَنْقِلَ الهوامش بما 
يمكنْ اختصارّه برموز في المتن. 

سابعاً: ضبطتُ الكلماتٍ المشكلة في البحث» حتى ينطق بها القارئة 
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لومم إذ إِنَّ كثيراً من الكلماتٍ التي ضبطتُها يتغيّدُ معناها بتغير 

امناً: صنعتُ للبحثٍ فهارس متنوّعَة» وهي: فهرسٌ الآياتٍ» وفهرسُ 
الأحاديث والآثار» وفهرسُ الأشعارء وفهرسُ المصطلحات» وفهرسُ المصادر 
والجراجع + وتهرم الموضوعات : 
ثانياً ‏ منهج العزو في هوامش الرّسالة : 

سرت في عزو الأفكار والأحاديث على المنهج الآتي : 

أولاً - بالنسبة للأحاديث النبوية أو الآثارء فالمنهج فيها سار في ثلاثة 
أمور هي : مجال العزو. وطريقة العزو. والحكم على الأحاديث : 

أما مجالٌ العزو: فما كان منها في الصحيحين أو في أَحَدِهما اقتصرث 
عليه؛؟ خشية الإطالةٍ في التخريج دون فائدة» وقد أخرجه أحياناً من بعض 
المصادر إضافةً لهما إذا كان فاك فائدة مناسبةٌ للسّياق؟ كزيادة لفظةٍ أو جملةٍ 
ليست فيهما أو في أحدهما. 

وإن لم يكن في أحدٍ الصحيحين خرّجِتّه من السئن الأربعةٍ إن وُجدء ولا أزيذ 
عليها إلا حيث توجدٌ فائدة في لفظ الحديثٍ» أو في الحكم على سئّده» أو نحو 
ل ل 

وأما طريقةٌ عزو الحديث: فإنْ كان في أحد الكتّب الشنة أذكر اسم 
الكتاب. ثم 2 الباب محاطاً بقوسين» ثم رقم الحديثُ؛ وإنْ كان في 


غيرها أذكرٌ رة قم الجرْءِ والصفحةًء ورقم الحديث» وقد أقتصر على الرقَم 
أحياناً . 
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وأما بالنسبة للحُكم على الأحاديث والآثار: فإن حَكَم عليها إمامٌ من 
الأئمةٍ المتقدمينَ اكتفيث به. وإن لم أجذ من نصصّ على خكمه» حاولتٌ أن 
أدرس سندّهء من خلال الاطلاع على ما قالّه علماءٌ الجرْح والتعديلٍ في 
رجاله؛ وما ذكروه في سماع كل راو من رواته ممن فوقه. فإن ظهر لي ثقة 
رجاله اكتفيث بقولي : ال قاد ثقات» وإن ظهر لي وجودٌ ضعف في أحد 
رجاله أشرث إليه مع ذكر مصدر ذلك. ثم إني لا أذكر في الهامش تفاصيل 
الدّراسةٍ التي قمثُ بهاء ولا الآلية التي اتَبَْتّهاء وإنما أكتفي بذكر النتيجة أو 
الخلاصة . 

ثانيً - بالنسبة للنقل من المصادر والمراجع. وهو إما أن يكون نقلاً 
حرفياً أو بالمعنى : ْ 

فإن نقلثُ منها نضّآ حرفياً ووضعيُه في متن الرسالةٍ بين قوسين صغيرين ) 
ذكرث اسم المصدّر في الهامش مباشرة دون قولي: (يُنظر)» وإن نقلتّه بالمعنى» 
ولم أضعه في متن الرسالة بين قوسين صغيرينٍ ذكرت اسم المصدر في الهامشٍ 
مسبوقا بقولي : (يُنظر) . 

وقد آثرثُ عند تكرر النقل من المصدر أن أعيد اسمه واسم مؤلفه» بدلاً 
من قولي المصدر السابق» أو المصدر نفسه. لما في تلك الطريقة من أخذ نفس 
المساحة وإضاعتها لوقت القارى" والمتصفح إذ يضطر المرء إلى النظر إلى 
الحاشية السابقة أو إلى الصفحة الماضية حتى يرى المصدر السابق أو المرجع 
المتقدم! 

ثالثاً ‏ بالنسبة للأعلام الذين مر ذكرهم في متن الرسالة : 


لم ألتزم ترجمة جميع الأعلام الواردين في متن الرّسالة؛ لأن ذلك 
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كالمتعدّر أو المتعسّر؛ إذ لا تكادُ تخلو صفحةٌ من صَفَحاتِ البحثٍ عن عَلَمٍ 
من الأعلام على الأقلّء وإنما اكتفيث بإيضاح اسم العَلَم ىٍِ المئن عند 
الحاجةٍّء وقد أشيرٌ إلى بعض جوانب الجرح والتعديلٍ المتعلقةٍ به في 
الحاشية . 


رابعاً - بالنسبة إلى معاجم اللغة : 

كنت أذكرٌ اسم المادة التي نقلتُ منها النصصّ أو المعنى» ثم أتبعه باسم 
المصدّرء ورقم الحّرْءِ والصفحة إن كان ذا أجزاءء أو أكتفي بذكر اسم الصفحة . 

خامساً ‏ بالنسبة لترتيب المصادر في الهامش : 

حاولث» قذر الإمكان» ترتيب المصادر التي نقلت منها على حسّب ترتيبها 
الزمنيء ليُعلم السابق واللأَحِقُء وقد أخالفٌ ذلك أحيانآ إذا كان النصصٌ المنقولٌ 
في المتن أوضح» في معناه» في المتأخر أكثر من المتقدّم . 

سادساً ‏ بالنسبة للتعريف بالكتابب: 

لم ألتزم التعريف بالكتاب وطبعته» والدار الناشرق» وسَنةٍ : اشر في هايش 
الؤَسالةٍ» عندما يُذَكه أَوَّلَ مرق» وأرجأت ذلك إلى فهرس المصادر والمراجع؟ ! 
رأيث في ذكر هذه المعلوماتِ عن المصدّر عند وروذه في أوَّلٍ مرة ثم إعادتها في 
فهرس المصادر والمراجع من التطويلٍ الذي لا يُفيد» ولا يقدّمٌ أيّ جديد. 
* الدراسات السابقة 

وأما الدراساث السابقَةٌ في الموضوعء فلم أَطَّلِع» في حدود بحثي وتتبّعي» 
على هراس توازنُ بين منهج الحتفية وسهج المحَدين وتُظهرحَوانِب الاتفاقي 
والاختلافٍ بين الس د أن الأبحاث المقدّمّة في منهج كل واحِدٍ من 
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الفريقين على حَدَّةٍ فهي كثيرة؛ أما في منهج المحدّئين» فمن توضيح الواضحات 
أن يتحدث المرءٌ عن الكتّبٍ التي أَلَّمْتْ في بيانٍ منهج المحدثينَ؛ إذ هي من 
الكثرة والوفرة بحيثُ يصعبُ معها القيامٌ بحصرها أو عدّهاء وأما في منهج 
الحنفية فقد اطلعث بعد اختيار البحثٍ على مجموعة من الأبحاث المقدَّمّة» 
كرسائل علميّة» درسث منهج الحنفية وحدّه. وهي : 

أولاً: المنهج الأصولي في العمل بالحديث عند الحنفية» وأبرُه في الخلاف 
الفقهي ١‏ من إعداد الباحث: واصف عبد الوهاب داري البكري» بإشراف: محمود 
علي السرطاوي. وهي رسالة دكتوراه» مقدَّمةٌ للجامعة الأردنية في عمّان؛ء في 
الأردن» عام: (١57١ه)‏ . وعدد صفحائها (514). 

ثانياً: مفهوم الحديث عند أبي حنيفة» ومنهج الحديث في المذهب 
الحنفي» من إعداد الباحث : إسماعيل حقي أونال» بإشراف: طلعت كوج ييغييت» 
وهي رسالة دكتوراه؛ مقدَّمَة لمعهد العلوم الاجتماعية» في جامعة أنقرة» في تركياء 
عام: (١1١5١ه)ء؛‏ وعدد صفحاتها: (719). 

ثالثاً: النقد الحديثي عند الأحناف. وأثره في قبول الحديث ورده» من 
إعداد الباحث: عزيز بو جليب. بإشراف: الحسين آيت سعيد» وهي رسالة 
ماجستير» مقدمة لجامعة محمد الخامس. في الدار البيضاءء في المغرب» عام: 
(1996م). 

وقد حاولث الوصول إلى هذه الرسائل الثلاث فلم يتيسر لي ذلك» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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اقتضت طبيعة البحث تقسيمّه إلى مقدمةء وفصل تمهيديٌ» وثلاثةٍ فصولٍء 
وخاتمةٍ» على النحو الآتي ذكرُه» وقد آثرت عض الخطةٍ مفصلةً بفصولها ومباحثها 

ومطالبهاء حتى تكونَ واضحة للناظرء بِينةَ للقارىء والملاجظ : 

* المقدمة» وتحدثت فيها عن سبب اختيار البحث» ومشكلتهء وأهميته» وأهدافه. 
ومجاله» والجديد الذي يقدمه» والصعوبات التي اعترضت طريق إعداده؛ 
ومنهج البحث» ومنهج الكتابة» والدراسات السابقة» وخطة البحث. 

* الفصل التمهيدي: المفاهيم التأسيسية» وضمنتته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: مفهوم المصطلحات التي ذكرت في عنوان البحث. وهي: 

(الموازنة» والحنفية» والمحدثون» والمنهج» والحديث, والقبول والرد) . 
المبحث الثاني : النظر الفقهي والنظر الحديثي» وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : مفهوم النظر الفقهي والنظر الحديثي. 

المطلب الثاني : التكامل بين النظر الفقهي والنظر الحديثي. 

المطلب الثالث: مسوغات الموازنة بين النظر الفقهي والنظر الحديثي. 
- المبحث الثالث: مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. وقسمته إلى 

أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي . 

المطلب الثاني : نشوء مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي . 

المطلب الثالث: الرأي والحديث في مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي . 

المطلب الرابع : أسباب الخلاف بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي . 


* الفصل الأول: راوي الحديث» وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: عدالة الراوي» وقسمته إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول : مفهوم العدالة . 
المطلب الثاني : درجات عدالة الراوي . 
المطلب الثالث : لوازم عدالة الراوي . 
المطلب الرابع: طرق معرفة عدالة الراوي. 
المطلب الخامس : جهالة الراوي . 

- المبحث الثاني : ضبط الراوي» وقسمته إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم ضبط الراوي . 
المطلب الثاني : أقسام ضبط الراوي . 
المطلب الثالث : درجات ضبط الراوي . 
المطلب الرابع : طرق معرفة ضبط الراوي. 

- المبحث الثالث: جرح الراوي وتعديله» وقسمته إلى أربعة مطالب : 
المطلب الأول: مفهوم الجرح والتعديل. 
المطلب الثاني : مراتب الرواة في الجرح والتعديل . 
المطلب الثالث : العدد المطلوب في الجرح والتعديل . 
المطلب الرابع : تعارض الجرح والتعديل. 

* الفصل الثاني : سند الحديث» وقسمته إلى أربعة مباحث: 

- المبحث الأول : اتصال سند الحديث» وقسمته إلى مطلبين : 
المطلب الأول : مفهوم اتصال السند. 
المطلب الثاني : مراتب اتصال السند. 


هه" 


6" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المبحث الثاني : انقطاع سند الحديث» وقسمته إلى مطلبين : 
المطلب الأول : مفهوم الانقطاع في السند. 
المطلب الثاني : أنواع الانقطاع في السند. 
- المبحث الثالث : إعلال سند الحديث» وقسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم العلة. 
المطلب الثاني : صور إعلال سند الحديث . 
المبحث الرابع : تفرد السند وتعددهء وقسمته إلى ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقسام الحديث من حيث تفرد السند وتعدده. 
المطلب الثاني : مراتب العلم المستفاد من تفرد الأسانيد وتعددها. 
المطلب الثالث : الترجيح بين الروايات بتعدد الأسانيد. 
* الفصل الثالث : متن الحديث» وقسمته إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول: أنواع متن الحديث» وقسمته إلى مطلبين : 
المطلب الأول: أنواع متن الحديث من حيث إضافته . 
المطلب الثاني : أنواع متن الحديث من حيث موضوعه. 
المبحث الثاني : رواية متن الحديث بالمعنى» وقسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم رواية متن الحديث بالمعنى وحدودها. 
المطلب الثاني : حكم رواية متن الحديث بالمعنى . 
المبحث الثالث : إعلال متن الحديث» وقسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: إعلال متن الحديث بالتفرد. 
المطلب الثاني : إعلال متن الحديث بالمخالفة . 


- المبحث الرابع : تقوية متن الحديث. وقسمته إلى أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تقوية متن الحديث بالمتابعات والشواهد. 

المطلب الثاني : تقوية متن الحديث بموافقة ظاهر القرآن. 

المطلب الثالث : تقوية متن الحديث بجريان العمل على وفقه . 

المطلب الرابع : تقوية متن الحديث باستدلال المجتهد به. 
* خاتمة: وذكرث فيها نتائج البحث . 

وأخيرآء لا يفوتني أن أذكرٌء في نهاية هذه المقدّمة» أنَّ هذا البحثٌ ما هو 
إلا ثمرة من ثمار الغراس التي زرعها وأشرف على رعايتها أساتذتي الأجلاء في 
كلية الشريعة»ء وأخص ا أستاذنا الدكتور نور الدّين عترء والدكتور عماد 
الدّين الرشيد» والدكتور بديع السّيد اللكّام» والدكتور نصّار نصّارء والدكتور عبد 
العزيز حاجي» فإن أصبت فيه الحق فبفضل الله وتوفيقه» وإن أخطأث فحسبي أني 
نويثُ الخيرء وأردثُ العلم» ونيةٌ المؤمن خيرٌ من عَمَلِهِ. 

وأسأل الله العلّ القدير» رب العرش العظيم أن يجعلَ هذا العَمَلَ خالصاً 
لوجهه الكريم: إِنَّهُ سبحانه خيدٌ مسؤولء والحمدٌ لله ربٌ العَالمين. 


عَدَّان عي 0 


010لا 
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المبحث الأول 
مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث 


و 
من المفيد أن يقدّم الباحثُ تعريفاً بالمصطلحات التي يستعملها في بحثه 
ويرتكزٌ عليها مدارٌ الموضوعء بُعْيةَ أن تكون ثوابت أو مقدماتٍ ينطلق منها إلى 
غيرهاء وهي: (الموازنة» والحنفية» والمحدّثون» والمنهج. والحديث» والقبول 
والرد)» كما أن من المفيد أيضاً إيضاح العلاقة بين هذه المصطلحات والألفاظ 
الأخرى التي تقتربُ منها فى الاستعمال: 
أولا ‏ الموارّنة2©: 
الموازنة لغة: مصدد من الفعل الرباعيٌ (وَارّن)ء وهو من الوزن بمعنى 
التّقدِيرٍ والخرْص؛ يُقال: وَرَنَ الشيء: إذا قدّرهء ووَّرَنَ التَخْلّ: إذا خرصّهء 
)١(‏ يستخدمٌ كثيرٌ من الباحثين مصطلحٌ (المقارنة) للدلالة على المعارضة والمقابلة» بدلاً من 
(الموازنة)» ويقولون مثلاً: اليظهر الفرق من مقارنته بغيره»» ويبدو أنَّ المقارنة لا تعني 
هذاء وإنما تعني المصاحبة والاقترانء فَيّقَالُ مثلاً: قارنه؛ أي : صاحبه واقترن به» ومنه 
المقارن؛ أي : الصاحبٌ والزوج والعشيث» ولعل الصوات: أن يُستخدم مصطلح 
(الموازّنة) عوضا عنهء فيّقالٌ: الموازنة بين النصين أو بين المنهجين» لاسبّما وأن 


مُصطلحَ (الموازنات) معروفٌ ومشهورٌ في كنب التراث» ينظر: تطهير اللغة من الأخطاء 
الشائعة. لمحجوب محمد موسى : /١‏ ؟؟ ١‏ . 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومِنْه حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء عندما سُئلّ عن الكَلفٍ فقال: « 
0 لله يي عن بَبع الدّخلٍ حتى يُؤْكَلَ منه» وحتى يورَنْء قلثُ: وما 8 
قال رجلّ عندّه: حتى يُخْرَز)20. قال الأزهريٌ: «جَعَلَ الحزرٌ وَرْنآً؛ لأنه خرص 
وتقدي”7,. 

ويُقالٌُ: هذا يُوازَنُ هذا: إذا كان على زنَيِه أو مُحاذياً له» ووارّنَ الشيء 
الشيءَ: إذا عادله وقابله0©. 

ومن خلال ما سبق يُمكنٌ القولُ: إن الوزن في اللغةٍ يعني التقديرَ والمُقايسَة 
والخرْصَء وهو لا يحتاجُ إلى وجود طرفين» وأما الموارّنةُ فهي من المُفاعَلٍَ التي 
تقتضي وجود طرفين» وتعني أحدّ معنيين: 

الأول: المساواة والمعادكّة: يقال: هذا يوازن هذا إذا كان على زنيّهء أي 
مساوياً أو مُعادلاً له» ومنه ما جاء في الحديث 0 
يوم القيامة لا يرن عند الله جناح بعُوضّةَء وقال اقرؤوا إن شتتم : لأدَلا ملم يوم 


))510( أخرجه البخاري في السلم» (باب السلم إلى من ليس عنده أصل)» رقم:‎ )١( 
:)5117 /4 وفي السلم في النخل» رقم: (7177)» قال ابن حجر في (فتح الباري:‎ 
«قوله: (حتى مُحرَرً) بتقديم الراءِ على الزاي؛ أي يحفظ ويّضَّانَء وفي رواية‎ 
(الكَسْوِيهَنيٌ): بتقديم الزاي على الراء؛ أي يوزن أو يخرص» وفائدة ذلك معرفة كمية‎ 
حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالكُ» وصّوّبَ عياض الأول ولكن الثاني أليق‎ 
بذكر الوزن» ورأيته في رواية (النسفي): (حتى يُحوّر) براءين» الأولى ثقيلة ولكنه رواه‎ 
بالشك»).‎ 

. 7057/١” ينظر: مادة (وزن) في تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )١( 

() ينظر: مادة (وزن) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 21١7/7‏ ولسان العرب» لابن منظور: 
447/1 447 » وتاج العروس» للزبيدي: 5/ »75٠١‏ وما بعدها. 
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عه سح كو 


لْقِيمَةِ وزيا [الكهف: ١222010؛‏ أي : لا يعْدِلَ ولا يُساوي. كما يقال: هذا في وزن 
هذاء وإن لم يكن مما يوزن» وتأويله؛ أنه قام في النفس مُساوياً لغيره. 

الثاني : المقابلة والمحادَاة: وهي جعل الشيء قبالة الشيء الآخَرٍ وتجامّه» 
ومنه قولهُم: هذا يُوازنُ هذا إذا كان محاذيه. ووازنٌ الشيءٌ الشيء إذا قابله. 
وداري توازنُ دارك؛ أي : تحاذيها أو تقابلها. 

والموازنة بهذين المعنيين إنما هي وصف لعملية الموازنة بين طرفين إما 
أن يكونا متساويين أو مُتقابلين» والقصد منها هو المُقايسة والتقدير؛ وفي البحوث 
العلمية يقومٌ بها الاحقون 57 الترجبح بين الأشياء المتقاربة والمتشابهة» أو 
لمعرفة أوجه التبايّنِ في الأشياء المتقابلة . ١‏ 

وهذه الموازنة بين الأشياء المتشابهة أو المتقابلة لا تقتصرُ على الأمور 
الماديّة فحسبء. بل تتعداها إلى الأمور المعنوية والذهنية المجردة» ومن يتأمّل 
في طبيعة العقلٍ الإنسانيٌ يدرك أن العقل يسعى دائماً إلى الربط والموازنة 
والتفسير حيثما وُجد تشابةٌ واضحٌ أو تناقض بين . 

وموازنةٌ شيء بآخرء سواءً أكانت من خلال التماثّل القائم بينهماء أم من 
خلالٍ التضاد الواقع بينهماء سه في الترجيح من الجتاتلات» والرصركه إلى 
حقيقة التضادٌ في المتقابلات. ولهذا لبي ارق كثيراً من العلماءِ وأصحاب 
الرأي يقومون بالموازنة ب بين الشعراء والبُلغاء ومناهج العلماء وغيرهم . 

ويمكن للباحث بعد هذا التفصيلٍ اللغويٌ أن 0 تعريفاً اصطلاحياً 
للموازنةٍ التي يقصدها في هذا البحثٍ» على النحو الآتي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء (باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم) رقم : (5557).» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار رقم: (71785). 


ع الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموازنة: ضربٌُ من النَشْاطٍ الذهنيٌ المجرّد الذي يقومٌ به العقلّ الإنسانئٌ» 
بهدف الوصولٍ إلى معرفةٍ أوجه التمائلٍ القائم بين شيئين» أو إدراكِ جوانب 
الخلاف الواقع بينهما. 

و 

وبعبارة أخرى؛ الموازنة : هي المقايسة بين شيئين لمعرفةٍ قِيمةٍ قيمة كلّ منهما. 

وهذه المؤازئة يمكن أن تكون موازنة عاك ويمكن أن تكون موازنة 


د 


خاصة. 


و 


أما الموازنة العامة: فهي التي تتناول جميعٌ جوانب الموضوع الذي يقوم 
الباحث بدراسنة؛ والذوورا زه تز سني الى حكمة ويتيع الجاسن قي 
إذا كانت موازنته عامةً» أن تتناولَ دراسته حب اكرات ال يكن إدخالها 9 
مجال الموازنة» كالعقيدة والحديثٍ والأصولٍ والسلوك وغيرها. 

وأما الموازنة الخاصة: فتتناولٌ جانباً واحداً من جوانب الموضوع المبحوث 
عنه» دون الالتفات إلى الجوانب الأخرى إلا تباعاً» وهذا ما سيقوم به هذا البحث؛ 
إذ ذ ِنَّ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين لن تكون شاملة لجميع الجوانب» 
بل ستقتصر على محور واحدٍ هو قبولٌ الأحاديث وردٌّها. 

وإذا كان ذلك واضحاً» فمن المهمٌ أن ندرك أنه لا علاقة لمفهوم الموازنة 
الذي سبق ذكره بمصطلحات الموازنة الها قوع اال لفن لقره الأخرى 
كالمنطق والبلاغة والاقتصاد» فهي ليست سوى مصطلحاتٍ خاصة على بعض 
المفاهيم في هذه العلوم . 

ففي علم المنطق مثلاً يُقصَّدٌ بها: الاتحاد أو الاشتراكٌ في وضع الأجزاء. 
وفي” ذلك 'يقول "احجان + «الانتحاة في الس انلقن متجانشة» .رفي التو 
مُمائلة» وفي الخاصّة مُشاكلة» وفي الكيف مُشابهة» وفي الكمّ مُساواة» وفي 
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الأطراف مُطابقة» وفي الإضافةٍ مناسّبةً» وفي وضع الأجزاءٍ موازنة»2©. 

ولها في عِلمٍ البلاغة مفهومٌ يتصل بالصياغةٍ اللفظية» وفيه يقول ابن الأثير 
في أثناء حديثه عن الموازنة: «أن تكونٌ ألفاظٌ الفواصل من الكلام المنثور مُتساوية 
الوَّزن» وآن يكون صدرٌ البيتٍ الشعريٌ وعَجزه متساوي الألفاظ وؤناً»220. ولا يُشتر طَْ 
التساوي في الََّفِيّة كما يقول الجرجاني» نحو قوله تعالى : لوَمَارفُمسَفُوة )ورين 
مون 4[الغاشية: ١‏ -1]» فالمصفوفة والمبثوثة متساويان في الوزن دون التقفية» 
ولا عبرة ة بالتاء لأنها زائدة9 , 

ونان عل الامعياد. ففيه مصطلح الموازنةٌ الغافة» ويقصد يه «المساواة 
المكيدة بين تفدين الإيرادات العامة والنفقات العامة لفترةٍ معينة » ولتحقيق 
أهداف 5 

ولعلَّ إطلاق لفظ الموازنة على المصطلحات السابقة لما فيها من معنى 
المقابلةٍ والمساواة بين شيئين: هما الأجزاءً في علم المنطق» وألفاظٌ الفواصل 
من الكلام المنثور» وصدرٌ البيت وعجره من الشعر في علم البلاغة» والإيراداث 
العامة والنفقاث العامة في علم الاقتصاد. 

وبهذا يظهر أن مفهومٌ الموازنة واحدٌّ في جميع استعمالاته» لكنه أصبحَ 
مصطلحاً خاصاً في بعض العلوم رود عل عقن ساداتيا” ومن هنا جاءت 
الحاجة لتوضيح هذه المصطلحات» وبيان مدلولها في كُلَّ علي ليتجلى القاسم 
المشئّركُ بينها وبين ما يقصده الباحثُ من مفهوم الموازنة . 


. 77/١ التعريفات, للجرجاني:‎ )١( 

(0) المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب» لابن الأثير: /١‏ 707 . 

() التعريفات» للجرجاني: /١‏ 704. 

(5) الموازنة العامة في الاقتصاذ الإسلامي» لسعد بن حمدان اللحياني» ص: 77. 


ب الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ثانياً - الحنفية : 

الحنفيةٌ: في اللغة جمعٌ تكسير يُقصدٌ به الجماعة المنسوبةٌ إلى الفقيه 
المعروف والإمام الكبير أبي حنيفة النعمانٍ بن ثابتِ رحمه الله تعالى؛ وأصل 
الثسبة (حنفيٌ)» زيد إليها تاءٌ التأنيث لتدّلَ على الجمع©: مثلها مثلّ قول 
القائل : الشافعيةٌ والمالكية» والأشعرية والماتريدية» 000 

ومن المعلوم أن القاعدة في النسبة إلى المركّبٍ الإضافيٌ الذي يكونُ تركيبه 
تركيب كني ك (أبي حنيفة) إنما تكون لَعَجُزه» وعجرُ هذا اللفظ المركّبٍ جاء على 
وزنٍ (قَعِيْلّة)» والأصلٌ في النسبة إلى ما كان على هذا الوزن إذا لم يكن مُعتلاً 
ولا مُضاعفاً: أن تراد إليه ياء النّسبةِ بعد حذف التاء ثم حذف الياء» وبعد ذلك 
تَبدلُ كسرة العين فتحةٌ فراراً من توالي الكسرات والياءات» وتبدلٌ فتحةٌ اللام كسرة 
ليصبح اللفظ بعد الّسبةٍ فَعَلِئ2"©» ف (حنيفة) تصبح بعد النسبة (حنفيٌ) . 

وأما مُصطلحٌ (الأحناف)؛ فهو في اللغة جمعٌ لكلمةٍ (أحنف)» وهو 
الشخصٌ الذي في رجُلِه ميل» أو جمع لكلمة (حنيف)» وهو الشخص المتبع 
للملة الحنيفية؛ وكانت تطلق في الجاهلية على من تمك بشيءٍ من دين إبراهيمّ 
عليه السلام0©. 0 

وأما إطلاقٌ هذا المصطلح للدلالة على أتباع أبي حنيفة رحمه الله فقد 


0( وا ل م 55 ف 
واللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء العكبري: ؟/ 167 . 

(9) ينظر: مادة (حنف) في تهذيب اللغة» للأزهري: ه/ الاء ومقاييس اللغة» اس 
؟/ ٠١٠١‏ » ولسان العرب» لابن منظور: 8 5ش2»5 ومايعدها. 
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استعمله كثيرٌ من المتأخرين"» وذكره الزبيديٌُ في (تاج العروس)» فقال: 
«الحنفية : المنسبون إلى أبي حنيفة» ويقال: لهم أيضاً: الأحناف)”". 

ومما ينبغي التنيّه له: أن تسمية الميضأة» (وهي أنابيبٌ الوضوءٍ التي يكون 
في طرفها مجمنٌ يُسالٌ منها الماءُ بقذر الحاجة ثُمَ يُحبَسُ)» ب (الحنفية) كما في 
كثير من البلاد العربية تَسميةٌ مُوَلَدَة نسب إلى المذهب الحنفي في الأصل؛ وبيان 
ذلك: أن المساجد كانت تحوي في باحاتها بركة ماءٍ يتوضأ منها الناس» 


: 8 7 1 م 0 
ويغسلون وجوههم وأرجلهم إلى الكعبين» كما يُتَمْضِمَضٌ فيها ويستشى» ولم 
يكن استعمال هذا الماء مانعاً من جواز الوضوءٍ به فى مذهب الشافعية» بناء على 


حديثٍ صم عندّهم» (إذا بلغ الماء فُلَتَينَ لم يَحمل الخبث» © وماء هذه البرك 
ل 3 ع ع 
كاذ مله فق أن اكد افلا نخد إل [ذانقدة رالتجامة طعمه أو لوته أو ريه 
يمحس 2 إذا بعير د 


ء١٠٠١‎ 1١9/7 .57 25١ /١ استعمله القرافي (ت585ه) في كتابه: (الفروق:‎ )١( 
وغير هذه المواضع)» وأحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي (ت194ه) في كتابه: (مختصر‎ 
والصنعاني (ت87١١ه) في كتابه: (إرشاد النقاد إلى‎ ,.)757١ /5 خلافيات البيهقي:‎ 
.)٠١ 218 تيسير الاجتهادء ص:‎ 

(0؟) ينظر: مادة (حنف) في تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي: 177/77 . 

(6) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: ما ينجس الماء)» رقم: (5)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء)» رقم: (57)» والنسائي 
في الطهارة؛ (باب: التوقيت في الماء)» رقم: (01), و(2)778 وابن ماجه في 
الطهارة وستنهاء (باب: مقدار الماء الذي لا ينجس)» رقم: (/617), جميعهم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال الحاكم بعد إخراجه في (المستدرك: 
١‏ 555): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعاً بجميع 
رواته» ولم يخرجاه. وأظنهماء والله أعلم» لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة 
على الوليد بن كثير» . 


١١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما الحنفية فلا يجيزون ذلك» ويشترطون أن يكون الماء أكثرٌ من ذلك بكثير 
حتى يجورٌ الوضوء من ماء توضأ منه آخرون» ولهذا ” شجع أتباعٌ المذهب الحنفيٌّ 
استعمالٌ صنابير الماء» ولذا نسبت إليهم» وسميت حنفيات7©. 

وأما الحنفية اصطلاحاً: فيقصد بهم أصحاب المذهب الحنفي» الذي 
تشكل من اجتهادات الإمام أبي حنيفة» وأصحابه المجتهدين» في المسائل 
الاجتهادية الفرعية» ومن تخريجات كبار العلماء من أتباعهم» بناء على قواعدهم 
وأصولهم » أو قياساً على مسائلهم وفروعهه”' 

وبناء على ذلك قسم الحنفية كت المذهب إلى ثلاثة أقسام هي : 

أولاً: كتبُ الأَصُولٍ (أو كدب ظاهر الرٌوايَةِ): التي تشتمل على أقوالٍ 
الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه؛ أبي يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن - ويقال 
لهم: العلماء الثلاثةُ - وقد يلحقٌ بهم رُقَرْ بن الهُذيل» والحسنُ بن زيادء 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة رحمه الله» ولكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قولٌ الثلاثة أو قولَ بعضهم. وقد دَوَّنَ هذه الأقوالٌ جميعهًا 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كه الست وهي: المبسّوط (أو الأصلٌ)ء 
وَالريَادَاتٌ» والجامع الصغيرٌء والجامع الكبيرء والسَّيّرُ الصّغِيرُ والسّيرُ الكبية9". 


)١‏ ينظر: تأنيب الخطيب» للكوثري. ص : »١175‏ وابن القرية والكتاب». ملامح سيرة 
ومسيرة» للدكتور يوسف القرضاوي: .7/8/١‏ 

0) ' يُنظر: المذهب الحنفي» مراحله» وطبقاته» وضوابطه» لأحمد بن محمد نصير الدين 
النقيب: /١‏ 89. 

() كل ما كان كبيراً فهو من رواية الإمام مخمدٍ عن الإمام أبي حنيفة» وكل ما كان صغيراً 
فهو من روايته عن الإمام بواسطة أبي يوسف. ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح؛ء ص: .١١‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية كن 


وتسمى ب (ظاهر الرواية)» لأنها رويث عن الإمام محمد برواية الثقاتِ؛ فهي 
ناكة عند كواتزا أو ني 

ويلحق بهذا القسمء كما يقولٌ الشيحٌ محمد أبو زهرة» من غير كتب ظاهِر 
الرواية كتابانٍ للومام يسن ارلونا: (كتابُ الآثار)؛ ويلتقي في كثير من مروياته 
مع (كتاب الاثار) لأبي يوسفء وكلاهُما يُعَد مُسنداً لأبي حنيفة» وعِماداً لمذهبه 
في الاستدلالٍ بالحديث والأثر؛ وثانيهما: (كتاب الرَدٌ على أهلٍ المدينة)» وقد 
رواه الإمامٌ الشافعي في (كتاب الأم)2 . 

تَعَدُ كتبُ ظاهر الرواية الأصلّ الذي يرجم إليه في فق أبي حنيفة 
وأصحابه» وحيث نص على المسألة فيها فهي المذهبُ» وغيئه لا اعتبارَ لما 
يزوية إذا خالفها إلا في مسائل قليلة"”؟؛ وقد جمع أبو الفضل محمد بن محمدٍ 
ابن أحمدَ المروزيٌ المشهورٌ ب (الحاكم الشهيد) في أوائل المائة الرابعة كب 
ظاهر الرواية في كتاب واحدٍ سماه (الكافي)» وحذف منه ما تكيّرَ من 
المسائل9» ثم جاء بعدّه شمسسٌ الآئمة السرخسي فشرح كتاب الكافي 
في كتاب سماه (المبسوط)» واستفاض في بيانٍ أصولٍ المسائلٍ» وأدلتهاء 
وأوجه القياس فيهاء ويُعدٌ كتاب (المبسوط) حُجَةَ في كلّ ما اشتملّ عليه 
حتى قال رسيي في بيان مكانته: الوط السرخسي ليك جنا 


)١(‏ ينظر: رسم المفتي» لابن عابدين» ص : 2١17‏ وبلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني للشيخ زاهد الكوثري» ص: 56لا .8٠0‏ 

(؟) ينظر: أبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة» ص: 1917-1817 . 

(9) ينظر: المرجع السابق» ص: 197 . 


(5) ينظر: البحر الرائق» لابن نجيم : /١‏ 2179 والمبسوط» للسرخسي : /١‏ 2 وشرح فتح 
القدير» لابن الهمام: 7 578 » وحاشية ابن عابدين: 7/ 586. 


1 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


يخالفه» ولا يُرْكَنٌ إلا إليه» ولا يول إلا عليه»0©. 

ثانياً: كتّبُ التوادر: وهي الأقوالٌ المرويةٌ عن الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه 
أبي يوسف» ومحمدء ولكنْ في غير الكتب الستة المذكورة» بل : 

١‏ إما في كتّبٍ أخرى للإمام محمد بن الحسن» ك (الكَيْسانِيّاتِ)©, 
و(الهارونيَات)”*: و(الجُرْجَائيَاتِ)©: و(الَقيّاتِ)2 ويقال لها: غيد ظاهرٍ 
الرُوايّة؛ وذلك لأنها لم ترد عن الإمام محمد برواياتٍ ظاهرة ثابتةٍ صحيحة 
ككتّب ظاهر الرواية . 


.75 /١ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(5) الكَيْسانيّاتُ: جمع كيْسَانِيَةِ وهي مسائل رواها سليمان بن شعيب الكيساني؛ عن الإمام 
محمد بن الحسن» قال المطرزي في (المغرب في ترتيب المعرب : ١‏ /ا”33): 
اكيسان: من أسماء الرجال» وإليه يُنسب أبو عمرو سليمان بن شعيب الكيساني» وهو 
من أصحاب محمد بن الحسن» ومستمليه» ومنه قولهم : ذكرٌ محمدء في الكيسانيات» 
أو في إملاء الكيساني» . 1 

(*) الهارُونِئّات: جمع هارونية» وهي مسائل جمعها الإمام محمد بن الحسن في زمن ولاية 
هارون الرشيدء ينظر: الكليات» للكفوي.» ص: 2045 وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح» ص: .١١‏ 

(5) الجرْجَانيّات: جمع جرجانية» وهي مسائل جمعها الإمام محمد بن الحسن بجرجان» 
ورواها عنه علي بن صالح الجرجاني» ينظر: كشف الظنون» لحاجي حليفة: /١‏ 2081 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ص: .١١‏ 

(0) الرَقيّات: جمع رقّية» نسبة إلى (الرقة)؛ مدينة على جانب الفرات» وهي مسائل جمعها 
الإمام محمد بن الحسن بالرقة عندما كان قاضياً فيهاء ورواها عنه تلميذه محمد بن 
سماعةء ينظر: طلبة الطلبة» للنسفي» ص: »15١‏ وكشف الظنون» لحاجي خليفة: 
41. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية :١‏ 


- أو في كتّبٍ غيره» ك (المُجَيَد) للحسن بن زيادء و(الأمالي) لأبي 

يوسف القاضي» رخميها امال َ 

٠‏ - أو وردت في رواياتٍ مُفْرَدَِ متفرقةٍ كرواية ابن سمّاعة» والمُعَلَى بن 
منصور» وغيرهما في مسائل معينة(" . 

ومرية هذا القسمٍ دون مرتبة القسم السابق» لذا لو تعارضت (الأصول) 
و(النوادر) في حكم مسألةٍ يؤخذ برواية (الأصول»» لأنها المعتبرة أصلاً للمذهب» 
وهي أقوى سنداًة" . 

ثالثاً: كتْبُ الفتاوى والواقِمَاتٍ: «وهي مسائلٌ استنبطها المجتهدون 
المتأخرون فيما سُكلوا عنه من مسائلَ واقعةٍ لم يجدوا فيها رواية لأهلٍ المذهب 
ارين روف اموعاتة اعد نومتات ومكية ورا صيعادة اشجانيينا وك 
جَوَه وهم كثيرون؛ فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : 
عِصَامٌ بِنْ يوسّف». وابن رُسْتم» ومحمدٌ بن سمّاعَة» وأبو سليمان الجوزجانيٌ ‏ 
وأبو حفص البخاري؛ ومن أصحاب أصحابهم: فحية ملت عه بن 
مقاتل» ونصِيرُ بن يحبى» وأبو النَصْرٍ القاسم بن 0 وأوّلُ كتاب جَمَعَ 
فتاواهم : (كتاب لر ااي الليث السّمرقنديٌ» تُّمَ جمع المشايخ بعدّه 
كبا أخرى » منها (مجمو ع التُوازلٍ والوّاقعات) للنَاطفِيٌ » و(الواقعاث) للصّدر 
الشهيد» دك المتأخرون هذه المسائِلَ مختلطة غير متميّرّة» كما في (فتاوى 
قاضيخان) وغيرهاء وميرٌ بعضهم كما في (المحيط) لرضيٌ الدين السرخسي» 


)١(‏ ينظر: رسم المفتي» لابن عابدين» ص :  /١‏ » وكشف الظنون» لحاجي خليفة: 
58 . 


(؟) ينظر: أبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة» ص: ١93‏ . 


43 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فإنه ذكر أولاً مسائِلَ الأصولٍء ثم النوادر» ثم الفتاوى»0©. 

ومما لا شك فيه أن مسائل الفتاوى والواقعات تعد دون مرتبة الأصول 
والنوادر» لأنها تخريجاثٌ على أقوالٍ صاحب المذهب» ومن نَم فقد تكونُ فيها 
مخالفةٌ للمسائل المروية عنهمء فتؤخد على أنها اجتهاداتٌ من أصحابهاء 
ولا يحمل الأقدمون من نسبتها إليهم شيئ!©. 

فهذه الأقسامٌ الثلاثةُ هي التي تشَكُلٌ المذهب الحنفيّ الذي أنشأه الإمامُ 
أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى» كما تعد المصدر الأساسَ لأصولٍ هذا 
المذهبٍ وقواعيه. لكنّ الذي ينبغي أن نعلّمّه هو أنَّ الكتب التي روت الفقة 
الحنفيّ ليست على درجةٍ واحدة من حيث قوةٌ الرواية» فإذا اختلفت الأقوالٌ في 
المسألةٍ الواحدة لزِمٌ تقديمٌ الرواية الأقوى» والله أعلم . 
ثالثاً ‏ المحدثون: 


المحدثون لغة: جمع مذكر سالم» ومفرده : :“جره وهو اسم فاعلٍ من 
الفِعْلٍ الرُباعيّ حَدَتَ دحو أن في للغة على معني أولهما: لت لي 
د وثانيهما : حدَّثَ بمعنى كلم غيرّه بكلام من عند نفسه أو نقله عن غيره". 


م 


المحدثون اصطلاحاً: مع بداية ظهور القلق من تفلت السّئْن» أو وقوع 
الخطأ في نقلهاء أو الدّمنٌ فيها من قِبَلٍ أناس كانوا يكيدون للإسلام وأهله. 


دلق ينظر: رسم المفتي» لابن عابدين» ص : ١7‏ بتصرف يسير» وأبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة» 
ص: /ا9١1.‏ 

زفق ينظر : أبو حنيفة» لأبى زهرة» ص: /ا9١.‏ 

[فرفق ينظر: مادة ((حدث) في تاج العروس » للزبيدي : 0 والمصباح المنير» للفيومي » 
ص : 78 . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية و 


بدأت تظهرُ على الساحةٍ الإسلامية ‏ في عهد التابعين - طائفةٌ نذرث نفسها لحفظ 
السنء ونقلها صافية من الغَلَط والوّهمء نقية من الدَّمَ والتحريفٍ؛ وكلما تقدّم 
الزمنء كانت هذه الطائفةٌ تزدادُ اتساعاًء ويكثر أفرادُها» حتى أَطلِقَ عليها في 
القرنٍ الثاني لقبٌ ُ: أهلٍ الحديث أو المحدثون. 

لكنّ هذا اللقب كان يُطَلقُ على كل من اشتغلٌ بالحديث النبويٌ0"©: 
ومع ذلك كان بين أهل الحديثٍ تمايزٌ في طريقةٍ خدمة السنةٍ؛ إذ كانوا على 

الصنفٌ الأول: طائفةٌ كان أكبن همّها عملية الرواية وضبطها وحفظهًاء من 
دون الاهتمام أو الخوض في نقد المتون والأسانيد» فضلاً عن التفقّد والدراية» 
وفي هؤلاء وأمثالهم يقول الإمام شعبة بن الحجاج : «كنت إذا رأيثُ رجلاً من 
أهلٍ الحديثٍ يجيء أفرح به» فصرث اليوم ليس شيء أبغض إلىّ من أن أرى 
008 منهم)(" وكل هذا بسبب قناعتهم «من العلم برسّيهء ومن الحديثٍ 
باسمه» ورضوا بأن يقولوا ‏ أي الناس -: فلانٌ غارف بالطرق ورواية الحديثِ» 
وزهدوا في أن يُقال: عالمٌ بما كتب» أو عالمٌ بما علم»2". 

الصنف الثاني : طائفةٌ كان شغلها الشاغل» مع رواية الحديث» التتبع 
الدؤوب للأسانيدٍ والمتون» والعملٌ المستمرَ على جمع الرواياتٍ ومقارنتها 


)١(‏ استخدم الحافظ ابن حجر هذا التعبير في أثناء حديثه عن معنى (المحدث)» حيث قال 
في (نزهة النظرء ص: :)5١‏ «الحديث ما جاء عن النبي كَل والخبر ما جاء عن غيره» 
ومن ثمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباريٌُء ولمن يشتغل بالسنة 
النبوية : المُحدّث). 

(؟) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: 7/ 17٠‏ . 

99) تأويل مختلف الحديثء. لابن قتيبة» ص: .١١‏ 


5 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


0 وتمييز صوابها من خطئهاء حتى إِنَّ هذه الطائفة من كثرة ممارستها 

قع الجمع والمقارنةٍ بين الرواياتٍ والأخبار امتلكت ذوقا حديثياً خاصاً 
استطاعت من خلاله الوقوف على دقائت العلل والأخطاء الواقعةٍ في المتون 
والأسانيد. 

ولدقة احكايوم وقدرتهم على تمبيز الصحيح من السقيم» شَبّهوا بالصيارفة7© 
المهرة الذين يميّرُون التّقدَ الخالِصَ من البَهْرَحِء وفي هذا يقول ابنُ رجب 
الحنبليٌ : الهم النقاد الجهائدة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفيٌ الحاذق 
للنقدٍ البَهْرَج من الخالص» وانتقاد الجوهري الحاذقٍ للجومّر مما ذُلّسَ به0 © . 

وهذه الطائفةٌ من المحدثين هي مقصودٌ الباحثٍ في بحثه؛ ومن هنا يُمكِنُْ 
تعريف المُحَدّث بأنه : الشخصن الذي توافرت فيه الشروط العلمية التي تؤمّله 
لتمييز الأخبار المقبولة والمردودة» وتهديه إلى معرفةٍ الخطأ والصواب في 
أحاديث الراوي 

وهذه الشروط العلمية تختلف من عصر إلى آخر تبعاً للظروف التي تحيط 
بالرواية والعصر الذي ون هنا اك عباراثُ العلماء في بيانٍ 
المقصود من المُحدّثء وبيانٍ الصفاتٍ التي ينبغي أن تتوافرَ في الشخص حتى 


)١(‏ من الألقاب العلمية التي لقب بها بعض المحدثين لقب: الناقد»ء يقول الجزري: 
(الناقد: بفتح النون وسكون الألف وكسر القاف وفي آخرها دال مهملةء قيل هذا 
لجماعة من نقاد الحديث وحفاظه لقبوا به ولجماعة من الصيارفة حدثوا فتسبوا إلى 
صناعتهم» وعْرِفَ بهذا أبو حفص عمرو بن علي القلآس الصيرفي الناقد) |. ه بتصرف» 
انظر: اللباب في تهذيب الأسماء» للجزري: 7/ 2541١‏ وانظر أيضآ: المؤتلف والمختلف» 
للقيسراني» ص : 178 . 

(0؟) شرح علل الترمذيء لابن رجب: 808/7. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية :1 


يدخلَ في زُمرة المحدثين» وكان اختلافٌ عباراتهم ناشئآً عن اختلاف أعرافهم» 
وما تتطلبه الروايةٌ في أزمانهم . 

ومن هذه التعريفاتٍ التي كانت تحكي عرف قائليها قولُ الحافظ ابن سيد 
النامن (ت *الاه) : 

«المحدّث في عصرنا هو من اشتغلَ بالحديث» روايةٌ» ودراية» وكتابة» 
واطّلِمَ على كثير من الرواة والرواياتٍ في عصره. وتبِصّرَ بذلك حتى حفظه, 
واشتهر فيه ضبطه. . . وأمّا ما نْقَلَ عن المتقدمينَ في ذلك من سعةٍ الحِفْظ فيمن 
يُسمى حافظاء والدأبُ في الطّلَبٍِ الذي لا يَستحنٌ الطالبُ أنْ يُطْلَقَ عليه مُحدّّتٌ 
إلا به» كما قال بعضهم: (كنا لا نعُدٌ صاحب حديثٍ من لم يكتب عشرينَ ألفٌ 
حديث إملاء)» فذلك بحسب أزمنتهم)”2 . ٠‏ 

ومنها قول التاج السبكي (تالالاه): «المحدّث: من عرف الأسانيد» 
وَالعِللَ؛ وأسماء الرّجالٍء والعاليّ والنازل» وحفظ مع ذلك جُملةً مُستكثرة من 
المتون» وسمع الكتب الستة» ومسندَ أحمد» وستنٌ البيهقي» ومعجم الطبرانيٌ؛ 
وضمً إلى هذا القدر ألف جُرَءِ من الأجزاء الحديثية» فهذا أقل درجاته»0©. 

ومنهاء قولٌ الحافظ العراقي (ت5١6ه)‏ الذي يحكي عُرفٌ عصره: 

«الذي يُطلَقُ عليه اسم المحدّثِ في عرف المحدثينَ؛ من يكون كتب وقر 
وسمع ووعى ورَحَل إلى المدائن والقَرى» وحصّلَ أصولاً» وعلّق فروعا من 


أ 


)00( النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشى: “١‏ ”*م, ةم وفهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمسلسلات» للشيخ عبد الحي الكتاني : ١/"لا.‏ 

(؟) فهرس الفهارس والأثبات. للشيخ عبد الحي الكتاني: /١‏ دلا» حيث نقله عن كتاب 
التاج السبكي : (مُعيد النعم ومُبيد النقم) . 


4.5 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


عو 35 ع 5 4 
كب المسانيدٍ والعلّل والتواريخ التي تقرب من ألفٍ تصنيفف فإذا كان كذلك فلا 
يُنكر له ذلك)20©. 


هه 


ومنها قولٌ ولي الله الدهلُويٌ (ت0٠118ه):‏ «نعني بالمحدّث: المشتغل 
بكب الحديثِ؛ بأن قرا لفظهاء وفهم معناهاء وعرف صحتّها وسّقمّهاء ولو 
بإخبار حافظ أو استنباطٍ فقيهة0©. 

ومن خلال الأمثلة السابقة يَظهّرُ بوضوح أنَّ كل واحدٍ من هؤلاءٍ العلماءٍ 
ذهب في تعرينف المحدّث إلى العُرفٍ الذي درج أهلٌ عصره عليه» ومن هناء 
كان 359 هو النعويةروالناكين سل أن التفمردمن بطاح (الععدت) في بجا 
البحث» ليس ما يُحدَّدْه الغرف وليس مما يختلفٌ باختلاف العصر والزمان» وإنما 
المقصود من المحدث : المُشتغل بالحديث النبوي اشتغالاً مكنه من امتلاك القدرة 
على تمييز الأخبار المعلولة من الصحيحة كما تقدم . 
رابعاً - المنهج : 

المنهج لغة: هو الطريقٌ الواضحٌ البيّنء ومنْهَجٌ الطريقٍ وَضَحُهُء يقال: 
أنهج أو نهج الطريقٌ: إذا وَضْعَ وَاسْتَبَانَه وصار نهُجا واضحا بيّناء ونهجثُ 
الطريق: أبنتّةُ وأوضحته؛ والمنهجٌ والمنِهاجٌ بمعنى واحلٍ”» والمنهج الطريق 


)١(‏ فهرس الفهارس والأثبات. للشيخ عبد الحي الكتاني: /١‏ 20/5 وفتح المغيث» 
للسخاوي: /١‏ 245 وشرح شرح نخبة الفكر. للقاري» ص: 5؟7١»‏ وقد حاولت 
العثور على هذا النص في كتب الحافظ العراقي» فلم يتيسر لي . 

(؟) فهرس الفهارس والأثبات,. للكتاني: /١‏ 7/7 حيث نقله عن كتاب الدّهلوي: (القول 
الجميل في بيان سواء السبيل) . 

(9) ينظر: مادة (نهج) في تهذيب اللغة» للأزهري: 237/7 والقاموس المحيطء للفيروز 
آبادي»ء ص: 555. ولسان العرب» لابن منظور: ”/ 0787 وتاج العروس» 
للزبيدي: 6/ .70١‏ 
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المنهوج أي المسلوك0© , 

وقد ورد هذا المصطلحٌ في القرآن الكريم والحديث النبوي؛ ففي القرآن 
قوله تعالى: #لِمُلٍ جَمَلْنَا مَكُمْ ْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا 14المائدة: 48]» قال الطبري : 
«الشرعةٌ: هي الشريعةٌ بعينهاء وأما المنهاجُ: فإن أصلّه الطريقٌ البِيَنُ 
الواضحٌ”"©. وفي الحديث قوله كلهِ: «تكونٌ النبُوةٌ فيكم ما شاءً الله أن 
تكون» ثم يرفعٌها إذا شاءً أن يرقَعهاء ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة» فتكون 
ما شاء الله أن تكونٌء ثم يرفمُها إذا شاء الله أن يرفمهاء . . .272: ومنهاج النبوة 
طريقها المستقيم على الشريعة. 

فمفهوم المنهج في القرآن والحديث النبوي لا يتجاوز المعنى اللغوي بل 
يدور في فلكه الذي يدل على المسلك البين والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 

المنهج اصطلاحاً: لكن المنهج في الأزمان المتأخرة اصطبغ بصبغةٍ 
جديدة اكتسب من خلالها لون خاصاً ومعنىّ فريداًء حيث ارتبط مفهومٌ المنهج 
بمفهوم البحث في العلوم المختلفة» وهذا ما عبرَ عنه الدكتور عبد الرحمن 
نراق ذم عرف المنهج بأنه: «الطريقٌ المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائفةٍ من القواعدٍ العامة تهيمنْ على سير العقلٍ وتحددٌ عملياته؛ 
حتى يصلّ إلى نتيجة معلومة»»» وقد أكّد الدكتور عبد الرحمن النقيب هذا 


() انظر: التوقيف على مهمات التعريفات, للمناوي» ص: .58١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن. للطبري: /٠١‏ 7854. 

() أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في (المسند: 5/ 7377)» رقم: (218470» والبزار في 
(المسند: 1/ 711). رقم: (779457)» وقال أبو بكر الهيئمي في (مجمع الزوائد: 
0 184): «رجاله ثقات» . 


2 مناهج البحث العلمي» للدكتور عبد الرحمن بدوي» ص: 6. 
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المعنى بقوله: «المنهج: هو الطريقٌ الواضحةٌ التي ينتهجها العقلّ للتوصلٍ إلى 
الكشف عن الحقيقة التي يريد الباحثُ الوصولٌ إليهاء أو البرهنةٌ على صحة 
حقيقةٍ معلومة» مستعينآً بمجموعةٍ من القواعدٍ العامة» يخضع لها العقلّ في 
عملية البحث. فالمنهجٌ: خطهةٌ منظمةٌ لعدة عملياتٍ ذهنية أو حسيقء بغية 
الوصولٍ إلى كشفب حقيقةٍ ما أو البرهنةٍ عليها"0" . 
تعريف المنهج بالطريق الواضحة التي ينتهجها العقل. . . تعريفٌ عامٌ 

يصلحٌ لكل جوانب الحياة ومجالاتها: كالصناعة والتجارة والتربية والفقه والحديث 
وغير ذلك» وما يريده الباحثٌ ليس هو هذا المعنى العام» وإنما يقصدٌ منهجاً خاصاً 
في مجالٍ خاصٌ» وهذا المنهج الخاص ينحصر في مجالٍ قبولٍ الرواية وردّها من 
قبل طائفتين من العلماء» هما طائفةٌ المحدثين» وطائفة الحنفية. 

فليسَ هدفٌ البحثٍ هو الحديثُ عن المنهج بشكل عامء بل هدفه أن 
يكشف المعالم الأساسيةً التي صبغت منهج دفن ومنو الحنفية» في تمييزهم 
لصحيح السنة من سقيوهاء ومن ثم القيام بموازنةٍ بين هذين المنهجينء لإثراء 
الفكر الإسلاميّ في مجالٍ نقد الروايات» والاطلاع على الأسباب الكامنةٍ وراء 
اختلاف المحدثينَ والفقهاء في كثير من المسائل الاجتهادية . 

وهذا المنهجٌ؛ وإن كان موجوداً لدى الأقدمين من علماء الحديث والفقه» 
لكنّ إفراده بالتأليف يُعَدٌ أمراً جديداًء لذاء فلن يعثرَ الباحث على تعريف لهذا 
المنهج في كتبهم وإن وجد أصولّه العامة» وملامحه الأساسية» ومن هنا كان 
لابد من تتبع تعريفاتٍ المتأخرين لمنهج الفقهاء والمحدثين للاهتداء بها في 
صياغة تعريف جامع لمنهج الحنفية والمحدثين . 


)١(‏ المنهجية الإسلامية» في البحث التربوي نموذجاً» للدكتور عبد الرحمن النقيب» ص: /ا. 
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ومن أبرز العلماءِ المتأخرين الذين قاموا بتعريف منهج المحدثين أستاذنا 
الدكتور نور الدين عتر حيث قال: «ونختار في تعريف مناهج المحدثين أن نقول: 
هي الطرق التي يتبعها المحدئون في رواية الحديث وفي تصنيفه» والمقاصد 
الفقهية والفنية والإسنادية التي يرمون إليها من وراء ذلك»2©0» ثم اختصر تعريفه 
الدكتور علي نايف البقاعي بقوله: «هي الطرقٌ التي يسلكها المحدثون في رواية 
الأحاديث, والتعليق عليهاء وتصنيفهاء بحسب شروط معينة)("©» ثم جاء الدكتور 
أحمد صالح رضا فقصر تعريفَ مناهج المحدثين على جانبين رأى أنهما يغنيان 
عن باقي مفردات التعريف السابقة فقال: «مناهج المحدثين: هي الطرق التي 
اتبعها المحدئون في رواية الحديث» ونقده)20 . 

ومن الملاحظ أن التعاريف السابقة إنما تدور حول مناهج المحدثين العامة . 
ومن المعلوم أن مناهج المحدثين ليست منهجا واحدا بل مناهجٌ متعددة: كمنهج 
النقد» ومنهج التصنيف» ومنهج التصحبح والتعليل» وغيرها؛ وكذلك الفقهاء أو 
الحنفية لهم مناهج متعددة أيضاً: في الاستنباط» وفي نقد الحديث» وفي التصنيف 
وكتابة الفقه والأصول. وغيرها؛ ومن هناء دعت الحاجة إلى تعريفف جامع لمنهج 
المحدثين وعلماء الحنفية في مساحة مخصوصةء هي قبولٌ الأحاديث وردٌّهاء 
وهذا التعريف يمكن صياغتّه على النحو التالي: هو الطريق الواضحة التي انتهجها 
المحدثون والحنفية للحكم على الآثار الواردة عن النبي ككل وعن الصحابة 
والتابعين بالقبول أو الرد. 

ودراسة الباحث لهذا المنهج لن تكون دراسة إبداعية» ولا حتى تطويرية 


. 5 لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص:‎ )١( 

(؟) مناهج المحدثين العامة والخاصة(الصناعة الحديثية)» للدكتور علي نايف البقاعي» 
ص : ا 

() مجلة الأحمديء العدد الثامن» جمادى الأولى؛ 577١هء‏ ص: 01968 105. 
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بحالٍ من الأحوال» ذلك أن المنهجّ موجودٌ. وأن عصر الرواية قد شهد تكامّل 
بنيانه على أيدي المحدثين اكتشافاً وتنسيقاً وتدويناً. 

غير أن ما يقوم به الباحث اليوم إنما هو إعادة التنسيق بين فروعه وأجزائه 
المتنوعة على نحو يجعله واضحا سهلاً لطالبي علوم الحديث عند المحدثين» أو 
الفقهاء الذين اختار الباحثٌ الحنفية ممثلين عنهم» وهذا بدوره يكشف مَلاحِظ 
الأئمة المتقدمين في النظر إلى الحديث النبوي» والجهة التي يتناولون بها السنة 
النيوية: 

ومن المهم في هذا المجال: الحديث عن نشأة هذا المنهج» ومراحله. 
وتطوره» ودور المتأخرين فيه. ظ 

: نشوء المنهج‎ - ١ 

منذ بزوغ الفجر الأول للإسلام» نزلت آيات القرآن الكريم تحت 
المسلم على الذّقةٍ في حمل الأخبار وأدائهاء والتمييز بين صدقها وكذبهاء 
ومنها قوله تعالى : لاوَلَاكَقثُ مَالدنَلكَ يو ِل أن لتم والِصَرَ الود عل ولك 


1 


كان عَنْهُ مَتَعُولًا #[الإسراء: 1]» ومنها أيضاً قوله: #يكايها ألَذِينَ امنا إن جآهكٍ فَاسقا 


له-0 
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يا موا أن فصوأ مدآو ْنْضَبحوأعَلَ مَاممَلثْرَ تَدِمِينَ 4[الخجرات: :]. 

وبما أن القرآنَ الكريم قد كتب بين يدي النبيّ ل ضِمن دفتي المصح» 
لم يحتج المسلمون إلى منهج في نقله وضبطهء لأنَّ الكتابةة لا تحوي إلا الصدق 
والعرة وأما السنة النبوية فقد شاء لله تعالى أن تقل عن طريق التلقي الشفهيٌ 
والحفظ الصدريٌ» ولم يكن هذا التلقي كافيآ للاطمئنان إلى صحة المنقول؛ لأن 
الخللَ يمكن أن يدخل إلى الرواية من إحدى النوافذ التالية : 
أولاً: روايةٌ الحديثٍ بالمعنى؛ وينتج عنها اختلافٌ ألفاظ الحديثٍ الواجد 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية اه 


وتعددُ الروايات للحادثة الواحدة . 

ثانياً: طبيعة الراوي البشريةٌ التي لا تخلو عن نسيانٍ لبعض الألفاظ أو خطأ 
في نقل بعض العبارات وعزوها. 

ثالثاً: رواية أقوام ليسو أهلاً للرواية» بسبب كَذبِ) أو فسق» أو بدعة» أو 
نحوها. 

فخوفا من حُدوثِ الخلل في نقل السنة التي تَعدَ المصدر التشريعي الثاني 
بعد القرآن الكريم» بدأت تظهرُ على الساحةٍ الإسلامية قواعدٌ دقيقةٌ لنقل السنة» 
وضبط الأخبار» ومن هذه القواعد: 

- عدم قبول الخبر إلا من الراوي الذي ظهر صلاحُه واستبانت حاله» وفي 
هذا يقول إبراهيم النخعي: «كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجل» نظروا إلى 
صلاته» وإلى سمته» وإلى هيئته»”'. ْ 

- عدم قبول الأخبار التي لا سند لها. وفي بيان هذه القاعدة يقول ابن 
سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنةٌ» قالوا: سكُوا لنا 
رجالكم ؛ فينظه إلى أهلٍ السنة» فيؤخذ حديثهم» ونطة إلى أهلٍ البدع فلا 

وَل حديئهم)0©. 

- ضرورة تلقي الخبر عن جماعة من الرواة» والبعد عن غرائبٍ الأخبار 
حك إتدك إلى الك ري بارا عت تي لاه وفي هذا يقول 
يزيد بن أبي حبيب : (إذا سمعت الحديث» فانشده كما تنشدٌ الضالة» فإن عرف 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 2107 والتعديل والتجريح» لأبي الوليد 
الباجي : 55١/١‏ وذكره الدارمي في سننه مع اختلاف يسير في لفظه : ١ 5>: /“١‏ . 


(؟) مقدمة صحيح مسلم: »١15 /١‏ والعلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل: 7/ 009 . 


5 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وإلا فَدَعْه)0©. 

وهكذا كانت تظهرٌ القاعدة تلوَ القاعدة لضبط سنة رسول الله يلل وحفظها 
من الدسٌ والضياع . 

: تطور المنهج ووصوله إلى مرحلة النضج‎ - ١ 

ومما سبق بيانه يظهرُ أن منهج قبولٍ الأخبار وردّها لم يظهر دفعة واحدة» 
وإنما مرّ بأطوار متعددة» ومراحلٌ مختلفة» حيث بدأ بقواعدٌ محدودة» وضوابط 
معدودة» ثم تطوّرٌ مع الزمن» وزادت قواعده ومعالمه حتى اكتملّ بناؤه ونضجت 
أركانة: 

والتطورُ في هذا المنهج لم يكن لنقصانٍ فيه في المرحلة الأولى تم استدراكه 
في المراحلٍ اللاحقةء وإنما كان ظهورٌ القواعد الجديدة» والضوابط المستجدة 
متزامناً مع بروز أخطار جديدة» وأسباب حديثة تدعو للشكٌ في الأخبار» ووتو 
طروة الخللٍ في الآثار. 

فمثلاً: لم يظهر «التدليس» المذموم و«الإرسالٌ» المردودٌُ في جيل الصحابة» 
لأن الصحابة كلّهم عدولٌ» وإنما ظهر بعدهمء وكذلك «الإعضالٌ) لم يكن 
ليظهر عند من لا يروي عن النبيّ كْهِ بواسطة واحدة» لكنه يمكن أن يظهر عند 
من يُحدَّثُ عنه بواسطتين فأكثر 9 . 


يبع" 


00( رسالة أبي داود إلى أهل مكة. ص : 27١‏ والتعديل والتجريح» للباجي : ١و3‏ 
وشرح علل الترمذي». لابن رجب الحنبلى : ا" . 

6 ينظر: مقالة بعنوان: (بيان الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد في علوم 
الحديث)؛ للدكتور الشريف حاتم العّوني» وهي منشورة ضمن كتاب: (ندوة علوم 
الحديث واقع وآفاق» ص: إفرة وما بعدها). 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ون 


وما دام احتمالٌ طروءٍ الخلل على الرواية سيزداد كلما طالتٍ السلسلةٌ 
وتقدم الزمان» فلا بد أن علراك لنت ستزداد عنايتهم في إيجاد القواعد 
والضوابط التي تتناسبُ مع الأخطار المستجدة لتُنَقلَ السنةٌ إلى الأجيالٍ اللاحقة 
صافية نقية. 

وظلّ المنهج في تطوّر وازدياد حتى اكتمل نضجُه مع انتهاء عصر 
الرواية”2 حيث تمّ في هذا العصر التنقيبُ عن نقلةٍ الأخبار ورواتهاء والبحثٌ 
عن أحوالهم؛ والتفتيش في مروياتهم بعد جمعها ومقارنتهاء وأصبحٌ بمقدورهم 
نتيجة لذلك» تمييزٌ الرجال» ومعرفةٌ الثقاتِ والضعفاء والمتروكين» والاطلاعٌ 
على الأسانيدٍ الصحيحة والضعيفةٍ والمنكرة والواهيةء وإبقاؤها في محفوظاتهم 
وسجلاتهم» واستحضارها من دون وقوع التداخلٍ بينها أو الاختلاط27 . 

فلما انتهى عصرٌ الرواية كانت السئة قد جمعت بأكملهاء ودوّنت في 
الدواوين والمصنفات». وتكلم المحدثون على متونها ورجالهاء وأصبح منهج 
قبولٍ الأحاديث وردّها واضحاً لكل من تتبعه في مواطنه ومظانه» يقول الإمامٌ 


)١(‏ في منتصف القرن الخامس تقريباً» حيث انقطعت رواية الحديث بالسند تخريجاً من 
المحدث من غير واسطة أجزاءٍ أو كتب قبلهء فيروي البيهقي (ت558ه) مثلاً حديثاً 
بسنده إلى النبي ككل ولا يكون 5000 مروياً في كتاب من كتب الحديث 
اللكهورة تيل لقره الموكن فريك وقد مهد (الفخريع) بالمعتى الملكوق ينان 
القرن الخامس على قلةٍ في كتاب (تاريخ دمشق)» لابن عساكر (ت١/ا0ه)ء‏ و(المختارة)» 
للضياء المقدسي (ت”557ه)» فقد انفردا فيهما بأحاديث لم توجد عند غيرهما فيما ظهر 
من الكتب والأجزاء. انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي» بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حيث نقل الشيخ أبو غدة هذا الكلام عن شيخه عبدالله 
الغماري» ص: .١59‏ 

(؟) ينظر: تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح» للدكتور حمزة المليباري» ص: ١7‏ . 


5ه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


البيهقي : «الأحاديثٌ التي صكّتء أو وقفت بين الصحة والسقم» قد دُوّنتَء 
وكتبت في الجوامع التي جمعها أنمةٌ الحديث ولا يجودٌ أن يذهب شيء منها 
على جميعهم» وإن جارٌ أن يذهب على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة 
حفظهاء فمن جاء اليوم بحديثٍ لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه» ومن جاءً 
بحديثٍ معروفف عندهم؛ فالذي يرويه لا ينفردُ بروايته» والحجة قائمةٌ بحديثه 
بروية غيره»7" . 

ويقول ابن خلدون: «وقد انقطع لهذا العهدٍ - أي مع انتهاء عصر الرواية - 
تخريججٌ شيءٍ من الأحاديث» واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة تشهدٌ بأن 
هؤلاء الأئمةً على تعدَّدهمء وتلاحُق عصورهمء وكفايتهم» واجتهادهم» لم 
يكونوا ليغفلوا شيئآً من السنة» أو يتركوه حتى يعثرَ عليه المتأخرء هذا بعيدٌ 
عنهم)20 . 

"- وحدة المنهج في قبول الأحاديث وردها: 

إن التدبرَ الواعي لنشأة المنهج وعواملٍ ظهورهء ومراحِلٍ تطوّره» إلى 
اكتمالٍ نضجه. يؤكّدُ بشدة أن لا سبيلَ إلى القولٍ بوجود اختلاف بين المحدثين 
في منهج قبولٍ الأخبار وردهاء لأن المنهج إنما نشأ لحماية الأخبار المروية من 
الخطأ والكذب: فلا يُتصّوّرُ وقوعٌ الاختلاف فيه إلا إذا كان هناك من يقبل 
الخطأ أو ما يغلبُ على الظن أنه خطأء أو يقبل الكذب أو ما يغلب على الظن 
أنه كذب . 


5 و 0-4 ع 5 
وأما ما نقل من اختلاف المحدثين في آحاد الرواة أو الأحاديثٍ» فليس من 


.١؟١ وذكره ابن الصلاح في مقدمتهء» ص:‎ 77١/7 مناقب الشافعي» للبيهقي:‎ )١( 


() مقدمة ابن خلدونء ص: ”557 . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية همه 


قبيل اختلاف المنهج. وإنما من قبيل الاختلاف في التطبيقاتٍ الجزئية لهذا 
المنهج» وهذا الاختلافٌ في التطبيقات الجزئية مرجمٌه إما إلى تفاوتٍ المحدثين 
التقاد في الاطلاع على الطرق والأسانيدء ومعرفة أحوال الثقلة جرحاً وتعديلاً» 
وإما إلى تفاوتٍ أنظارهم إلى قواعد هذا المنهج» من تشدّدِ أو تساهلٍ أو اعتدال. 

ومما يؤكد وحدة المنهج. وعدم اختلاف المحدثين في قواعده ومبادثه 
الأساسية» تقارب أحكامهم ع الأحاديث» وتوافقها في كثير من الأحيان. 
ومن القصص التي تلقي الضوء على هذا المعنى ما ذكره محمد بن صالح 
الكليني» قال: 

«سمعث أبا زُرْعةَ» وقال له رجلٌ ا ل ات يث؟ قال: 
الحجة أن تسألني عن حديثٍ له علةٌ» فأذكرَ علئّه نمه تقصدّ ابن وارة - يعني 
ادر ب رارع 1 ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه» فيذكر 
علته» ثم تقصدّ أبا حاتِم ف يله ثم تميرٌ كلام كُنَّ منا على ذلك الحديث» فإن 
وجدات ينا خلافا في يِل فاط أن كلاً منا تكلّم على مُراده: وإن وجدتٌ 
الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم» قال: ففعلَ الرجلٌ» فاتفقت كلمتُهم 
عليه» فقال: أشهدٌ أن هذا العلم إلهاٌ)0. 

إن هذه القصة تثبث بوضوح وحدة المنهج الذي سار عليه المحدثون» وأن 
قواعدٌ التصحيح والتعليل كانت معروقة ف أنعاة الأئمة النقاد» وأنْ لا مجال 
للحديث عن (مناهج المحدثين في التصحبح والتعليل)» وإنما هو (منهج واحد)؛ 
إذ لو وُجدت هذه المناهج لما رأينا هذا التوافق العجيب بين نقاد الحديث في 


)١(‏ معرفة علوم الحديث؛, للحاكمء ص : »1١7‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
للخطيب البغدادي: ؟/ 7؛» وتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 00/ © وفتح 
المغيث» للسخاوي: /١‏ 7760 . 


5ه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


التصحيح والتضعيف. والجرح والتعديل» والله أعلم . 

وبسبب وحدة هذا المنهج عرض البخاري ومُسلمٌ صحيحيهما على حفاظ 
زمانيهماء ولهذا السبب لاحب الرمتي أقوالَ البخاري» وأبي زرعة» والدارميّ 
في التعليل» والجرح والتعديل» في كتاب واحدء وأكثرٌ منهء ابن أبي حاتم في 
كتابه (العلل) و (التخر والتعديل) و(المراسيل) فلو كان هناك اختلافٌ في المنهج 
لما ساعّ الأخدٌ بأقوالهم جميعآ» ولما ساغ أن تُساق مَساقا واحداً"". 

؛ - دور المتأخرين بالنسبة لهذا المنهج: 

تقدَّمَ أن نضوج منهج القبولٍ والردٌ كان مع انتهاء عصور الرواية» التي كان 
عمودها الأسامييٌ الإسناد الخامة والزؤاية الخاشرة: لين الاعقاد علق الكعق 
والمصنفات التي صنفها الأوائل» كما حصل في عصور ما بعد الرواية» يقول ابن 
الملقن: «وأما المتأخرون فاقتصروا على إيراد الأحاديثٍ في تصانيفهم بدون 
الإسنادء مقتصرين على العزو إلى الأثمة الأَوَلِء إلا أفراداً من ذلكء وآحاداً 
كأحكام عبد الحق؛ الكبرى» والصغرى» والوسطى»)9 . 

بقي أن نشيرَ إلى دور المتأخرين الذين جاؤوا بعد عصر الرواية» هل كان 
لهم منهج مختلفٌ عن منهج المتقدمين» أم أن المنهج واحدّء وعلى المتأخرين 
متابعة المتقدمين؟ ْ 


من خلال النظر إلى ما قام به المتأخرون يظهرٌ أنهم وجهوا جهودهم إلى 


)١(‏ ينظر: مقالة بعنوان: (بيان الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد في علوم 
الحديث)» للدكتور الشريف حاتم العوني» وهي منشورة ضمن كتاب: (ندوة في علوم 
الحديث» واقع وآفاق» ص: 0717 . 

(5) البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن: 70157١‏ . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية لاه 


استنباطٍ هذا المنهج واستخراجه من واقع عمل المحدثين الأوائل؛ ليسيروا على 
هديه في فهم عباراتٍ الأثمةٍ المتقدمين» وإدراك المفاهيم الحقيقية لأحكامهم 
على الرواية والرواة» ومن ثم ليتسنى لهم اقتفاء آثارهم في الحكم على ما لم 
يحكموا عليه من أحاديث وآثار. وتأكيداً لهذه الحقيقة نرى المتأخرين كثيراً 
ما يشيرون إلى هذا المعنى : ْ 

* يقول ابن الصلاح مبيناً منهجه في تعريف الحديث الحسن: «وقد 
أمعنت النظرَ في ذلك والبحث» جامعاً بين أطراف كلامهم» ملاحظاأ مواقع 
استعمالهم » فتنقّحَ لي واتضحّ أنّ الحديث الحسن قشمان. . ,676 

* ويقول الزركشي معقباً على من نازع في تعريفب الصحيح والحسن 
والضعيف بحدٌ أو رسم: «وأياً ما كان» فالتحديد مقتصٌ من استقراءٍ كلامهم في 
ذلك» فلا معنى لإنكاره7 . 

* ويقول الذهبيٌّ: «ثم نحن نفتقرٌ إلى تحرير عباراتٍ التعديلٍ والجرح 
وما بين ذلك من العباراتٍ المتجاذيّة» ثم أهمٌ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام : 
عرْفَ ذلك الإمام الجهبذ. واصطلاحهء ومقاصدهء بعباراته الكثيرة»0©. 

* ويقول ابن حجر منتقداً من سوّى بين المرسّلٍ والمنقطع: «ومن ثم 
أطلق غيرٌ واحدٍ ممن لم يلاحظ مواقعٌ استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم 
لا يغايرون بين المرسّلٍ والمنقطع»”». 


.١ معرفة أنواع علم الحديثء» لابن الصلاح» ص:‎ )١( 
.٠١١ /١ (؟) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ 
./87 إفرة الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي) ص:‎ 


040 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص: لاة. 


مه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


من خلال هذه النصوص الواضحة يظهر أن منهج قبول الأخبار وردها 
واحدٌ عند المتقدمين والمتأخرين» وهو ما قعَّدَّه المتقدمون» وحفظوا على 
أسافة الحديت والاتان: ودونوها في الكتب والأسفار» لذلك يقول ابن حجر: 
«...فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمامٌ من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله» 
فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا 3 صكّحّه)(22» ويقول 
السخاوي في نوع (الموضوع): «ولذاء كان الحكم من المتأخرين عَسِرٌ جداً 
وللنظر فيه مجالٌ» بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التَبِحُرَ في علم 
الحديث» والتوسّم في حفظه كشعبة والقطان... وهكذا إلى زمن الدارقطنيٌ 
والبيهقي؛ ولم يجىء بعدهم مساو لهم ولا مقارب»"". 

ويقول ابن خلدون: «وإنما تنصرف العنايةٌ لهذا العهدٍ ‏ أي عهد ما بعد 
الرواية - إلى تصحيح الأمهاتٍ المكتوبة» ل ار 
في أسانيدها إلى مؤلفهياء وعرض ذلك على ما تقرّرَ في علم الحديث من 
الشروط والأحكام لتتصلّ الأسانيدٌ محكمة إلى 0 

ويقول الشيخ زاهد الكوثري: «غاية ما يمكنٌ للمجتهدٍ في الحديث في 
القرون الأخيرة: معرفةٌ مراتب الحديثٍ كمعرفتهم بهاء لا أن يصحمٌ ما ضمّفوهء أو 
يضعفف ما صحَححُوه» أو يُبتَ ما لم يثبتوه» وليست الطرقٌ في كَتّبٍ لم يتحمّلها 
أهل العلم بشرطه في عهدٍ المتقدمين مما(“يجعل للحديث مرتبة فوق ما له في 


() النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ ١١لا.‏ 

(؟) فتح المغيث» للسخاوي /١‏ 700. 

(*) مقدمة ابن خلدون. ص: ”557 . 

(8) هو خبر ليسء والمعنى أن عدم تحمل المتقدمين لبعض الكتب بالشرط المعتبر حُكمٌّ 
منهم بإهمالهاء وما دام الأمر كذلك» فليس للمتأخر أن يستدرك عليهم في هذا. انظر - 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية مه 


نقد المتقدمين)0' . 
خامساً ‏ مفهوم الحديث وما يرتبط به من مصطلحات: 

أكثرَ علماء الحديث النبويٌ من استعمالهم لعبارة (الحديث) في مصنفاتهم » 
بالإضافة إلى عباراتٍ أخرى كثرت في كتُّبهم ك (السنة)» و(الخبر)» و(الأثر)» 
فكان لا بد من إيضاح معنى الحديث» وعلاقته بالعباراتٍ الأخرى من خلال بيان 
المقصرة بكر منهاة " 

أولاً الحديث : 

الحديث لغة: صفةٌ يُوصَّفُ بها كل شيء قريب المّدَةِ والعَهدٍ به9©, يقال: 
حَدَثَ الشيء خدوثآء من باب فَعَدَ أي تجدّدَ وجوده فهو حادثٌ وحديثٌ©. 
وجذرٌ الكلمةٍ (حَدَتَ) - كما يقول ابن فارس - أصلّ واحدٌ بمعنى كونٍ الشيء 
بعد أَنْ لم يكن . 

وهذا الأصلّ اللغويٌ انبئق عنه معنيان أساسيان عبر عنهما صاحثُ 
القاموس بقوله: «الحديث: الجديد والخبر»)© . 


حاشية كتاب: (السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه» 
للدكتور سيد أحمد رمضان المسير ص: 178). 

)١(‏ ينظر: تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على شروط الأئمة الستة» للحافظ المقدسي» 
(وهو ضمن كتاب ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث)» حيث نقل قول الكوثري 
في الحاشية؛ ص: 2١١8‏ - 

(5) ينظر: مادة (حَدَتَ)» في تاج العروس: 7/0 .7١8‏ 

فر ينظر: مادة (حدث) في المصباح المنيرء للفيومي؛ ص: 8/. 

(5) ينظر: مادة (حدث) في مقايبس اللغة» لابن فارس» ص: 75. 

(5) ينظر: مادة (حدث) في القاموس اسيل للفيروز آبادي» ص: .7١5‏ 
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ا 5 ل إن 5 55 

أما المعنى الأول: وهو الجديد» ضد القديمء فقد استعمله الرسول َل 
في الكثير من عباراته» منها قولٌ أنس #ه: «أصابنا ونحن مع رسول الله كل 
مطء قال: فحسر رسولٌ الله يكلِةِ ثوته حتى أصايّه من المطرء فقلنا: يا رسول الله 
لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى»20 ف (الحديث) هنا يعني : 
القريبَ والجديد. 


وأما المعنى الثاني: وهو الخبرُ والكلامٌ» وسمي كذلك لأنه يحدثٌ شيئاً 
فشيئا"”2» قال الأزهريٌ : «الحديث: ما يُحدَّثُ به المحدّث00"» وقال ابن منظور: 
«الحديث: الخبرٌ يأتي على القليل والكثير»). وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة 
استّعملٌ فيها الحديثٌ بمعنى الخبرٍ والكلام والقصدّء كما في قوله تعالى: 


#وكل أَتَنكَ حَدِيتٌ مُوموج #[طه: 14]» أي قصة موسىء» وقوله تعالى: #وَمَنَ أَصَدَفٌ 


وه 2 وو 


مِنَأَسَّهِ حَدِيئًا #[النساء: 40]» وقوله: #وَإدٌ ذ سايإ بَعْضِ روسو حلب 4 [التحريم : ل 
ومنه قوله : كَلْهِ «أما بعد فإن خيرَ الحديث كتاث الله . . .)02 . 


5 و 0 5 ٠.‏ 
وجمع حديثٍ أحاديث» وهو شاذ» كقطيع وأقاطيع” , وذهب الزرمخشريٌ 


سٍِ 


3 000 دض 3 - 
إلى أن أحاديث اسم جمع وليست جمعا”"» وتعقبه ابن حيان بقوله : اليس باسم 
جمع كما ذكرَء بل هو جممٌ تكسير ل (حديث) على غير القياس» كما قالوا: 


.)8914( أخرجه مسلم في الاستسقاءء (باب رفع اليدين في الاستسقاء)» رقم:‎ )١( 
٠١ والخلاصة» للطيبي» ص:‎ ,7”١ : ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص‎ )0( 
. 108 /54 ينظر: مادة (حدث) في تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )9( 

(5) ينظر: لسان العربء لابن منظور: 7/7 .١71١‏ 

() أخرجه مسلم في الجمعة» (باب تخفيف الصلاة والخطبة)» رقم: (855). 
() ينظر: مادة (حدث) في تاج العروسء. للزبيدي: 6/ .7١86‏ 

0) الكشاف, للزمخشري: 519/7. ' 
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أباطل وأباطيل» ولم يأت اسم جمع على هذا الوزن»20©. 

الحديث اصطلاحاً: يختلف مفهومٌ الحديثٍ وما ينطوي تحته من المعاني» 
بين الحنفية وبين المحدثين بسبب النظرة التي ينظرُ من خلالها كل فريتٍ إلى 
الأخبارٍ المنقولة سواءً أضيفت إلى النبيّ كلِِ أو إلى الصحابة أو إلى التابعين؛ 
فالمحدثون اهتموا بنقلٍ ما نسب إلى النبي يكل وما نُسب إلى الصحابة والتابعين» 
وبذلوا أقصى جهدهم لمعرفة صحيح المنسوب من ضعيفه» وأما الحنفيةٌ فنظروا 
إلى الأصناف الثلاثة بحثاً عن الأحكام الشرعية والأداب النبوية التي على المرء 
أن يتأسى بهاء ويحتذي حذوها. 

من أجل ذلك» ذهب جمهور المحدثين إلى أن الحديث: هو ما ضيف 
إلى النبيّ يِه أو الصحابة» أو التابعين» قولاً لهم أو فعلاً أو تقريراً أو صفة . 
وفي هذا يقول الإمامٌ الطيبينٌ : 

«اختلف في متن الحديث؛» أهو قولُ الصحابي عن رسول الله ككل كذا 
وكذاء أو هو مقولٌ الرسول يَلكِ فحسبُء والأول أظهر ؛ لما تقوّرٌ من أن السنة إما 
قولٌ أو فعلٌ أو تقريرٌء والسلف أطلقوا الحديثٌ على أقوالٍ الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وآثار هم وفتواهه 207 . 

ويقول الجرجاني: «الحديثٌ أعدٌ من أن يكون قولٌ النبي كله أو الصحابة 
أو التابعين» وفعلهم وتقريرهم»2). 


.787 البحر المحيطء لابن حيان: ه0/‎ )١( 

(0) هكذا في المطبوع» ولعل الأصح (وفتاواهم) عطفاً على (وآثارهم) . 

(9) الخلاصة» للطيبي»؛ ص: 77. 

0( ظفْر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» للكنوي. ص: 75. 
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فجميع ما ينسب إلى النبي ككل أو إلى الصحابة أو التابعين كل ذلك يُسمى 
حديثاً في اصطلاح المحدثين» ويؤيّدٌ ذلك ما حدّث به محمد بن أبي حاتم 
الؤداق» قال: سمعث سُّليم بن مجاهد يفول : كنت عند محمد بن سلام 

8 و ع ام عو 03 1 

البيكنديٌ» فقال لى: لو جئت قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعين ألف حديث» قال: 
فخرجثُ فى طَلَبِه حتى لقيئُه» فقلتُ: أنت الذي تقولٌ أنا أحفظ سبعينَ ألف 
حديث؟ قال: نعم وأكثر مئنه » ولا أجِيئكٌ بحديبٌ من الصّحابة أو التابعين إلا 
عرفت مولد أكثر هم ووفاتهم ومساكنهم» لست أروي حديثاً من حديثٍ 
الصحابة أو التابعينَ إلا ولى فى ذلك أصِلّ أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله 200 . 

وعلى هذا المعنى أيضاً يُحمل قولٌ الإمام البخاري: «أحفظ مائة ألفٍ 
حديثٍ صحيح وأحفظ مائتى ألف حديثٍ غير صحيح)2"2 وقول الإمام أحفن 
ابن حنبل: «صَمّ من الحديث سبعمائة ألفٍ حديثٍ وكسرّء وهذا الفتى - يعنى 
أبا زُرعة الرازيّ ‏ قد حفظ ستمائة ألف)2©. 

قال الإمام الزركشي: «مراذه بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع والموقوف 
وأقاويل السلف وعلى هذا حمل البيهقي» في مناقب أحمد» قول أحمد: (صح 
من الحديث سبعمائة ألف) على أنه أراد أحاديث رسول الله كَلِ وأقاويل الصحابة 


والتابعيت)' . 


.756 275 /7 تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 7/ 75» وانظر أيضاً: تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر : 
7 55. 

(9) المدخل إلى كتاب الإكليل؛ للحاكمء ص: 75. 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: /١‏ 1978 . 
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والسبب الذي دفع المحدثين إلى إدخال ما نسب إلى الصحابة والتابعين 
في مفهوم الحديث هو أن النبي ككِةه مدح القرون الثلاثة بقوله: «خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»0"؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ 
عن الحوكوكانت والمقتظوعات انقة من قييل: الدرفرض ك فيا “كنا أذ فنا 
بياناً لكثير من نصوص التشريع» وشرح لأسراره وحكمهء فكل هذا وجده 
المحدثون أسباباً كافية لإدخال كلّ ما نسب إلى الصحابة والتابعين في مفهوم 
الحديث حتى ولو لم يُستخرج منه حُكم شرعي أو أدب خلقي . 

وقد اعترض الإمامٌ الزركشي على إدخالٍ المقطوع الذي لا يأخذ حكم 
المرفوع في مفهوم الحديث فقال: «إدخالٌ المقطوع في أنواع الحديثٍ فيه تسامحٌ 
كبير» فإن أقوالَ التابعين ومذاهبّهم لا دخلٌ لها في الحديث» فكيف تُعَدُ نوعاً 
منه؟! قال: نعم يجيء هنا ما في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا مجالَ للاجتهاد 
فيه يكون في حُكم المرفوع» وبه صرّح ابن العربي» وادّعى أنه مذهبُ مالك»0©. 

اك ,الخافظ المنخاري تمتيه موكدا على إدخال الموتوقح والمتطوع الذي 
لا قرينة فيه على الرفع في أنواع الحديثٍ» وسقي كر هلها اليك المر قرف: 
والحديث المقطوع فقال: «وسمٌ» أيها الطالبُ» بالموقوف ما قصرته بصاجب؛ 
أي: على صحابيٌ قولاً له وفعلاً أو نحوهما مما لا قرينة فيه للرفع. . . وس 


)١‏ أخرجه البخاري في الشهادات» (باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد). رقم: 
(2©2605. وفي فضائل الصحابة» (باب فضائل أصحاب النبي كل. ..): رقم: 
1 وفي الرقاتق» (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها)ء رقم: (50564). 
ومسلم في فضائل الصحابة» (باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)» 
رقم: (761737). 

هق النكت على مقدمة ابن الصلاح» للرركشي: ١ك“‏ ١5ة.‏ 
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بالمقطوع قول التابعيٌ وفعله. حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله» ليخرج ما هو 
بحسب اللفظ قول تابعيّ أو صحابيٌ» ويجكم له بالزفع للقرية: 

وبذلك يندفِعٌ منم إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوالٍ الصحابة 
والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه؛ بل قال الخطيبُ في جامعه : إنه يلرّم كتبها 
والنظرُ فيها ليتخيّر من أقوالهم» ولا يد عن مذاهبهم. قلث - أي: السخاوي -: 
لاسيّما وهيّ أحدُ ما يعنضدٌ به المرسّلٌ» وربما يتَضِحٌ بها المعنى المحتمّل من 

وقال الخطيبُ في الموقوفاتٍ على الصحابة: جعلها كثيرٌ من الفقهاء بمنزلة 
المرفوعات إلى النبيّ كلْهِ في لزوم العمل بهاء وتقديمها على القياس»"" . 

ومما ينبغي التنيّه له» أنَّ المحدثين وإن أدخلوا في مفهوم الحديثٍ المرفوج 
الذي نسب إلى النبي كل والموقوف الذي تُسب إلى الصحابة» والمقطوعٌ الذي 
نسب إلى التابعين» إلا أنهم عند إطلاق مصطلح (الحديث) غالباً ما يقصدون به 
ما أضيف إلى النبي يل دون ما أضيف إلى الصحابة والتابعين» وإذا قصدوا 
الحديث الموقوف أو المقطوع قيدوا ذلك بالصحابي أو التابعي» فقالوا موقوف 
على فلان أو نحو ذلك» قال المناوي: «لا يُطلقُ الحديث على غير المرفوع إلا 
بشرط التقييدِء فيقال هذا حديثُ موقوفٌ أو مقطوع»0©. 

وعلى هذا الغالب من مفهوم الحديث عند الإطلاق تحمل تفسيرات بعض 
المحدثين لمفهوم الحديث ومنها قول شمس الدين الكرماني (ت85/اه): 


«واعلم أن الحديث موضوعه هو ذات رسول الله من حيث إنه رسول الله» وحذه: 


() فتح المغيث» للسخاوي» /١‏ 7؟١.‏ 


(0) اليواقيت والدررء للمناوي: /١‏ 778. 
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هو علم يعرف به أقوال رسول الله وأفعاله وأحواله»0". 

ومنها قول الحافظ السخاوي والحافظ المناوي الحديث: هو ما أضيف 
إلى النبي كَل قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفةء حتى الحركات والسكنات في 
اليقظة والنوه©. 

وأما الحنفية» فمن مُنطلق نظرتهم الفقهية الباحثة عن الأحكام الشرعية من 
فرض» وواجبء وسنة» ومكروهء وحرام» اقتصر مفهومٌ الحديث عندهم على 
ما يمكن أن يُستنبط منه حكمٌ شرع ومن هناء فالحديث عندهم هو: ما أضيف 
إلى النبي تكلِِ أو إلى الصحابة أو التابعين من قول أو فعل أو تقرير. 

والحديث عندهم. عند الإطلاق» لا ينصرف إلا إلى النبي ككل وأما إذا 
يد غيره» فلا بُدّ من تقييده به» فيقال حديثٌ فلان» أو حديثٌ موقوف» ونحو 
ذلك . 

ومن أمثلة إطلاق مصطلح الحديث عندهم على ما أضيف إلى الصحابي : 
ما ذكره السرخسي في (بانية اليو إذا كان فيها شرط)» أنه لو اشترى ثوباً 
على أنه إن لم ينقد الثمنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالبيع فاسدٌ في القياس» 
وبعد أن قرر وجه القياس». قال: «ولكن تركنا هذا القياسَ لحديثٍ ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء فإنه باشر لبي بهذا الشرط» وقول الواحد من فقهاء 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مُقَدَّمّ على القياس عندنا؛ لأن قوله بخلاف 
القياس كروايته عن رسول الله يو فإنه لا يْظنٌَ به أنه قال جزافآء والقياس لا يُوافق 


)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني: »١17 /١‏ وانظر أيضاً: عمدة 
القاري» للعيني: .١١/١‏ 

(6) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: »٠١ /١‏ والغاية في شرح الهداية في علم الرواية» 
للسخاويء ص: »5١‏ واليواقيت والدرر» للمناوي: 7١‏ 778. 
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قوله فعرفنا أنه قال سماعاً»)2" . 


ومن أمثلة إطلاق مصطلح (الحديث) على ما أُضيفَ إلى التابعي ما ذكره 
الإمام السرخسي أيضاً في (باب: الوضوء والغسل)» أنه إذا ماتت الفأرة في 
البئر» فاستّخْرجت حين ماتتء نح من البئر عَشرونَ دلواً. .. وبعد أن قرر أن 
القياس في البئر أحدٌ شيئين: إما أن يْطمّ رأس البئر ويحفرَ في موضع آخرء وإما 
أنه في حكم الماء الجاري فلا ينجس . ثم قال: «وما علينا لو أَمَرْنَاً بنزح بعض 
الدّلاء» ولا نخالفُ السَلَفَ» وتركنا القياسَ لحديثٍ علييٌ» رضي الله تعالى عنه» 
قال: (في الفأرة تموت في البثر يُنْرَّحّ منها دلاة)”". وفي رواية (سبع دلاء)©. 
وفي حديث أبي سعيد الخدريٌّ. رضي الله تعالى عنه» قال: (في الدجاجة 
تموث في البثر يُنرَّحّ منها أربعونَ دلوا)»» ولنا حديث النحَعِيٌ» والشّعبِيٌ : (في 
الفأرة تموث في البئر ينزح منها عشرون دلوا)0)©0 , 

فالسرخسي سمى ما روي عن التابعَيْنِ الجليليْنِ: إبراهيم النخعي» والشعبي» 


.17/17 أصول السرخسي:‎ )١( 

(5) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار: »)17/١‏ ورجال إسناده ثقات. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» رقم: (7171)» من طريق (إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي)» قال عنه ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص: 97): «متروك». 

(4) ذكر علاء الدين التركماني أن الطحاوي أخرجه. لكن الزيلعي تتبع ذلك وقال بأنه لم 
يجده في شرح معاني الآثار» للطحاوي» ثم قال: «ولكنه أخرج عن حجاج» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أنه قال: (في دجاجة وقعت في البثر 
فماتت» قال: ينزح منها قدر أربعين دلواً أو خمسين). ينظر: نصب الراية» للزيلعي: 
١78١‏ . وما بعدهاء والدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر: /١‏ 56. 

(5) لم يتيسر لي الوقوف على مصدر أخرج هذين الأثرين» والله أعلم . 

(5) المبسوط. للسرخسي: ١/لا8.‏ 08. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية > 


حديئاً وأضافه لهماء فقال: حديث النخعى والشعبى. ومن هنا فما أضيف إلى 
النبي كلِ أو إلى صحابته أو التابعين لهم بإحسان» من قولٍ أو فعل أو تقرير 

رات امن تيد الحديث عند الحنفية ل أن 
اسدنوة ميت إى امن 18 سا لق الي أو مما و وسواة تمق 
0 000 ون :لكل للك فاك في هرد 
الحديث عندّهم . 

ثانياً - السنة : 

السنة لغة: على وزن فْعْلّة بمعنى : مَفْعُولَة» وهي من سَّنّ الماءً إذا صبّه 
ووالى في ذلك وتابعه» أو من سَّنَنْتْ النصَلَّ إذا حَدَدْتَه وصَقَلته» أو من سئدتُ 
الإبل إذا أحسنت رعايتّها والقيامَ 0 

قال ابن فارس: «ومما اشتقٌ منه : : السّنق وهي السيرة» وسنةٌ رسول الله 
عليه السلام سيرته» قال الهذلى : 


إل ره > مها اه و ليك “ا 54 . كيت سه ُ 0 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأوَّل راض سّنة من يَسيْرُها 
وإنما سميت بذلك لأنها تجري جرياً» ومن ذلك قولهم امض على سننك 


وسننك أي وجهك)2 . ويمكن بيان علاقة ة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحى 


)١(‏ ينظر: مادة (سنّ) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ”/ 5*0» وتهذيب اللغة» للأزهري: 
.5٠١ /1‏ 


14 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المعروف للسنة» من خلال إظهار وجوه اشتقاق لفظة السنة في اللغة العربية» 
ومنها: 

أولاً : أنها فدلة من سن الماء كه إذا والىصكةء دوالك + السك للجاءة 
والعربٌ شبهت الطريقة المستقيمة بالماءِ المصبوب فانه لتوالي أجزاءٍ الماءِ فيه 
على نهج واحدٍ يكونُ كالشيءٍ الواحدء والسنة فْلةٌ بمعنى مفعولةٌ» فستته يلل 
فق الطريكة لسغي 

اننا "أن تكوق من سيعت التصل والسان أنه سنا «فهن عستون : إذا 
حددته على المِسَنٌ فالفعلٌ المنسوبُ إلى النبئّ كَلِِ سمي سنة على معنى أنه 
رن 

الثاً: أن تكون من قولهم: سن الإبلَ إذا أحسن الرعي» والفعلُ الذي 
داوم عليه النبي كَل سُّمِي سنةً بمعنى أنه عليه الصلاة والسلامٌ أحسنّ رعايئه 
وإدامّته”'»» وعلى هذا المعنى يمكن حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن 
في الإسلام سّنَةَ حسنة فَعُهِلَ بها بعده» كِب له مشلُ أجر من عَمِلَ بهاء 
ولا يُنَقصُ من أجورهم شيءٌ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعْمِلَ بها بعدّه» 
3 عليه مثل وزر من عَمِلّ بهاء ولا يُنقصُ من أوزارهم شي22”". يُريد: من 
عمل بها ليُقتَدَى به فيها". 


)١(‏ ذكر هذه الوجوه الثلاثة الإمام الرازي في (التفسير الكبير للرازي: 7/4 »)١١‏ وينظر 
أيضاً: تهذيب اللغة» للأزهري: .7١١ /١7‏ 

69 أخرجه مسلم في العلم» (باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة)» 
رقم: .)1٠١١9(‏ ْ 

(*) تهذيب اللغةء للأزهري: »75١ /١7‏ وأساس البلاغة» للزمخشري: .5٠١ /١‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية 54 


السنة في الاصطلاح: السنة» في اصطلاح جمهور المحدثين» مرادفة 
للحديث”"؛ فهي تشمل ما أضيف إلى النبي كل أو الصحابة أو التابعين من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة. وفي هذا يقول الإمام السخاوي: 

«كثيراً ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ‏ يعني الحافظ العراقي - 
ما يدل لترادفهما ‏ يعني الحديث والسنة 200. ويقول ملا علي القاري: 
«ويرادفه السنة عند الأكثر»)27 . 

ومما يدل على هذا الاستعمال المترادف عند المحدثين إطلاقهم مصطلح 
(السنة) فيما يرادف مفهوم مصطلح (الحديث) فيقولون (كتب السنة) مثلاً ويعنون 
بها (كتب الأحاديث)» ويؤكَدٌ هذا المعنى تسميتهم للكتب التي تجمع الأحاديث 
باسم (السئن) كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها. 

غير أن هذا الترادفٌ بين السنةٍ والحديث في اصطلاح أهل الحديث ينبغي 
أن تحكمه القرائن» لأن مفهوم السنة عند المتقدمين من أهل الحديث كان 
يستعمل فيما هو أخص من مفهوم الحديث» فالسنة عندهم كان يُقصَّدٌ بها 
الأحاديثُ التي تستمد منها الأحكامٌ الشرعية من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير» وقد أشار 


٠١167 وشرح شرح نخبة الفكر» للقاري.» ص:‎ .٠١ /١ ينظر: فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئة» للسيوطي»ء ص: 256 55”» والحديث والمحدثون»‎ 
والموجز في علوم الحديث؛» للدكتور نصر سلمان»‎ ٠3٠١ للشيخ محمد أبي زهو.ء ص:‎ 
257 ص: 17. وجهود المحدثين في نقد متن الحديث. للدكتور طاهر الجوابي» ص:‎ 
والوجيز في علوم الحديث» للدكتور عجاج الخطيب» ص: 215 ومنهج النقد»‎ 
. 78 للدكتور نور الدين عترء ص:‎ 

() فتح المغيث» للسخاوي: .٠١ /١‏ 

(0) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص: 167 . 
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إلى هذا الإمامٌ السخاوي. عندما ذكر مفهومً الحديث» وأنه يشملٌ حتى الحركات 
والسكنات في اليقظة والمنام» فقال: «فهو ‏ أي الحديث ‏ أعم من السنة»)(©. 
ومن هذا الاستعمالٍ الخاص للسنة قولٌ عبدٍ الرحمن بن مهدي: «الناسُ 
على وجوهء فمنهم من هو إمامٌ في السنة إمامٌ في الحديث» ومنهم من هو إمام 
في السنةٍ وليس بإمام في الحديث» وضع توح اناه ي العتيث وليس بإمام 
في السنة» فأما من هو إمامٌ في السنةٍ وإمامٌ في الحديثٍ فسفيانُ الثوري»0©. 
والمقصودٌ بالسنة في قولٍ عبد الرحمن بن مهدي : الأحاديث التي تستمد 
منها الأحكام الشرعية» من حلال وحرام ونحوه؛ كما يُقصدٌ بها ما جرى عليه 
العمل والقتوى فى عه المتحاية والتابعينة ومما يدل على هذا التفسير ما ذَكَرَه 
الخطيب البغدادي في (باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل 
الأعمال)» حيث قال: «قد ورد عن غير واحدٍ من السلف أنه لا و حم 
الأحاديثٍ المتعلقة بالتحليلٍ والتحريم إلا عمّن كان بريئاً من التهمة بعيداً من 
:وام أحادرية الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنَهُ يجورٌ كنبّها عن سائر 
المشايخ . . . ثم أورد قول سفيان بن عبينة (لا تسمعوا من بقية ما كان في سَُنة 
واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره)202: فالخطيب أبان عن مفهوم السنة عند 
ابن عيينة من خلالٍ التقديم الذي ذكره قبل هذا الخبرء حيث قابل أحاديث 
الثواب بالسنة التي عنى بها أحاديث الأحكام المتعلقة بالتحليلٍ والتحريم . 


.٠١ /١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء» لأبي نعيم: 5/ 77. 
(9) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : »١5‏ وانظر قول بقية في: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم: 24١ /١‏ وتهذيب الكمال» للمزي: 5/ 2١195‏ تهذيب 

التهذيب» لابن حجر: .14١//١‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ا/ 


وعلى هذا المعنى الخاص للسنة سار الحنفية» حيث قالوا السنة هي : 
ما أضيفف إلى النبيّ كل أو صحابته من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير. 

قال ابن نجيم في تعريفها: هي «قوله عليه الصلاة والسلام» وفعله وتقريره 
- وهو سكوته عند أمر يعاينه من مسلم ‏ وطريقةٌ الصحابة»”". 

وقال الكاكي في شرحه على المنار: «لفظ السنة يُطلّق على قول الرسول يله 
وفعله» وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»”(. 

ويقرّرُ السرخسي هذا المعنى بوضوح فيقول: «وأما السنة فهي الطريقةٌ 
المسلوكة في الدين» مأخوذة من سَنَنِ الطريق ب ركو انناف مكروت: 
والمرادُ به شرعاً: ما سلّه رسولٌ الله كل والصحابَةٌ بعدّه» عندناء وقال الشافعي : 
مُطلقٌ السّنةِ يتناولٌ سنة رسولٍ الله يل فقطء وهذا لأنَّه لا يرى تقليدَ الصحابيٌ» 
ويقول ‏ أي الشافعي -: القِياسٌ مُقدّمٌ على قولٍ الصحابيٌ...فأما عندنا: إطلاقٌ 
هذا اللّفظ لا يُوجِبُ الاختصاصّ بسن رسول الله يل فقال عليه السلام: (من 
سن سُنة حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمِلَ بها إلى يوم القيامَةِ» ومن سن سنةَ سيئة 
فعليه وزرّها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة) 27 . 

والّلفٌ كانوا يطلقون اسم السّنةٍ على طريقةٍ أبي بكر وعمرَ رضي الله 
هفنا :توكانوا ياخدون البيعة على سُنةٍ العمرين» وقال عليه السلام: (عليكم 


بسُنتي وسُّنةٍ الخلفاء الراشدينَ من بعدي عَضوا عليها بِالنّواجِذِ)»» إذا ثبت هذاء 


.758 فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم؛ ص:‎ )١( 

(؟) جامع الأسرار في شرح المنار» للكاكي: ؟/ 5171 . 

(9) تقدم تخريجه ص: .56١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في السنة» (باب في لزوم السنة)» رقم: (25707» والترمذي في العلم» - 


ف الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فنقولٌ حكمٌ السنةٍ هو الاتباعٌء فقد ثبت بالدليلٍ أنَّ رسول الله كل مُتِعٌ فيما سلكَ 
من طريقٍ الدين قولاً وفعلاً» وكذلك الصحابةٌ بعده0©. 

ولا يُطلق مصطلحٌ السنء عند الحنفية» على ما كان جبِلَّةَ؛ أي: من 
الأمور الطبيعية» من أفعاله كله لأن ذلك لا علاقة له بتشريع الأحكام”" . 

ومن الملاحظ أن الحنفية لم يُدخَلوا في السنة ما أضيف إلى التابعين 
رضوان الله عليهم: والسببُ في ذلك أن ما أضيف إلى التابعين ليس حجةٌ ينبغي 
الأخذ بهاء عندهمء كالذي فنك إلى الصحابة رضوان الله عليهمء ويفهم هذا 
من قول أبي حنيفة #5 : 

لإنى آخل بكتاب الله إذا وجدنّهء فإذا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله كل 
والآثار الصحاح عنه؛ التي فشت في أيدي الثقاتٍ عن الثقاتِء فإذا لم أجد في 
كتاب الله ولا سنةٍ رسولٍ الله أخذث بقولٍ أصحابه من شئثٌ وأدع قولَ من 
شئث؛ ثم لا أخرُجٌ عن قولهم إلى قولٍ غيرهمء فإذا انتهى الأمرُ إلى إبراهيم» 
والشعبئ والحسن» وابن سيرينَ وسعيد بن المسيب» وعد رجالاً قد اجتهدواء 
فلي أن أجتهد كما اجتهدوا»)2 . 

ومن الملاحظ أيضاء أنَّ كُنْبَ الأصولٍ عند الحنفية تجعلٌ السنة أعمّ من 


(باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع)» رقم: (77175)» وابن ماجه في (باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)» رقم: (57)», وقال الحاكم في (المستدرك: 
)١175 ١‏ بعد أن أخرجه : «هذا حديث صحيح ليس له علة». ينظر: التلخيص الحبير» 
لابن حجر: 5/ .١9٠‏ 

.١١5 21١ /١ أصول السرخسي:‎ )١( 


[ه6 تيسير التحرير» لأمير باد شاه: ا 
(*') أخبار أبي حنيفة» للصيمري»؛ ص: 754. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية وف 


الحديث» والمقصودٌ بذلك هو هذين المصطلحين عند الإطلاق؛ فمصطلحٌ 
(الحديث) عند الإطلاق يقصد به عندهي : نا أضيق إلى النبي يلل خاصة» وأما 
مُصطلح (السنة)» فهو عند الإطلاق ما أضيف إلى النبي ككل وما أضيف إلى 
صحابته رضوان الله عليهم . 

يقول عبد العزيز البخاري: «السنةٌ أعجٌ من الحديث؛ لأنها تتناولٌ الفعل 
والقول» والحديثٌ مختصصٌ بالقولٍ»©. 

ثالثاً الأثر : 

الأثر لغة: من أَتَوْثُ الحديث أَنّرًا (من باب قَتل)؛ إذا نقلتّهء والأَدّد: 
بفتحتين اسم منه» وحديث مَأَنُور أي؛ منقولٌ» وأ الدار بقيتهاء والجمع آنَارٌ 
مثلُ سبب وأسباب. واأَنَّرتُ فيه تَأثراء جعلت فيه أَثّا وعلامة فَتَأثرَِ أي: قَبِلَ 
وانفعل0©. 

يخرج من كلام اللغويينَ أن مادة (الأثر) تدورٌ على عدة معان أهمها 
ثلانة20 : 

الأول: البقيّةُ واشتقاقه من أثرت الشيء آنه أَثْرَةَ وأثَارَة كأنها بقيئه 
تستخرج فَتُتَانُ وقالوا لسنن رسول الله يل (آثار)» لأنها بقيت بعده» قال 
الجوهري : «الأَثرُ بالتحريك: ما بقيّ من رسْم الشيء وضربة السيف» وسَدنُ 
النبي كل : آثارة»2؟ . ١‏ 


)١(‏ كشف الأسرارء للبخاري: "١/١‏ طبعة ثانية. 

(0) ينظر: مادة (أثر) في القاموس المحيطء للفيروزآابادي» ص: 57”5» ومختار الصحاح» 
للرازي ص : 5» والمصباح المنير» للفيومي؛ ص: 5 . 

() ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: /١‏ 418. 

(5) ينظر: مادة (أثر) في الصحاح في اللغة» للجوهري. 
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الثاني : من الأثْر الذي هو الروايةُ» ومنه قولهم : هذا الحديث يؤثّرُ عن 
فلان» قال الجوهري: «الكذه أيضاً: مصدرٌ رٌ قولك أَجَدثْ الحديث؛ إذا ذكرته عن 
غيرك» ومنه قيل: حديثٌ مأثورٌ» أي ينقله خَلَفٌ عن سلف206. ومنه ما جاء في 
الحديث أنَّ النبيَ يلل سمع عمرَ يحلفث بأبيه» فنهاه عن ذلك» قال عُمَدُ: «فما 
حلفت به ذاكراً ولا آَيْرًَ0©. أي مخبراً عن غيري أنه حلف به2© . 

الثالث: من الأثر بمعنى العلامّة قال المبرد: «قالوا الأثارة للشيء: الحُسْنُ 
البهن في العين؛ فيقالُ للناقة: ذاثُ إثارة» إذا كانت ممتلئة تروق العين»» ووجه 
الاستعارة منه في الأحاديثٍ ظاهرٌ. 

الأثر اصطلاحاً: للعلماء في تعريف الأثر مذهبان: 

الأول: ذهب جمهورٌ المحدثينَ وجمهورٌ الحنفية إلى أن الأثرَ هو ما يُروى 

عن النبيّ كَل أو عن غيره فيُطلقٌ على المرفوع والخوقوفم :والمتطوع ».روفي بهذا 

يقول الإمام النوويٌ: «وعند المحدثين كُُ هذا - أي المرفوع والموقوف 
والمقطوع د تسن آثرا601. :وهم يدل علق عذفي: جنهوز الحتفية ؟ أن آنا 
يوسفَ ومحمداً تلميذا أبي حنيفة ألف كلّ منهما كتابآ أسماه (الآثار)» وأنَّ الإمامٌ 
الطحاويّ سمّى كتابه: (شرح معاني الآثار)» وهذه الكتب الثلاثةٌ تشتمل على 
العرقق والمويرقة والمقطو» 


)١(‏ ينظر: مادة (أثر) في الصحاح في اللغة» للجوهري. 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء (باب لا تحلفوا بآبائكم)؛ رقم: (7771)): ومسلم 
في الأيمان» (باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى)» رقم: .)١17845(‏ 

() ينظر: غريب الحديثء» للقاسم بن سلام: 7/ 204 ولسان العرب. مادة (أثر): 7/15 . 

(:) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: .7١7 /١‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية 7 


الثاني : وذهب فريقٌ من المحدثين إلى أن الأثر هو ما رُويَ عن غير الني كَل 
فيُطلق على الموقوف والمقطوع فقطء ولا يشملُ المرفوعٌ» وفي ذلك يقول الحافظٌ 
ابن حجر العسقلاني: «ويقال للأخيرين؛ أي : الموقوف والمقطوع: الأتم22, وعزا 
ابن كثير هذا القول إلى كثير من المحدئين». 1 

وممن ذهب هذا المذهب أيضاً فقهاء خراسان, قال أبو القاسم 
الفوراني : «الفقهاء يقولون: الخبرُ ما يُروى عن النبي كلهِ والأثر ما يروى عن 
الصحابة 2 . 

قال السخاوي: «وظاهرٌ تسمية البيهقي كتابّه المشتمل عليهما ب (معرفة 
السئن والآثار) ‏ أنه - معهم» وكان سلفُهم فيه إمامّهم ‏ أي الإمام الشافعي - فقد 
وُجِدَ ذلك في كلامه كثيراً» واستحسنه بعض المتأخرين قال: لأنَّ التفاوت في 
المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليهاء فيقال لما نب لصاحب الشرع : 
الخبدء وللصحابة: الأثدء وللعلماء : القولُ والمذهث»©. 


.١١5 نزهة النظرء لابن حجرء ص:‎ )١( 

(0) ينظر: اختصار علوم الحديث» لابن كثير (مع الباعث الحثيث): ١4 /١‏ . 

() ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص: ١77‏ تدريب الراوي» للسيوطي: 
4/١‏ . 

(5) يقصد بذلك: الإمامٌ الزركشيّ حيث يقول في (النكت على مقدمة ابن الصلاح: 
:)3١7 ١‏ اوساعدهم في ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه» فإنه غالباً يُطلِق الآثرَ 
على كلام الصحابة» والحديث على قول النبي يِه وهو تفريقٌ حسن؛ لأن التفاوت في 
المراتب يقتضي التفاوت فيما يترتبُ على المراتب» فيقال لما نُسب لصاحب الشرع: 
الخبرء وللصحابة: الأثدء وللعلماء : القولٌ والمذهبٌ». 

(5) فتح المغيث» للسخاوي: .٠١8/١‏ 
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وقد استخدم العلامة الكاسانيٌ الحنفيٌٌ مصطلحٌ (الأثر) بهذا المفهوم 
الأخير عند مقارنته بالخبر(" الذي عنى به ما أضيف إلى النبيٌ كك فقال بعد أن 
ذكر القياس في مسألةٍ موتٍ حيوانٍ في البئر: «تركنا القِياسَّينِ الظاهرين بالخبر 
والأثراء..: أما الخبر فما روى القاضي أبو جعفر محمد بن عمر الإستروشنيٌ 
بإسنادهء عن النبئ كل أنه قال... وأما الأثر فما رُويَ عن علىٌ ذفن أنه 
قال.. .)00 , 

رابعاً ‏ الخبر: 

الخبر لغة: يقول الزبيديٌ: «إِنَّ أعلامَ اللَعْةِ والاصطلاح قالوا: الحَبَرُ عرفاً 
ولقة# ها تنقل عن الغير + .وزاذ فيه آمل المقيكة: «واختمل الصّذق: والكدت 
لذَاتهه2؛ أي بِعَضٌ النظر عن قائله إن كان صادقا أو كاذباً؛ فالخبدُ في اللغة: 
ما يتناقله النامُ من الأحاديث» وما يتحدثون به من الأنباء» وجمع الخبر: أخبار 
كنبيت ورأسنيات 13 

الخبر اصطلاحاً: تعددت مذاهب العلماء فى تعريف الخبر اصطلاحاً على 


)١(‏ لكن الكاسانيَّ مع جمهور الحنفية الذين يطلقون الأثر على ما أضيف إلى النبي كَل 
أيضا» والدليل على ذلك أنه استخدم ذلك في نفس كتابه: حيث قال: «ويجهر بالقراءة 
فيها ‏ أي في صلاة الجمعة ‏ لورود الأثر فيها بالجهرء وهو ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: (سمعت النبي كل يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة» وفي 
الثانية سورة المنافقين)» ولو لم يجهر لما سمع ‏ أي ابن عباس -». ينظر: بدائع 
الصنائع : /. 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني: /١‏ 5. 

(9) ينظر: مادة (خبر) في تاج العروس: .774١/١‏ 

(5) ينظر: موسوعة علوم الحديث» ص: 718. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية /إا/يا 


ثلاثة أقوال: 

أولك اذم مدجووو البيساقن مخزيرة شيف إن ان وهر :ما أفدنت 
إلى النبيّ كلِهْ أو الصحابيّ أو التابعيّ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير» فيشمل المرفوع 
والموقوف والمقطوع”©. 

ثانياً: وذهب جماعة من المحدثين إلى أن الخبنَ هو: ما أضيف إلى 
الصحابيٌ أو التابعيّ من قولٍ أو فعل أو تقرير» وعلى هذا القولٍ لا يشملٌ الخبرُ 
إلا الموقوفٌ والمقطوع9©. ْ ' 

الثاً: وذهب فريقٌ آخرُ وهم الفقهاءٌ الخراسانيون» إلى أن الخبرَ هو: 
ما أضيف إلى النبيّ يكلِِ فقط» فلا يتناولٌ إلا الحديث المرفوع. 
سادساً ‏ القبول والرد: 

أولاً ‏ القبول: 

القبولٌ لغة: مصدَرٌ أخرج على غير لفظ الفِعْلٍِء ولو أخرج على لفظه 
لكان: (تقبّلاً»» وقد جاء هذا في كلام العرب كثيراء حيث يأتي المصدرٌ على 
أصل الفعلء وإن اختلفت ألفاظه. كقولهم: تكلّم فلانّ كلاماء ولو أخرج المصدرُ 
على الفعل لقيلَ: تكلم فلانٌ تكلّمَاء وهكذا. 

والأصلّ في القبُولٍ الضٌء لأنه مصدرٌ مثل الدّخول والحُروج» لكنه جاء 


.4١ ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء للقاري» ص: 2155 وتوجيه النظر إلى أصول الأثر» 
للشيخ طاهر الجزائري : 0 . 

(9) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص: »5٠‏ ومعرفة أنواع علم الحديث؛ لابن 
الصلاح» ص: 185. 
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على خلاف القياس . وقياس فعُول (بفتح الفاء) أنه اسم لما يُفعَلُ به وب (ضم 
م 0 5 كون يه 5 5 و و 
الفاء) المصدرث. إلا في بعض ألفاظٍِ وردت بالفتح للمصدّر: كالوّلوع» والقبول» 
والوّضوء» والطهوث. والوزوع» والانوةة: والوقود. وهذا مذهتٌ جمهور أئمةٍ 
اللغ» وأجاز ابن الأعرابيٌ والزَّجاجٌ ضمّ الفاءِ على الأصل» وذلك على اعتبار 
الضَّمٌ مصدراً أو على حذفب مضاف؛ أي: ذو قبولي2". 
وناى العنول ف اللذة علج عن ة نيان أهينها: 
أولاً: القبولٌ في الأخبار: التصديقٌ» يقال: قبلتُ خبره وقولّه؛ أي 
صدقته27 , 
ثانيآ: القبولٌ من النساء: القابلةٌ التي تقوم بتلقي الول حين ولادته9. 
ثالثاً: القبولٌ من الرياح : رياح الصّباء وهي التي تهبٌّ من المشرقٍ» 
وسّمّيت بذلك لأنها تستدبرُ الدَبُورَ ‏ وهي رِيحٌ تهبٌ من جهة المغرب - وتستقبل 
باب الكعبة© . 
و ع 2 و 4 
رابعاً: القبول في الأشياء: الأخذ على وجه الرّضاء يقال: قبلث الهدية؛ 
أي أخذتها على وجه الرضا© . 


| 


() ينظر: مادة (قبل) في لسان العرب» لابن منظور: 2455٠ /١١‏ وتاج العروسء للزبيدي : 
50 

(0) ينظر: مادة (قبل) في المصباح المنير» للفيومي» ص: .79١‏ 

() ينظر: مادة (قبل) في لسان العرب» لابن منظور: /١١‏ 0140. 

(4) ينظر: مادة (قبل) في القاموس المحيطء للفيروزآبادي» ص : 2٠١55‏ ومقاييس اللغة» 
لابن فارس: 0/ 07 . 

(5) ينظر: د ماو 1 قري ا 00/١‏ . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية "7" 


خامساً: القبولٌ للأشياء: ميل النفس إليهاء ومحيُّهاء والدّضا بها"©. 
ومنه الحديث «ثم يُوضع له القبُولٌ في الأرض)7©. 

القبولٌ اصطلاحاً: لم يُولٍ المحدثون اهتمامآ بتحديدٍ مفهوم (القَبُولٍ) 
كمصدرء بقذر اهتمامهم بتعريف (المقبُولٍ) كوصفب» رسك اد ا دن 
فهم مصطلح (المقبول) كوصب أولاء ثم الانتقالٌ بعد ذلك لفهم مصطلح 
(القبول) كمصدر من خلاله . ْ 

المقبولٌ في اصطلاح المحدثين: هو ما ترجح صدقٌ المُخبر به0©» أو 
ما دل دليلٌ على رجحان ثبوته في نفس الأمر©»» وترجّح صدق المخبر إنما 
يحصلٌ عندما تتوافرٌُ في نقله صفاتٌ القبولٍ الخاصة التي وضعها المحدثون» 
ولذلك عرف ملا علي القاري المقبول بقوله: «هو ما يوجدٌ فيه صفةٌ القبولٍ من 
عدالة الراوي وضبطه)2© . 

وبناء على تعريف المقبول» يمكن القول: إن القبول (كمصدر): هو تلقي 


الحديث على وجه الرضا بسبب توافر الشروطٍ الخاصة التي وضعها المحدثون 
ايدرف ميعة الدين المفول: ١‏ 

قال الحافظ العراقي: «وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن» 
رفي نت انان السو حي ل كفن العرستل ينا بوكةه وو هدالة الرضيال 


.61١ /١١ ينظر: مادة (قبل) في لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» (باب: ذكر الملائكة) رقم: (72077): ومسلم في البر 
والصلة والآداب» (باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده)» رقم: (73810). 

(5) ينظر: اليواقيت والدررء للمناوي: /١‏ 7980. 

(5) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري: /١‏ 540 . 

(5) شرح شرح نخبة الفكرء للقاري. ص: .7١١‏ 
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والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة9". ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في 
الإسناد مستورٌ لم تعرف أهليته وليس متهمآ كثيرٌ الغلط0©» والسلامةٌ من الشذوذء 
والسلامةٌ من العلة القادحة»)©. 

لكن قبول الحديثٍ ليس على درجة واحدة» بل هو على درجات 
متفاوتة تختلف تبعاً لدرجة الثقة بناقل الخبر» ومن هناء قسم المحدثون 
الحديث المقبول إلى أربعة أقسام : صحيح لذاته» ولغيره» وحسن لذاته. 
ولغيره. ا 

وأساس هذا التقسيم أن الحديث إن اشتملّ على أعلى صفات القبول فهو 
الصحيح لذاته» وإن لم يشتمل على أعلى صفات القبول» لكن وجد فيه ما يجبر 
ذلك القصور الواقع فيه فهو الصحيح لا لذاته» بل لغيره» وإن لم يوجد في 
الحديث ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو الحسن لذاته» وإن كان في الحديث 
ما يقتضي التوقف فيه. لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو الحسنْ لا لذاته» 
بل لغيره». 

وقد استخدم المحدثون عدة ألفاظ تدلُ على قبول الخبرء وأخذه على 
وجه الرضاء ومن هذه الألفاظ: الجيدء والقوي» والصالح» والمعروف» 


)١(‏ تعقبه الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح: /١‏ 591)» فقال: «التعبير 
هنا باشتراط الضبط أولى» . 

(؟) تعقبه الحافظ ابن حجر أيضاً في (النكت على كتاب ابن الصلاح: /١‏ 597): فقال: 
«وكذا إذا كان فيه ضعيففٌ بسبب سوء الحفظء أو كان في الإسناد انقطاعٌ خفيفٌ أو خفيٌ 
أو كان مُرسلاً» . 

زفرفق شرح التبصرة والتذكرة» للعراقى : /١‏ كلال لالا١ا.‏ 

() ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري: /١‏ 548 . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ١م‏ 


والمحفوظ» والمجود.ء والثابت» والمشبه0". 

ثانياً ‏ الردٌ: 

الردٌ لغة: مصدرٌ من الفعل الثلاثي: (ردً)» يقال: رد الشيء يَرُدّهُ رَد 
ومَرَدآَ» كلاهما من المصادر القياسيّة» ومردوداً من المصّادر الواردة على 0 
كمحلوف ومعقولء ورد الشيء: صرفه ورَجَعّه(". ورد عليه الشيءَ إذا لم 
يفيلهه وكذلك إذا طاو 

يقول ابن فارس: «الراء والدال ‏ رد - أصلٌ واحدٌّ مطّرِدٌ مُنقَامنٌ» وهو 
رجعٌ الشيء» تقول رددثُ الشيء أردٌه ردا» وسّمي ي المرتدٌ بهذا الاسم اندز 
نفسّه إلى كفره400. 

الرذّ اصطلاحاً: الردٌ مثلُ القبول لم يذكر العلماء تعريفاً له كمصدر»ء وإنما 
ذكروا تعريفه كوصففب للحديث الذي لم تتوافر فيه شروط القبول» ولبيان مفهوم 
الرد لا بد من بيان مفهوم المردود قبله» وقد عرفه ملا علي القاري بقوله: 
«المردودٌ: ما وُجدَ فيه صفةٌ الردّه0*©» وعرفه المناوي بقوله: «هو الذي لم يَرْجْحْ 
صدق المُخبر به0©. 

وعلى هذاء فالمردود يدخل فيه ما ترجح عدم ثبوته» وما لم يترجح فيه 


.608 /١ ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري:‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (ردد) في تاج العروس: //88. 

(9) ينظر: مادة (ردد) في القاموس المحيط» للفيروزبادي» ص : 7 » ولسان العرب» 
لابن منظور: 7/ 719/7 . 

() ينظر: مادة (رد) في مقاييس اللغة: 75 785. 

(4) شرح شرح نخبة الفكر» للقاري؛ ص: 5١5؟.‏ 

(6) اليواقيت والدررء للمناويي: /١‏ 79468. 
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الثبوت أو عدمه بل تساوى فيه الأمران» والسبب في دخول الحالة الثانية في قسم 
المردود أنه لما كان موجب الخبر الذي لا يترجح ثبوته ولا عدم ثبوته التوَقّف 
صار كالمردودء فألحق به لا لوجود ما يوجب الرد» بل لعدم وجود ما يوجب 
القبول0©. 

ومن خلال مفهوم المردود يمكن القول إن المقصود بالردٌ: هو عدم قبول 
الحديث بسبب عدم توافر الشروط الخاصة التي وضعها المحدثون؛ والتي تضمن 
صحة نقل الخبر . 

وسلبية لزه كينا يقول:ابن فجن : «إنا أن يكون سقط من إستاد» آو طمن 
في راو على اختلاف وجوه الطعن»)”". - 

وتفصيل ذلك أن رد الخبر يرجع إلى أحد سببين : 

الأول: وجود سقط في السند. 

الثاني : وجود طعن في راوي الخبر. 

أما السقط من السند فينقسم إلى قسمين: 

الأول: سقط واضحء» وهو ما يُدرك بسهولة ويسرء ككون الراوي لم 
يعاصر من روى عنه» وينتج عن هذا القسم: (المعلق» والمرسل» والمنقطع» 
والمعضل) . 

الثاني: سقط خفي.» وهو ما لا يُدركه إلا أئمة النقد المطلعين» الذين 
سبروا الطرق والأسانيد» وعرفوا صفات النقلة وأحوالهم» وينتج عن هذا القسم: 


. 548 /١ ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري:‎ )١( 


0( نزهة النظر» لابن حجر» ص: .8٠١‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية م 


(المدلس» والمرسل الخفي) . 

وأما الطعن في راوي الخبرء فيكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح 
من بعض» لكن خمسة منها تتعلق بالعدالة» والخمسة الباقية بالضبط . 

أما ما يتعلق بالطعن في عدالة الراوي فهي: (الكذبء والتهمة بالكذب» 
والفسق» والبدعة» والجهالة). 

وأما ما يتعلق بالطعن في ضبط الراوي فهي : (فحش الغلطء وسوء الحفظ» 
والغفلة» وكثرة الأوهام» ومخالفة الثقات)0©. 

والخلاصة: المقبول عند المحدثين هو : ما توافرت فيه شروط القبول» 
والمردود هو: ما لم تتوافر فيه شروط القبول» والقبول: هو تلقي الحديث على 
وجه الرضا بسبب توافر شروط الصحة أو الحسن فيه» والرد هو: عدم قبول 
الحديث بسبب عدم توافر شروط الصحة أو الحسن فيه. 

ومما ينبغي التنيّه له» أن معيارَ القبولٍ والرد عند المحدثين» لا يكون 
بحسب أحوال الرواة وظواهر الأسانيد فقطء فقد يقبلٌ المحدث الناقدٌ من 
أحاديث الثقة ما تفرد به حيناء ويرده حيناً آخرء وقد يردٌ أحاديث الضعفاء 
أحياناً» ويقبلها في مراتٍ عديدة. وهذا يدل على أن معيارَ القبولٍ والرد يرجع 
الأساس فيه إلى الخبرة العميقةٍ والدقيقةٍ بأحوالٍ الرواة ومتون الأحاديثِ» حيث 
هذه الخبرة ذوقاً حديثياً يستطيع من خلاله المحدث أن ينقد الأحاديث انتقاد 


الصيرفيّ الحاذقٍ للنقد البَهْرّجَ من الخالصء وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر 
مما دنس به0 , 


)غ2 ينظر: نزهة النظرء لابن حجر» ص: 43 وما بعدها. 
(0) ينظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب: ؟7/ 808. 
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ومن هنا يقول الحاكم أبو عبدالله: «إن الصحيح لا يُعرَفٌ بروايته فقطء 
وإنما يُعرّف بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلمٍ عون أكثر 
من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علةٍ الحديث06©. 

وفي هذا المجال يقول البيهقي أيضاً: «وهذا النوعٌ من معرفة صحيح الحديثٍ 
من سقيمه لا يُعرفٌ بعدالةٍ الرواة وجرجهمء وإنما يُعرَفٌ بكثرة السماع 6 ومجالسة 
أهل العلم بالحديث؛. ومذاكرتهم» والنظر في كتبهمء والوقوف على روايتهم» 
حتى إذا شد منها حديثٌ عرقه)20©. 

ويقول ابن حجر: «صحةٌ الحديثٍ وحسنه ليس تابعاً لحالٍ الراوي فقط بل 
لأمو ر تنضمٌ إلى ذلك من المتابعاتٍ والشواهدٍ»ء وعدم الشذوذ والنكارة»2 . 

ولهذا السبب كان الحاكم يقول: «الحجةٌ في هذا العلم مدنا السقطط 
والفهمٌ» والمعرفةٌ لا غير»”*» ويقول عبد الرحمن بن مهدي: «معرفة الحديث إلهام 
فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين لك هذا؟ لم يكن له حجة» . 

ومقصودٌ ابن مهديٌ بقوله : «معرفة الحديث إلهام» أنَّ المحدثٌ الناقدَ إنما 
نك بترن الي سارت لد بتجنة © والقلك عنبا لساري علن'كلمة ان 
مهدي : «لم يكن له حجة!4. فقال: «يعني: يعبّر بها غالباً» وإلا ففي نفسه ججح 


.1١5 معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء ص:‎ )١( 

(5) معرفة السئن والآثارء للبيهقي: .1١54 /١‏ 

() النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: /١‏ 405 . 

(5) معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء ص: 0117 شرح علل الترمذي» لابن رجب: 419/7 . 

(5) شرح علل الترمذيء لابن رجب؛ حيث عقب على كلمة ابن مهدي أستاذنا الدكتور نور 
الدين عتر: 7/ 417١‏ . ' 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية هم 


للقبولٍ والرّفض»)2" . 

ويزيد هذا المعنى تأكيداً قولُ الحافظ ابن رجب رحمه الله: «حُذَّاقٌ النقاد 
من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث» عزني بالرجالٍ وأحاديثٍ كل واحدٍ 
منهم؛ لهم فهمٌ خاصصٌّ يفهمونّ به أنَّ هذا الحديث يُشْبهُ حديثٌ فلان» ولا يُشبه 
حديث فلان؛ معاون الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يُعَبّر عنه بعبارة تحصره» 
وإنما يَرجِعْ فيه أهله إلى مُجرّد الفهم والمعرفة التي خُصُّوا بها عن سائِرٍ أهلٍ 
العلم»”" . 

فالمحدثون النقاد إنما يقبلون الأحاديث «متى تأكدواء وتحقَّقوا من صدقٍ 
كُلّ راو من رواتها في سلسلةٍ الإسناد» وإصابته في عزوها لمن فوقّه كما سمعها 
منه» سواءً رواها الثقاث أم الضعفاء غيرُ المتروكين» كما يردُونها عند شعورهم 
القويٌ بخطأ أحدِهم ووهيهء سواءٌ كان ثقة أو ضعيفآء أو قد كذب وافترى» 
وهناك أمورٌ كثيرة تعتبر أساساً في تحري صدق الراوي فيما حدّث به وإتقانه له 
أو وهمه فيه» أو كذبه وافترائه له)2 . 

وأما القبول والرد في نظر الحنفية» فيختلف عن مفهومه عند المحدثين بسب 
اختلاف النظرة التي ينظر كل منهما إلى النص من خلالهاء حيث إن المحدثين 
يتناولون النصّ لمعرفة ما صحت نسبته إلى النبي يَلِْ وتمييزه عما لم تصحّ نسبته» 
وأما الحنفية» فمن منطلق نظرتهم الفقهية» فهم يتناولون النص لمعرفة المعمول به 
من الروايات» وتمييزه عن غير المعمول به. 


زفق فتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 76. 
زفق شرح علل الترمذي» لابن رجب: ”7/7 5هلا. 
زفق نظرات جديدة في علوم الحديث» للمليباري» ص: 86. 
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وعلى هذا فالمقبول عند الحنفية: هو الأخبار الصالحة للعمل بمقتضاهاء 
والمردود: هو الأخبار التي لا تصلح للعمل بمقتضاها. 
وسيتضح الفرق بين هاتين النظرتين المختلفتين إلى الحديث في المبحث 
الاتى : 


# و 


المبحث الثاني 
النظر الفقهي والنظر الحديثي 

إِنَّ مجالَ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين لن يظهرَ إلا من 
خلال التمييز بين النظر الفقهي؛ والنظر الحديثي» بل إِنَّ مسوغات الموازنة بين 
مذهب فقهيٌ رواذه التحللية وبين أصحاب منهج حديئيٌ أعلامٌه المحدثون» لن 
تضم إلا بعد الفصلٍ بين النظر الفقهي» والنظر الحديثي» وبعد تحديدٍ علاقة 
كُلّ منهما بالآخر. 
«* المطلب الأول مفهوم النظر الفقهي والنظر الحديثي : 

النظر لغة: كما يقول ابن فارس: «أصلٌ صحيحٌ ترجع فروعه إلى معنىّ 
واحدٍء وهو تأمُّلُ الشيءٍ ومعاينته»(2©. 

وأما النظر الذي يقصده الباحث فهو الطريقةٌ التي يتأكلٌ من خلالها أو 
يتعاملٌ بها كل من الفقيه أو المحدثٍ مع الحديث النبويٌ سنداً ومتنآء وهذا النظرُ 
ينطلقٌ من مبدأ واحدء وهو غاية العلم التي ينظر من خلالها كل من الفقيه أو 
السحات: 


. 455 /0 ينظر: مادة (نظر) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية /ا/ 


فالفقيه غايتّه بالنسبة للحديث النبوي: إنما هي استخراج الحُكم الشرعيّ 
منه» واعتبارٌه دليلاً من أدلةٍ الأحكام الشرعية» بعد أن يكون مقبولاً عنده» أو 
بعبارة أخرى : غاية بحث الفقيه كن مدرةة انعد دقن اللائرة لبديكره 
منها الأحكامء ويعرف الحلال والحرام من الأعمال. 

وأما المحدث فغايته: حفظ سنة رسول الله كك ومعرفة المقبول والمردود» 
أو تميبز ما صحت نسبته إليه وما لم تصح نسبته» ولذا فهو يقوم بالحكم على كل 
رواية بما يليق بها من صحة أو حسن أو ضعف». حسب الاصطلاح الذي تعارفه 
المحدثون فيما بينهم . 

فمعرفة المقبول وغير المقبول هو غاية بحثٍ المحدث أو النظر الحديثي» 
ولكنه عند الفقيه أو النظر الفقهي وسيلةٌ إلى المقصودء وهو العمل أو عدم 
العمل» وذلك من خلال نظر شامل إلى جميع وجوه المسألة وما يحيط بها من 
نصوص أخرى من الكتاب أو المنة» ومن خلال فهم للزواية على شت مزاميها 
بناء على ما فهمه من روح الشريعة» وعلى ما استنبطه من قواعدها. 

وبكلماتٍ أخرى. قد يقبلٌ أحدٌ العلماءء حديثاً من خلال نظرته الحديثية» 
ولا يَعملٌ به من خلال نظرته الفقهية» إذ القبولٌ الحديثي لا يقتضي العمل» 
وبالمقابل أيضاً قد لا يقبل العالم بعض الأحاديث من خلال نظرته الحديثية» 
ويعملٌ بها من خلال نظرته الفقهية . 

وبسبب تمايز هذين النظرين» يمكن القول: إِنَ معرفة العالم بالنظر الحديثي 
لا تعني إطلاقآ تمرسّه بالنظر الفقهي. بل أكثدُ من ذلكء يُعدّ الجمع بين النظر 
الحديثيّ والنظر الفقهيّ عزيرٌ الوجود بين السلف من العلماءِ قديماًء فضلاً عن شدة 
عِرّنه في الخلف المتأخر. 
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وهذا لا غضاضة فيه؛ إذ العلمُ رزقٌ وعطاءً من الله تعالى» ولا يملك 
كل إمام ناصية كل علمٍ أراد معرفتّه؛ فكم من عالم في علم عاميٌ في علم 
اردقم وخصوصا علد الفقه وعلم الحديث لصعوبة لعن 56 وفي ذلك 
يقول الإمامٌ الشافعي للإمام الفقيه أبي علي بن مقلاص : ١تريدٌ‏ أن تحفظ 
الحدينة ١‏ وتكون انقنيا؟! هيهانت ما له ذلك)”" ويقول الإمام أحمد 
عندما سئل عن شيخه عبد الرزاق - صاحب المصنف المعروف - أكان له فقه؟ 
فقال: «ما أقل الفقه في أصحاب الحديث»)2 . 

وقد عرف المحدثون أقدارهم فلم يكونوا يخوضون في النظر الفقهي 
عندما لا يجدون في أنفسهم أهلية لذلك». وكانوا يحيلون أمره إلى أربابه» يقول 
أحمد بن محمد الخلال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي» قال: 
سمعت يحبى بن معين - وسأله رجل عن مسألةٍ سكنى في دكان ‏ فقال: «ليس 
هذا بابتّناء هذا بابةٌ أحمد بن حنبل)9). 

ويقول أبو يوسف «سألني الأعمش عن مسألةٍ» وأنا وهو لا غير» فأجبته» 
فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوبٌ؟ فقلث: بالحديث الذي حدثتني أنت! ثم 
حدَّنْهء فقال لي: يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبلٍ أن يجتمع أبواك» 


)١(‏ وفي هذا المعنى يقول الغزالي : «كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه وإن 
حصل علما اخر»ء ينظر: المستصفىء, للغزالي» ص: .١55‏ 

(؟) حلية الأولياء: 4/ 2174 وانظر مقولة الشافعي أيضا في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع » للخطيب البغدادي: ”/ 217 ولكنه خاطب هنا شخصاً آخر غير ابن مقلاص» 
وهو: (يوسف بن عمرو بن يزيد) . 

() طبقات الحنابلة» .لابن أبي يعلى: /١‏ 779. 

(4) مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» ص: 794 ومقصوده: أن هذا ليس من 
اختصاصه. ومن ثم فلا علم له به. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ١‏ 2 4م 


ما عرفت تأويلّه إلا الآن»20. 


فمعرفة الحديث المعمول به» وتمييزه عن غير المعمول به» تقتصر على 
من ألم بالنظر الفقهي» الذي يتجاوز حُدودَ نقلٍ انه دو اننال مك عي تيك 
إلى قائِله كما هو اختصاصٌ النظر الحديثي» إلى الإحاطة بمعنى الحديث 
المنقول. وربطه بالأحاديث الأخرى التي يتقاطع معناها مع معناه» ثم الحكم 
بعد ذلك بكون الحديث معمولاً به أو غير معمول به. 


* *# 


* المطلب الثاني التكامل بين النظر الفقهي والنظر الحديثي : 

من هذا المنطلق تبرز ضرورة تكامل النظر الفقهي مع النظر الحديثي» 
وهذا التكامل تبرز ضرورته من عدة وجوه: 

أولاً: إنّ حفظً الحديثٍ وضبطه» ثم الوصولٌ إلى الفهمٍ الصحيح له لن 
يكون إلا بتكامّل هذين النظرين بعضهما مع بعضء ويفهم هذا المعنى من 
التشبيه الذي ضربه الإمام الأعمش للفقهاء والمحدثين» حيث قال: «يا معشر 
الفقهاء أنتم الأطباء ونحنٌ الصيادلة»0©. 

وقد نصح الخطيب البغدادي طلبة الحديث بالجمع بين النظرين حتى لا يُشنّع 
عليهم مُسْتْمٌ» ولا يعترض عليهم مُعتَرضٌء فقال: امس 
فى اللي مان امدق لمبلهع اعون النقووادك فى سح دوه بع 
معرفتهم بمواضعهاء فإذا عرف صاحبٌُ الحديثٍ بالتفقه و حَرسّث ' عنه 0 


)000( جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: ؟”/ ١3١‏ . 
زفة نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي» ص: 460. وجامع بيان العلم وفضلهء لابن 
عبد البر: 75/ .١7١‏ 
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وعظم محلّه في الصدور والأعيّن»0©. 

وقال أيضاً: «ولْيُعْلَم أنَّ الإكتارَ من كَنْبٍ الحديثٍ وروايته لا يصيرُ بها 
الوَجُلُ فقيهاء إنما يتفّه باستنباط معانيه وإنعام التفكّر فيه»0". 

ثانيا : إن صحة الحديث من وَجَهَة النظر الحديثية لا تستلزمٌ قبوله من جهة 
النظر الفقهية للعمل» والاستنباط؛ إذ قد يكونُ الحديثُ الصحيحٌ منسوخاً أو 
مؤؤّلاًء أو نحو ذلك من العلل التي يراها النظر الفقهي ولا يراها النظر الحديثي» 
ولذلك يقول ابن أبي ليلى: ”لا يفقه الرجلٌ في الحديثٍ حتى يِأَخُذْ منه ويدع 
منه00©» ويقول عبدالله بن وهب: «لولا أنَّ الله أنقذني بمالكِ والليث لضللتٌ» 
فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرث من الحديثٍ فحيّرني» فكنثُ أعرض ذلك 
على مالكِ والليث فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا»29» وسببُ حيرته وجودٌ 
الأحاديثٍ المتعارضة مع صحة إسنادهاء فكان مالك والليث يوفقان له بينها. 

ويؤكَدٌ هذه المعاني ما ذكره إبراهيم بن إسحاق الزهريء قال: حدثنا أبو 
لعي قال: كنت آم على زف وهو مُحْنَبِ بثوب» فيقول يا أحول! : تعال 
ح أعتيل الك الفادككة أيه ما قل سمغت فيقول: هذا ول به» وهذا 
لا يوْحَدُ به» وهذا هاهنا ناسخ وهذا منشوخ)0. 


ثالثاً: إِنَّ خُلرَ الحديث الصحيح م٠‏ الشذوذ والعلةٍ يتعدى حدود المخالفة 
! يب يح من ود والعله يتعدى 7 


.1٠ نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 
.77/ (؟) نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي» ص:‎ 
. 1737 /7 (؟) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر:‎ 
. 775/7 ترتيب المدارك» للقاضي عياض:‎ )5( 

(5) نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي» ص: 47 . 
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بين الرواة في السند أو في المتن ‏ كما هو مقتضى النظر الحديثي ‏ ليشمل 
المخالفة للواقع العمليٌ على مستوى طبقة الصحابةٍ والتابعينَ أو بعضهم كما هو 
مقتضى النظر الفقهي؛ فالحديثُ الذي لم يكن له واقمٌ عملي في عصر الصحابة 
والتابعين يعد شاذاً مردوداً من وجهة النظر الفقهية» وإن كان سنده متكوناً من ثقة 
عن ثقة» ومن هذا الباب كان الإمام مالك يركَرُ في موطيه على ذَكْرٍ عملٍ أهل 
المدينة بمقتضى الحديثٍ الذي أورده فيه على سبيلٍ الاحتجاج» قال الإمام ابن 
عبد البر: «إنَّ مالكآ كان من أشدٌ الناس ترك لشذوذ العلم»©. فالمجتهد في 
الفقه لا بد له من أن يجمم بين النظرين حتى يصلّ إلى الحكم الصحيح في كل 
مسألة» والله أعلم . 

رابعاً: إِنَّ عدم قبولٍ الحديثٍ بناءً على النظر الحديثيٌّ لا يستلزمٌ عدم 
العمل به؛ وتوضيح هذه الصورة» يظهر إذا علمنا أن المردود من وجهة النظر 
الحديثية ليس على درجةٍ واحدة» بل هو على طبقاتٍ متفاوتة في الردّء ويمكن 
تصنيف درجاته إلى ثلاث درجات : 

الأولى: الحديث المكذوبُ أو الموضوع . 

الثانية : الضعيفُ الشديدٌ الضعف. وهو ما فيه راوٍ متهمٌّء أو متروك . 

الثالثة: الضعيفُ المتوسّطً الضّعف» وهو ما يقال في راويه: (ضعيفُ 
الحديث)» أو: (مردودُ الحديث)» أو: (منكر الحديث).؛ أو نحوه. ويدخلٌ في 
هذه الدرجة الضعيفٌ غيرٌ المنجبر بمتابعةٍ أو شاهِدٍء وهو ما يُقال في أحَدٍ 
رُواته: (ليّنْ الحديث)» أو (فيه لينٌ)» أو نحوه2 . 


كع 


.56 /١ التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 
.1١8-1١١١ ينظر: حاشية قواعد في علوم الحديث. للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص:‎ )0( 
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فمن وجهة النظّر الحديثية تَعَدُ كن هذه الدرجاتٍ داخلة في نطاقٍ 
القسم المردودء ولكن الفقيه الذي امتلك نظرة فقهية» ينظر أحياناً إضافة إلى 
هذه النظرة الحديثية نظرة فقهية إلى القسم الثالث من درجات المردود» ومن 
خلالٍ هذه النظرة الفقهية قد يصلّ في النهاية إلى قبولٍ هذا الذي رَدَّه النظرٌ 


وسبب هذا القبول أن الضعف لا يعني أن الخبَّر باطلٌ في نفس الأمْرِء بل 
يُقصَّدٌ به عدم حيازته شروطً القبول من وجهة النظر الحديثية» مع تجويز كونه 
مقبولاً في نفس الأمرء فيجوز أن تقترنٌ به قرينةٌ تحقّقُ ذلك7©. 

فمثلاً الحديث المرسل لا يعد مقبولاً من وجهة النظر الحديثية لانقطاعه 
وعدم اتصال إسناده إلى النبي كَل ا الفقهاء قد قبلوه عندما دلتهم 
القرائن على ثبوته» وق اكد هذ الحترقة الحافط ابِنُ رجب عندما قال: «اعلم 
أنه لا تنافيَ بين كلام الحفاظٍ وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فإن الحفاظ 
زا جيكرة صحة السديك التق إذا كان الرسلة» زيش الس يسيم عانق 
طريقهم. لانقطاعه. وعدم اتصال إسناده إلى النبيّ كل وأما الفقهاءٌ 
فمرادهم صحةٌ ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث» فإذا عضَّدَ ذلك المرسل 
قرائنٌ تدلٌ على أن له أصلاً قو الظنٌّ بصحة ما دل عليه» فاحتّج به مع ما احتف 
به من القرائن» وهذا هو التحقيقٌ في الاحتجاج بالمرسلٍ عند الأئمةٍ كالشافعيٌ 
وأحمد وغيرهماء مع أنَّ في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسّل حيتئء وَقن 
سبق قولٌ أحمد في مرسلات سعيد بن المسيب أنها صِحاحٌ» ووقع مثله في كلام ابن 


المدينّ» وغيره» قال ابن المدينى ‏ فى حديثٍ يرويه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
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.8940 /١ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )١( 
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مسعود» عق أنيفى: «هو منقطع » وهو حديث ثُدْت200. 

ومما ينبغي التنبه له أنه لا يُقصد بتصحيح من صحّح المرسّل - كالإمام 
الشافعي وأحمد وابن المديني ‏ الصحة الاصطلاحية كما هي في النظر الحديثيٌ 

َه 95 ع و .هه 3 .هو هب .8 
بل يُقصد بهذا التصحيح قبول المرسل للعمل به من وجهة النظر الفقهية» وإن 
كانت عبارة ابن رجب توحى بالصحة الاصطلاحية . 

ولغرضٍ هذا التكامل ‏ والله أعلم ‏ درج المحدثون الذين ضبّطوا قواعدَ 
النظر الحديئي ضمن نظرية متكاملة» درجوا على إضافة النظرة الفقهية إليها حتى 
تكتمل الصورة». فمثلا يقول ابن حجر: 

0 ثم المقبول ينقسم أيضاً إلى معمولٍ به وغير معمولٍ به0"©, ٠‏ فتقسيم ابن 

حجر المقبول إلى معمولٍ به وغير معمولٍ بهء ليس من مباحث علوم الحديث» 
بل هي نظرة ة فقهيةٌ أراد منها ابن حجر تكميلٌ الصورة» وإيضاح المسألة من جميع 
جوانبها» والله أعلم . 


* كد ا 


* المطلب الثالث ‏ مسوغات الموازنة بين النظر الفقهي والنظر الحديثي : 

تبين مما سبق » أن النظرَ الحديثىٌ يّ يتجه إلى معرفة المقبول وغير المقبول 
علق انارق اتواعه ام عدت بين لتر عن كونة عدر به اراي تهرك 
به» وأما النظرٌ الفقهيئٌ فيتجه إلى معرفة المقبولٍ وغير المقبول على أساس قواعد 
أهل الفقه التي تركّر على معرفةٍ المعمول به وغير المعمول به؛ لأن مجال الفقه 


زع نزهة النظر» لابن حجر» ص: 6الا. 
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هو الأحاديث المعمولٌ بها لاستنباط الأحكام منهاء أو استخراج ما توجب على 
المكلف من الأعمال بناء عليها . 

إذء كل واحد من النظرين يتجه إلى معرفة المقبول والمردود» ولكن 
الهدف في كلَّ منهما يختلفُ عن الآَخَرِ؛ فهو في النظر الحديثي: معرفةٌ ما صَحَتْ 
نسبتّه»ء وتمييزٌه عما لم تصمّ نسبته» وفي النظر الفقهي : معرفةٌ ما يُعمّلَ به» 
وتمييزه عما لا يُعمَلُ به. 

ولتوضيح أهداف كل واحدٍ من النظرين» إضافة لما سبق» يمكن عرض 
نماذجّ من تصرفات الأئمة النقاد وطريقة تعاملهم مع هذه الأهداف» في أحكامهم 
على المنقول من الأحاديث والآثار. 

من ذلك ما قاله الحافظ ابن حجرء رحمه الله: «ومن جملةٍ صفاتٍ القبول» التي 
لم يتعوّض لها شيحُنا - يعني الحافظ العراقي ‏ أن يتفقَ العلماءً على العملٍ بمدلول 
حديثء فإنه يُبَلُ حتى يجب العمل به» وقد صرّح بذلك جماعةٌ من أئمةٍ الأصولٍ. 
ومن أمثلته: قول الشافعي": وما قلثُ ‏ يعني في تنجيس الماءِ بحلولٍ النجاسةٍ فيه من 
أنه إذا تغير طعمٌ الماءِ أو ريحٌه أو لونه كان نجساًء يُروى عن النبيّ يكل من وجه لا يت 
أهلٌ الحديث مثله» لكنه قولُ العامّة» لا أعلم بينهم اختلاف”". 

ومثله أيضآ: قولٌ أبي الحسن بن الحصّار المالكيٌ: «قد يعلم الفقية 
صحة الحديث» إذا لم يكن في سنده كذابٌء بموافقة آيةِ من كتاب الله أو 
بعض أصولٍ الشريعة» فيحيِلّه ذلك على قَبولِهء والعملٍ به00", ولا يقصدٌ 


.7١ /١ ينظر: السئن الكبرىء للبيهقي:‎ )١( 

() النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: /١‏ 5915. 

(9) تدريب الراوي» للسيوطي: 7١‏ 78» وقد نسب هذا القول إلى كتاب ابن الحصار 
(تقريب المدارك على موطأ مالك). 
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ابن الحصار بقوله (صحة الحديث) الصحة الاصطلاحية التي هي من 
اختصاص النظر الحديثي» بل يقصد بها قبولّه وصلاحيتّه للعمل من وجهة 
النظر الفقهية. 

ومن يتصفح سنن الترمذي يجد أن النظر الفقهي الذي يهتم بالعمل» 
متمايرٌ كل التمايز عن النظر الحديثي الذي يهتم بمعرفة ما صحت نسبته إلى 
مصدره على قواعد أهل الحديث» ومن ذلك تعليق الإمام الترمذي على حديث 
أبي هريرة المرفوع: «من ذرعه القيء». وهو صائِمٌء فليس عليه قضاءًء وإن 
استقاء فليقض)(2, قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه 
من حديث هشام عن أبن سيرين. . . إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال 
محمد يعني البخاري -: لا أراه محفوظأء ثم قال الترمذي: وقد رُويَ هذا 
الحديث من غير وجدء عن أبي هريرة» عن النبي كله ولا يَصح إسناده. . 
والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة»0©. 

فقول الترمذي «لا يصح إسناده» تعبيرٌ عن وجهة النظر الحديثية» وقوله: 
اوالعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة» تعبيرٌ عن وجهة النظر الفقهية» 
والله أعلم . 

فالنظر الفقهي لما وجد تلقي العلماء لهذا الحديث بالقبول كان هذا قرينة 
له على العمل به مع أنه لا يصح له إسناد من وجهة النظر الحديثية كما قال 


40 أخرجه الترمذي» في الصوم؛ (باب ما جاء فيمن استقاء عمدا)» رقم: »)7١(‏ وابن ماجه 
في الصيام» (باب : ما جاء في الصائم يقيء).» رقم: (2)15175 وقال الحاكم بعد إخراجه 
في (المستدرك على الصحيحين : 24١‏ «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 
(0) سنن الترمذي. في الصوم. (باب ما جاء فيمن استقاء عمدا). رقم: .)77١(‏ 
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تح 2 د ا ا ااا اجا مر اا 0 


الترمذي» وهذا يؤكد ما سبق تقريره» من أن الضعيف المقارب إذا اعتضد بما 
يقويه من وجهة النظر الفقهية قبله الفقهاء وعملوا به. 

بعد هذا الإيضاح لهدف كلّ واحدٍ من النظرين من معرفةٍ المقبول والمردود» 
تبربُ الحاجةٌ إلى معرفة القواعِدٍ التي سار عليها أصحاب كل واحدٍ من النظرين» 
كما تبرز الحاجة إلى الموازنة بين قواعد هذين النظرين» والمنهج المتّبّع من قِبَلٍ 
كُلّ منهما حتى يُدرك المرءٌ ملاحظً الأئمة السابقين» وطُرْقّهم في معرفة المقبول 
والمردود خشية أن يقع في مغبة الاعتراض عليهم أو النقد لمناهجهم مِنْ دون 
علم أو فهم. 

وإن الموازنة بين هذين النظرين تفيدٌ في معرفةٍ نقاط الاتفاق والاختلاف 
في منهج كل منهماء كما تفيد في الوصول إلى أسباب الاختلاف في النتائج التي 
أوصلت إليها قواعد كل منهماء وهذا كله يثري المنهج الإسلامي. ويظهر إسهامه 
الكبير في مجال النقد لما نقل من الأحاديث والأخبار. 

هذا وقد اختار الباحث لتمثيل النظر الفقهي: مذهب الحنفية» بسبب الحملة 
الشديدة من قبل أهل الحديث وغيرهم» على مرّ العصور» على منهج الحنفية ) 
وطرق تعاملهم مع ما ثبت لدى المحدثين من الأحاديث والاثار» فكان هذا 
البحث للاطلاع على منهجهم المصطبغ بالنظر الفقهي» والكشف عن ملاحظهم 
في قَبولٍ الأخبار وردّهاء إضافة إلى أن الحنفية اختلفوا عن غيرهم من الفقهاء. 
في تأصيل كثير من القواعد التي تعد من قبيل النظر الفقهيّ الذي ساروا عليه» 
وهذا ما يجعل مجال الموازنة أوضح وأبين» والله المعين. 


ا يذ فا 
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المبحث الثالث 
مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي 


لا شك أن الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين» تستلزمٌ الحديثٌ 
عن مدرستين مشهورتين تتصلان كل الصلة» وترتبطان كل الارتباط بمنهج 
الحنفية ومنهج المحدثين» وهما: مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل الرأي» 
وتظهر علاقة هاتين المدرستين بكل من منهج الحنفية ومنهج المحدثين إذا علمنا 
أن المدرسة الأولى» وهي مدرسة أهل الحديث : إنما هي تعبير صادق» وصورة 
مطابقة لمنهج المحدثين» وأن المدرسة الثانية» وهي مدرسة أهل الرأي: إنما 
أصبحت في عُرْفٍ المحدثين أو عُرفٍ مدرسة أهل الحديث عَلَمَاً على منهج 
الحنفية الذي كان حاملٌ لوائه أبا حنيفة النعمان بن ثابتٍ» رحمه الله تعالى. ْ 

ومن هناء دعت الحاجة إلى عرض لمحة سريعة عن نشأة هاتين المدرستين» 
وتطورهماء ومظاهر الاتفاق والاختلاف بينهماء والأسباب أو العوامل التي أدت 
إلى تمايزهما أو الاختلاف بينهما. 
* المطلب الأول مفهوم مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي : 
أولاً - مفهوم مدرسة أهل الحديث : 

في أواخر عهد التابعين» بدأت تظهر على الوجود ظاهرة التدوين الرسمي 
لحديث الرسول كَْةِ وآثار الصحابة والتابعين» حيث تفرغ لهذا التدوين طائفة 
نذرت نفسها له» وبذلت في سبيله كل غال ورخيصء فجابت الأقطار والأمصارء 
وتركت الأهل والديار» وتشكل لها مع الزمن ملامح مدرسة خاصة ميزتها عن 
غيرها من سائر المدارس والفرق والمناهج المشهورة بين الناس آنذاك» وبدأ 


بم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الناس والعلماء يُطلقون عليها (مدرسة أهل الحديث)» أو (مدرسة المحدثين)» 
واشتهرت هذه المدرسة بينهم» وكثر المنتسبون لهاء حتى دخل فيها من ليس من 
أهلهاء وخالط رجالها من لا ناقة له فيها ولا جمل» ومن هنا تدعو الضرورة إلى 
التمييز بين طائفتين من أهل الحديث : 

الأولى: طائفة العلماء المبرّزين من أهل الحديث الذين كان هدفهم 
حماية السنة» وحفظها من الدسٌ والضياع» وقد تميز أهلها بأنهم كانوا ينقلون 
الأحاديث عن علم ومعرفة» ويشتغلون بنقد الأخبار المنقولة وتمييز صحيحها 
من سقيمهاء بغية حفظ الشريعة» والتشرّف بخدمتها. 

الثانية: طائفة الرواة المنتسبين إلى أهل الحديث» وليسو في الحقيقة من 
أهلهء وقد تميز أهلها بأنه كان أكبر همهم الإكثار من سماع الحديث والاثار» 
والبحث عن العوالي وغرائب الأخبار» لا لمعرفة الصحيح من غيره بجمع 
الطرق» بل ليقول أحدهم: لقبت فلانآ» ولي من الأسانيد ما ليس لغيري» وعندي 
أحاديث ليست عند غيري20» فهؤلاء اقتنعوا «من العلم برسمه» ومن الحديث 
باسمه» ورضوا بأن يقولوا: فلانٌ عارفٌ بالطرقٍ ورواية الحديث» وزهدوا في أن 
يقال : عالمٌ بما كتب» أو عالِمٌ بما علِم»20. 
ثانياً- مفهوم مدرسة أهل الرأي : 

قبل بيان المقصود بمدرسة أهل الرأي لا بد من ذكر مفهوم الرأي وأنواعه» 
وتحديد النوع المقصود منها عند الحديث عن (أهل الرأي) . 


الرأي لغة : كما يقول ابن فارس: «أصل يدل على نظر وإِبصّار؛ بعين ) أو 


() ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص: .1١575‏ 
(0) تأويل مختلف الحديثء. لابن قتيبة» ص : ١7‏ . 
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تصيرة» فالأي: ما يراه الإنسانٌ في الأمْر» وجمعه الآراء» 0©. وعلى هنذاء 
فالرأي يُقصد به أحد معنيين : 

- مشاهدة العين وإبصارّها: ومنه قوله تعالى : ل يَرَوْتَهُم متهم رأف 
َلْمَيْنِ #[آل عمران: 17]؟ أي: رؤية ظاهرة مكشوفةً» لا لبس فيهاء مُعايَئَةَ كسائر 
المعايّتات27 . 

- رؤية القلب التي هي بمعنى العلم أو الاعتقاد: ومنه قوله تعالى: #آَلَمَ 
سر الى ص سا ساس بر هم َس روص 4م 1 
تَرَإِ الذينَ حَرَجُوأ من دِيَنرِهمم وَهُمْ ألوفٌ #[البقرة : +8؟]؟ أي الم تعلم يا ممحمدك » 
عنهم هذا الخبر””". 

قال الراغب الأصفهاني: «الرأي: اعتقادُ النَّمْسِ أحدّ النقيضين عن غلبة 
الظنَّء وعلى هذا قوله تعالى: #يِرَوَتَهُم مَنْلَتْهِمَ رَأى ألْمَيّنِ #[آل عمران: 18]؛ 
أي : يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم»©». 

الرأي اصطلاحاً: من خلال التتبع لاستعمال مصطلح «الرأي) في كتب 
المحدثين» وكتب الفقهاء يظهر أن الرأي المقصود هو ما ذكره الراغب 
الأصفهاني: أي أن الرأي في الاصطلاح هو: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن 
غلبة الظن» وهذا الاعتقاد قد يكون في مبادى؟ العقيدة» وقد يكون في فروع 
الفقه» وكل منهما قد يكون محموداً وقد يكون مذموماًء وعلى هذاء فمن الأولى 


. 417 /7 ينظر: مادة (رأي) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف» للزمخشري: .717١ /١‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: /١‏ /71. 
(5) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص: .7١5‏ 


ءا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


تقسيم الرأي إلى قسمين: مذموم ومحمود» وبيان ما يدخل تحت كل قسم من 
أمور العقيدة أو الفقه . 

أولاً - الرأي المذموم: ويختلف مفهومه على حسب الجانب الذي يدخل 
فيه : عقيدة أو فقهاً: 

الجانب الأول: الرأي المذموم في العقيدة: يبدو أن أول استخدام لهذه 
الكلمة على سبيل العَلَمِيّة كان يُقصد به أصحاب المذاهب التي شدّت عن الجمهور 
في مسائل عَقَدِيَة ة» كالخوارج» والقدريّة» والمرجتّة» والمعتزلة» وغيرهم. 

والسبب في إطلاق هذا اللّعَبِ عليهم » أنهم استعملوا آراءهم في رد 
الأحاديي الثابتة عن النبي يلو بل في رد ظواهر القرآن لغير سببٍ يوجبْ الرة أو 
يقتضي التأويل» كما قالوا بنفي الرؤية» ونفي عذاب القبرء ونفي الميزانٍ 
والشزاط» وكذلك زدوا الحاديت العقاعة واللحومن بونرا 

ومما يؤكد هذه التسمية حديث الأزرق بن قيس قال: «كنا على شاطوء 
نهر بالأهوازء قد نضب عنه الماءٌء فجاء أبو برزة الأسلميُ على فَرس» 9 
وخلّى فَرَسّهء فانطلقتٍ الفرسنٌ» فترك - أبو برزة ‏ صلاته» وتبِعَهًا حتى أدركها 
فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجلٌ له رأيٌ» فأقبلَ يقولٌ: انظروا إلى 
هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فْرَس» فأقبل - أي أبو برزة - فقال: ما عتمي أحدٌ 
مذ فارقت رسول: الله لله كله وقال: إن منزلي مُتَرَاخ ؛ فلو صليتٌ وتركث؛ لم آتِ 
أهلي إلى الليلٍ وذكر أنه صحب النبيّ كل فرأى من تيسيره»©. 


لق ينظر: الاعتصام. للشاطبي : /١‏ ؟وا>06 والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حرم: 
5 / 5., وما بعدها. 

زفة أخرجه البخاري في الأدب» (باب: قول النبي يَلكِ يسروا ولا تعسروا...)» رقم: 
(كلالاه). : 
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ع 01 0 ع عع ع 
قال ابن الأثير: «(وفينا رجل له رأي)» يقال: فلان من أهل الرأي؛ أي : 
أنه يرى رأيّ الخوارج» ويقول بمذهبهم» وهو المراد ها هنا»)20 . 
وقال الأوزاعي. رحمه الله: «هلك عبَّادنَاً وخيارٌنا في هذا الرأي؛ يعني : 
القدر) 9 , 


ويأتي في هذا السياق ما أخرجه ابن شاهين بسنده إلى المغيرة بن مقسم 
الضبي» عن إبراهيم النخعي» قال: «ذْكِرَ عندّه الإرجاءٌ» قال: هو الرأيُ المحدّثُ»©. 
وفي رواية ابن سعدٍ عن إبراهيم: «إياكم وأهل .هذا الرأي المُحْدَثْء يعني 
المرجئة»)9© . 

الجانب الثاني : الرأي المذموم في الفقه: ويقصد به الاجتهاد في فروع 
الدين المبني على غير أسسء والمستند إلى غير أصل من الكتاب أو السنةٍ أو 
الإجماع. فقد ورد عن الشعبيٌّ؛ رحمه الله قوله: «إنما هلكتم حين لركدم 
الآثارَ وأخذتم بالمقايبس» ©. 

ومنها قول سيدنا عمر ذ#ه: «إياكم والرأيّ فإِنَ أصحاب الرأي أعداء 
الُننِء أعيتهُم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء ©. ْ 


)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري : 7/ 2174 وينظر: لسان العرب» 
لابن منظور: 2”:٠٠ /١5‏ وتاج العروسء للزبيدي: 78/ .1١1‏ 

(؟) المعرفة والتاريخ» للفسوي: ؟١/7717.‏ 

(9) شرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهين؛ ص: 75. 

(5) الطبقات الكبرى» لابن سعد: 77/5 وينظر أيضاً: غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق 
الحربي: 7/ 759. ش 

(6) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: 7737/5 . 


(5) أخرجه ابن شبة فى (أخبار المدينة: 7/ »)١7‏ قال: «حدثنا هارون بن معروف» قال - 


١.‏ الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


قال ابن حجر مُعلقاً على قول سيدنا عمر: «أراد ذم من قال بالرأي مع 
وجود النصّ من الحديث لإغفاله التنقيبت عليه»)2 . َ 

ثانياً - الرأي المحمود: ويختلف مفهومه على حسب الجانب الذي يتناوله 
عقيدة أو فقهاً: 

الجانب الأول: الرأي المحمود في العقيدة: وهو الاجتهادٌ الذي يهدفٌ 
إلى تأويل آي الصفاتٍ أو الأحاديثِ التي توهم التجسيم في حقٌّ الباري سبحانه 
وتعالى» أو يُشْكِلٌ ظاهِرُها مع مُحكم من مُحكمات الآياتٍ أو الأحاديثٍ التي 
تشرّح عقيدة الإنسان المُسلِم . ١‏ 

الجانب الثاني: الرأي المحمود في الفقه: وهو الاجتهادٌ المبنئٌٌ على 
أصلٍ من الكتاب أو السنةٍ أو الإجماع في حادثةٍ لم توجّد في كتاب ولا سنةٍ 
ولا إجماع» ممن يعرفٌ الأشباة والنظائد وفقة معاني الأحكامء فيقيسُ قياس 
تشييو وتمثيل ؛ أ قياس تعليلٍ وتأصيل » قياساً لم حارم نا نه أرلن نه .أن 
هو الرأيُ الذي يفسر النصوصء ويبّنُ وجة الدلالةٍ منهاء ويقررها ويسهّل طريقٌ 
الاستنباطٍ منهاء قال عبدالله بن المبارك : «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرٌ» وُذ من 
الرأي ما يُفِسّرُ لك الحديث»”9 . 


- حدثنا عبدالله بن وهبء. قال: قال حيوة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» قال: 
قال عمر ضيه . . .»» ورجال إسناده ثقات» غير أن محمد بن إبراهيم من الطبقة التي تلي 
الوسطى من التابعي» وتوفي سنة (ت١٠17١ه)»‏ فحديثه عن عمر مرسلٌء والله أعلم. 
وقد استوفى ابن عبد البر طرق هذا الأثر في (جامع بيان العلم وفضله: 7/ .)١175‏ 

.7189 /17 فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) ينظر الفتاوى الكبرى.» لابن تيمية: "/ 779 . 

فر المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهني : 5*5 وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: 


؟“/ ”7١ص‏ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ا 


وبعد هذا البيان» يمكن القول: إن أهل الرأي بحسب الإضافة هم كل من 
نظر واجتهد وقاس في المسائل العقدية والفقهية» سواءً كان اجتهاده مذموماً أو 
محجودا. 

وأما مصطلح (أهل الرأي) الذي يقابل مصطلح (أهل الحديث) فهو عَلَهٌ 
على أهلٍ الكوفة 8 العراق») حيث متهم الإمام أبو حنيفة العوان بن ثابتٍ 
وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

يقول نجم الدين الطوفي الحنبلي : 

«اعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرّف في الأحكام 
بالرأي» فيتناول جميع علماء الإسلام» اما اا 
في اجتهاده عن نظرٍ ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته . 
وأما بحسب العَلميّة فهو في عرف السلف َأ ء على أهلٍ العراق» وهم أهل 
الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم»0©. 

ف (مدرسة أهل الرأي) يُقصد بها مدرسة أبي حنيفة وأصحابه»ء وسبب 
تسميتهم بأهل الرأي هو كثرة عنايتهم بِعِلّلٍ الأحكام, والاجتهاد والقياس فيما لم 
يرد فيه نص من كتاب» أو سنة» أو أثر فق كان لمان رضوان لله عليهم: 
وكانت هذه المسائل كثيرة في بيئةٍ أهل العراق بسبب كثرة الفرق الاعتقادية» 
وتعقدٍ المعاملاتٍ الاقتصادية» من زراعة وصناعةٍ وتجارة ونحوها مما لا تفي 
بأحكامها ظواهر النصوص الواردة. 

قال ابن الأثير: «المحدثون يُسمُونَ أصحاب القياس أصحاب الرأي؛ 
يعنون: أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشْكِلٌ من الحديث» أو تان يأت فيه حدر 


.188 /7 شرح مختصر الروضة» للطّوفي:‎ )١( 


٠١4‏ الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولا أن 2" , 

وفي النهاية» يحسن إيراد ما قاله الشهرستاني (58 5ه) في أثناء حديئه عن 
المجتهدين في الأمة الإسلامية: «المجتهدون؛ من أثمة الأَمَدِء محصورونٌ في 
صنفين لا يعدوان إلى ثالثٍ: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي: 

أصحابُ الحديث» وهم أهلّ الحجاز: هم أصحابٌ مالك بن أنس» 
وأصحابٌ محمدٍ بن إدريس الشافعي» وأصحابٌ سفيان الثوري» وأصحابٌ أحمد 
ابن حنبل» وأصحابٌ داود بن على بن محمد الأصفهاني» وإنما سموا أصحاب 
الحديث» لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث» ونقلٍ الأخبار ٠»‏ وبناءٍ الأحكام على 
النصّوص» ولا يرجعون إلى القياس الجليٌ والخفيٌ ما وجدوا خبرا أو أثراً. ١‏ 

وأصحابٌ الرأي؛ وهم أهل العراق: هم أصحابٌ أبي حنيفة؛ التُعمان بن 
ثابتِ» ومن أصحابه: محمد بن الحسن» وأبو يوسفَ يعقوبٌ بن إبراهيم بن 
محمدٍ القاضي» وزفر بن الْهذَيلٍ» والحسن بِنْ زياد اللْلُوي» وابن سمّاعة» 
وعافيةٌ القاضي. وأبو مطيع البلخىٌ؛ وبشر المريسئيٌ» وإنما سُمُوا أصحاب الرأي» 
لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس» والمعنى المستنبط من الأحكام» وبناء 
الحوادث عليها»22 . 


* * 
* المطلب الثانى ‏ نشوء مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي : 
يمكن الحديث عن تاريخ نشأة هاتين المدرستين عبر ثلاثة أجيال» هي : 


. 11994 /7 النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري:‎ )١( 
.5 ١و زهة الملل والنحل» للشهرستانى : “رك‎ 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية م١١‏ 


جيل الصحابة» وجيل التابعين» وجيل أتباع التابعين: 
أولاً عصر الصحابة : 

بعد وفاة النبي تكله وتولي الصحابةء رضوان الله عليهم» مَهمَّة تبليغ 
الدعوة» ونشر مبادىة الإسلامء فَرَضّت الأحداثٌ المتلاحقةٌ» والحوادثُ 
المستجدة الطارئةٌ - التي لم يُذكر حكمّها صراحة في كتاب الله وسنة رسوله يه - 
على الصحابةٍ بِيان حكمها عن طريق الاجتهاد. فظهر في جيل الصحابة فريقان: 
أحدهما: كان يكثر من الاجتهاد والفتوى في هذه المسائل المستجدة مستعيناً 
بعلل النصوص ومقاصد التشريع» كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت» وغيرهم» ضن. وآخر: كان يتهيب من 
الفتوى الاجتهاد» ويتقلل من القول في المسائل المستجدة برأيه» كأمثال أبيٌّ بن 
كعب » وأبي الدرداءء وأبي طلحة والمقداد بن الأسودء وغيرهمء رضي الله 
عنهم أجمعين” . 

ومع اختلاف موقف الفريقين من الفتوى فيما جد من المسائل» فإن بقاء 
كبار الصحابة»ء رضوان الله عليهمء داخل ربوع الحجازء في عهد سيدنا 
عمر ه". حال دون تشكل مدارس فقهية متمايزة» بسبب لجوئهم إلى 
الشورى» وتيسر الإجماع من قبلهم على كثير من المسائل . 

وأما بعد وفاة سيدنا عمر نه وترخيص سيدنا عثمان #ه لكبار الصحابة 


.41/0 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم:‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري في (تاريحة: 7/ 778) بسنده إلى الحسن البصريء» أنه قال: «كان عمر بن 
الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن 
وأجل». 8 درل ش 
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بالخروج والانتشار في البلاد المختلفة20» فلم يعد مبدأ الشورى متيسراً كما كان 
من قبل» كما أن الإجماع على حكم مسألة أصبح فيه من العسر ما لم يكن 
موجوداً من قبل» فبدأت تظهر البذور الأولى للمدارس الفقهية في الأقطار 
المختلفة التي نزلها الصحابة رضوان الله عليهم” . 
ثانياً عصر التابعين : 

ولما جاء عصر التابعين» نمت البذورٌ التي غرسها الصحابةٌ» في البلاد 
المختلفة التي نزلوا فيهاء وأصبح لعن منهم تلاميدٌ في كل بلِ؛ تمسكوا 
بأقوالهم وفتاواهم» بل تمسكوا بمواقفهم من الاجتهاد والفتوى في المسائل 
الطارئة والأحداث المستجدة» وكان من نتيجة ذلك» أن تنوعت المشارب 
الفقهية في البلاد التي نزلها الصحابة» رضوان الله عليهم» واختلفت النظرة إلى 
الحوادث الطارئة والمسائل المستجدة تبعاً لتلك المشارب2 . 

ويمكن للناظر في جيل التابعين» أن يلحظ وجود اتجاهين» متناغمين مع 
البذور الأولى التي غرسها الصحابةٌ رضوان الله عليهم؛ اتجاه ينبسط للاجتهاد 
والفتوى في المسائل المستجدة» واتجاه ينقبض لها ويحاول جهده الإقلالَ من 
الفتوى فيهاء والأمثلة على ذلك كثيرة في أغلبٍ الأمصار الإسلامية في ذلك 
الوقت» ففي العراق مثلاً» يقول ابن قتيبة الدَيْنْوَرُ» رحمه الله» موازناً بين 
موقف الشعبي ومجاهد من الرأي والقياس: «كان أشدّ أهل العراق في الرأي 


)١(‏ أخرج الطبري في (تاريخه: 7/ 54) بسنده إلى الشعبي» أنه قال: «لما ولي عثمان 
خلى عنهم ؛ يعني الصحابة» فاضطربوا فى البلاد» وانقطع إليهم الناس» . 
(؟) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي: /١‏ 770. 


9) ينظر: أبو حنيفة » لأبى زهرة» ص: 86. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية /ا١١‏ 


والقياس الشعبنٌ» وأسهلهم فيه مجاهدٌ0©. 

ويقول: عبدالله بن عون في موازنته بين الشعبي وإبراهيم النخعي: «كان 
الشعبئٌ إذا جاءه شيء اتقاه. وكان إبراهيم يقولُ ويقول”". ويقولٌ أيضا: «كان 
الشعبيئٌ منبسطأء وكان إبراهيمٌ منقيضاء فإذا وقعتٍ الفتوى انقبض الشعبيٌ» 
وانبسط إبراهيم»”". ويقول ابن أبي ليلى: «كان الشعبئُُ صاحب آثار» وكان 
إبراهيم النخعي صاحب قياس»)9». ويقول إسماعيل بن أبي خالد: «كان الشعبي 
وأبو الضحى وإبراهيم وأصحائنا يجتمعون في المسجدء فيتذاكرون الحديث» 
فإذا جاءتهم فتيا ليس عندهم منها شيء رمّوا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي»2 . 

وإذا كان هذان الاتجاهان موجودين في التابعين من أهل العراق» فلم يكن 
الأمر مختلفا عنه في الحجازء ويمكن إدراكٌ ذلك مما قاله ابن حزم في أثناء 
حديثه عن الشيوخ الذين لقيهم الإمام مالك: «وما أَذْرَكَ مالك بالمدينةٍ أعلى من 
نافع : وهو قليلٌ الفتيا جدا وربيعة: وكان كثير الرأي قليل العلم بالحديثٍ» 
ون الزناد وزيدٍ بن أسلم: وكانا قليلي الفتيا»9 . 

ويؤكد هذا الذي ذكره ابن حزم» ما حكاه محمد بن سليمان المَرَادىٌ» عن 
شيخ من أهلٍ المدينة» يكنى أبا إسحاق» أنه قال: «كنت أرى الرجل في ذلك 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص: /اه. 

(؟) أخرجه الدارمي في (السنن» باب : من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع)؛ رقم: (1737). 
() تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 7517//5785. 

(:) تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 2751/75 وتاريخ الإسلام» للذهبي: /ا/ .1١1/‏ 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم: 5/ .77١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم: 7/ 781 . 
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الزمان ‏ أي زمان التابعين - وإنه ليدخل يسأل عن الشىء» فيدفعه الناسُ من 
مجلس إلى مجلسٍ» حتى يدفم إلى مجلس سعيد بن المسيب» كراهية الفتياء 
وكانوا يدعون سعيد بن المسيب الجريءع)”2. في الفتيا والاجتهاد فى المسائل 
المستجدة . 

ومع وجود هذين الاتجاهين في كل الأمصار الإسلامية» إلا أنَّ مظاهر 
الاختلاف والتنافس بدأت تظهر بين مصرين منهاء على الخصوصء» وهما 
العراق والحجازء أو بعباراتٍ أكثر تحديداً: بين اتجاه أهل الكوفة واتجاه أهل 
المدينة» والسببٌ الذي سلّط الأضواء على هذين المصرّين هو: المكانةٌ التى 

و و 
احتلها كل مصر منها في خارطة الدولة الإسلامية» فالمدينة هي موطن الرسولٍ 
الكريم يِه وفيها قبرثه. وهي عاصمةٌ الخلافةٍ الإسلامية في عهدٍ أبي بكر وعمر 

وأما الكوفة فهي المنشأة الإسلاميةٌ الخالصة التي خطّها الصحابة رضوان الله 
عليهه”". وبنوها أيام سيدنا عمرء 4ه”". وفيها وجوه الناس من كبار المهاجرين 
والأنصار كما قال سيدنا عمر وفيه9»» وفيها قال إبراهيم النخعي: «هبطً الكوفة 
لاثمائة من أصحاب الشجرةء وسبعون من أهل بدر»». وقال العجليٌ أيضاً: 


. ١54 /7 جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الاتجاهات الفقيهة عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجريء للدكتور 
عبد المجيد محبمود عبد المجيدء» ص: ؟7”7. 

(9) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسيء» ص: .١١7‏ 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد: 5/ 25 حيث أخرج بسنده إلى سيدنا عمر #ه» 
أنه قال: «بالكوفة وجوه الناس» . 

(6) الطبقات الكبرى» لابن سعد: 9/5. 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية اا 


«نزل الكوفة ألفٌ وخمسّمائة من أصحاب النبي 006" . 

ومن مظاهر هذا التنافس والاختلاف بين أهل المدينة وأهل الكوفة» اتهام 
كل منهم للآخر في طريقته في الإفتاء» ومنهجه في الاستنباط» ويؤكد ذلك ما ذكره 
البيهقي أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. «سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع 
المرأة؟ قال: عشرٌّء قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون» قال: 00 
قال: تلذكون) قال: كم في أربع؟ قال : عشرون» قال عة : حين عَظُم 
جُرْحْهاء واشتدّث مصيبيُهاء نقّصّ عفْلّها؟! قال: أعراقينٌ أنت؟! قال ربيعة: 
عالم متثيّتٌ» أو جاهلٌ مُتعَلّدٌ قال: يا ابنَ أخي! إنها السنةٌ» 0 . 

فالتابعي الجليل سعيد بن المسيب ‏ الذي يُدعى ب (الجريء)؛ أي : في 
الاجتهاد والفتوى - يُنكر على ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) استخدامّه 
أشلوت أهل العراق في الاجتهاد والقياس» وهذا يدل على عدم قبول أهل 
المدينة لمنهج العراقيين» ويؤكد ذلك مسارعة ربيعة إلى نفي التهمة عن نفسه. 
قائلاً: عالم متثبت أو جاهل متعلم! 

ومن الأمثلة التي تعزز وجود هذا التنافس ما حدَّث به أبو سليمانَ إسحاق 
ابن راشدٍ الجزريٌ قال: «كان الزهريٌ إذا ذكر أهلّ العراق ضكَّفَ علمّهمء 
فقلثُ له: إِنَّ بالكوفة مولىّ لبني أسدٍ ‏ يعني: الأعمش - يروي أربعة آلافٍ 
حديث» قال: أربعة آلافٍب حديث؟! قلث: نعم» إن شئتَ حدثتك ببعض 
حديثه» أو قال: بعض علمه» قال: فجئء به فجئثٌ به فلما قرأه قال: والله إِنَّ 
هذا لعِلّمٌ وما كنت أرى أنَّ بالعراق أحداً يعلَمُ هذا»©. 


)000 معرفة الثقات» للعجلى : م ة:. 

(0) السنن الكبرىء للبيهقي: 7/4 95. 

29) الطبقات الكبرى» لابن سعد: "/ 07117 وجامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: 
رد : 
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وفي مقابل موقف أهل الحجاز من أهل العراق يمكن أن نجد موقف أهل 
العراق من أهل المدينة مشابه له» ومن ذلك أن حماد بن أبي سلمة العراقي قال 
عن عطاء وطاووس ومجاهد من علماء الحجاز: «قد سألتّهم؛ فلم يكن عندهم 
شي والله لُصبيانكم أعلم منهم بل ضِييان صبيانكم)”2 . 

ومثله ما أخرجه سعيد بن منصور بسنئده إلى مسروق أنه «كان يأخذ بقول 
عبدالله في الأخوات لأب وأمٌّ ويجعلٌ ما بقيَ في الثلثين للذكور دون الإناثِ 
فخرج ََرْجَةَ إلى المدينة» فجاء وهو يرى أن يُشْرِكَ بينهم» فقال له علقمةٌ: 
ما ردك عن قولٍ عبدالله؟! لقيت أحداً هو أثبت في نفسك منه؟! قال: لاء ولكني 
لقيثٌ زيدَ بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم»”. 
الثاً- عصر أتباع التابعين : 

في عهد أتباع التابعين ازداد التنافس الإقليمي بين هاتين المدرستين» 
واشتد اعتزاز كل منهما بعلمائه ومشايخه» وبدأت تتشكل - نتيجة الحاجة الماسة 
إلى معرفة كم الله تعالى فيما استجد من الوقائع والأحداث ‏ المدارسنٌ الفقهية 
المختلفةٌ في كلا البلدين» وكان من أهمها: مدرسة الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
في الكوفة» ومدرسة الإمام مالك في المدينة» ومع أن كلتا المدرستين كان يأخذ 
بمنهج متقارب من منهج الآخَرِ في الاجتهاد والفتوى» إلا أن هذا لم يمنع من 


0 
ص 


بروز بعض مظاهر التنافس بينهماء ويمكن للمتتبع الراصد لتلك الفترة أن يلحظ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: 7/ »١07‏ وذكر ابن عبد البر (؟/ )١1617‏ أن 
المغيرة بن مقسم الضبي راوي هذه العبارة عن حماد تعقبه بقوله: «هذا بغي منه». 
وعلق عليها ابن عبد البر: (صدق مغيرة» وقد كان أبو حنيفة» وهو أقعد الناس حمادء 
يفضل عطاء عليه» . ' 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية 1١1١١‏ 


بعض العبارات من كلتا المدرستين تَنقّص أقدار المخالفين» وتسم الفريق الآخر 
بقلة العلم أو نحو ذلك» ومن ذلك أن الإمام مالكاً كان يقول عن أهل العراق: 
«أنزلوهم منكم منزلة أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد»ء وقد حدّث أن دخل عليه 
محمد بن الحسن» وهو يقول هذه المقالة» فاستحيا الإمام مالك منه» واعتذر له 
بقوله: (يا أبا عبدالله» أكره أن تكون غيبة» كذلك أدركث أصحابنا يقولون»0 . 

وقد صاحب ظهورَ هاتين المدرستين» تكامل بنيانِ مدرسةٍ أهلٍ الحديث 
التي انطلقت من أرض الحجاز ‏ بعد أمر سيدنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنة - 
لجمع أحاديثٍ الرسول كَل وآثار الصحابةٍ والتابعين» وقد أصبح لها في عهد 
هاتين المدرستين وجودٌ بارزٌ وأثرٌ واضحٌ» إِنْ في جمع الحديث» أو في طريقة 
الأنشباط تففيت: فينناكة: تنافين “المتدارير” الفقهة الموجودة. اتذالك: وتفرضى 
صبغتها الخاصة على الحياة الإسلامية» لكنّ أكبر تنافسها إنما تركّرٌ مع مدرسةٍ 
الكوفة التي يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» والسبب 
في ذلك هو: كثرة استخدام هذه المدرسة للرأي والأقيسة العقلية في عملية 
الاجتهاد والاستنباط من النصوصء وقد نتج عن ذلك ردٌّ هذه المدرسة لبعض 
الأحاديث لمعارضة غيرها لها أو لشذوذها في بابهاء فثارت ثائرة أهل الحديث» 
وأطلقوا على مدرسة أبي حنيفة عبارة: (أهل الرأي)» وكان من نتيجة ذلك ظهور 
أمرين مُهمّين : 

أولهما: كثرة المناظرات العلمية التي تعبر عن اعتزاز كلّ مدرسةٍ بعلمائها 
ومشايخهاء ومن أمثلتها: المناظرة المشهورة بين الإمام أبي حنيفة والإمام 
الأوزاعي؛ عندما اجتمعا في دار الحنَّاطينَ بمكة: فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : 


. ١6ا/‎ /” جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر:‎ )١( 
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ما ا لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند القع منه؟ فقال أبو 
حنيفة: لأنه لم يصمّ عن رسول الله كله فيه شيء. فقال كن ليمي ! وقد 
حدثني الزهرئٌ» عن سالم» عن أبيه» عن رسول الله ككلِِ أنه كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وعند الركوع » وعند الرفع منه©. فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد»ء 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن عبدالله بن مسعودء أنَّ رسول الله وك كان 
لا يرفّمُ يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ثم لا يعودُ بشيء من ذلك©. 
فقال الأوزاعي : أحدّنُك عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه» وتقول: حدثنا 
حماد عن إبراهيم؟! فقال أبو حنيفة: كان حمادٌ أفقه من الزهريٌ» وإبراهيم أفقه من 
سالم» وعلقمةٌ ليس دون ابن عمر في الفقه وإن كانت له صحبةٌء وله فضل 
الصحبة» فالأسودٌ له فضلّ كبير» وعبثالله عبدالله» فسكت الأوزاعي© 
وثانيهما: تلقي مدرسة أبي حنيفة سهامآ مَّة من قِبَْلٍ مدرسة أهلٍ الحديث 
بسبب الرأي الذي أخذت به أو المنهج الفقهي الذي ارتضته سبيلاً لها في 
الوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل والواقعات. وكان من نتائج ذلك» أن 
تحامى أهل الحديث الرواية عن أهل الرأي» وإن كانوا أئمة ثقاتاء وأمثلة ذلك 
كثيرة» ومنها: (محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري)» فقد ذكر أبو بكر الأثرم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» (باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء)» 
رقم: .)7١5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في أبو اب الصلاة» (باب: ما جاء أن النبي كَل لم يرفع إلا في أول 
مرة)» رقم: (751)» ثم قال: «حديث ابن مسعود حديثٌ حسنء وبه يقول غير واحدٍ 
من أهل العلم من أصحاب النبي كَللْةِ والتابعين» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة». 
(9) هذه القصة أسندها أبو محمد الحارثي الحافظ المشهور في مسئده» ونقلها الرّبيديَ في 
كتابه «عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة»: ٠١7 /١‏ . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية ١‏ 


قال: سمعث أبا عبدالله» يعني أحمد بن حنبل» يقول: «ما كان يضع الأنصاريّ 
عند أصحاب الحديث إلا النظرُ في الرأي» وأما السماع فقد سَّمع)©. 

ومن الأمثلة أيضاً: الإمام المشهور معلى بن منصور الرازي» قال أبو 
داود: "كان أحمد لا يروي عنه للرأي»» وقال أبو حاتم: «قيل لأحمد: كيف لم 
تكتب عنه؟ قال: كان يكتب الشّروط» من كتبها لم يخلٌ من أن يكذب2©. 

ويؤكد هذا التحامي لروايات أهل الرأي» أن الناظر في كتب الصحاح» أو 
المسانيد» أو السئن» لا يكاد يعثر فيها على اسم لأئمة مدرسة الرأي: كالإمام 
بي يوسف, والإمام محمد بن الحسن» مع تقدمهما على كثير من الحفاظ 
والمحدثين في حفظ الحديث ومعرفته كما يدل على ذلك كتبهما ك (الخراج 
لأبي يوسف)» و(موطأ الإمام محمد)» ونحوهاء والله أعلم. 

ليبا ينا نا 

* المطلب الثالث ‏ الرأي والحديث في مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي: 

لا بد لفهم حقيقة المنافسة والخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث من 
بيان مفهوم الرأي الذي تأخذ به كل مدرسة من المدرستين» ومقدار أخذ كل 
منهما بالحديث» وما توافر لدى أصحابها منه . 
أولاً ‏ الرأي في المدرستين : 

إن المتأمل في واقع الاجتهاد الفقهي الذي يقوم به الفقهاء لاستنباط 
الأحكام الفقهية» يدرك حجم العلاقة الوثيقة بين الرأي وبين الاجتهاد» فحيث 


.141٠١ /8 وتاريخ بغداد. للخطيب البغدادي:‎ »١ / 5 الضعفاء الكبيرء للعقيلى:‎ )١( 


م 
2 


(1) المغني في الضعفاءء للذهبي: .317٠١ /١7‏ 


001 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


جد الاجتهاد وجد الرأي ملازما له لا محالة. والفقهاء» سواء كانوا من أتباع 
مدرسة أهلٍ الرأي» أو من أتباع مدرسة أهل الحديث» أخذوا بالرأي» واهتدوا 
بنوره في استنباط الأحكام الفقهية» واستخراج العلل القياسية . 

وقد أكد غيرُ واحدٍ من المدرستين ارتباطً الرأي بالفقه» ومن ذلك قول 
عبدالله بن المبارك» عندما سيل : متى يفتي الرجل؟ فقال: (إذا كان عالماً بالأثر 
يصديرا بالرأي0"» ومثله أيضاً قول محمد بن الحسن الشيباني: «لا يستقيم 
الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث»”0©. 

وهذا الرأي الذي أخذ به الفقهاء من كلتا المدرستين» هو كما يقول ابن 
القيم - «ما يراه القلبُ بعد فكر وتأمّل وطلبٍ لمعرفةٍ وجه الصواب مما تتعارضٌ 
فيه الأمارات)27 . 00 

ومما يؤيد هذا المعنى قول الفقيه المصري إسماعيل بن يحيى المزني : 
«الفقهاءٌ من عصر رسولٍ الله كل إلى يومنا هذا وهلّمَ جا استعملوا مقاييسَ في 
الفقه في جميع الأحكام من أمرٍ دينهم» قال: وأَجِمَعُوا أن نظيرَ الحقٌ حقٌّ ونظير 
الباطلٍ باطلٌء فلا يجورٌ لأحد إنكارٌ القياس ؛ لأنه التشبية بالأمورء وَالتَمكيل 
عليها»9». بل إن عبدالله بن المبارك يصرح بأن أعلام المدرستين كانوا يأخذون 


. 48 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي» ص:‎ )١( 

(0) أصول البزدوي» ص : 5» قال شارحه عبد العزيز البخاري في (كشف الأسرار: :)7”3١ /١‏ 
«قوله: (لا يستقيم الحديث إلا بالرأي)؛ أي: باستعمال الرأي فيه» بأن يُدركَ معانيه 
الشرعية» التي هي مناط الأحكامء و(لا يستقيم الرأي إلا بالحديث)؛ أي: لد 
العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليه» . 

(9) إعلام الموقعين» لابن القيم: 50/1١‏ . 

(5) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر: 255/7 /51. 
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بالرأي» وفي هذا يقول: إن كان الأثر قد عرف» واحتيج إلى الرأي» فر 
مالكِ» وسفيان وأبي حنيفة» وأبو حنيفة أحسئهم وأدنّهم فطنة» ارسق على 
الفقه» وهو أفقهُ الثلائة»0©. 

كما يُمكن تأكيد هذه الفكرة» من خلال ما قام به الحافظ ابن عبد البرء 
حيث حاول أن يصف معظم التابعين وأتباعهم في جميع الأمصار بالأخذ بالرأي» 
فقال: «وممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً برأيه وقايسَ على الأصول فيما لم 
يجد فيه نصاً من التابعين : 

من أهل المدينة: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عبدالله بن عتبة. . . وابن شهاب 
وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه . . . 

ومن أهل الكوفة: علقمة» والأسود. وعبيدة» وشريح القاضي» ومسروق» 
ثم الشعبي» وإبراهيم النخعي؛ وسعيد بن جبير. . . وحماد بن أبي سليمان وأبو 
حنيفة وأصحابه. والثوريٌ والحسنٌّ بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء 
الكوفيين»)2 . 

ومع أن كلتا المدرستين أخذتا بالرأي إلا أن كمية الرأي الذي أخذت به مدرسة 
أهل الرأي أكبر بكثير من كمية الرأي الذي أخذت به مدرسة أهل الحديث» والسبب 
في ذلك يعود إلى طبيعة البيئة التي نشأت فيها كل مدرسة منهما: 

فمدرسة أهل الحديث؛» وإنْ كانت موجودة في معظم أمصار الدولة 
الإسلامية آنذاك» إلا أن نشأتها الأساسية وثقلها الأكبر كان في ربوع البيئة 


دق تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي : ااا" 
زفق جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: 6 0 
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الحجازية» وهي تختلف عن بيئة أهل الرأي في العراق» وذلك أنَّ مجتمع 
الحجاز كان مجتمعا محافظاً لم يألف أهله ما أَلِقَه مجتمعٌ العراق» من تعمَّدٍ 
المعاملات» أو اختلاف النّحَل والمعتقدات» فقلت فيه الأحداثُ الطارئة» أو 
الوقائع المستجدة» التي تتطلب أخكانا عون ؟ لأن الأحداث تتبع المَدَيية قش 
كثرتها وقلّتها. وبيان ذلك: أنَّ المسائل الاقتصادية والجنائية وأحوالٌ الأسرة التي 
عايشتها مدرسة أهل الحديث في الحجاز كانت هي نفسّها المسائل التي كانت 
شائعة في عهد الرسولٍ كل وصحابته» ومن نّم فقد كانت الحلول التي تلقّوها 
عن النبي كله أو عن الصحابة رضوان الله عليهم» كافية للإجابة عن معظم 
تساؤلاتهم ومشكلاته.7". 

أما بيئة العراق التي هي موطن مدرسة أهل الرأي» فكانت تمتلوء 
بالمعاملات المعقدة والمشكلات الجديدة المتنوعة؛ فمثلاًء في العراق نهر 
دجلة ونهر الفرات» وما يتطلب ذلك من ريٌّ وخراج» ليس مثلها في الحجازء 
وفي العراق مالّ وفيرٌء يصبٌ صَباً. والمال يتبغه الف والنعيم واللهوٌ والإجرام. 
وخلق مشكلاتٍ تحتاج إلى فتارٍ ليس مثلها في الحجاز» وبالعراق أخلاطً من 
الشعوب كالفرس والروم وغير ذلك». ولهم عاداثٌ اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ ليس 
مثلها في أرض الحجاز(”“. كل هذا أحدث الكثير من الصور والمشكلاتٍ 
والمسائل والضرورات التي تتطلب حكم الإسلام فيهاء فعلى الرغم من وفرة 
ما عند فقهاء العراق من حديثٍ رسول الله كله وفتاوى صحابته رضوان الله 
عليهم» لكنها تبقى محدودة أمام هذا السيل الهائل من المسائل المستجدة» 


ذ 


1 


)١(‏ ينظر: ضحى الإسلامء لأحمد أمين: ؟7/ ؟157١»‏ والاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز 
الفقهية » لخليفة با بكر حسن» ص: 665. 
زهة6 ينظر: ضحى الإسلام» لأحمد أمين : ا“ ١‏ . 
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والأحداث الطارئة؛ ومن هنا اضطر علماء العراق إلى استخراج عِلَلٍِ الأحكام» 
وقياس المسائل المتشابهة بعضها على بعضهاء وبالتالي كان الرأي بالعراق أكثر 
من الرأي بالمدينة» لأن كمية المسائل الطارئة فيه أكثر من كمية المسائل الطارئة 
في المدينة لاختلاف العرف وتنوع البيئة» والله أعلم . 
انياً الحديث في المدرستين : 

وأما بالنسبة ل (لحديث)» فكانت حصيلة كل من المدرستين منه متقاربة» 
من حيث الشيوخ أو من حيث كمية الأحاديث» والذي ساعد على هذا التقارب 
هو الرحلات المستمرة التي لم تنقطع بين العراق والحجاز حيث أداء فريضة 
الحج في مكة المكرمة» وقبر الرسول الكريم كَل في المدينة المنورة» مما أتاح 
لعلماء الأمصار فرصة الالتقاء بعلماء الحجازء وأخذ ما عندهم من حديث 
رسول الله كَل أو فتاوى صحابته» رضوان الله عليهه(©. 

ويدُلٌ هذا التقارب أن أعلام مدرسة التابعين في العراق» كمسروق بن 
الأجدع الهمداني (ت١5ه)»‏ وعلقمة بن قيس النخعي («ت57ه)» والأسود بن 
يزيد (ت"8لامه), وسعيد بن جبير (ت15ه)» وعامر بن شراحيل الشعبي 
(ت”١1ه)ء‏ لم يكتفوا بأحاديث وفتاوى الصحابة المقيمين بينهم» بل رحلوا 
إلى الحجازء وأخذوا عن الصحابة المقيمين فيه. ويؤكد ذلك ما قاله ابن القيم 
عن تابعي الكوفة : «(أكثذهم أخذ عن عمرٌ وعائشة وعليٌ»©. 


بل إن الكوفة أصبحت في عهد التابعين وأتباعهم» مركزاً من أكبر مراكز 


.0١ ينظر: فقه أهل العراق وحديثهم. للكوثري. ص:‎ )١( 
١١ /:( )5994 /١( (لا/ 555؟).‎ 0٠١ /١٠١( تهذيب التهذيب» لابن حجر:‎ )0( 
.)86 (ه/‎ 


زفق إعلام الموقعين» لابن القيم : ١“/ره؟.‏ 
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التحديث» بعد مدرسة المدينة» حتى إِنَّ أنسَ بن سيرينَ قال: «أتيت الكوفة» 
فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربع مئة قد فقهوا)(©. كما أنَّ 
البخاري قال عن نفسه: «لا أحصي كم دخلثٌ إلى الكوفة وبغداد مع 
المحدثين»”2» وقال شيحُه عفان بن مُسلم: ١كنا‏ نأتي هذا فتسمع منه ما ليس 
عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند هذاء فقدمنا الكوفة» فأقمنا أربعة أشهرء 
ولو أردنا أن نكدّب مئةَ ألف حديثٍ لكتبناهاء فما كتبنا إلا قدْرَ خمسينَ ألف 
حديثء وما رضينا من أحدٍ إلا بالإملاء» إلا شريكاً فإنه أبى عليناء وما رأينا 
بالكوفة لكّانا مُجِورَا”". وقد علَّق الشيخ زاهد الكوثري على قول عفان» 
فقال: «انظر مِصْراً يكتب بهاء مثل عفان» في أربعة أشهرء خمسين ألف 
حديث! مع هذا التروي» ومسندٌ أحمد أقلٌّ من ذلك بكثيرء أَيُعَذٌ مل هذا البلدٍ 
قليل الحديث؟!90' . ْ 

وما تقدم يدل على أنَّ مدرسة الكوفة لا تقل عن مدرسة المديئة في حجم 
الأحاديث التي ترويها وتستدل بها. وقد حاول ابن حزم أن يذكر أسباب هذا 
التقارب» فقال: 

اإن من بقي بالمدينة من الصحابة و#دء كانوا يُجاهدون ويحُجُونء وإنَّ 
من خرج من المدينةٍ منهم» كانوا يفِدُون على عُمَّر وعثمان» فقد وجب التداخل 
بينهم» وهكذا صكّت الآثارُ بنقلٍ التابعينَ من سائر الأمصار عن أهلٍ المدينة» 


.6”9١ /١ المحدث الفاصلء للرامهرمزي:‎ )١( 

(؟) مقدمة فتح الباري» لابن حجر: 578/١‏ . 

(9) المحدث الفاصلء للرامهرمزي» ص: 6069. 
(:) فقه أهل العراق وحديثهم» للكوثري؛ ص: .0١‏ 
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وبنقل التابعينَ من أهل المدينة ومّن بعدهم. عن أهل الأمصار؛ فقد صحب 
2 5 2 7 8 
علقمة ومسروق» عمر» وعثمان» وعائشة ام المؤمنين واختصوا بهم وأكثروا 
الأخذ عنهم»”" . 
ا ف 


* المطلب الرابع ‏ أسباب الخلاف بين مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل 
الرأي : 

إن الخلاف الحقيقي بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي لا يعود 
في حقيقته إلى قلة الحديث عند أهل الرأي» وكثرته عند المحدثين» ولا إلى 
كثرة استخدام الرأي في مدرسة أهل الرأي وقلة استخدامه فى مدرسة أهل 
الحديث» وإنما يعود في حقيقته إلى جملة من العوامل والأسباب» وأهمها: 

أولاً: ظهور طائفة من رواة الحديث لم يكن همها سوى جمع الطَرْقٍ 
والأسانيد» وتلقفٍ كل غريبٍ وجديد» دون تدقيق في المعنى» أو فهم للمبنى : 

فمثلاً يروي أحدّهم عن النبي يل. أنه «نهى عن الجلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة»”". بإسكان لام (الحلق)» ويبقى أربعين سنة لا يحلقٌ رأسّه قبل صلاة 
الجمعة لأنه فهمّ من الحديث أنه ينهى عن حَلْقٍ الرأس قبل صلاة الجمعة مع أن 


.094١ /5 إحكام الأحكامء لابن حزم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (المسند: ”/ »)١1794‏ رقم: (57175)» وأبو داود في الصلاة» (باب: 
التخلو يوم الجمعة قبل العلاة؛ رقم: 2)٠١1/9(‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «نهى زامنوال اللّد عد عَنِ الشراءِ وَالَيْع في الْمَْجِدِ وأن تنشد فيه 
الأشعاث وأن تنْسَّدَ فيه الضَالَةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يوم الْجُمَُةٍ قبل الصَّلاق . 
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(الحِلَقَ) بفتح اللام» والمراد هو: النهي عن عقد الحلقات المؤدية إلى مضايقة 
الجماعة» دون أن يكون له أدنى صلةٍ بحلق الرأس 

وقد كان في هؤلاء ادقن هن تقد بُّقدِمٌ على الفتوى بالخطأء أو يُفتي بما 
يصيرُ به ضَحْكَة بين الفقهاءء فمثلاً: سُكلَ أحدّهم: عن مسألةٍ من الفرائض» 
فكتب في الفتوى: تَقْسَمُ على فرائض الله سبحانه وتعالى!011©. 

وقال الفقيه أبو بكر الأبهري: «كنث عند يحيى بن محمدٍ بن صاعدٍء 
فجاءته امرأة» فقالت: أيها الشيخ» ما تقول في بر سقطث فيه دجاجة فمائّث! 
فهل الماءٌ طاهرٌ أو نجمنٌ؟ فقال يحيى: ويحك» كيف سقطت الدجاجة إلى 
البئر؟! قالت: لم تكن البئرُ مغطاةء فقال يحيى: آلا عَطَيْتِها حتى لا يق فيها 
شيءٌ؟! قال الأبهريٌ: فقلتُ يا هذه إِنْ كان الماءٌ تغيّرٌ فهو نجمسسنٌء وإلا فهو 
طاهة)9 . 


قال ابن الجوزي: «وبهؤلاء تمكّنَ الطاعنون على المحدثين» فقالوا: 
(زوامِلُ أسفار لا يدرون ما معهم)» فان أفلحَ أحدّهم ونظَرَ في حديثه» فريما 
بحديثٍ منسوخ» ورّما قَهِمَ من الحديث ما يفهم العاميٌ الجاهل وعمل 
نذلك»: ولس القراد من الحديى 66 
فهؤلاء القلة من المحدثين لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه 
مدرسة أهلٍ الرأي (أو مدرسة أبي حنيفة وأصحابه) إذا ما حدثت مناظرة» أو 


.١5١ تلبيس إبليسء لابن الجوزي»ء ص:‎ )١( 
.١54١ تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص:‎ )( 
1474 تلو ابلسن» لابن اللجووئ: عن‎ 0( 
114: تليس ابليس» لابخ الجوازى + عن‎ 44( 
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عل وه ينيتال قلت ها لاقلا وده لني الأزائه بل اكاتراء إضافة إلن 
ذلك» يشاهدون جرأة هذه المدرسةٍ على النَّقَدِء والترجيح بين النصوص وتفسيرهاء 
وحمل الحوادث والفروض عليهاء لكان إن الحرى أن هله المدوسة مدا 
على الحديث» وتقدم رأيها عليه فيك الاتهام والتشنيع » وتنتقل الهم وتنتشر 
في المجالسٍ دون تحقيق» أو نظر في واقع الأمرء وحقيقة الحال. 

فالأوزاعيٌ مثلاً كان يَنّهِمٌ أبا حنيفة بالبدعَةٍ معتمداً على ما تناقليه الألسنة 
من الشائعات حوله؛ ولكن ما إن يطلعه عبدالله بن المبارك على بعض المسائلٍ 
التي فرّعها أبو حنيفة» حتى يُعجَب بهاء ويُسرَ برؤيتهاء ولما تهيأت له الظروفٌ 
اجتمع بأبي حنيفة وحاوّره» وعندما افترقا قال لابن المبارك: «غبطت الرجل ؛ 
لكثرة عِلْمِه وَوُقُورٍ عقله» أستغفر الله. لقد كنت في غلّط ظَاهِرِء الزم الرجُلَ» 
فإنه بخلاف ما بلغني عنه)22 . َ 

وسبب أمثال هذه الحادثة أن روا الحديث هؤلاء كانوا يرون العلم كُلَّ 
العِلم رواية الحديثٍ سنداً ومتنآ لا بحثا وفقهآء ويرون إعمال الرأي في فهم 
الأ خيروننا طليد» قزذا تيع تع فيد ان ككلم الى سال عاضا جد 1ه | ع 
متكلّم في صفةٍ من صفات الله تعالى قولآ» أو عن مُذَكٌرِ تحدّث عن حال النفس 
كاشفاً منقباً» أو عن مُحِدَّثِ روى شعراً ثارت لذلك حفيظتّهم » ونقموا عليه 
ما صنع»7" . 
ومن ذلك ما ذكره مصعبٌ بن عبدالله الزُبِيرئُ» قال: «قراً علي 
الشافعي أشعار مُدِيلٍ حفظآء ثم قال لي: (لا تعلم بهذا أهلَّ الحديث» فإنهم 


."537 /7 مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان:‎ )1١( 


(5) حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة»ء ص: 417. 
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لا يحتملون هذا)»)0 . 

وقال الحافظ الذهبنٌ في ترجمة الحارث المحاسبي: «المحاسبيٌ العارفٌ 
صاحبٌ التآليف» صدوقٌ في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوّفه وتصانيفه» 0 . 

وقال الشعبي: «والله لو أصبثُ تسعا وتسعينَ مرّة» وأخطأث واحدة 
لأخذوا الواحدة» وتركوا التسمّ والتسعين»”": فإذا كان الشعبئٌ على مكانته بين 
المحدثين» يخشى من تشنيع المحدثين عليه إذا أخطأء فماذا سيكون نصيب أبي 
فعدنة رعوه نار أعطا وهر ام 

فكانت الخصومة الحاصلة بين مدرسته ومدرسة المحدثين سبباً من 
أسباب نشر الشائعات والتّهّمٍ حوله وحولٌ مدرسيه والله أعلم . 

ولذلك عندما ظهر الإمام الشافعي الذي تتلمذ على رواد المدرستين 
واستطاع أن يُتقن أساليب الحجاج التي كان يستخدمها العراقيون» وأن ل 5 
حوته صدور الرواة من المحدثين» بدأ فناقش العراقيين واستطاع أن يصمد أمام 
مجلوايع ومقا ههه ل ريما :علي :ف يفن المشائل تأعس به الميعدترن 
لتقو حوله حص القيزهاك ل(نامين العديف )0 كنا أعدية به العراقيوة لاله لم 
ينكر عليهم استعمالهم للقياس ولم يبطل ما قاموا به من استخراج العلل 
والقواعد. 


.794 /0١ تاريخ مدينة دمشقء» لابن عساكر:‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: /١‏ 1949. 

(*) حلية الأولياء» لأبي نعيم: 77١/4‏ وتذكرة الحفاظ» للذهبي: /١‏ 87. 

(5) ينظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم: 2٠١7/4‏ وتهذيب الكمالء للمزي: /١54‏ 4/الاء 
وتذكرة الحفاظ» للذهبي: /١‏ 7517 حيث نقلوا عن الفقيه حرملة بن يحيى التجيبي» 
قال: سمعت الشافعي» يقول: «سّمّيتٌ ببغداد ناصر الحديث» . 


الفصل التمهيدي : المفاهيم التأسيسية * ١7‏ 


قال الحميديٌ : ١كنا‏ نريدٌ أن نود على أهل الرأي فلا نحسنٌ» حتى جاءنا 
الشافعي ففتح لنا»(". 

وقال الإمام أحمد «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعئوننّاء حتى جاء الشافعي 
فمزج مَ بيننا)» قال القاضي عياض معلقَ على كلام الإمام أحمد بريد أنه تمسكٌ 
بصحيح الآثارٍ واستعملهاء ثم أراهم دمن الراي. ما بناج إليه» وتبنى أحكام 
الشرع عليه » وأنه 0 7 00 8 منهاء ار كيفية ا 
للأصل» ل لأصحابٌ الرأي) أنه لا فرع بن ام زه لخن عن تق 
السّدن وصحيح الآثار أولة20 , 

فالإمام الشافعي» بتمكنه من قواعد الاستنباط» وإلمامه الواسع بالحديث 
والآثار استطاع أن يقارب بين المدرستين» لأنه وجّه لأهل القياس قياسهم » ولم 
يُتكر عليهم طريقهم ومنهجهم. كما فتح لأهل الحديث سبيلاً ارتضوه للحكم 
فيما استجد من الحوادث» أو ظهر من الوقائع , رحمة الله عليه . 

ثانياً: ومع هذا التقارب الذي أحدثه الإمامٌ الشافعينٌ في اتجاهات الفريقين 
إلا أن أموراً أخرى حدثت بعده فأذكت عوامل الخلاف بين أتباع المدرستين» 
ومن أهمّها ظهورٌ فرقةٍ المعتزلة على الساحة الإسلامية» فى القرن الثالث 
الهجريء وخروجها في بعض آرائها عن مذهب الجمهور وطريقته في فهم 
العقائد» وقد استطاعت هذه الفرقة إقناع الخليفةٍ العباسيّ المأمون (4١1ه)‏ 
لامتحان الرواة فى مسألة خلق القرآن» فاستجاب لهاء واستمرت هذه الفتنة حتى 


25414 /0١ حلية الأولياء» لأبي نعيم: 4589. وتاريخ مدينة دمشقء» لابن عساكر:‎ )١( 
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عهد المتوكل (ت75417ه)20, ولقي المحدثون صنوف الإرهاق طوال هذه 
المدة» فمنهم من أجاب مُكرهاً دون أن يعقل حقيقة الأمر» ومنهم من توقف عن 
الخوض فيما لم يخض فيه السلف» واشتدت على المخالفين المصيبة» حتى إنهم 
حبسوا وهدّدًا بالتعذيب والقتل9©. 

والذي يهمنا من ذلك كله أنَّ غالب القضاة الذين كانوا يَمتحنون المحدئينَ 
في مسألة خلق القرآن كانوا يرون رأيّ أبي حنيفة وأصحابه في الفقه» ويميلون 
إلى المعتزلة في مسائلٍ الامتحان» ويؤكد ذلك ما نقله الخطيب البغدادي عن أبي 
سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي» حيث قالا: ١ما‏ تكلم أبو حنيفة» 
ولا زفرء ولا محمد ولا أحدٌ من أصحابهم في القرآن» وإنما تكلم في القرآن 
بشر المريسي» وابن أبي دؤاد» فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفة» . 

وكان من نتائج ذلك» أن المحدثين تجنبوا كل رأي يصدر عن مدرسةٍ أهل 
الرأي» حتى ولو تعلّق بمسائلٍ الفقه» وكان سائراً ضمن الأسس التي يسيرعليها 
بقية الفقهاء» وذلك أن كراهية الرأي الذي ألصق بهذه المدرسة في مسائل 
العقيدة سرت إلى الرأي الفقهي» وسببت في اتهام أهل الرأي بمخالفة الحديث» 
وتقديم رأيها عليه» ويدل على هذه المعاني ما ذكره الحسن بن علي الرازيٌ » 
غنيك قال سالك جمد د ماله ين سيره فقلث: أكتبُ رأيّ أبي حنيفة؟ 
قال: لاء ولا كتابّه» قال» فقلث: رأيّ من أكتب؟ قال: رأيّ مالك» والأوزاعيٌ» 


والثوريّ » ورأيّ الشافعي»”؟ . 


.25/1١1 ينظر: تاريخ الإسلامء للذهبي:‎ )١( 

(؟) ينظر: العبّر في خبر من غبرء للذهبي: /١‏ 7/اا. 
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ومن ذلك أيضاً: قول الأوزاعي: «إننا لا : ننقم على أبي حنيفة أنه رأى» كلنا 
يَرى » ولكننا ننقم عليه أنه يجيه الحديثُ عن النب كل فيخالِفه إلى غيره»0©. 


وقد بين أبو المظفر الإسفراييني أسباب هذه الحملة على مدرسة أهل 

الرأي فقال: «وقد نبغ من أحداثِ أهل الرأي من تلبّسَ بشيءٍ من مقالات القدريّة 
والروافض مقلَّداً فيهاء وإذا خاف سيوف أهلٍ الا نيت ها هو فده عقائذة 
الخبيثة إلى أبي حنيفة تسكّراً به» فلا لفيا م ب نوها يه فإِنَّ أبا 
حنيفة بريء منهم» ومما نسبوه إليه» والله تعالى يَء يَعْصمٌ أهل السنة والجماعة من 
جميع ما ينسبه إليهم أهلُ الغواية والضّلالة»0©. 

وقال ابن عبد البر: «أفرطً أصحابٌ الحديث في ذم أبي حنيفة» رحمه الله 
وتجاوزوا الحدّ في ذلك» والسببٌ الموجبُ لذلك عندهم: إدخاله الرأي 
والقياسَ على الآثار واعتبارُهماء وأكثة أهلٍ العلم يقولون: إذا صحّ 10 
جهة الإسناد بطل القياسٌ والنظثء وكان رده لما رد منّ الأحاديث 3 
محتمل » وكثيرٌ منه قد تقَدّمَه إليه غيئه وتابَعه عليه مثله ممن قال بالرأي؛ وجزاما 
يوجَدُ له من ذلك ما كان منه اتَباعَآ لأهلٍ بليه؛ كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن 
مسعودء إلا أنه أغرقٌ وأفرطٌ في تنزيلٍ النوازل هو وأصحايّه والجواب فيها 
برأيهم واستحسانهم» فيأتي منهم من ذلك خلافٌ كثيردٌ للسلف. وشنَمٌ هي عند 
مخالفيهم بِدَعٌ» وما أعلم أحداً من أهلٍ العلم إلا وله تأويلٌ في آبة أو مذهبٌ في 
سنةٍ رد من أجلٍ ذلك المذهبٍ سُنَةَ أخرى بتأويلٍ تاقغ أو ادعاء نسخ» إلا أنَّ 
لأبي حنيفة من ذلك كثيراً وهو يوجدٌ لغيره قليلاً»2 . 


للق تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص: 67. 


(9) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» لأبي المظفر الإسفراييني» ص: 180. 
[فرة جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: ؟“ “غ١‏ . 


درل 
راوي الحديث 


وفيه ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول: عدالة الراوي. 
المبحث الثاني : ضبط الراوي. 

- المبحث الثالث: جرح الراوي وتعديله. 
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* تمهيد: 


الراوي لغة: اسم فاعل من الفعلٍ الثلائي (رَوَيَ)2 هو كما يقول ابن 


فارس ‏ أصلّ واحدء ثُمَ يُشْتقُ منه؛ فالأصلُ ما كان خلاف العَطّش» ثم يصّف 
في الكلام لحاملٍ ما يُرْوَى منه. فالأصل رَوِيِتٌ من الماء يآ. 


وقال الأصمعيٌ : رَوَيت على أهلي أرْوِي رك وهو راو من قوم رُواة؛ 
وهم الذين يأتونهم بالماء. فالأصل هذاء ثم شبّه به الذي يأني القوم بِعْلمٍ أو خَبَرٍ 
فيرويه» كأنَه أتاهم بريّهم من ذلك0©. 

وقال الجوهري : «(رويت الحديث والشعرَ ونوزاية + فأنا راو: فى الماع 

3 .2 - 0 و2 ا 2 1 20 
والشعرء والحديث» من فوم رواق وروؤيته الشعرَ ترويه؟ أي حملته على 
روايته)2" . 

فالراوي في اللغة: هو من يقومٌ بحمل الماءِ إلى من يحتاجه ليزيل عطشهء 
ثم شبّه به من يقومٌ بحملٍ الأخبار والشعرء ويحدّثُ الناس بها كأنه يأتيهم بريّهم 
من ذلك . 

وأما الراوي اصطلاحاً: فلم أجد من ذكر تعريفاً له من أهل الاصطلاحء 
ويبدو أن سبب ذلك هو وضوح معناه بين عامة المحدثين ورواة الحديث» ويمكن تعريفه 


. 557 /7 ينظر: مادة (روي) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
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بناء على المعنى اللغوي بأنه: من يقوم بتلقي الخبر وأدائه إلى غيره بسندٍ أو بغير 
سئذد. 

والراوي إما أن يكون مقبولاً أو غيرَ مقبول» وبمعرفة المقبولٍ يظهر 
المردود كما قيل: «وبضدّها تتبن الأشياء»(2. ومن المفيدٍ فى هذا المجالٍ 
عرض منازل الراوي المقبول التي ذكرها بعض المتأخرين من المحدثين» وبيان 
الصفات الأساسية التي يعد توافرها في الراوي شرطاً لقبول خبره عند الحنفية 
والمحدثين: 
أولا منازل الراوي المقبول: 

ذكر بعض المتأخرين من أهل الحديث”" ألقاباً للرواة بحسب مشاركتهم 
في علوم الحديث والأثرء وبحسب كثرة رواياتهم ومعرفتهم لما يروون» وخصّوا 
بعض الذين بلغوا شأواً عظيمآً في علم الحديث بألقاب رفيعةٍ تدلّ على علو 
كعبهم وإمامتهم وقوة حفظهم وضبطهمء. فذكروا مراتب الحفظ على النحو 
التالي: الطالبُ» ثم المسندء ثم المحدّث» ثم المفيدٌ» ثم الحافظ» ثم الحُجَةٌ 

ثم الحاكم» ثم أميرُ المؤمنين في الحديث» وميزوا بين كل مرتبة وأخرى ضمن 

نظام تسلسلي يبدأ من القاعدة وحتى تى الهرّم . وأما الحنفية فهم وإن استخدموا هذه 
المنازل فيبدو أن استخدامهم لها إنما كان جرياً وراء المفاهيم التي ذكرها 
المحدثون» ل ا ال 
ولذلك سيقتصر هذا المبحث على بيان مفهوم هذه المنازل من وجهة نظر أهل 


.587 /١ ينظر: مادة (شبب) في لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 


(؟) كالسيوطي في (تدريب الراوي: /١‏ 54)» والمناوي في (اليواقيت والدرر: 7/ 577)» 
والقاري في (شرح شرح نخبة الفكر: /١‏ ١١١ك»‏ ومابعدها)» وغيرهم . 


الفصل الأول : راوي الحديث اما 


المرتبة الأولى: الطالب: وهو المبتدى” الراغب في علم الحديث. 
ويُمكن أن يرد على هذه المرتبة أن (الطالب) هو المبتدى؟ في كل علم» وليس 
خاصاً بأهل الحديث20» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» لا يجد المتتبع 
لاستعمالات المحدثين وتطبيقاتهم في علوم الحديث أثراً لهذا اللقب للدلالة 
على رتبة من رتب الرواية» والله أعلم . 

المرتبة الثانية : المسيند: بكسر النون» وهو مُصْطلحٌ مُحْدَثٌ استُعملَ لمن 
يروي الحديث بإسناده في العصر الذي انقطع فيه الإسنادُ. وليس لهذا المصطلح 
وجودٌ في عصور الرواية”©»: كما أنَّ هذا المصطلح لم يأخذ معنى ثابتاء ومفهوماً 
واجداء بل تطوّر مع الزمن» وتغير معناه على حسب العرف الذي تور فيه » 
وقد وقفث على ثلاثة تعر يفات له: 

أولها: للإمام السيوطي» حيث يقول في تعريفه: «هو من يروي الحديث 
بإسناده» سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية»)29 . 

وثانيها: للشيخ عبد الحي الكتاني الذي قال: «وقد صار اليوم يُطلَقُ على 
من توسّع في الرواية» وحصّلَّ الكثير من المسانيدٍ والفهارس» وانصَّلَّ بها عن 
أئمةٍ المشرقٍ والمغرب» من أهل هذا الشأن»0). 

وثالئها: لتلميذه المحدّث عبدالله الغماري» حيث رأى أن (المسند) 
لا يقتصر على رواية الإسناد. ولا على التوسع في الرواية» بل يشِمَّلٌ التدقيق في 


.79 توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية» للغماري» ص:‎ )١( 

(؟) علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد» للدكتور حمزة المليباري؛ ص: 77 
(في الحاشية) . 

(9) تدريب الراوي» للسيوطي: .79/١‏ 

(54) فهرس الفهارس. للشيخ عبد الحي الكتاني: /١‏ ١ا.‏ 


و الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الأسانيد» ومعرفة اتصالها وانقطاعهاء فيقول: «المسند: هو من يُعنى بالإسناد 
و ع لى* 0 7 7 فى 
من حيث اتصاله. أو انقطاعه» أو تسلسّله بصفة معيّنة. وإن لم يكن له خبرة 
بالمتون»0'. 
المرتبة الثالثة: الميحدث: وقد تقدم الحديث عن هذه المرتبة» وعن 
(المحدثين)» فلا حاجة لإعادته هنا ثانياً. 
المرتبة الرابعة: المفيد: وهو من جمعّ شروط المحدّثء وتأمّلَ لأَنْ يُفيدَ 
الطلبةً الذين يحضرون مجالس إملاء الحمَّاظِء فيبلْمَهم ما لم يسمحُوه» ويفهمّهم 
مالم يفهمُوه. وذلك بأن يعرف العاليّ والنازل» والبدل» والمصافحة» والموافقة» 
مع مُشاركةٍ في معرفة العِلّل0©. وهذا اللقب كان أول استعمال له قبل سنة 
ثلاثمائة2 . 
المرتبة الخامسة: الحافظ: وهذا اللقب أرفع من المحدّث» حيث قالوا 
في تعريفه : من حفظ مئة ألف حديث» متنا وإسنادا» ولو بتعدّد الطرق والأسانيد» 


د لذن 


أو رَوَى وَوَعى ما يُحتاج إليه)9». 
لكن هذا التحديد فيه نظرٌ من وجهين : 
أولا: لا يُوجد في عرف المتقدمين تمبيرٌ بين المحدّثِ والحافظ» فهما 


.7١-159 توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية» للغماري» ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية» للغماري» ص: "١‏ ويُنظر: 
حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي» حيث ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة كثيراً من أسماء الذين استحقوا هذه المرتبة» ص: .5١‏ 

(*) ينظر: حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنويء» للشيخ عبد الفتاح أبوغدة: 7”. 

(4:) شرح شرح نخبة الفكرء للقاريء ص: 015١‏ 7؟١.‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث مس١‏ 


بمعنىّ واحدء وإنما حصل التمييزٌ بينهما من قِبَلٍ المتأخرين"©, وفي هذا يقول 
الإمام السيوطي : «والستلف وطلئون الحافظ والحدك بحن والحة أن 
الحافظ أخصٌ)2 . 

وثانياً: هذا التحديد لمحفوظات الحافظ اصطلاحٌ متأخُرٌ لم يُعرف في 
عهد السلف» بل هو منقوض بشواهدٍ الواقع الكثيرة من حال الحفاظ المتقدمين . 
فهذا الإمامٌ الحافظ الذهبي رحمه الله سمى كتابه: «تذكرة الحفاظ»» وترجم فيه 
لعدد كبير ممن لَقَبِ كل واحدٍ منهم بالحافظ ولم يكن يحفظ عشرة آلاف 
حديث» فضلاً عن مئات الآلاف!!2©. 

المرتبة السادسة: الحجة: وقالوا: هو فوق مرتبة الحافظ. وحدَّدُوه بأنه : 
من أحاط بثلاث مئة ألفٍِ حديث». وفي هذه المرتبة نظرٌ شديدٌء 
لأن هذا اللقب ليس من ألقاب الرواية والحفظ» بل هو من أعلى ألفاظٍ التوثيق 
والدراية كما هو مذكورٌ في مراتب ألفاظ التعديل في كتب المصطلح» ومما 
يؤكدُ هذا المعنى قولُ الحافظ الذهبي: «والحافظ أعلى من المفيدٍ في العُرْفِء 
كما أن الحجةً فوق الثققه”». حيث مير بين ألقاب الرواية وألقاب الدراية©. 
والله أعلم . 


المرتبة السابعة: الحاكم: وقالوا في تعريفه: هو من أحاط علمّه بجميع 


. ينظر: نظرية نقد الرجالء لأستاذنا الدكتور عماد الدين الرشيد» ص: 7؛‎ )١( 
.7”4 /١ (؟) تدريب الراوي» للسيوطي:‎ 

() ينظر: أمراء المؤمنين في الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص: ١179‏ . 
(5) ينظر: قواعد في علوم الحديثء للتهانوي.» ص: 79. 

() تذكرة الحفاظ, للذهبي: 7/ 417/9 . 


90) ينظر: أمراء المؤمنين في الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص: 177 . 


م١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الأحاديث المروية متناً وإسناداً أو جرحاً وتعديلاً وتاريخآ2. وهذه المرتبة نقدها 
الغماريٌ» وتلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» واستدل الشيحٌ عبد الفتاح لذلك 
بعد أمور”» 

- منها أن مادة هذا اللقب لا شأن لها في حفظ الحديث وروايته. ويمكن 
أن يجاب عن ذلك: بأن لقب (أمير المؤمنين في الحديث) لا شأن له في حفظ 
الحديث وروايته» فلماذا لم يرد بهذه الحجة؟! 

- ومنها أن هذا اللقب وصفٌ لمن ولي القضاءً» وفي ذلك يقول الفَلْمَسَنْدِيٌ : 
«الحاكم من ألقاب القضاة»0". ومن أجلٍ ا لقت الحاكم الكبير أبو أحمدء 
وتلميذه الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين» لأن كلاً منهما 
تقلَّدَ القضاء» ويؤكد ذلك أن الحافظ الذهبي قال في ترجمة الحاكم أبي عبدالله : 
«ولي القضاء سنة (ت7737م), إلى أن فلن فنا الشاش ء فحكم بها أربع سنين 
وأشهراء ثم قُلَّدَ قضاء طوس » فكنت أدخُلٌ إليه والمصنفاث بين يديه فيحكم» 

تو ايقل ع الكتّب» 2229 كما قال ابن خَلّكان 9 ترجمته أيضاً: «وإنما عرفٌ 

بالحاكم لتقلّده ه القضاء». والله أعلم . 


المرتبة الثامنة: أمير المؤمنين فى الحديث : وهي الرتبة العليا في الحفظ 


)١(‏ ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء لعلي القاري. ص : »١17١‏ وقد ذكر هذه المرتبة أيضاً: 
العلامة الجزري» والمناوي» وتابعهم أكثر المتأخرين» انظر: أمراء المؤمنين في 
الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص: ا١١.‏ 

(؟) أمراء المؤمنين في الحديث؛» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص: 177-1١1‏ . 

() صبح الأعشىء للقَلْقَشَئْيِي: .٠١ /١‏ 

(5) تذكر الحفاظ. للذهبي: 91/7/17 . 

(6) الوفيات» لابن خلكان: /١‏ 586 


الفصل الأول : راوي الحديث 17 


والرواية» ويُعدٌ من لَقّبَ بها من أعلام عصره وأئمتهم0©. 

ومن الجدير بالملاحظة. أن هذه الألقاب» كما يقول الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة» إنما هي في أصلٍ استعمالها ألقابُ تحديثٍ ورواية» وليست ألقاب 
توثيق ودراية» ويشهدٌ لذلك أن لفظاً (الحافظ) لُقَّبَ به جُملةٌ من الحفاظٍ كثيري 
الحفظ» وكانوا من حيث الثقةٌ والقبول موصوفين ب (الضعيف)» و(المتروك)؛ 
و(الوضاع)؛ ونحو ذلك فمثلاً: أبو العباس محمد بن يونس الكُدَيِمي يقول 
الذهبي في ترجمته: «الشيخ الإمام الحافظ الكبير المعمّر... الضعيف»)2, 
ويقول أبو الوفا الحلبي «الحافظ أحدٌ المتروكين»””. وفي كتب الرجال والضعفاء 
والمتروكين والمجروحين من أمثال هذا الحافظ عددٌ غيرٌ قليلٍ» ومن هنا يتبدى 
أنه لا تعارُضَ بين وضّفٍ الواحد منهم بلقب الحافظ أو أمير المؤمنين في 
الحديث؛ أو غيرهما من الألقاب الرفيعة في الرواية وبين وصفه بأنه متروكٌ 
كالواقدي» أو وصفه بأنه مدلس كابن إسحاق لأن هذا في شأن أدائه وذاك في 
شأن تحمُّلهء فالجهة بينهماء كما يقولون» منفكة» وقد بين شعبةٌ سبب تلقيبه 
ابنَ إسحاق : «أمير المؤمنين في الحديث» لمن سأله عنه فقال: لحفظه». 


(0) ينظر: توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية» للغماري» ص: 070 ونظرية 
نقد الرجال» لأستاذنا الدكتور عماد الدين الرشيد»ء ص: "5 . 

(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: /١1"‏ 806. 

9) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث,. لأبي الوفا الحلبي» ص: 7904. 

(4) تهذيب التهذيب» لابن حجر: 2379/9 وينظر: رسالة أمراء المؤمنين في الحديث» للشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ص: 8"( فقد أفاض في بيان هذه المسألة بما يشفي الغليل» 


ويُريح العليل» والله أعلم . 


اخرل الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ثانيً ‏ الصفات التي ينبغي توافرها في الراوي حتى يكون مقبولاً: 

ذكر الحافظ ابن الصلاح هذه الصفات بقوله: «أجمع جماهيرٌ أثمةٍ الفقه 
والتحديك على : أنه يُشترطٌ فيمن يُحتيج بروايته أن يكرن عدلاً قابطا لماايروفة 
وتفضتيله: 0 يكول سلما بالغا عاقلا الما من. أسَبات الفسق» :وخوارم 
المروءة .محتقا غير مُعْمّلٍ حافظاً إن حدَّثَ من حفظه» ضابطاً لكتابه إن 
حدّث منه» وإن كان يُحدَّثُ بالمعنى؛ اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً يما 
يُحيل المعاني)27 . 

فأهم صفتين ينبغي أن يتصف الراوي المقبول بهما معا("©» هما: العدالة 
والضبطً» ولا ُقبل اتصاف الراوي بإحداهما دون الأخرى . 

ون الأثار التي :+ تشير إلى ضرورة هاتين الصفتين: ما ذكره أبو الزناد 
عبدالله بن ذَكُوانَء قال: «أدركت بالمدينة مئة» كلهم مأمون» ما يول عنهم 
الحديث؛» يقالٌ: ليس من أهله»2 . 

وقال أيوب السّختياني أيضآ: إن لي جارأء ثم ذكر من فضلهء ولو شهد 
عندي على تمرتين» ما رأيت شهادته جائزة»9). 

وقال السرخسي مبيناً شرائط الراوي المقبول عند الحنفية : «اعلم بأن هذه 
الشرائط أربعة : العقل» والضبط. والعدالة» والإسلام»©. 


.٠١ 54 معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: /241» /48. 

(0) المحدث الفاصلء للرامهرمزيء» ص: 507. والكامل» لابن عدي: /١‏ لالاا» 
والكفاية» للخطيب البغدادي» ص: 71417 . 

42 أخرجه مسلم بإسناده في كتابه التمييز» ص : 2178 وأورده في مقدمة صحيحه : “١‏ 


(5) أصول السرخسى: .7"8057/١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث 3-5 


ومن الملاحّظ أن السرخسي ذكر من شرائط الراوي: الإسلام» والعقل» 
إضافة إلى العدالة» والضبط. والحقيقةٌ أنَّ هذين الشرطين - الإسلام والعقل - 
يدخلان في العدالة والضبط» إذ الإسلام شرط بَدَهِيَ للعدالة» والعقل شرط 
لازم للضبطء وقد ألمح إلى هذا المعنى عبد العزيز البخاري الحنفي إلا أنه رأى 
المغايرة بين هذه الشروط الأربعة أدق وأكمل» فقال: «اعلم أن حاصل الشروط 
الأربعة وإن كان يرجع إلى اثنين وهما الضبط والعدالة»؛ لأن الضبط بدون 
العقل لا يُتصوّرء وكذا العدالة بدون الإسلام؛ لأن تفسيرها الاستقامةٌ في الدين» 
وهي بدون الإسلام لا توجد. . . إلا أن عامّتهم لما رأوا المغايرة بين العقل 
والضبط وبين العدالة والإسلام من حيث إن العقل لا يستلزم الضبط» والإسلام 
لا يستلزمٌ العدالة» فصلوا بينها وجعلوا كلّ واحدٍ شرطاً على حدة»20» لكن هذا 
الوجة الذي ذكره البخاري يمكن أن يقابله القولٌ بأن العدالة المطلوبة في الراوي 
تستلزم الإسلام» والضبط المطلوب في الراوي يستلزمٌ العقل» وبالتالي يُمكن 
القولُ: إن الشروط الأربعة ترجع إلى شرطين أساسيين هما العدالة والضبط . 
كما صرح بذلك ابن الصلاح في قوله المتقدم» والله أعلم . 

ولذلك سيتم الحديث في المبحث القادم عن صفات الراوي المقبول بناء 
على تقسيم ابن الصلاح الذي جعلها صفتين» هما: العدالة والضبط . 

ا د 
المبحث الأول 
عدالة الراوي 


* المطلب الأول مفهوم العدالة : 
أولاً:-العدالة لغدً: مصدر عَدُلَء بضم الدّال كَكَرُمَّ عدالةً وعَدُولَة فهو 


."٠ /7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» للبزدوي:‎ )١( 


م١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


عَذْلَ؛ِ أي رضاً ومَقْنَعٌ في الشهادة. والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه. 
ويقال> رَجلٌ عَدْلُ ورَجَلآنٍ عَدْلُّ ورجَالٌ عَذْلّء وَاتْدَاة عَدْلُ ل 
عَذْلّء كل ذلك على مَعْنَى : رِجَالٌ دوو عَذْلِء ونِسْوَةٌ ذَوَاثُ عَذْلِء فهو لا بننّى» 
ولا يُجْمَعْء ولا يُوَدتْ. 

إن جاء مَجْمُوعا أو مُتَنَىَ أو مُوَنا فَلى أَنَهُ قد أُجْرِيَ مجرى الوَضْفٍ 
الذي ليس بمَصُدَر. وتعديل الشهود: نسبتهم إلى العدالة. وعَدَّلَ الرجلٌ: رَكَاه. 
وَالعَدّلهُ والعدلة التركوق: يقال: سألتُ عن فلان العُدَلة؛ أي الذين يُعَدُلونه. 
ويقال: رجلّ عُدَلة وقومٌ عُدَلّة وهم الذين يُرَكُون الشهود وهم عُدُولٌ0. 

وأما العذل الذي هو خلاف الجَوْر فهو مَصّدَرُ قولنا: عَدَلَ (بفتح الدال) 
في الأمر فهو عَادِلٌ0©. 

ثانياً: العدالة اصطلاحاً: ولا بد من ذكر مفهومها عند المحدثين أولاً» 
ثم ذكر مفهومها عند الحنفية ثانيً» ثم الموازنة بين المفهومين: 
أولاً - مفهوم العدالة عند المحدثين : 

لم يختلف المحدثون على ضرورة اشتراطٍ العدالة في الراوي حتى يُقبَّلَ 
خبرُه: غير أن المتصفّحَ لكتب المتقدمين من نقاد الحديث لا يجد تحديداً 
واضحاً لمفهوم العدالة عندهم» وسبب ذلك هو أنَّ قوالب الاصطلاح والتعبير» 
وضوابط الحدٌ والتعريف إنما ظهرت في عهد المتأخرين» ولذاء من الطبيعيٌ 
جداً أن ينفرد المتأخرون ببيان مفهوم العدالة بياناً شافياً دون غيرهم من 
المتقدمين . 


)000( ينظر: مادة (عدل) فى مقاييس اللغة» لابن فارس: 555/5 ولسان العرب» لابن منظور: 
5 وما بعدهاء» وتاج العروس: 89 ”57 5ن وما بعدها. 


الفصل الأول : راوي الحديث وم ١‏ 


ولو تتبع المرء واقع عمل النقاد المتقدمين» لَوجَدَ أنهم يشيرون إلى مفهوم 
العدالة من خلال حُكمهم على الرواة والأخبار مباشرة» ومن خلال بيانهم 
للصفات التي تقدح في عدالة الرواة» ومن أوائل من أشار إلى ذلك» الإمام شعبة 
ابن الحجاج (ت170ه) عندما سئل : متى يُتركُ حديثٌ الرجل؟ قال: «إذا حدّث 
عن المعروفينَ ما لا يعرفه المعروفون» وإذا أكثَر الغلطّ» وإذا انهم بالكذب» 
وإذا روى حديثاً غلطأً مجتَمّعاً عليه فلم يتهج نفسّه» فيتردكه لذلك» طرح حديثه» 
وما كان غير ذلك» فارووا عنه»0©. 

ومثلٌ ذلك ما ذكره الإمام مالك (ت17/4١ه)؛‏ حيث قال: .الا يُؤَخذ العِلَمُ 
من أربع» ويؤْحَدَ ممن سوى ذلك ؛ لا يُوْحَذُ من رجلٍ صاحب هوىّ يدعو الناس 
إلى هواهء ولا من سفيه معلِن بالسفه. وإن كان من أروى الناس» ولا من رجلٍ 
يكذبٌ في أحاديثٍ الناس» وان كنت لا تتهمه أن يكذبَ على رسول الله كَل 
ولا من رجلٍ له فضلٌ وصلاحٌ وعبادةرلا يَعِرفٌ ما يُحَدِّث)0©. 

فشعبة ومالك لم يصرحا بصفات العدل الذي تقبّلُ روايثٌه» بل اكتفيا بذكر 
ما ينافي العدالة من الصفات» وما يخرمها من الأفعال» وسبب ذلكء والله 
أعلم» هو: أن مفهوم العدالة كان واضحاآء بين عامة الرواة» ولكنّ ما يقدح في 
الراوي المقبول» ويجعله مردود الرواية قد تختلف فيه الأنظارء وتتعدد فيه 
الأقوال» فخصاه بالذكر دون غيره. 

ويبدو أن مفهومٌ العدالة» مع تقدّم الزمن» بدأ يشتبه مع غيره» كما بدأت 
تختلط صفاته بصفات غيره» ولذاء 58 المحدثون إلى بيان صفات العدلٍ 


.4٠١ والمحدث الفاصلء للرامهرمزي» ص:‎ 77/١7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
36٠ : زفق الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص‎ 


١٠‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المقبول» ليظهر من خلالها صفات الراوي غير المقبول» فعبدالله بن المبارك 
(ت١18ه)‏ عندما سُئِلَّ: عن العدل؟ أجاب قائلاً: «العدلٌ من كان فيه خمسٌ 
خصالٍ: يشهدٌ الجماعة؛ ولا يشرب هذا الشراب (أي: النبيذ)؛ ولا تكونُ في 
دينه خربة» ولا يكذِبٌ» ولا يكونُ في عقله شيءٌ200. 

وهذه الصفات التي حدَّها ابن المبارك قد يفهم منها بعض المحدثين أن 
من وقع من الرواة بزلةٍ أو معصية» سقطت روايتّه» لسقوط عدالته» ومن أجل 
ذلك جاء الإمام الشافعي (ت5١٠ه)»‏ فأوضح أن الراوي ليس معصوماًء وأن 
المطلوب للعدالة هو غلبة الحال» لا دوامهاء وفي هذا يقول: «ليس من الناس 
اخ تمقف إلة أكون فريك تقس "الطاعة والمروءة عقن لذ ليما 
بشيء امن معصية» ولا ترك مُرُوءقٍ ولا يُمخَضٌ المعصيةً» ويتركُ المروءة حتى 
لا يخلطّه بشيءٍ من الطاعةٍ والمروءق» فإذا كان الأغلبُ على الرجل» الأظهَرُ من 
أَمْرِه الطاعة والمروءة. قبِلَت شهدت وإذا كان الأغلبُ؛ الأظهرٌ من أمره. 
المعصية» وخلاف المروءة؛ ردت شهادته)20©. 

ثم جاء ابن حبان (ت154ه) فأكَّدَ هذا المعنى» فقال: «العدالةٌ في 
الإنسان هو أن يكون أكثئ أحواله طاعة لله؛ لأنا متى لم نجعل العذّلَ إلا من لم 
يُوجَدْ منه معصيةٌ بحالٍ أدَانا ذلك إلى أنْ ليس في الدنيا عدُلٌ؛ إذ الناس لا تخلو 
نولي من وُرود خشّلٍ الشيطان فيهاء بل العدلُ: من كان ظاهِرٌ أحواله طاعة الله 
والذي يخالفٌ العدل : من كان أكدد أحواله معصية اثه70© , 


.19 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 
. 01" /1 (؟) الأمء للإمام الشافعي:‎ 


(9) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ١6١ /١‏ . 


الفصل الأول : راوي الحديث : ١5١‏ 


كما أن الحاكم (ت400ه) لم يخرج عن هذا المعنى عندما قال: «أصل 
عدالة المحدّثٍ أن يكونَ مُسلِمآء لا يدعو إلى بدعَدٍء ولا يعلنُ من أنواع المعاصي 
ما تسق به عدالتّه فإِنْ كان مع ذلك حافظاً لحديثه» فهي أرفمٌ درجاتٍ المحدثين» 
وإن كان صاحبٌ كتاب فلا ينبغي أن يُحدَتٌ إلا من أصوله)2". 

ومن الملاحظ أن ابن حبان والحاكم لم يُشيرا في بيانهما لصفات العدل 
. إلى المروءة التي ذكرها الإمام الشافعي في كلامه السابق» ويبدو أن سبب ذلك 
هو أنهما لم يهدفا إلى تعريف العدالة أو العدل بحدٌ جامع مانع» وإنما اقتصرا 
على ذْكْرٍ أهم صفات العدل؛ إذ إن المروءة تدخل في المعنى العام للطاعة . 

ولذلك عندما عرّف ابن حزم (ت557ه) العدالة قال: «العدالة: هي التزام 
العدلء والعدل: هو الالتزامٌ بالفرائض» واجتناب المحارم» والضبط لما روى 
وأخبر به فقط»”©. ولم يكتف بإخراج المروءة من التعريف» بل اعترض على 
الإمام الشافعي لإدخاله المروءة في حد العدالة» فقال: «كان يجب أن يكتفي 
- أي : الشافعي - بذكر الطاعةٍ والمعصيةء وأما ذكرّه المروءة هاهنا ففضولٌ من 
القولء وفسادٌ في القضية ؛ لأنها إن كانت من الطاعةٍ فالطاعةٌ تغني عنهاء وإن 
كانت ليست من الطاعةء فلا يجوز اشتراطها في أمور الدّيانة؛ إذ لم يأتٍ بذلك 
نص قرآنٍ ولا سنة»0© . ظ 

لكن المحدثين لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن حزم» وبدؤوا يؤكدون على 
اشتراط المروءة في حدٌّ العدالة؛ فالحازمي (ت544ه) الذي أتى بعد ابن حزم 
يقول في عرضه لصفات العدالة الواجب تحقّقّها في الراوي: «صفاتٌُ العدالة : 


دلق معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 96. 
(0) المحلى» لابن حزم : 9 796 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


هي اتباعٌ أوامر الله تعالى» والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه» وتجنْبٍ الفواجش 
المسقطة؛ وتحرّي الحق» والتوقي في اللفظ مما يتلم الدينَ والمروءة» وليمس 
يكفيه في ذلك اجتنابٌ الكبائر» حتى يجتنب الإصرارٌ على الصغائر» فمتى 
وُجدّت هذه الصفاث كان المتحلي بها عدلاً مقبول الشهادة)20 , 

ثم جاء الخطيب البغدادي (ت577ه) فأراد أن يُفصّل المعاني التي تندرج 
تحت مفهوم العدالة فلم يرَ أوضصَ من كلام القاضي الباقلانيٌ في حدّ العدالة» 
فلذلك نقله بحروفه» فقال: «العدالة المطلوبةٌ في صفة الشاهِدٍ والمخير: هي 
العدالةً الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامة مذهبه» وسلامته من الفسق» وما يجرى 
لجرا عن قّ على أنه مُبطِلٌ العدالة من أفعالٍ الجوارح والقلوب المنهيّ عنها». ثم 
نقل عن الباقلانيٌ تحديدّه لمعنى العذل متضمُناً ضرورة الواى نيما يخْرّم المروءة» 
حيث قال: «العدلٌ: : هو من عرفٌ تَ بأداء فرائضه» ولزوم ما مر بهء وتوقي ما ني 
عنه» وتجنْب وه المسقطة» وتحري الحقٌّ والواجب في أفعاله ومعاملته» 
والتوقي في لفظه مما يثلمُ الدّينَ والمروءة» فو كانت هم عا لد كه الجوسوف أنه 
عدلٌ في دينه» ومعروفٌ بالصدق في حديثهة7". 

وبعد الخطيب البغدادي جاء ابن الصلاح («ت557ه) الذي كان له أثر 
كبيرٌ في المتأخرين ممن جاؤوا بعدّه» فذكر ما عدّه اتفاق أهلٍ الفقه والحديثٍ 
عليه؛ حيث قال: «أجمع تافر : آنية الفعه والبحديت عن أنه تشترط فين 
يُحتج فزوانت الشكوة تجولا فناظا لما سروية م رقفل أن كرون ناك 
بالغآ» عاقلاً» سالما من أسباب الفسق» وخوارم المروءة»©. 


دق شروط الأئمة الخمسة. للحازمى» ص: 66. 
زفق الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: ٠م‏ 


(؟) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح»؛ ص: .٠١4‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث * 1١5‏ 


ومن خلال التمبع لمسيرة تحديدٍ مفهوم 0 العدالة» يُمكن القول: 
إِنَّ جميع من حدَّده لم يُحَدَّدْه بطريقة المناطقة التي تعتني بالجنس» با 
والخاصة» وإنما كان يقتصرٌ على ذكْرٍ الصفات التي تشرحٌ مفهومه» وتوضحٌ 
المقصود منه» إلى أن جاء ابن حجر (ت857ه) فحاوّلَ أن يحدّد ماهيّة العدالق» 
تحذيذاً جامها مآنع)(ء 'فقال: «العذلُ 1 من له ملكةٌ فحيلة غلن:ملازمة التقوئ 
والمروءة»9 . 

فالعدالةٌ» كما يشير إليها ابن حجرء ملكةٌ؛ أي: هيئةٌ راسخةٌ في النفس 
تصدرٌ عنها الطاعاث» وتدفع صاحبّها لاجتناب المُحرّماتِ» وليس مطلوباً من 
الراوي أن يصعد إلى أعلى مدارج التقوى» بل يُكتفى منه بأدناهاء ولذلك عدت 
الحافظ ابن حجر على تعريف العدلٍ» بقوله: «والمراد بالتقوى: اجتنابٌ 
الأعمالٍ السيئة من شرك أو فسق, أو بدعة»0". 

وقد تابع الحافظ السخاوي (ت107ه) شيكّه ابن حجر في تعريف العدالةٍ 
بالملكة» ولم يختلف عنه في شيء 9 


)١(‏ من خلال النظر في كتب الأصوليين قبل الحافظ ابن حجر» يمكن أن يُستنتج أن تحديد 
الحافظ ابن حجر لماهية العدالة لم يكن متبدأ من عنده» وإنما أخذه عمن سبقه من 
الأصوليين» ومن أوائل من وقفث على تحديده لماهية العدالة من الأصوليين: الإمام 
الغزالي» رحمه الله. حيث قال في (المستصفى: :)١917 /١‏ «العدالةٌ: عبارة عن 
استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصِلها إلى هيئةٍ راسخةٍ في النفس» تحمل على 
ملازمة التقوى» والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه؟. ويبدو أن الحافظ 
ابن حجر هو أولّ محدّث يتبنى هذا التحديد, والله أعلم. 

(0) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: 08. 

(*) نزهة النظرء لابن حجرء ص: 0/8. 

(5) فتح المغيث. للسخاوي: .59٠0 /١‏ 


ع١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


لكنّ الصنعانيَ (ت187١ه)‏ اعترضَ على تعريف ابن حجر قائلاً: (إنَّ تفسير 
العدالةٍ بالملكة ليس هو معناها لغدّء ولا أتى عن الشارع في ذلك حرفٌ واحدٌ. 
وتفسيرُها بالملكةٍ تشديدٌ لا يتخ وجودٌه إلا في أفراد المعصومينَ» وأفراد من خُلصٍ 
المؤمنين. . . ولا يخفى أن حصول هذه الملكةٍ لكل راو من رواة الحديث» معلومٌ أنه 
لا يكاذ يقعء ومن طالع تراجم الرواة عَلِمْ ذلك يقيناً. . .»© 

ومن أنعم النظرَ في تعريفف الحافظ ابن حجر يدرك أنه يقصد بالملكة: 
السجية أو القوة الباطنية التي تدفع الإنسان إلى التقوى» وأن ذكره لهذا القيدٍ إنما 
كان القصدٌ منه إخراج الطاعاتٍ التي لا يكونٌ الدافم إليها هذه السجية» وإنما 
مراقبة الناس» رغبة أو رهبة» فالحافظ ابن حجرء رحمه الله يقصد تفسير ماهية 
العدالةٍ عريةً عن أي شيء آخرء ولا يُشترطٌ أن يأتي في ذلك بيانّ عن الشارع من 
كتاب أو سنة كما يطلبُ الإمام الصنعانيئُ» ثم إِنَّ وجود هذه الملكةٍ لدى راوء 
لا يلزم منها أن يكون معصوماً عن المعاصيء ولا فاعلا كلّ الطاعات» إذ صاحجبٌُ 
الملكة قد يخالفٌ سجيّه لأغراض وأسباب تدعوه إلى هذه المخالفة» وفي هذه 
الحالة» يسْلَمُ تعريفُ الحافظ ابن حجر ومن قبله لماهية العدالة من القدح 
والاعتراض» والله أعلم . 

ومما سبق يظهر أنه لا فرق بين تعريف العذل بأنه صاحبُ ملكة» وبين 
تعريفه بقولنا: من غلب خيره على شرّه . 

فالعدالة: هي سلوك يجعلٌ الآخرين يطمئنون إلى حديث الراوي» وإلى 
صدقه؛ إذ لا ثقة بقول من هو مستهتِرٌ بارتكاب المحرماتء أو متساهلٌ في 
الوقوع في الهفوات. أو ما يخالفُ المروءة في مطّرد العادات» إذ العادة ‏ كما 


.786 ,785 /” ثمرات النظرء للصنعاني. ص: 256 وتوضيح الأفكار» للصنعاني أيضاً:‎ )١( 


الفصل الأول : راوي الحديث ه؛: ١‏ 


يقول الخطيب البغدادي -: موضوعةٌ على أنَّ من احتمَلّتْ أمانتّه سرقة بِصْلَق 
وتطفيف حبّةِ» احتملّث الكذِبَء وأخذ الرَشًا على الشهادة» ووضعٌ الكذب في 
الحديث والاكتساب به20©. 
ثانياً- مفهوم العدالة عند الحنفية : 

العدالة عند الحنفية هي كما عرفها عبد العزيز البخاري : «عبارة عن الاستقامة 
على طريق الرشاد والدين»”"؛ أو كما قال الكاكي: «هي عبارة عن استقامة السيرة 
والدين»27 . 

وقد قسمها الحنفية إلى مرتبتين”؟»: 

المرتبة القاصرة: العدالةٌ الظاهرة: وهي أن يكون المرء مسلماء معتدلَ 
العقل. وإنما سميت هذه المرتبة بالعدالةٍ الظاهرة؛ لأن إسلام المرء واعتدالَ عقله 
يحملانه» في الأصل على الاستقامة» ويزجرانه عن فعل المحظورات» ومن ثم 
فالظاهر من حالٍ من كان مسلماً معتدل العقل أن يكون مستقيماً على أمر دينه» 
صادقاً في خبره ونقله . | 

المرتبة الكاملة: العدالة الباطِنةٌ: وهي أن يكون المرء؛ إضافة إلى إسلامه 
واعتدال عقله» منزجراً عن محظورات دينه» انزجاراً يتحقق معه رجحان الصدق 
في خبره. والعدلٌ في الباطن هو: من يترجّحُ أمرُ دينه على هواه» ويكون ممتنعاً 


.8٠ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري: 7/ 087 . 

(؟) جامع الأسرار في شرح المنار» للشيخ محمد الكاكي: ”7/ 5945 . 

(4) ينظر: تقويم أصول الفقهء للدّبُوسي: .»47١ /١‏ وأصول السَّرَحْسيٌ: /١‏ ١لالاء‏ 
والمبسوط. للسرخسي: /١5‏ 88» وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» 
لعبد العزيز البخاري: 7/ ٠1لا‏ وكشف الأسرار» للنسفي: ؟7/ 70. 


١.‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


بقوة الدين عما يعتقدٌ الحرمة فيه من الشهوات . 

وقد ذهب أبو حنيفة» في رواية الحسن بن زياد عنه» إلى الاكتفاء بالمرتبة 
القاصرة لقبول خبر الراوي» لأن الظاهر من حال المسلم الامتناع عن فعل 
المحظورات والكذب في المنقولات؛ وقد قال رسول الله كَ: «المسلمون 
عدولٌ بعضهم على بعْض20. فهذا تعديلٌ من صاحب الشرع لكل مسلمء 
وتعديله أقوى من تعديل غيره. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى عدم الاكتفاء بالمرتبة القاصرة من مراتب 
العدالة» وأنه يُشترط لقبول خبر الراوي أن تتحقق فيه المرتبة الكاملة» وهي 
التأكد من انزجاره عن محظورات دينه» وطريق معرفتها عندهما: هو النظر في 
معاملات المرء» والمعايشة اليومية لسلوكه وتصرفاته» حتى يطمئن القلب إلى 
التحقق من وجودها. وقد علل السرخسي سبب اشتراط العدالة الباطنة فقال: 

«لأن الكذب محظورٌ دينه فنستدلٌ بانزجاره عن سائر ما يعتقدّه محظوراًء 
على انزجاره عن الكذب الذي يعتقدّه محظوراً» أو لما كان منزجراً عن الكذب 
في أمور الدنياء كان ذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين» وأحكام 
الشرع بالطريق الأؤلى»”2©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: 4/ 7705), رقم: »)75١501(‏ من طريق الحجاج 
ابن أرطأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجاج بن أرطأة» قال فيه الذهبي 
في (المغني في الضعفاء : /“١‏ )2 «حجاج بن أرطأة» النخعيٌ ' الكوفيٌ» من كبار 
الفقهاء. تركه ابن مهدي» والقطان.. وقال أحمد: لا بُحتح به»ء وقال ابن معين 
والنسائييٌ: ليس بالقوي. وقال الدارقطنيٌ: لا يحتج به. وقال ابن عدي : ربما أخطأ 

كن وق 5ه : : ا 2 7 
ولم يتعمّد وقد وثقء وقال: ابن معين ايضاً: صدوق يدلس» خرّج له مسلم مقرونا 
بغيره». وعلى هذاء يكون إسناد الحديث ضعيفاء والله أعلم . 
() أصول السرخسى: 27”577١‏ وينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 7؟/ 01/7 . 


الفصل الأول : راوي الحديث ا ١‏ 


ولكن بما أن العدالة الكاملة متفاوتة بين الناس» ولا يمكن الوقوف 
على نهايتهاء لم يعتبر الصاحبان الحدّ الأعلى منها ‏ لأن القول بذلك يؤدي إلى 
سد باب الرواية أصلاً» حيث إن غير المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن جميع 
الزلات» لأن لله تبارك وتعالى على العباد في كل لحظة أمراً ونهياً يتعذر عليهم 
القيام بحقهما ‏ ومن أجل ذلك اكتفى الحنفية بالحد الذي يثبت معه رجحان 
جانب الصدق على الكذب» ولذلك قالوا في تعريف العدالة المطلوبة: 

العدالة: هي الانزجار عن محظورات دينه؛ ليثبت رجحان الصدق في 
خبره230 والعدل: هو من يترجح أمر دينه على هواه» ويكون ممتنعاً بقوة الدين 
عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات. 

قال ابن الهمام: «الفتوى على قولهما؛ لاختلاف حال الزمانٍ» ولذلك 
قالوا هذا الخلافٌ خلافَ زمانٍ» لا حجة وبرهان» وذلك لأنَّ الغالت في زمان 
أبي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما»2” . ش 

وبعد بيان مفهوم العدالة عند المحدثين» وعند الحنفية يُمكن القول: إن 
العدالة التي يجب توافرها في الراوي ليكون مقبول الرواية واحدة في مفهومهاء 
مشتركة في صفاتها عند الحنفية والمحدثين» والله أعلم . 

با با ا 


»* المطلب الثاني درجات العدالة: 
ذهب جمهورٌ المحدثين إلى أن للعدالة مراتب متفاوتة من الأدنى إلى 
)0غ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول» للبزدوي» ص : 1777 والتوضيح في حل غوامض 


التنقيح » للمحبوبي: ”ا“ ١7‏ . 
(0) شرح فتح القدير» لابن الهمام: 1/ 7378. 


ب/ ١‏ الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الأعلى» وتعريفٌ العدالة بالملكة يشير إلى هذا التفاوت» لأن الملكة والسجية 
ليست على درجةٍ واحدة في القوة والتمكن عند كل الأشخاصء فما كل من كان 
الكرمٌ سجيّتّه أو ملكة له بلغ مبلغ حاتم الطائي» ول كل مر كانت العقوئ 
والمروءة سجية له بلغ مبلعٌ أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. وممن ألمح إلى 
تفاوت درجات الودالة عن المح تبن الحافظ الذهبي عند حديثه عن الصحابة 
حيث قال: «فهمء وإن كانوا كلهم عدولاً لكن بعضهم أعدلٌ من بعض 
وأثبت)20 . 

وقد تقدم أن الحنفية يرون تفاوت درجات العدالة بين الناس» وأن من 
الصعوبة بمكان وقوفّ المرء على نهايتهاء ولذلك لم يعتبروا الحدّ الأعلى منهاء 
واكتفوا بالقدر الذي يتحقق معه الاطمئنان إلى صحة نقل الخبر. 

فالمحدثون والحنفية متفقون على تفاوتٍ درجات العدالة» وأن الحدّ 
المطلوب منها لقبول الخبر ليس هو الحدٌّ الأعلى» وإنما ما يترجح معه صدق 
الخبر على كذبه . 

كما اتفق الحنفية والمحدثون أيضاً على مسألة أخرى تتعلق بدرجات 
العدالة» وهي: عدم الترجيح مك الرواة تكون: أخد الرواة أعد دسج الأخره 


الأول: إن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس بأن الراوي الآخر غير 


. "ا‎ /١ سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )١( 

(0) ينظر: أصول السرخسي: ”/ 701 وكنز الوصول إلى معرفة الأصولء» للبزدوي» 
ص : 597» وتبيين الحقائق» للزيلعي: 15 »"”١6‏ وينظر: توجيه النظرء للجزائري: 
٠١ ١‏ . ولكنه ذهب إلى أن المحدثين يرون الترجيح بكون الراوي أعدل من غيره» 
ويبدو أن هذا القول لا دليل غليه من واقع عمل المحدثينء» والله أعلم. 


الفصل الأول : راوي الحديث ١8‏ 


عذال متو يه الوم ا ووش كر في ساك مرووائ: وقد فرض أنه عذلٌ مقبول 
الرواية . 

والثاني: إن الحدّ المطلوب لقبول الرواية: وهو ترججح جانب الصدق 
على الكذب» قد تحقق في كل منهماء وعليه» فلا مجال لترجيح الأعدل منهما 
على الآخر العدل. 

والثالث: إن ترجيمحَ الأعدل على العدل يقتضي ترجيح الأتقى على 
القورة وعدلاطاالا بدك عبط لاقي ١‏ 

وقد حمل ابنْ حزم الظاهريٌ حملةً شديدة على من رأى ترجيح الأعدل 
على العدل(7". فقال: «وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا فلان أعدل من 
فلان وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. . . وهذا 
خطأ شديد» وكان يكفي من الرد عليهم أن يقال: إنهم أترك الناس لذلك» وفي 
أكثر أمرهم يأخذون بما روى الأقل عدالة ويتركون ما روى الأعدل. . . وأيضا 
فإن العدالة إنما هي التزام العدل» والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب المحارم 
والضبط لما روى وأخبر به فقطء ومعنى قولنا فلان أعدل من فلان أي؛ أنه أكثر 
نوافل في الخير فقطء وهذه صفة لا مدخل لها في العدالة فصح أنه لا يجوز 
ترجيح رواية على أخرى» ولا ترجيح شهادة على أخرى» بأن أحد الراويين أو 
أحد الشاهدين أعدل من الآخر»( . 


)١‏ أشار بعض الأصوليين إلى الترجيح بين الرواة بالعدالة» ومن ذلك قول الغزالي في 
(المستصفى : /١‏ //ا78). عند حديثه عن الترجيح بين الأخبار: «العاشر: أن يكون أحد 
الراويين أعدل وأوثق. . .»2 ومنها أيضاً قول الشوكاني في (إرشاد الفحول» ص: :)55١‏ 
«وثانيهما: ترجيح العدالة» فإنه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة» . 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: /١‏ "17 . 


مهما الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما قول المحدثين عند تفضيلهم صحيح البخاري على صحيح مسلم : 
«كتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا»7©. فالمقصود بالعدالة هنا ما يشمل 


الجانب الديني والجانب العلمي وهو الضبط» والله أعلم . 
عد د 

* المطلب الثالث ‏ لوازم العدالة: 

للعدالة شروط لازمةٌ لهاء أهملّ المتقدمون من أهل الحديث ذكرها؛ 
لوضوحهاء وظهور المقصود منهاء ولكن المتأخرين من أهل الحديث لما وضعوا 
قواعد الاصطلاح» واستنبطوها من واقع عمل المتقدمين» أرادوا ذكرَ كل ضوابطها 
ولوازمهاء حتى لا يماري فيها ممارء» ولا يختلف فيها مختلف . ومُجمل اللوازم 
التي ذكروها هي : الأهلية» والإسلامٌ» والمروءة» والسلامةٌ من الفسق. 

ومن الجدير بالملاحظة في هذا المقام» أن الحنفية» وإن اتفقوا مع 
المحدثين في هذه الشروط الأربعة» إلا أنهم يختلفون عنهم في أمرين : 

أحدهما : 9 السلامة من الفسق وخوارم المروءة» تدخل عندهم في 
شرطي الإرسلام والعقل. إذ من مقتضى الإسلام ووجود العقل عندهم : السلامة 
من الفسق وخوارم المروءة. 

والثاني : أنَّ الحنفية لم يجعلوا الشروط الأربعة التي ذكرها المحدثون من 
لوازم العدالة» وإنما جعلوها قَسِيْمَةَ للعدالة» لتُشْكل جميعها شروطً الراوي 
المقبول» ولذلك قال السرخسى: «الشرائط أربعة: العقل» والضبط» والعدالة» 
والإسلام»”2” . 


.78/١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 


(؟) أصول السرخسي: .7057/١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث إها١‏ 


وسيتم عرض منهج الحنفية من خلال بيان منهج المحدثين في جِعْلٍ هذه 
الشروط الأربعة (الأهلية» والإسلام» والسلامة من الفسق» وخوارم المروءة) 
من لوازم العدالة: 
أولاً الأهلية: 

ويُقصد بها: البلوغ» والعقل» ولهذا الشرط بعض القيود والتفصيلات: 

وبيان ذلك» أنَّ العقلَ: هو كما عرفه الفيروزآبادي: «نور روحانيٌ به 
تدرك النفسُ العلوم الضرورية والنظرية»27. ووجه اشتراطه للعدالة: أنه يحملٌ 
الإنسان على الصدق» ويزجرّه عن الكذب؛ لأن الكذب من المحظورات التي 
نهى عنها الشرع» وشدَّد في النكير عليها". 

ويتّفق الحنفية والمحدثون على اشتراط العقل في الراوي المقبول» سواءٌ 
في حال تحمِّلهء أو في حال أدائه”2, بغض النظر عن اعتباره شرطأ لازماً للعدالة 
عند المحدثين» أو قسيمآ لها عند الحنفية» كما تقدم. 

وأما البلوغ : فهو إدراكُ الغلام أو الجارية سنا يجري عليهما فيه التكليفُ©, 
ومن علاماته الإنزال بالنسبة للغلام» والحيض بالنسبة للفتاة» أو باستكمال كل منهما 


خمس عشرة سنة , 


() ينظر: مادة (عقل) في القاموس المحيط» للفيروزآبادي : 6 ارو 

(؟) ينظر: أصول السرخسي: .8457/١‏ 

() ينظر: جامع الأسرارء للكاكي: 7/ 2.3587 ومعرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح» 
ص: 2.1٠١5‏ 

(5) ينظر: مادة (بلغ) في لسان العربء لابن منظور: 8/ 57١‏ . 

(0) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: .74١ 7١‏ وشرح معاني الآثار» للطحاوي: 518/7 . 


اها الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ووجه اشتراطٍ البلوغ للعدالة أن الصبيّ غيرُ مكلّف» وغيرُ محاسّبٍ على 
أفعاله» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع القلم عن ثلاثِ: عن النائم حتى 
يستيقظً» وعن الصبيٌ حتى يحتلِم» وعن المجئون حتى يعْقِلَ0©» وإذا كان 
الأمر كذلك» فليس للصبيٌ رادعٌ عن الكذب عليه بعدّم التكليف» أو عدم 
الحساب. 

وقد فصل الخطيب البغدادي في بيان سبب اشتراط البلوغ والعقل في 
الراوي حتى يكون مقبولاً فقال: «لأن حال الراوي إذا كانَ طفلاً أو مجنوناً دون 
حالٍ الفاستي من المستلتي ؛ وذلك: أن الفا وكاف: ويرجوه ويتحلث ذنويا 
ويتعمّدُ قُثباتِ. وكثيد من الفسّاق يعتقدونَ أن الكذب على رسول الله يل 
والتعمّدَ له ذنبٌ كبيرٌء وَجُرْمٌ غير مغفورء فإذا كان خبرُ الفاسق» الذي هذه 
حاله» غير مقبول» فخبرُ الطفل والمجنون أولى بذلك» والأمة مع هذا مجتمعةٌ 
على ما ذكرناه» لا نعرفٌ بينها خلافاً فيه20©. 

ويختلف شرط البلوغ عن شرط العقل» أن العقل يُشترط في حال 
التحمل» وفي حال الأداء كما تقدم» وأما البلوغ» فهو شرطّ في حال الأداء 
فقط» ولذلك فلو تحمل الصبي الذي يعقل صم تحمُّله» فإذا أداه بعد البلوغ قبل 
منه عتد الحنفية والمحدثين2©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: 7 »٠٠١‏ وأبو داود في الحدودء (باب في المجنون يسرق 
أو يصيب حدا)ء رقم: (48948)» والنسائي في الطلاق» (باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج)» رقم : (7575). وابن ماجه في الطلاق» (باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم)» رقم: .)75١41(‏ 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: /الا. 

(؟) ينظر: جامع الأسرار» للكاكي: "7/ .59٠‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث وى ١‏ 


ويؤكد ذلك ما حكاه عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي: متى 
يجورٌ سماعٌ الصبئَّ في الحديث؟ فقال: (إذا عقل وضبط»» قلت: فإنه بلغني 
عن رجلء» (سمَيتُه) أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمسَ عشرة سنة؛ 
لأن لني كه ردّ البراء وابن عمرَء استصغرهم يوم بدر(©»؟ فأنكر قوله هذاء 
وقال: «بئس القول! يجوز سماعه إذا عقل» فكيف يَصِئمْ بسفيان بن عبينة 
ووكيع؟!)؛ وذكر أيضاً قوم”" . 
ثانياً - الإسلام : 

ويقصد به الخضوع والانقياد لما أخبر به رسول الله "2 وقد قسّم 
الحنفيةٌ الإسلام باعتبار ما يظهر للفقهاء» في أثناء ملاحظتهم لحال الناس» إلى 
نوعين”)2: 
- الإسلام الظاهر: وهو النشوء في دار الإسلام بين أبوين مسلمين» من 
غير أن يُوجد منه دلالة تشير إلى دخوله في الإسلام. ولا يُكتفى بهذا الإسلام 
الحكمي في صحة الرواية©. 

- الإسلام الباطن: هو أن يقول المرء بلسانه مُعبّراً عما في قلبه: (آمنت 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والبعث بعد الموت» والقدر 
خيره وشره)» أو أن يقوم بأعمال تدلُ على دخوله في الإسلام؛ كالصلاة في 
جماعة المسلمين» وأداء الزكاة» والأكل من ذبائحهم» ونحو ذلك؛ لقوله كةِ: 


)917/09( أخرجه البخاري في المغازي» (باب: عدة أصحاب بدر)» رقم:‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: .5١‏ 

() ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص: 79. 

(5) ينظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي: »477/١‏ كشف الأسراره للنسفي: 7/7 77. 
(5) ينظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ 7117. 


١٠6:‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


امن صلَّى صلاتّناء واستقبل قَبلتَناء وأكلّ ذبِيحَتّناء فذلك المسلمٌ الذي له ذمّهُ الله 
ودْمّةٌ رسوله. فلا تَخَفِروا الله في ذمّتهغ20. 

ولا يختلف المحدثون في هذا التحديد الذي ذكره الحنفية» وإن لم أجد 
من نصنّ عليه في كتبهم» ويبدو أنهم تركوا بيانه لوضوحه وبداهته؛ لأن من يقومٌ 
بنقلٍ الحديث لا يُؤخذ منه الحديث إن لم يُصَّلَّ مع جماعة المسلمين» ويؤد زكاة 
ماله إن وجبت عليه» ونحوها من العلاماتٍ الدالّة على الخضوع لدين الإسلام . 

ثم إن الحنفية والمحدثين اتفقوا على أنَّ اشتراطً إسلام الراوي إِنَّما هو في 
حال الأداء. لا في حال التحمّلٍ» فلو تحمّلَ الكافر في حالٍ كمْرِه حديثاً ثم أداه 
بعد الإسلام جاز» ومن أمثلة ذلك حديث جُبَير بن مُطْعِم الذي قال فيه : ينمت 
النيّ ل يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أَولُ ما وَقرَ الإيماكُ في قلبي»7©: وكان 
قد جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يُسلم”©. قال ابن حجر بعد ذكْرِه لهذه 
الراوية: «استْدِلَ به على صِحَةٍ أداء ما تحمله الراوي في حالٍ الكفرء وكذا الفستي 
إذا أداه في حال العدالة) © . 

وبناء على ذلك اتفق الحنفية والمحدثون على رد رواية الكافر إذا أدى 
الحديث حال كفره» سواء كان كفره كفراً أصلياً كاليهودي. والنصراني» ونحوهماء 
أو كان كفرٌه بسبب إنكاره أمْراً متواتراًمن الشرع. معلومآ من الدين بالضرورة©. 


.)7814( أخرجه البخاري في الصلاة (في أبواب القبلة)» رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في المغازي» (باب شهود الملائكة بدراً)» رقم: (/719). 

فر ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: 1١7/١‏ . 

(5:) فتح الباري» لابن حجر: 77 758. 

(5) انظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. ص: /الاء وانظر: التقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج: 708/5. ش 


الفصل الأول : راوي الحديث هه١‏ 


وأما رواية أبي طالب عن النبيّ كَل والتي جاء فيها سمعث ابن أخي 
الأمينَ يقول: «اشكر 6 ولا 0 فتُعدّب22000 فلا تصح كما قال 
السخاوي”"» وقد ذكرها الزركشي فى أثناء حديثه عن الرواية عن الكفار» فقال: 
«من الغريب والعجيب روايةٌ أبي طالب عن النبيّ يله0". كما استشهد الخطيبُ 
برواية أبي طالب عن النبي ككل في رواية الآباء عن الأبناء29: وتابعه على ذلك 
السيوطي وعد ذكرَ ذلك من اللطاتف حيث قال : ومن ألطف هذا النوع رواية أبي 
طالب عن النبي واه . فذكه المحدثين لهذه الرواية ليبس من باب الجاع 
والقبول» وإنما من باب ذكر الغرائب واللطائف . 

وسببٌُ رد رواية الكافر: هو أن الكفرٌ يورثٌ تهمة زائدة في خبر الراوي» 
تدلٌ على كذبه؛ لأن الكلام في الأخبار التي تثبث بها أحكامٌ الشرع» وهم 
يعادوننا في الدين أشدّ العداوة» فتحملهم المعاداة على السعي في هد أركان 
الدين؛ بإدخال ما ليس منه فيه©. وإليه أشار قوله تعالى: لا بالود 
حَبَال1#آل عمران: 118]؟ أي : لا يقصّرون في الإفساد عليكم” . 


؛)07١ أخرجه ابن الجوزي بسنده في (تلقبح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء ص:‎ )١( 
وقال: «لا يثبت».‎ 

(0) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 7/ 6. 

فر ا ا د 

(5) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 7/ 5. 

(5) ينظر: تدريب الراوي: 779/7 . 

() ينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 0006 


(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: 4/ 1095. 


١6]‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومن هناء فرذٌ خبر الكافر ليس لِعَين الكفر”©؛ بل لمعنى زائدٍ يُمكن تهمَة 
الكذس قفن خيره وَع و الجتاداة. يمنزلة شهاذة الآآت لؤلدهة :ناته لذ ثعبل لمعيه 
زاكليمكن قهنة الكت فن شهدت :وهو الفقة والميل إلى الوذه ]1 

لكن هذا الاتفاق بين المحدثين والحنفية في عدم قبول رواية الكافر فيما 
يتعلّق بأمر من أمور الدين إنما هو فيما ورد من طريق الاحاد؛ حيث إِنَّ حديث 
الأحاد يشترط في راويه أن يكون عدلاً (مسلما) ضابطاً. وأما ما يرويه الكفارٌ 
على طريق التواتر فاختلفَ فيه المحدثون والحنفية» فذهب الحنفية إلى أن 
لمكو ات الذى يكو ن نوو انه كفار ا لقتو ل ستو لكان مو ضوع تاها نام و أذ 
نوق ::«والذي: يتعلق يمن الدين )ال فرق فيه بين أن«يكون: متعلقا بذتنا أو 
بدينهم» إن كان لهم دين» أو بدين آخرء وفي هذا يقول التفتازاني الحنفي : 

«ولو أخبر جمع غيرٌ محصور من كفار بلدة بموتٍ ملكهم حصل لنا 
اليقين»2" ومثله نقل القرآن وأعداد الصلوات . 

وأما المحدثون فذهبوا إلى أنه لا تقبل روايةٌ الكفار فى باب الأخبارء وإن 
بلغوا في الكثرة ما بلغوا؛ لأن المعتّمّدَ عليه فى نقل الأخبار هو الأسانيد 


)١(‏ والسبب في ذلكء أنَّ الكفرَ لا يُنافي الصدق؛ وذلك أن الكافرَ إذا كان عدلاً في دينه» 
معتقداً حرمة الكذب» تقع الثقة بخبره؛ كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنياء بخلاف 
الفاسق فإن جرأته على فعل المحرمات» مع اعتقاد تحريمهاء تزيل الثقة عن خبره. 
ينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: ؟/ 1/79. 

(؟) ينظر: كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: 779/7 كشف الأسرار للنسفي: 7/ /ا". 

() التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للتفتازاني: 77 25 وأما ذكرُ العدالة في تعريف 
المتواتر عند بعض الأصوليين من الحنفية كالمحبوبي» فكما قال التفتازاني» تأكيدٌ لعدم 
تواطئهم على الكذب» وليس بشرط في التواتر. انظر التلويح: 5/7 . 


الفصل الأول : راوي الحديث /اه ١‏ 


والطرق» ويُشترطٌ في رجالها: أن يكونوا عدولاً مسلمين ضابطين . 

قال جمال الدين القاسمي «وقع في كلام النوويٌّ» في شرح مسلمء في 
المتواترء أنه لا يُشترط في المخبرين به الإسلام» وكذا قال الأضرليون: 
ولا يخفى أن هذا اصطلاحٌ للأصوليين؛ وإلا فاصطلاح المحدثين فيه: أن يرويّه 
عددٌ من المسلمين» لأنهم اشترطوا فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطأء 
بأن يكون مسلما بالغاء فلا تقبل رواية الكافِر في باب الأخبار» وإن بلغ في 
الكثرة ما بلغ0)0©. 

والسبب الذي دعا إلى هذا الاختلاف بين الحنفية والمحدثين هو اختلافهم 
في الطريق الذي يوصل إلى العلم في الحديث المتواتر» وسيأتي الحديث عن 
هذه المسألة بتفصيل في المبحث الرابع من الفصل الثاني» حيث سيظهر أن 
طريق الوصول إلى اليقين في المتواتر عند المحدثين هو الاستدلال والنظر الذي 
يعتمد على تتبع الطرق والنظر في أحوال الرجال وصفاتهم» وأما عند الحنفية» 
فهو البداهة والضرورة؛ أي دون حاجة إلى نظر في الإسناد» أو تدقيق في العدالة 
أو الإسلام» والله أعلم. 
ثالثاً - السلامة من الفسق : 

الفِسْقٌ لغة: هو خروجٌ الشيءٍ من الشيءٍ على وجه الفساد. يقال: فسقت 
الرطبَةٌ: إذا خرجت عن قشرِها. وكذلك كل شيءِ خرج عن قشره فَقَدْ فَسَقَ. 
وقيل للحيوانات الخمس: (فَوَاسقٌ) على الاستعارة لخبثِهنَ» وخروجهنً عن 
الْحُرْمَةٍ في الحلّ والّحرّم؛ أي: لا خُرْمَةَ لهن(©. وقال الراغبُ الأصفهانىٌ : 
)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث, للقاسمي» ص: ١57‏ . 


(0) ينظر: مادة (فسق) في لسان العرب» لابن منظور: /٠١‏ 0708 والمصباح المنير» 
للفيومى: 7/ “59 . 


١٠4‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فسقّ فلانٌ: خرج عن حِجْرِ الشرع» وذلك من قولهم: فسق الدُطَبُ إذا خرج عن 
قشرِه» وهو أعمٌ من الكفر(©. ِ 

وأما الفِسْقٌ اصطلاحاً: فهو. الخروج عن الاستقامة بارتكاب الكبائر» 
كشرب الخمر والزنا والسرقة» أو بالإصرار على الصغائر؟. 

والسلامة من الفسق شرطٌ لازمٌ للعدالة بلا خلاف بين الحنفية والمحدثين 
فلا تقبل روايةٌ من كان فاسقاً بخروجه عن طاعة الله» وارتكابه المعاصي» 
والمخالفات؛ لقوله تعالى : ايكيا دن امنا إن جآءك2 دوبيا يكوا أن موا 

َوماجه دلو دحوأ عل مَاكََلْثْرَ دِيِينَ #[الحُجُرات: 1] 

وللفسق صور متعددة» يُمكن الوقوف عند ثلاث منها: 

الصورة الأولى ‏ الفسق بسبب ارتكاب كبيرة غير الكذب: 

ومن أمثلتها: ما ذكره الحافظ ابن عدي في (محمد بن مَنَاذْرَ» حيث 
قال: «لم يكن من أصحاب الحديث, وكان الغالب عليه المجون واللهو» . 

ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر في ترجمة (عبدالله بن أبي المظفر 
محمد بن علي بن محمد الهروي): كان سيئ” الطريقة» غلب عليه المجون 
والشّحْفَ. وجمع مقاماتٍ في الهرَّلِء وأسنّ وعجر وهو على طريقته في 
التهتّك)9© . 


٠ ينظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص:‎ )١( 

2576 /١ وحاشية ابن عابدين:‎ 4١ /١ ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج:‎ )١( 
وشرح شرح نخبة الفكرء للقاري» ص: 4075 وينظر أيضاً: كشاف اصطلاحات‎ 
. 11١77 الفنون» للتهانوي» ص:‎ 

(6) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 5/ 778. 

(4) لبان اللفيزان. لابن حير عار لاوا 


الفصل الأول : راوي الحديث و6١‏ 


وقد وافق الحنفيةٌ المحدثين على اعتبار هذه الصورة مانعة من قبول خبر 
الراوي» وفي ذلك يقول النسفي: «من ارتكب كبيرة» أو أصبّ على صغيرة» 
سقطت عدالتّه)20 . 

الصورة الثانية - الفسق بسبب الكذب» وهي عند الحنفية”" والمحدثين © 
على نوعين: 

الأول: الكذب في حديث الناس: ومن أمثلتهء ما قاله جرير بن عبد 
الحميد في أخيه (أنس بن عبد الحميد) : «لا يُكتبُ عنه؛ فإنه يَكذِبٌ في كلام 
الناس» وقد سمع من هشام بن عروة» وعبيدالله بن عمرء ولكنْ يكذبُ في 
كدري الناس » فلا يُكتبٌ عنه) 0 . ْ 

الثاني : الكذبٌ في حديث رسولٍ الله يك : وهو على قسمين : إما أن يثبت 
على الراوي يقيناً أو ظنآ: فأما اليقيني الذي ثبت بدليلٍ معتَبَرٍ كالاعتراف مثلاء 
فمثاله ما قاله الإمامٌ يحبى بن حسان التْيسيٌ في (خالد بن القاسم أبو الهيثم 
المدائني) : «يُلزق أحاديثث الليثِ بن سعدٍ. إذا كانت عن الزهري» عن ابن عمد 
أدخل سَالماً زإذا كاف عو الر موق عن ا أدخل عروة» قلث له: اتق الله 
قال: ويجيء أحَدَّ يعرفٌ هذا؟!0)0©. 

وأما الظني فهو ما ثبت اعتماداً على النظر في حديث الراوي» دون معرفةٍ 
بالراوي نفسهء ومثاله ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة (أحمد بن إبراهيم 


.85 7/1 ينظر: كشف الأسرارء للنسفي:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع الأسرارء للكاكي: */ .7٠١‏ 

(؟) ينظر: معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح؛ ص: .١١5‏ 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/ 789. 

(5) الضعفاءء للعقيلي: ؟/ »١‏ ميزان الاعتدال» للذهبي: 77 .47١‏ 


ا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الحلبيّ)» قال: سألت أبي عنه وعرضتٌ عليه حديثه فقال: رلا أعر فه. 
وأحاديثه باطلةٌ مو ضوع د كلهاء وليس لها أضول؛ يدل اجيم على أنه كذاتٌ)2 , 
فقال: «لا أعرفه. وحديثه يدل على الكذب»)2 . 


وفائدة التفريق بين اليقيني والظني: أن اليقينيَ يسقطً به حديثٌ الراوي 
قولاً واحداء وأما الظننٌ فييقى مُجوّد تهمَةٍ يمكنٌ أن تزول 0 0 
ويؤكد ذلك أن يحيى بن معين» قال في (القاسم بن محمد المَعْمَريَ): « 
كذاب»». وتعقبه عثمان الدرامي بقوله: «أدركثٌ القاسم هذاء 5 كان 
ببغداد» ليس كما قال يحيى2”6» ولذلك وذَّقَه قتيبةٌ بِرنُ سعيد 2 وذكره ابن حبان 
في الثقات" . 

ومثله أيضاء ما جاء أن أبا خيثمة زهير بن حرب وصف أحد الرواة 
بالكذب اجتهاداً منه» وتحرج الإمام أحمد من اتهامه بذلك» وفي هذا يقول 
عبدالله بن الإمام أحمد «سألت أبي عن (نصر بن بانن) فقال > إثما انكر الناسص 
عليه حين حدّثَ عن إبراهيم الصائغ» وما كان به بأمنٌ» قلت له: إن أبا خيثمة 
قال: «نصرٌ بن باب كذابٌ» قال : ها لجترق: على هذا أَنْ أقوله» أستغفث الله)0 . 


ويلحق بصور الفسقٍ» التي هي فرع عن الكذزب» عند المحدثين: (سراقة 


. ١51١/١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 517 . 

() تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي): 2191 النص: 708. 
(5) المغني في الضعفاء» للذهبي: 7/ .57١‏ 

(0) الثقات» لابن حبان: 9/ 22.١8‏ 


(5) العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد بن حنبل: 7/ .7"01١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث ا 


الحديث)» وهي كما يقول الذهبي «أنْ يكونَ محدّثٌ ينفردُ بحديث» فيجيء 
السارقٌ ويدعي أنه سمعه أيضآ من شيخ ذاك المحدّثِ» وليس بسرقةٍ الأجزاء 
والكّب؛ فإنها أنحسنٌ بكثير من سرقَةِ الرُوايََء وهي دون وضع الحديثٍ في 
الإثم206 . 1 1 

ومثال هذه الصورة: ما ذكره الحسينٌ بن إدريسَ» قال: سألت عثمان 
(ابن أبي شيبة) عن أبي هشام الرّفاعيٌ؟ فقا ابن انه مسرن حديث غيره 
فيرويه»» قلتٌ: أعلى وجه التدليس؟ أو على ونه الكَذ؟ فقال: «كيف يكون 
مُدلْسَا وهو يقول ١‏ حد 0614 

لكن» لو تاب الفاسقٌء الذي حصل فسقه بسبب صورة من الصُوَرٍ 
السابقة» هل تقبلٌ روايته بعد التوبة؟ أم أن رد روايته بسبب الفسق لا يزول 
بالتوبة؟ 

ذهب المحدثون إلى أن التائت من أسباب الفسق تقبلُ روايتُه بعد التوبة» 
إلا التائتب من الكذب في حديث رسول الله يل فلا تقبل روايئٌه . وفي هذا يقول 
ابن الصلاح: «التائبُ من الكَذِبٍ في حديث الناس وغيره من أسباب السق قبل 
روايته . إلا التائت من الكذب في حديث رسول الله كلق فإنه لا تنبل روايته 
أبدلٌ وإن حسنت توبثته: على ما ذكر عن غير واحدٍ من أهل العلم») 29 . 

ومما ورد عن أهل العلم الذي عناهم ابن الصلاح» قول عبيدالله بن أحمد 
الحلبي: «سألتُ أحمد بن حنبل عن مُحدّثِ كذبّ في حديثٍ واحدٍ ثم تاب 


)غ0( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي : /اا/ .١5٠١‏ 
(؟) تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: 7/7 5/ا"ا. 


فرق معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:١١١1.‏ 


حل الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


5 


مر -. 5 5 بر 4 5 
ورجع. قال : تويته فيما سنه وس“ الله تعال » ولا يكتتثُ حديثه أبدأ)20 , 
- نوبسة فيما بببة. وبين ولا يحتب بعهاء 


أحدهما: الزجرٌ والتغليظ: لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ كذباً على 
ليس ككذب على أحد)”2 . 


وثانيهما: وجودُ مظِنَةِ كذبه في النُوبَة: وفي ذلك يقول الذهبي «إن من 
عرِفَ بالكذب على الرسول كَل لا يحصل لنا ثقةٌ بقوله : إني تب تسث70 . 
أبو عمار)» وهو أحد الرواة الكذابين» حيث قال أبو داود الطيالسي: «لقيتّه أنا 
وعبد الرحمن بن مهدي. فسألتا فقال: هذا أن النان لا يبلمون أني ل ال 
أنساًء ألا تعلمان أني لم ألقَّ أنسا؟ ثم بلغنًا أنه يروي عنه» فأتيناه» فقال: عدوا 
أن رجلا أذنب ذنباً فيتوبٌ» لا يتوب الله عليه؟ قلنا: نعم» قال: فإني أتوبُ» 
ما سمعث من أنس قليلاً ولا كثيرا فكان “بعل "ذللكه ربلخنا أله يزوي عنة: 
فتركناه)؟ . 

ومن هذا القبيل أيضاً: (أبو جزي نصر بن طريف الباهلى البصري)» حيث 


. 1١09 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز (باب ما يكره من النياحة على الميت): /١‏ 21754 
رقم: 2١7179‏ ومسلم في مقدمة صحيحه: .٠١ /١‏ 

(9) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 779 و حير ايا اواك لاسراو 0 
النص من كتب الحافظ الذهبي . 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي تم: 2014/7 ومقدمة الإمام مسلم: /١‏ 715» سؤاللات 
البرذعي» لأبي زرعة الرازي» ص: 4 606 


الفصل الأول : راوي الحديث ١5‏ 


قال عنه يزيد بن هارون "كان أبو جزيٌ مَرِضَ مرْضة ظنّ أنها الموت» فتاب من 
أحاديث ادعاها لعمرو بن دينار» فلما استقلّ من مرضه عاوّدهاء فلم يُقبل 
منه) 27 , 

وقد خالف في هذه المسألةٍ الإمام النووي» فقال: «هذا الذي ذكرّه هؤلاء 
الأئمةٌ ضعيفٌ مخالِفٌ للقواعِدٍ الشرعية» والمختارٌ: القطع بصحة توبته في هذاء 
وقبولٌ روايته بعدّها إذا صكّت توبثّه بشروطها المعروفة»0©. 

وهذا الذي ذكره الإمام النووي صحيحٌ من حيث المبدأ» ولكنّ وجود بعض 
الرواة الذين حالهم كحال أبي عمار وأبي جزي كاف في عدم الوثوق بتوبة أمثالهم 
ممن يكذب في حديث النبي كَل ولاسيما أن مبنى الرواية الاحتياط للأثر 
لا للراوي» ولذلك تعقبه الإمام الزركشي وأثبت أنَّ عدم قبولٍ رواية الكاذب بعد 
التوبة جار على قواعِدٍ المذهب وأصوله» وأن حيو العلجاة او 

وأما عند الحنفية©» فذهبوا إلى أنَّ التائب من أسباب الفسق غير الكذب 
في الحديث تقبلٌ روايتّه بعد التوبة» إلا المحدود في القذفء في رواية الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة» رحمهما الله تعالى» فلا تقبل روايته لأنه محكوم بكذبه 
في نصنٌّ القرآن الكريم: لمَأَوْليِكَ عِندَ أنه هم الْكَذبونَ 4[النور: +1]» والمحكوم 
بكذبه في التعاطي» لا يكون عدلاً مطلقً» ومن شرط كون الخبر حجةً: مطلقٌ 
العدالة . 


. 457/4 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء للنووي: .7١/١‏ 

(*) ينظر: النتكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 7/ 505 . 

(5) أصول الترَخْسي: /١‏ 876 وكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: 7/ 1/07 وجامع 
الأسرار» للكاكي: 7/ 544» والتلويح إلى كشف حقائق التنقح» للتفتازاني: ١7/7‏ . 


ع١‏ الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما في رواية ظاهِرٍ المذمّب» والتي تقدّمُ على غيرها عند التعارض» فإن 
روايته بعد الحد مقبولةٌ» ويؤيدها: قبول جميع المحدثين رواية الصحابيٌ الجليل 
أبي بكرة بعد إقامة العذ عليهقن إل سيدا عثر ضنه"2؛ حيث إِنَّ أحداً من 
المحدثين لم يشتغل بطلب التاريخ في خبره؛ أنه روى بعدما أقيم عليه الحدٌ أو 
قبله» وهذاء بخلاف الشهادة» فَإنَّ رد شهادته من تمام حدّه الذي ثبت بالنصّ» 
ورواية الخبر ليست في معنى الشهادة . 

وأما التائب من الكذب في حديث رسول الله ككل فقد نقل كُلٌّ من 
عبد العزيز البخاري في شرحه على البزدوي”"» والكاكي في شرحه على المنار 
للنسفي””. مذهب أهلٍ الحديث عن ابن الصلاح دون أن يتعقباه» فالظاهر أنهما 
يوافقانه في رد رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي . 


لكنّ الكمال بن الهمام وابنَ أمير الحاجّ من الحنفية وافقا النوويّ في قبول 
روايته بعد التوبة الصحيحة بشروطها المعروفة». 


)00( أبو بكرة هو: نيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء وقيل : نفيع بن مسروح» أحدٌ فضلاء 
الصحابة الكرام» لقبه النبي كَل بأبي بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة» ونزل 
إلى رسول الله كل وقد شهد مع اثنين آخرين على المغيرة بن شعبة بالزناء فلم يَتِمَ 
نصابٌ الشهادة» فجلد سيدنا عمرء ء الثلاثة. توفي ذه سنة (251 أو57ه). 
ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد: /ا/ »١6‏ والطبقات» لخليفة بن خياط» ص: 205 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: 5/ »١157١8‏ وما بعدهاء والإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر: 557/5 . 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للبخاري: 7/ 754. 

(7) جامع الأسرارء للكاكي: / .7٠١‏ ش 

(5) التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه لابن الهمام» لابن أمير الحاج: 7/ 817. 


الفصل الأول : راوي الحديث لاحل 


ويبدو أنَّ هذا الذي ذهب إليه ابن الهمام وابنُ أمير الحاجّ هو المعتمد 
عند الحنفية» والدليل على ذلك: أنَّ القاضي أبا يعلى الحنبليّ» قال: سألتُ 
قاضي القضة الدَامَعَانِيَ (الحنفيّ) عن ذلك» (أي: عن التائب من الكذب في 
الحديث)؟ فقال: «يُقبل حديثه المردودٌ وغيثه» بخلاف شهادته إذا رُدَتْ ثم 
تاب» لم تقبل تلك خاصّةً»» قال: «لأنَّ هناك حكما من الحاكم بردّهاء فلا 
يُنْقَضٌ» ورد الخبّر ممن رُويَ له» ليس بخكم)2"©. ١‏ 

ووجه هذا القولٍء والله أعلم» أنه بعد الثوية الصحيحة المقبولة» لا بد أن 
يعود إلى عدالته»ء ومن نَم تقبل روايته» ولا موجب للتفريقٍ بين ما رد من 
حديثه» وما لم يُرّد؛ لأنه بعدَ التوبة تحصل الثقة بقوله وروايته» فلا يروي منها 
ما هو كذب في الحقيقة. 

وهذا المذهب صحيحٌ من حيث النَظرُ لا يُعدَلُ عنه إلى غيره في حق 
التائب من أي ذنب» ولكنه في واقع الأمرء لما كذب غيرٌ واحدٍ من الرواة حتى 
في توبتهم» لم يحصل الاطمئنان إلى صدقهم» كما قال الذهبي» ولذلك عقب 
ابن تيمية على قولٍ الدَامَعَانِيٌ السابق بقوله: «وهذا يتوجه لو رددنا الحديث 
لفسقه» بل ينبغي أن يكون هو المذهبُ»9. 

الصورة الثالثة ‏ الفسق بسبب الإسراف في اتباع الهوى والإعراض عن حجج 
الحقٌّ: 

وهذه الصورة جُعِلّتْ من صُوَرِ الفسق» لأن الإعراضَ عن حِجَج الحقٌّ 
أدلٌ على الفسق من كثير من المعاصي والنبع لفاس بريطان شاك ابا اه 
الصورة : افوا لأعراء ار السرمة 


. 775/١ المسوّدة فى أصول الفقهء لابن تيمية:‎ )١( 


ل 


(0) المسوّدة فى أصول الفقهء لابن تيمية: 75/1١‏ . 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولكنء ينبغي التَنّه إلى أن المبتدعة ليسوا على رتبة واحدةء إذ منهم 
المُعرضٌ عن حجج الحق» المتبع لهواه» فهو الذي يستحقٌ اسم الفسق الذي به 
ترد روايته» ومنهم الباحث عن الحقّ سالكآ سبيل الوصول إليه» لكنه أخطأ 
طريقه بعد بذل الجهد. واستفراغ الوسُْعء فهذا لا يُفسق باعتقاده ولا يوصم 
بمتابعة الهوى» بل له الأجرُ على الاجتهاد الذي بذله. 

وفي هذا يقول ابن حزم» رحمه الله: «لا يُفَسَقُ مسلمٌ بقولٍ قالّه في اعتقاد 
أو افقياء إن كل من الحدية قن لتر وشو للف قذاة بها تزاف أن لضي + نفإنه 
ماجور على كل حال إن آضات البدق فاجرانه :إن أخطأ فاج واحدء:وهذا 
قولٌ ابن أبي ليلى» وأبي حنيفة» والشافعي» وسفيان الثوري» وداود بن علي 
رضي الله عن جميعهم»ء وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من 
الصحابة» 525 لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلة)2 , 

ومن أجل ذلكء كان للمحدثين في تعاملهم مع روايات المبتدعة منهج واضحٌ 

وقبل الحديث عن منهج المحدثين في الرواية عن المبتدعة» ينبغي أن 
ندرك أن الكلام هنا إنما هو في قبولٍ الرواية عن المبتدعةٍ وعدم قبولهاء وليس 
7 5 5 و و 20000 7 
في مجال التصحيح والتضعيف ؟؛ إذ التصحيح والتضعيف لهما فيود وشروط 
لا تتوقفٌ عند السنة والبدعة . 

وينحصر منهج المحدثين في تعاملهم مع أخبار المبتدعة ضمن أهم 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول: ويرى أصحابه : قبولَ الرواية عن المبتدعة العدولٍ الذين 


. 18/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم:‎ )١( 


بتلموا من الفسق والكذب: وعلى هذا يُحمّلٌ قولٌ الإمام الشافعي رحمه الله : 
انبل شهادة أهلٍ الأهواءء إلا الخطابية من الرافضّة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
لموافقيهم)0 . 

وسبب قبول رواية هؤلاء المبتدعة» عند أصحاب هذا المذهب. هو: 
أنهم رأوا صدق لهجتهم . وافيلاق حديثهم» بعد ثبوت عدالتهم. وعلى هذا فلا 
يصح الاعتراض على هذا المذهب بوجود طائفة من هؤلاء المبتدعة كذبت في 
الحديث» ولم تصدق في روايته: لأن من كذب سقطت عدالته» والمسألة 
مفروضة فيمن ثبتت عدالته وكان صاحب بدعة . 

ويؤيد هذا الاتجاه. أن الحافظ محمد بن عبدالله بن عمار الموصليّ لما 
سُئِلَ عن (عليٌ بن غراب)» قال : «كان صاحب حديث بصيراً به» فقيل له: أليس 
هو ضعيفاً؟ قال: (إنه كان يتشيّع» » ولسث بتارك . الرواية عن رجلٍ صَاحِبٍ 
حَدِيثٍ ضر التحديت > بعد أن لا يكون كدو للتشيع أو للقدّرء ولسَث 
برا عن رجلى لا يُبِصرُ الحديث ولا يعقله. ولو كان أفضلٌ من فتْح - يعني 
الموصليّ -)272 . 

وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن (بنَ 
مهدي) قال: أنا أترك من أهلٍ الحديثٍ كُلّ من كان رأسا في البدعة؟! قال: كيف 
يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بِعْمَرَ بن ذَرٌ الهمذان نيٌ؟ كيف يصنع بابن أبي روّادِ؟! 
وذكر قومآ أمسكتُ عن ذكرهمء ثم قال يحيى: (إِنْ ترك عبد الرحمن هذا 
مك دكين 


فرق الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : ”31 
زهعة الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي » ص: ١‏ 
(9) الكفاية في علم الرواية» ص: -8١1ء‏ والضعفاء» للعقيلى: .8/١‏ 


- الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وسئل الحافظً أبو عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم عن (الفضل بن محمد 
الشعراني)» فقال: «صدوقٌ في الرواية» إلا أَنَهَ كان من الغالينَ في التشيّع» قيل 
له: فقد حدَّئت عنه في «الصحيح»! فقال: «لأنَّ كتات أستاذي ملآن ا 
الشيعة» يعني : مسلم بن الحجاج0". 

الاتجاه الثاني: ويمثله جمهور المحدثين» ويرى التفريق بين المبتِع 
الداعية إلى بدعته. والمبتدع غير الداعية: وقد جاء على هذا الاتجاه كثيدٌ من 
عبارات المحدثين» ومن ذلك ما ذكره نعيم بن حكّادء قال: سمعتُ ابن 
المبارك» وقيل له: تركت عَمْرَو بنَّ عبّيد وتحدث عن هشام الدَّستّوائي وسعيد 
وفلان وهم كانوا في عداده؟ ! قال: «إن عَمْراً كان يدعو»9 . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «من رأى رأياً ولم يدع إليه احْتَمِلَ» ومن 
رأى رأياً ودعا إليه فقد استحقّ الترك»27 . 

وقال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتّبُ عن القَدَرِيٌ؟ 
قال: «إذا لم يكن داعياً»9؟ . 

وقال الحاكم: «الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة؛ لإجماع 
جماعة من أئمة المسلمين على تركه»©©. 


. ١١ الكفاية في علم الرواية»ء ص:‎ )١( 

(0) الكفاية في علم الرواية» ص: 17٠ء‏ والضعفاء» للعقيلي: 7/ //31. 

إفرةق الكفاية في علم الرواية» ص: ١75‏ . 

(:) سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل» ص : »١148‏ (النص: 4216 والكفاية في علم 
الرواية» ص: 78؟7١.‏ : 

(5) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: ١5‏ . 


الفصل الأول : راوي الحديث ١‏ 


وقال ابن حبان: «الداعية إلى البدّع لا يجوزٌ أن يُحتجّ به عند أئمتنا قاطبة؛ 
لا أعلم بينهم فيه خلافاً»2. 2 

ويبدو أنه لا تعارض بين هذين الاتجاهين؛ لأن أصحاب الاتجاه الأول: 
رأوا الأخذ عن أهل الصدق من أهل البدع وترك أهلٍ الفِسقٍ منهم. وأما أصحاب 
الاتجاه الثاني : فرأوا أن أكثر أهل الفسق من أهل البدع هم الدعاة؛ ولذلك فرقوا 
بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية» وقالوا: 

المبتدع إذا ثبتث عدالته وكان غينَ داعية يُقبَلٌ ليله وأما المبتدع 
الداعية» فذهبوا إلى عدم قبولٍ حديثه؛ لأنه إن لم يتوجّه تكفيثه توجّه تفسيقه. 
وإن لم يتوجّه تفسيقه. فإنه يُتَردَدُ في تعديله» فلم تثبت عدالتُه ومن شرطٍ قبولٍ 
حديث الراوي: ثبوث عدلته. والمبتدعة الدعاة أيضاً يظهر منهم في الغالب 
العناء والإسرافٌ في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحقٌّء ولا شك أن هذا 
أدل على ضعف الدين من كثير من الكبائر» كقاري لخم زرو 

ومع تقارب هذين الاتجاهين؛ إلا أنَّ جماعة من نقاد الحديث» نظروا 
أيضاً إلى بعض الرواة من المبتدعة الدعاة» فوجدوا أن قسمآ منهم على درجة 
عالية من التقوى» والتزام الصدق» فسبروا مروياتهم» وما جاء عن طريقهم من 
الأحاديث والآثار» فقبلوا منها ما تحقّقَ لهم صدقهم في روايتها. 

ومن هؤلاء عبَّادُ بن يعقوب الرّواجنيٌ» وفيه قال ابن خزيمة: «عباد بن 
يعقوب المتهم في رأيهء الثقة في حديثه)0": وقال ابن حبان: «كان رافضياً داعية 


.,355 /7 كتاب المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 
ينظر: التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني:‎ )'( 


ا 


() صحيح ابن خزيمة». في الإمامة في الصلاة وما فيها من السئن» (باب: ذكر كتابة أجرع- 


و١‏ الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


إلى الرّفض»7©: وقال الذهبي «من غلاة الشيعة» ورؤوس البدّع» لكنّه صادقٌ 
في الحديث»”©. وقال في مكان آخر: «صدوقٌ في الحديث» رافضي جَلْدُ90. 
ومما يؤكدُ أنه كان يدعو إلى بدعته» ما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده 
إلى الحافظ القاسم بن زكريا المُطَرْرُ 29 أنه قال: 
«وردث الكوفة» وكتبتُ عن شيوخها كلّهم غير عباد بن يعقوب» فلما 
فرغثُ ممن سواه دخلثٌ عليه» وكان يمتحنُ من يسمع منه» فقال لي: من حفر 
البحر؟ فقلتٌ: الله خلقَ البحرء فقال: هو كذلكء ولكن من حمْرّه؟ فقلت: 
يَذُكَرُ الشيخ» فقال: حمّرَه علي بن أبي طالب هء ثم قال: من أجراه؟ 
فقلت: الله مُجري الأنهارَ وَمُنبِعٌ العيون» فقال: هو كذلك» ولكن من أَجْرَى 
البحر؟ فقلت: يُفِيْدُني الشيخ» فقال: أجراه الحسينٌ بن علي... (ثم ذكر 
باقي القصة)» ©. 
قال الذهبي عقب ذكْرٍ هذه القصة: «إسنادُها صحيحٌ» وما أدري كيف 
تسمّحُوا في الأخذ عمن هذا حاله» وإنما وَثقوا بصدقه»©. 
-. المصلي بالمشي إلى الصلاة)؛ رقم: .)١591(‏ 
)١(‏ كتاب المجروحين» لابن حبان: 7/ 177 . 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: 4/ 55. 
() ذكرٌ من تَكُلّم فيه وهو مُوَئٌَّّه للذهبي» ص: 23١5‏ رقم: (105). 
(5) يقول ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص: 2074 رقم: )051٠‏ عنه: «حافظ ثقة». 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 11 . 
(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي : ,078/١١‏ مع أن فحوى القصة يوحي بنوع من الكفر لأنه 
كسما هو نكسن باه وهو حفن ايجار وإتخرزوها رن على بن اين طالب اتسين 
ابن علي رضي الله عنهماء والله أعلم. 


الفصل الأول : راوي الحديث ١‏ 


فهذا الراوي المتهم بالرفض والدعوة إلى بدعته أخرج له البخاري حديثاً 
مقروناً قرن فيه معه آخر("» والترمذي 27» وابن ماجه 22 وأبو بكر البزار 69 
وابن خزيمة”»» وغيرهم2)؛ وذلك لأنهم وثقوا بصدقه واطمأنوا إلى سلامة 
حديثه» بعد أن خبروه» وعرضوه على حديث الثقات المتقنين . 

ومن هؤلاء عِمْرانُ بن حِطَّانَ السَدُوسَيٌ الشاعرٌ المشهورٌ: كان من رؤوس 
الصّمّرية من الخوارج» وفيه يقول ابن حجر: "كان عمرانٌ داعي إلى مذهبيه» 
وهو الذي رثى عبد الرحمن بن مُلجم قاتل على عليه السلام» بتلك الأبيات 
السائرة»"2» وهذه الأبيات ذكرها الذهبي "لوقي 


- 4 ع شي 2 
8 .4 2 ,عه وو ع" 58 1 2 
إخن لأذكت يي نخدي أوفى البركة عِنْد الله ميزاتا 


.07١957( في التوحيدء (باب: وسمى النبي كل الصلاة عملاً. . .)» رقم:‎ )١( 

(0) في أبواب الوترء (باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب)» رقم: (5054)» وانظر 
أيضاً: رقم: (4914)., و(097). 

() في الجنائزء (باب ما جاء في غسل النبي يكله). رقم: .)١474(‏ 

(5) في مسنده؛ البحر الزخار: 057 رقم: (470). 

(5) في صحيحه في الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن» (باب ذكر كتابة أجر المصلي 
بالمشي إلى الصلاة)» رقم: .)١5917(‏ 

(7) ينظر: مسند الإمام أحمد١‏ / وك رقم: .)١70/(‏ و: /١‏ 5هكء رقم: (2)17178 
والسئن» للدارقطني » ص: لاء 287 والسئن الكبرى» للبيهقي : /١‏ 655 رقم: 
(569)) و: "/ ٠٠١‏ رقم: (0076). 

(0) هدي الساريء لابن حجر: 577/١‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي: :/ 5١؟.‏ 


و١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ِ 20 و 1 0 ين و ا مكو ٍ 1 ل دسي ى 
أكرمٌ بقوم يُطون الطير قبْرهم لم يَخلِطوادينهم بَغيا وعدوانا 


:1 و 5 
ومع ذلك» روى عنه محمد بن سيرين (20, ويحيى بن أبي كثير وقتادة» 

وغيرهم(", وأخرج حديثه البخاري 0 وأبو داود 29 والنسائي يك وابن 

حبان270, والبيهقي 0 والدارقطني 0 وابن أبي شيبة 20 والطبراني 00 


وأحمد0"» والبزار259. 


)١(‏ مع أن ابن سيرين يقول: «كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة 
سألوا عن الإسناد» لكي يأخذوا حديث أهل السنة» ويَدَعوا حديث أهل البدع»؛ انظر: 
(الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : »)١77‏ فيبدو أن ذلك إما للتنفير 
من أهل البدع» وإما لنوع من أهل البدع لم يثبت صدقهم في الحديثء والله أعلم . 

(5) ينظر: التاريخ الكبير» لكاي 417» والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 3 
والثقات» لابن حبان: 5/ ؟77» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ .7١5‏ 

() في اللباس» (باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه)ء رقم: (01491)» 
و(باب: التصاوير)» رقم: (05508). 

(5) في اللباس» (باب: في الصليب في الثوب)» رقم: .)519١(‏ 

() في الزينة» (باب التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)» 
رقم: رك ثلة). 

(5) الإحسان بترتيب ابن بلبان: /١١‏ 2479 رقم: (0:000). 

(0) السئن الكبرى» (ياب ما ليس له لبسه وافتراشه): 2555/7 رقم: (0855) 

(4) السنن: 7/ 584.» رقم: .)5١5(‏ 

(9) المصنف: 7/ 2177 رقم: 715 . 

)22200 المعجم الأوسط: رقم: .)5١717(‏ 

(13) المسدة الع رف 000 ), 

.)180( رقم:‎ »3588 /١ المسند:‎ )١17( 


الفصل الأول : راوي الحديث ايفن 


والسبب في رواية كبار السلف عنه وإخراجهم لحديثه مع أنه من كبار 
المبتدعة الدعاة إلى بدعتهم؛ هو صدقُه في الحديث» وعدم اتهامه بأدنى تَهمَةٍ 
في روايته» ولذلك قال العجلي: «عمران ابن حطّانَ بصريٌ تابعيٌ ثقة»", 
وسئل قتادة عنه فقال: «كان لا يُتهم في الحديث»7", وقال أبو داود: «ليس في 
أهلٍ الأهواء أصحٌ حديثا من الخوارج» فذكَرَ عمران بن حطانء» وأبا حسان 
الأعرج»” . 

وقال ابن حجر عن إخراج البخاري لحديثه: «إنما أخرج له البخاري على 
قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينآًء وقد قيل: إن 
غهران تاب من باعنه »وهو بعد قار 

وقال في تهذيب التهذيب: «وأما قول من قال: إِنَّه خرّجَ ما حُمِلَ عنه قبل 
أن يَرى ما رأىء ففيه نظرٌ؛ لأنه أخرج مَ له من رواية يحيى ب بق أي كثين عنه. 
ويحبى إنما سمع منه في حالٍ هربه من الحجّاج؛ ا 
أجلٍ المذهب» وقصتّه في هربه مشهورةٌة©. " 

فهؤلاء الأئمة لما رأوا صدقّ حديث هؤلاء الدعاة إلى بدعَتِهم تحمّلُوا من 
حديثهم ما ثبت لديهم ضبطهم لهء وعدم مخالفته لرواية الثقات . 


.188 معرفة الثقات؛ للعجلي: ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال» للمزي: ؟777/7. 

(") الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. ص: 170٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
للذهبي: /٠‏ 586» تهذيب التهذيب» لابن حجر: 8/ 2117 ولم يتيسر لي الوقوف 
على مصدر هذا القول من كتب أبي داود. 

(5) فتح الباري: /١٠١‏ 5990. 


)2 تهذيب التهذيب» لابن حجر: 8/ .١١5‏ 


و١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولا فرق في هذاء بعد ثبوت عدالة المبتدع وصدقهء أن يروي ما يؤيّدٌ بدعتّه 
أو لا20؛ وذلك لأنَّ قبولَ روايته كان بسبب ثبوت عدالته وضبطه» ولو رددنا الرواية 
التي توافق بدعته لكان هذا طعناً في عدالته» وقد فرض أنه عدلٌ» ومن أجل ذلك» 
يمكن أن يقال: إن منهج نقاد الحديث هو قبول رواية الثقة من أهل البدع إذا ثبت 
لديهم صحتها وضبطها أيدت بدعتهم أو لم تؤيدهاء والله أعلم . 

ومع ذلك» فلا يكادٌ المتصفح لكتب الصحاح والسئن يعثرُ على حديثٍ 
رواه مبتدعٌء يمكن أن يكون مؤيداً لبدعته» وأما إخراج الإمام مسلم لحديث 
عدي بن ثابت» عن زرٌ (بنٍ خْبَيشِ)» قال: قال علي ذه : «والذي فلق الحبّة 
وبراً النّسمَة إِنَه لَعهِدٌ النَبِيَ الأميئ كَل إليَ أنْ لا يحبّني إلا مؤمنٌ ولا يبغضني إلا 
منافقٌ)2 . 


)١(‏ قال ابن حجر في (نزهة النظرء ص: :)3١5‏ «الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي 
ما يُقوي بدعته» فيردٌ على المذهب المختار» وبه صرح أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الجُوزجاني شيخ أبي داود والنسائي» في كتابه (معرفة الرجال)» فقال في وصف 
الرواة: (ومنهم زائغ عن الحق ‏ أي عن السنة ‏ صادق اللهجة» فليس فيه حيلةٌ إلا أن 
يؤخذ من حديثه ما لا يكون مُنكراً إذا لم يقر به بدعته)» وما قاله متجه؛ لأن العلة التي 
رد لها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع» ولو لم 
يكن داعية» . 
ويمكن أن يقال في الجواب عنه: ماذا لو أتى الداعية إلى بدعته ببعض الأحاديث التي تناقفض 
بدعته» هل تقبل منه؟!ء وماذا لو اخترعها ليخفي بدعته؟! إن القول برد حديث الداعية إذا 
وافق بدعته طعنٌ في عدالته» والمسألة مفروضة فيمن ثبتت عدالته» والله أعلم . 

إفة اخرجةاف الإبياف (باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته» 
وبغضهم من علامات النفاق): /١‏ 85, رقم: 8لاء وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء: 
180 ): «هذا حديثٌ صحيح متفق عليه». أي على صحته . 


الفصل الأول : راوي الحديث ا 


وعدي بن ثابت كان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم'"2» وسئل عنه يحيى بن 
معين؟ فقال: «يُفرط في التشيع»)”", وقال الدارقطني: «رافضي غال»)9'. وقال 
المسعودي: ما أدركنا أحداً أقوم بقول الشيعة من عدي بن ثابت»2)9 ومع 
إفراطه في التشيع كان ثقة مقبولٌ الحديث» وثقه أحمد بن حنبل» والعجلية 2 
والنسائي )2 وقال أبو حاتم : «صدوق)20. 

فهذا الحديث» قد يظن المرءٌ أنَّ فيه تقويةً لبدعة هذا الراوي الغالي في 
تشيعه» ولكنٌّ المدققّ في حقيقة الأمرء يُدرك أنَّ هذا الحديث إنما يدل على حبٌ 
سيدنا علي #5 ليس إلاء وليس فيه تقويةٌ لبدعة الرفض التي هي رفض خلافة 
سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وتقديم سيدنا علي ذه عليهما”" . 

وحبٌ سيدنا علي ذه هو من صلب عقيدة أهل السنة» ولذلك أخرج غير 
واحدٍ من المحدثين هذا الحديث تحت تراجم جميعها تؤدي هذا المعنى» فمن 


. 47١/7 المغني في الضعفاء» للذهبي:‎ )١( 

(0) تاريخ ابن معين» (رواية الدوري): 7/ 2075 رقم : (5669). 

(9) المغني في الضعفاءء للذهبي: 17١/7‏ . 

(4:) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد: “/ ”211 حيث أخرجه الإمام أحمد بسئده إلى 
المسعودي . 1 

(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام احمد: ؟/ »54٠‏ وعبارته: «عدي بن ثابت ثقة إلا أنه 
كان يتشيع؟. . 

(0) الثقات. للعجلي: 0177/7 وعبارته: «عدي بن ثابت الأنصاري ثقة ثبت في الحديث». 

0) تهذيب التهذيب» لابن حجر: لا/ .١59‏ 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: لا/ 7 . 

(9) ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء للعمراني: 7/ 877. 


لا الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ذلك أخرجه ابن أبى شيبة تحت ترجمة : (فضائل على ذنه)27: وأخرجه ابن أبى 
عاصم تحت ترجمة: (باب: ما ذكر في فضل على 45ه)2"0: وأخرجه ابن حبان 
تحت ترجمة (ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء علي بن أبي طالب هه من 
الإيمان)29 . 


ويؤكد ذلك أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته: «احتج به الجماعة9), 
2 


وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته) 0" , 


وأما منهج الحنفية في التعامل مع الصورة الثالثة من صور الفسق؛ أي : 
مع روايات المبتدعة» فيمكن استنتاجه من أقوال أئمة المذهب الأوثل : 


فقد أخرج الخطيب بسنده إلى على بن الجعد قال: سمعت أبا يوسف 
(صاحب أبي حنيفة) يقول: «أجيرٌ شهادة أهل الأهواء؛ أهل الصّدقٍ منهم. إلا 


)00( مصنف ابن أبي شيبة: 5/ هل رقم: (77054). 

(؟) السنةء لابن أبي عاصم: 7/ 598, رقم: (17765). 

() صحيح ابن حبان: /١6‏ لا" رقم: (19714). 

(4) انظر على سبيل المثال: مالك في الموطاء في الصلاة» (باب القراءة في المغرب 
والعشاء): /١‏ فلاء رقم: 2١0/0‏ وأحمد في المسند: /١‏ 4لا23 رقم: 2748٠‏ 
والبخاري» في الإيمان» (باب ما جاء أن الأعمال بالنية...): /١‏ 270 رقم: 0ه 
وأبو داود في سننه» في(الخراج والإمارة والفيء. (باب في أرزاق الذرية): «/ /317 
رقم: 55405 والترمذي في سننه في أبواب العيد» (باب ما جاء لا صلاة قبل العيد 
ولا بعدها): ”'/ 4» رقم: /الا5. والنسائي في المجتبى» في المواقيت» (باب 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة): »794١ /١‏ رقم: 5605» وابن ماجةء في 
(فضل علي بن أبي طالب 4ه): ١57 /١‏ رقم: .1١١5‏ 

(5) مقدمة فتح الباري» لابن حجر: /١‏ 2175 


الفصل الأول : راوي الحديث ذفن 


الخطّابيّة والقدريّة؛ الذين يقولون إِنَّ الله لا يعلم الشيء حتى يكون»20. 

وذهب الإمام محمد إلى أن صاحب البدعة إن أظهرَ ما اعتقده ردت 
شهادته ويؤكد ذلك قوله في الخوارج: «ما لم يخرجوا إلى قتال أهلٍ العدّلٍ 
فشهادتهم جائزةٌ؛ لأنهم لم يُظهروا من أنفسهم الفِسْقَء وإنما اعتقدوه. فإذا 
قاتلوا فقد أظهروا الفسق» فلم قبل شهادثهم»2©. 

وذهب فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي إلى التفريق بين 
الرواية والشهادة؛ وقالوا: لا تقل روايةٌ من انتحلّ الهوى والبدعة ودعا الناس 
إليه؟ لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقؤلٍء فلا يُؤتمنُ على 
حديثٍ رسول الله كله وأما شهادته فمقبولة؛ لأنها لا تدعو إلى التزوير في 
حقوق الناس» وعليها حملوا ما تقدَّمَ من قولٍ أبي يوسف ومحمد. 

يقول البزدوي: «المذهب المختار عندنا أن لا تقبل روايةٌ من انتحل 
الهوى والبدعة» ودعا الناس إليه» على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم ؛ لأن 
المحاجّة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التّقول فلا يُؤتمن على حديث 
رسول الله كلوه وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس96 . 

ويقول السرخسي: «فأما روايةٌ الأخبار عن أهلٍ الأهواء» فقد اختلف فيه 
مشايخناء رحمهم الله تعالى» والأصح عندي أنه لا تقب لأن المعتقد للهوى 
يدعو الناسَ إلى اعتقاده ومُنَّهُمٌ بالتقوّلٍ على رسول الله كله لإتمام مُراده؛ فلا 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : 2١175‏ وذكره الجصاص في مختصر 
اختلاف العلماء: */ 875. 

(1) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ ١١7؛‏ وشرح فتح القديرء للكمال بن الهمام: 
/ا/ 2:١6‏ . 


0) أصول البزدوي» صنْ: ١/4‏ 141. 


اا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


تقبل روايتّه لهذاء ولا يوجد مثِلٌ ذلك منه في الشهادة في المعاملات»)27. 

ويُعلّنُ النسفي سبب قبولٍ شهادة أهل الأهواء بقوله: «وإنما قبلنا 
شهادتهم في حقوق الناس؛ لأن صاحب الهوى إنما وقع فيه لتعمّقه ألا ترى أن 
منهم من يعظٌّ الذنب حتى يجعله كفراًء وهذا يمنعه من الكذب» فلم تتمكّن تهمةٌ 
الكذب في شهادته»”" . 

ولكن» إذا كان هذا هو التعليل الأساسيٌ للتفريق بين الرواية والشهادة» 
فيه نظر؛ لأن صاحب الهوى إذا منعه تعمّقه وتديّنه من الكذب في الشهادة في 
حقوق الناس» ألا يمنعه تعمقه وتدينه من الكذب في الرواية» والتي هي أعظم 
خطراً وأشد حرمة؟! 

ولذلك نجد أنَّ أبا بكر الجصّاصَ من الحنفية ذهب إلى عدم التفريق بين 
الرواية والشهادة: .وقال: «جرى آم السلفٍ في قبولٍ أخبار آهل الأهواء في 
رواية الأحاديث» وشهادتهم» ولم يكن شه من جهة التدين مانعاً من قبولٍ 
شهادتهم»” . 

ويبدو أن ما ذهب إليه الجصاصٌ هو رأيٌ أبي حنيفة وصاحبّيه إذ لم يُنقل 
عنهم ما يدل على هذا التفريق» بل ورد عن أبي حنيفة رحمه الله ما يؤيد كلام 
الجصّاص» فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عبدالله بن المبارك» 
قال: سأل أبو عِصْمّة أبا حنيفة: ممن تأمّئني أن أسمم الآثار؟ قال: «من كل 
عَدْلٍ في هواه إلا الشيعة فإنَ أصلَ عقدهم تضليلٌ أصحاب محمد كل ومن أتى 


2 
٠ 


السلطان طائعآء أمَا إني لا أقولٌ إنهم يكَذِبُونهم أو يأمروتهم بما لا ينبغي» ولكنْ 


.17/١15 المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 
. 59/7 كشف الأسرارء للنسفي:‎ )'( 
. فرق أحكام القرآن» للجصاص: “را‎ 


الفصل الأول : راوي الحديث و١‏ 


وَطَؤُوا لهم» حتى انقادت العامّة بهم» فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمةٍ 
المسلمين)2 . 
رابعاً ‏ البعد عن خوارم المروءة: 

المروءة لغة: من مَرُوَ الرجل - كَكَوُمٌَ ‏ يمْرُوٌ مُرُوءة فهو مَرِيِءٌ - على وزن 
قَِيْلٍ - أي ذو مروءة» وقد تَسَّدَّدُ فيقال: 2525 . 

وقد ذكر اللُغويون في معناها تفسيرين: الأول: كمال الرجوليّة» والثاني : 
الإنسانية”". وهذان التفسيران يلتقيان في معنى واحدٍ هو كمال النفسء الذي يدفع 
إلى فعلٍ ما يُمْدَحٌ شرعا وعقلاً وعرفاء وإلى ترك ما يدم شرعاً وعقلاً وعرفاً أيضاً. 

وأما المروءة اصطلاحاً: فقد ذكر لها المحدثون والحنفية تعاريفَ متقاربة 
تلتقي مع المعنى اللغوي الذي تقدم ذكره. منها: 

المروءة: هي قوةٌ للنفس تصدٌّر عنها الأفعالٌ الجميلةٌ المستحِقَّةٌ للمدح 
شرعاً وعقلاً وعرف9». ١‏ 

أو هي : صونٌ النفس عن الأدناس» ورفعُها عما يشينُ عند الناس. أو هي : 
سيرة المرءِ بسيرة أمثاله في زمانه. أو هي آدات نفسانيةٌ» تحمل مراعاتها الإنسانٌ 
على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميلٍ العادات0. 

والفرقٌ بين خوارم المروءة» وأسباب الفسق: أنَّ الأولى مباحةٌ الأصل» 


. 175 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (مَرُوّ) في القاموس المحيطء للفيروزابادي» ص: 55» والمصباح المنير» 
للفيومي: 0594/7. 

() ينظر: مادة (مرأ) في لسان العرب» لابن منظور: /١‏ 155. 

(4:) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي.» ص: .56١‏ 

(5) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري: /١‏ /91: 18. 


.ما الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


بخلاف الثانية فهي مُحَرَمَةٌ . 

وقد اتفق الحنفية والمحدثون على رد شهادة ورواية الواقع في شيءٍ من 
خوارم المروءة» لأن الشاهدَ أو الراويّ لا يقع في شيءٍ من ذلك إلا لِخبّل في 
عقله» أو لتقصانٍ في دينه» أو لقلةٍ في حيائه؛ وكل ذلك رافمٌ للثقة بقوله©. 

يقول الخطيب البغدادي: «وقد قال الكثيرد من الناس :يعت أن يكون 
المحدّثُ والشاهد مجتنبين لكثير من المباحاتٍ نحو التبذَّلِ والجلوس للتنزٌه في 
الطرقات» والأكلٍ في ارات وصحبة العامّة الأرذال» والبول على قوارع 
0-00 والبولٍ قائمآ» والانبساطٍ على الخلتٍ في المداعبة والمُزاح» وكلٌ ما قد 

تفق على أنه ناقصٌ القذر والمروءة. . .»0©. 

ثم ذكر الخطيبُ أن مردًّ معرفةٍ ما يخرمٌ المروءة من هذه الأفعالٍ إنما هو 
إلى الناقدِ؛ لأن هذه الأشياء ينبغي أن يُراعى فيها عدة أمور منها: عَرفٌ الراوي 
واد ورت المكان الذي فَعَل فيه الراوي ما يُعتبر مخلاً للمروءة» كما ينغي 
مزاعاة عاكقة اوكله لحولا ار مفرة أو تأويلٍ» حت إن من اشرظ اعتبار الفعلٍ 
مخلاً للمروءة : الطاو ري و ود تيك بار وود لقي 

وفي هذا يقول أبن د نَجَيْم الحنفئٌ: «اعلم أنهم شرطوا في الصغيرة 
الإدمان» وما ترط فى قعل ما بنيز بالمزؤعة د فيا رافك وري اشتراطه 
بالأولى» وإذا فعَلَ ما يُخلُّ بها فقد سقطث عدالتّه وإن لم يكن فاسقا به حيث 
كان مباحاً ففاعلٌ المخلٌ بها ليس بعدلٍ ولا فاسق. . . ولم أر من نبه عليه»©. 

ومن أمثلة جرح المحدثين بما يخل بالمروءة ما حكاه جرير بن عبد الحميد 


.9/ /١ ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للجزائري:‎ )١( 
1١١١ زفق الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ 


() البحر الرائق» لابن نجيم: 1/ 47. 


الفصل الأول : راوي الحديث اليل 


الضبي» قال: «أتيت سماك بن حرب. فرأيته يبول قائمآء فرجعت ولم أسأله» 
وقلثُ: خَرف». وهذا يُحمَلُ ‏ كما يقول السَّحْاويجُ ‏ على أنه كان يبولٌ في مكانٍ 
يخرمٌ المروءة البولٌ فيه©. 

ومما حكاه الحنفية في هذا المجال: «أنَّ الفضلّ بن الربيع شهدَ عند أبي 
يوسف فردٌ شهادتهء فشكاه إلى الخليفة» فقال الخليفة: إن وزيري رَجِلٌ دين لا يشهَدُ 
بالزورء فلِم رددت شهادته؟! قال: لأني سمعته يوما قال للخليفة : أنا را فإن 
كان صادقاً فلا شهادة للعبدء وإن كان كاذباً فكذلك. فَعَدَرَه الخليفةٌ»2©. 

قال الكمال بن الهمام: «الذي عندي أن رد أبي يوسف شهادته ليس 
لكذبه؛ لأن قول اله لغيره : أنا عبدّك مجارٌ باعتبار معنى لم بخدمتك» 
وكوني تحت أمرك ممتثلاً له على إهانة نفسي في ذلك» والتكلّمُ بالمجاز على 
اعتبار ر الجامع» ووجة الشبه ليس كذبا محظورا شرعاء ولذا وقع المجاز في 
القرآن» ولكنْ ردّه لما يدل عليه خصوصٌ هذا المجاز من إذلالٍ نفسه وتملقه 
لأجلٍ الدنياء فربما يعر هذا الكلامٌُ إذا قيلَ للخليفة» فَعَدَلَ إلى الاعتذار بأمرِ يقرْبُ 
من خاطره» والحاصل فيه: أنَّ ترك المروءة مسقطٌ للعدالة»©. ْ 

ويقول ابن الهمام أيضآ: «وأما ما ذكره الكَرْخِيٌ أن من مشى في الطريق 
بسراويلَ ليس عليه غيرهاء لا تقبل شهادته» فليس للحرمةء بل لألّه يخلّ 
بالمروءة»9؟2. 22 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/ »45١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
5١5 5‏ ,. فتح المغيث» للسخاوي: 7/ .717١‏ 

(؟) شرح فتح القديرء للكمال ابن الهمام: /ا/ 5١6‏ . 

(6) شرح فتح القديرء للكمال ابن الهمام: 1/ 4١6‏ . 

(4:) شرح فتح القديرء للكمال ابن الهمام: 0/ 5١7‏ . 


اما الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


* المطلب الرابع ‏ طرق معرفة عدالة الراوي: 

اتفق الحنفية والمحدثون على أن عدالة الراوي تعرف بإحدى طرق ثلاث : 

الطريق الأولى ‏ تعديل الله سبحانه وتعالى للراوي : 

وهذه الطريقة تعد أعلى أنواع التعديل؛ لأنها تتجاوز الظاهر والظنون إلى 
الحقيقة والواقع» وذلك لصدورها عمن يعلجُ سرائِرَ النفوس» وخفايا الصدورء 
وقد اقتصرت هذه الطريقة على الرواة المباشرين الذين تلقّوا الخبرَ عن النبي كل 
وهم الصحابة الكرامٌ» رضوان الله عليهم» فكلٌُ من كان صحابياً فهو عدلٌ 
بتعديلٍ الله له. ولا حاجة للبحث عن عدالته بطريق أخرى . 

والقول بغدالة الضحابة مما اتفق عليه الخشية والمحدثون» ولكن اغتلف 
الفريقان في مفهوم الصحبة» وتحديد الراوي الذي يصدقٌ عليه وصف (الصحابي) : 

فذهب جمهورٌ المحدثين إلى أن الصحابيّ هو من لقي النبي كَل مؤمناً به 
ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة في الأصح0©. 

وذهب الحنفيةً إلى أن الصحابئّ: هو من طالت مجالستّه للنبيئ كل 
مصاحبآ له مدة يثبثُ معها إطلاقٌ وصفب (الصاحب) عرفاً. وليس للمدة» التي 
يثبت معها وصفٌ الصحبة» مقدارٌ مخصوصٌء وإنما يُرجَعْ في ذلك إلى العرف . 
والعرف درج على عدم استعمالٍ هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته» واتصل 
لقاؤه» لا من لقي آخر مرة» ومشى معه خطوة» أو سمم منه حدينا!". 

وقد ترتب على اختلاف الحنفية والمحدثين» في مفهوم الصحبة أمران: 


() ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر.ء ص: .١١١‏ 
(0) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري: ”/ 272١75‏ والتقرير 
والتحبير على التحريرء لابن أمير الحاج: 7/ 8-771 778. 


الفصل الأول : راوي الحديث ويل 


الأول: يرى المحدثون أن جميع من لقي النبي كَل ولو لحظة واحدة» 
يدون عن الصحابة اللايروة فت« تتديل ' الها ناته -وتعالن لهم ذ.وآما:البحنفية 
فيقصرون وصف الصحابي العدل الذي لا يحتاج إلى بحثٍ عن عدالته» على من 
طالت صحبته» وكثرت ملازمئّه للنبي كلِِ. وأما من صحب النبي كله يومآء أو 
رآه في حجّةِ الوداع» من الأعراب فليس صحابيآ» ومن ثمّ فلا تثبث له العدالة 
كبقية الصحابة» وفي هذه الحال يعامل هؤلاء الذين لم تثبت صحبتهم كبقية 
الرواة في البحث عن عدالتهم وصدقهه”" . 

الثاني : يرى المحدثون أن الصحابيّ لو ارتدَّ عن الإسلام» ثم عاد إليه؛ 
فإن اسم الصحبة باق لهء سواءًٌ رجم إلى الإسلام في حياته كله أو بعد حياته؛ 
وسواء لَقِيَهُ ثانيا أو لاء وانقدلوا على للك يقفية الأكغك ين قندن الذي ارق 
وأنيّ به إلى أبي بكر الصديق ضيه أسيراً» فعاد إلى الإسلام» فَقَبِلَ منه عودته» 
وزوّجَه أخته. ولد بتاك اد عن كرو اقي الفتسطاة ولا عن تخريج أحاديثه 
في المسانيد وغيرها(". 

وأما الحنفية فيرون أن الردةً محبطةٌ لجميع الأعمالِء والصحبةٌ من 
أفضلهاء إن ارد الصحابئٌ ولم يرَ النبيّ يل مرة أخرى بعد عودته إلى الإسلام» 
لا يعودُ له اسم الصحبة» وفضيلة تعديل الله له» وعلى ذلكء لا بِدَّ أن يُبحثٌ عن 
عدالته كباقي الرواة. وأما ذكرٌ من ذكرَ (الأشعث بن قيس) في سير الصحابة 
رضوان الله عليهم» فلعل السبب في ذلك هو أنه: لما كانت روايته مقبولة» 
بسبب ثبوت عدالته بالاستدلال» وكانت روايته مثلّ رواية غيره من الصحابة من 


: ينظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: ؟/ 594”. وتيسير التحرير» لأمير باد شاه‎ )١( 
. 7378/7 ارلا وجامع الأسرار» للكاكى:‎ 


زفق نزهة النظر» لابن حجر» ص: 1 .١1١‏ 
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غير واسطة. أدخلوه فيهم لاتصال سنده لا لكونه صحابياء ومن هناء فلا بد من 
تزكية من كان حالّه مثل حال الأشعثء ولا يُكتفى بظاهر العدالة؛ لعدم كونه 
صحابياً حقيقة22 . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» يمكن القول: إن الاستدلالَ بذكر 
الأئمة له في الصحابة أو بتخريج أصحاب المسانيد لحديثه فيه نظرٌ؛ لأن جماعة 
من المحدثين كابن حبان”" والبغوي» وابن شاهين» وابن السكنء والطبراني» 
وابن منده؛ وأبي نعيم : عدوا (ربيعة بن أمية بن خلف الجمّحيَ من الصحابة© 
- وهو ممن أسلم في الفتح» وشهد مع النبيّ كَل حجة الوداع» وحدَّث عنه بعد 
موته0؟)» ‏ مع أنه ارتدّ في خلافةٍ سيدنا عمر دنه ولحق بالروم*» ومات على غير 


)١(‏ ينظر: فوات تح الرحموت شرح مسلّم الثبوت» لعبد العلي الأنصاري: .»08/١‏ وانظر: 
تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين العتر (على نزهة النظرء ص: :)١١7‏ حيث قال: «وقد 
يقال في الأشعث: إن تخريج حديثه لكونه متصل السندء 0 
اصطلاحا» . 

(0) ينظر: الثقات. لابن حبان: 2178/7 رقم: 479. 

() ينظر: الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر: 7/ .607١‏ 

(4) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 7/ 494» وتعجيل المنفعة» لابن حجر»ء ص : ١78‏ 

)0( أخرج عبد الرزاق (المصنف: 8/ » رقم: )1704٠‏ بسئله إلى سعيد بن المسيب 
أنه قال: «غرّب عمر كه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر» فقال 
عمر #ه: «لا أغرب بعده مسلماً»» ورجال إسناده أئمة ثقات» ورواية سعيد عن عمر 
مقبولة عند نقاد الحديث» فقد قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 4/ :)5١‏ 
«حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن» قال سمعت أبا طالب (أحمد بن حميد المشكاني) 
قال: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن كان مثل سعيد بن 
المسيب؟ ثقة من أهل الخيرء قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة؛ قد 
رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل؟!». 


الفصل الأول : راوي الحديث هق 


الإسلام» فتخريج المحدثين لحديثٍ رجلٍ من هؤلاء لا يعني أنهم من الصحابة؛ 
لاحتمال عدم علمهم بردته» كما قال الحافظً ابن حجر”"©» وتابعه تلميذه الحافظ 
السخاوي”" . 

الطريق الثانية ‏ شهرة الراوي بالعدالة : 

وهذه الطريق تغني عن البحث عن حال الراوي عند الحنفية© 
والمحدثين»؛ وذلك مثل شهرة أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» » 
ونحوهم من أثمة المسلمين «ومن جرى مجراهم في نباهة الذكرء واستقامة الأمرء 
والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم» لا يُسأل عن عدالتهم» وإنما يسأل عن عدالة 
من كان في عداد المجهولين» أو أشكل أمره على الطالبين)©. 

ومن الأمثلة على أخذ المحدثين بهذه الطريق. ما حدث به حَمُدان بن سهل 
البلخي» قال: سألت يحبى بن معين عن الكتابة عن أبي عَبَيْدِ والسماع منه؟ فتبسّم» 
وقال: «مثلي يُسأل عن أبي عُبَيْدٍ؟! أبو عُبيدٍ يُسألُ عن الناس00©. 2 7 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله (أحمد بن حنبل)». وسيل 
عن إسحاق بن راهويه؟ فقال: «مثل إسحاق يُسأل عنه؟! إسحاقٌ إمامٌ من 


. 4 /7 ينظر: فتح الباريء لابن حجر:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 7/ 19. 

(9) ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 7/ 779 وتيسير التحريرء لأمير باد شاه: 
4/7 . ش 

(5) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 795. 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي؛ ص: 27. 

(7) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : 47» ولم يتيسر لي الوقوف على هذا 
النص في كتب يحيى بن معين. ‏ 2 
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أئجة المسلمية7 : 

وقال أبو حاتم الرازي في يزيد بن هارون «ثقةٌ إمامٌ» صدوقٌ في 
الحديث» لا يُسأل عن مثله»22 . 

الطريق الثالثة ‏ التزكية من قبل المحدثين لغير الصحابة ولغير الأئمة المشهورين 
بالعدالة : 

وهذه التزكية إنما يقوم بها أئمة النقد الكبار الذين تأهلوا لهذه المهمة؛ وملكوا 
الأدوات والوسائل التي تمكنهم من الحكم على كلّ راو بما يكفي لمعرفة مكانته في 
سلم الجرح والتعديل» ليصار في النهاية إلى قبول روايته أو ردها. وقد سلك 
التنفية والمحتدتون عسلكا وله لتعرفة غدالة الراوى بل تجن أن عض أنية 
الحنفية المتأخرين يؤكدون على لزوم طريقة أهل الحديث أو اعتماد أقوالهم في 
الجرح والتعديل» ومن ذلك قول التفتازاني: «الأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة 
الموثوق بهم في علم الحديث» كالبخاري» ومسلمء والبغوي. ..»©. 

ومعرفة المحدثين لعدالة الراوي إنما تكون من خلال معايشتهم لأحواله» 
وتعاملهم المباشر معه أو من خلال نقلهم عمن عايشه ورآه» ومن الأمثلة التي 
تدخلٌ في هذا الباب: ما حدّث به أبو يحيى الجمّاني» قال: سمعث أبا حنيفة 
يقول: ما رأيثُ فيمن رأيثُ أفضلّ من عطاءء ولا لقيثُ فيمن لقيث أكذبَ من 


2 
جابر الجعفيٌ» ما أتيته قط بشيء من رأبي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : 47» ولم يتيسر لي الوقوف على هذا 
(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 0/9 . 
) ينظر: التلويح» للتفتازاني: 7/5 557؟. 


الفصل الأول : راوي الحديث /ا8١‏ 


عنده كذا وكذا ألفَ حديثٍ عن رسول الله يك لم يُظهرها»("2. 

فأبو حنيفة حكم من خلال خبرته بهذين الراويين ومعرفته المباشرة بهما 
بتعديل أحدهماء وجرح الآخرء ومن هنا قال البيهّقيُ معلقاً على جَرْح أبي حنيفة 
للجُعْفِيٌ : «ولو لم يكن في جرح الجُعفيٌ إلا قولٌ أبي حنيفة رحمه الله لكفاه به 
شرا فإنه رآ وجريه » وسمع منه ما يُوجبٌ تكذيبه» فأخبر به)20 , 

وقد زاد الحنفية طريقاً آخرء يمكن من خلاله معرفة عدالة الراوي» وهو: 
عمل العالم أو فتياه على وفق حديث» حيث ذهبوا إلى أن عمله على وفق هذا 
التعدبت يَعَدٌ تعديلا لرؤاتة. وسيأتي تفصيل هذه المسألة بين الحنفية والمحدثين 
في المبحث الثالث من الفصل الأخير إن شاء الله . 

كذ نا ف 

* المطلب الخامس ‏ جهالة الراوي: 

الراوي إما أن يكون معروفاً كما تقدم» وإما أن يكون مجهولا : 

والمجهول في اللغة: اسم مفعولٍ من الفعلٍ الثلائيٌ جَهِلَ» من باب فَهمّ 
وسَّلم وهو وصفف لكل شيءٍ غير معلوم» سواءً كان غير معلوم الحقيقة أو غين 
معلوم الوصفب» بل يشمل كل ما لحقه الشك في حقيقته أو في وصفه» كما في 
المثل العربى : (كفى بالشك جهاة)7 . 

وأما المجهول اصطلاحاًء فيختلف مفهومه وأحكامه بين الحنفية 


.١١7 الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي: ؟/‎ )١( 

() القراءة خلف الإمام للبيهقي» ص: ا١٠١.‏ 

)0 ينظر مادة (جهل) في لسان العرب» لابن منظور: .١79 /١١‏ ومختار الضحاح» 
للرازي: 49» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ١١ /١‏ . 
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والمحدثين» وستظهر أوجه الخلاف بينهما من خلال عرض حقيقته وأحكامه عند 


كل واحد من الفريقين : 
أولاً ‏ المجهول عند المحدثين: 


يمكان #عرياق التعيرل اف يسالك «المدكين انه :من لم تعر 
عيئه » أو لم تعلّم حاله . ولبيان هذا المفهوم وما يرتبط به» لا بد من الوقوف 
على أسباب الجهالة» وأقسامهاء وحكم الرواية عن المجهول. ويمكن عرض 
ذلك في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى ‏ أسباب الجهالة : 

الراوي في الأصل لا يقبل خبرُه حتى يكون معروف العدالة» معلومً السيرة» 
ولكن هذا الشرط لم يتحقق في جميع الرواة أو النقلة» حيث ججهلت عدالة بعضهم» 
ولم تُعرف أعيائهم أو أحوالهم» ويعود ذلك إلى عدة أسباب» أهمها: 

أولاً: تدليس الشيوخ: وهو إخفاء الراوي اسم شيخهء فيذكره بغيرٍ 
ما اشتهر به20. ومن أمثلته : قول يحيى بن معين في (أبي يزيد الطحّان) الذي 
يروي عنه أحمد بن يونس : «لا أعرفه»» ديت مك عليه ابرج عدى: «ابن يونس 
يروي عن غير واحدٍ ممن يكنيهم ولا يُعرفون» فلهذا قال ابن معين: لا أعرفه»”” . 
وقال الذهبي في عليٌ بن سُويد: «شيخٌ ليحيى الحماني» لا يُعرف» فيقال: هو 
معلى بن هلال» دلّسّه الحماني»)27 . 

انيً: قله حديثٍ الراوي: وذلك بأن يروي الراوي بضعة أحاديث لا يروي 
غيرها. ومن أمثلة ذلك: ما قاله ابن معين في عاصم بن سويد: «لا أعرفه»» وقال 
)١(‏ المنهل الروي» لابن جماعةء» ص : 77. 


(؟) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي : 1/ 5906 
(؟) المغني في الضعفاء» للذهبي : 7/ 554» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: 171/0 . 


الفصل الأول : راوي الحديث 1 


ابن عدي معلقا عليه : ”وإنما لا يعرفه لأنه قليلٌ الرواية جداء ولعلٌّ ما يرويه لا يبلغ 
خمسة أحاديث)200 . 

ثالثاً: عذم تمتمية الراوي انيم شيخه اختصاراً أو لغرض آخر: كأن يقول: 
أخبرني رجلٌ أو فلان أو : ع لورفا اراد لمق 

وق لشصن الحافظ ان تير رحمه الله هذه الأسباب بقوله: 

اثم الجهالةٌ» وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيُذكر بغير ما اشتهر به 
لغرض» وصنفوا فيه المُوضحء وقد يكون مُقلاً» فلا يكرد الأخذ عنه» وصَتَمُوا 
فيه الوحدان» أو لا يُسمى اختصاراًء و(صنفوا) فيه المبهمات»2©. 

هذه الأسباب التي تقدم ذكرُهاء ينتج عنها عدم اشتهار الراوي» وقلهُ 
الرواة عنه» فلا يُعرّف بين المحدثين» ولكنًّ هذه الجهالة نسبيّةٌ. فقد يكون 
مجهولاً عند ناقَلٍ معروفآ عند آخرء ومثال ذلك: (محمد بن الحسن المروزي)» 
من شيوخ البخاري» لم يعرفه أبو حاتم» وقال عنه: «مجهول)2". فتعقبه ابن حجر 
قائلاً: «قد عرفه البخاري» وروى عنه في صحيحه في موضعين 209 , 

وأما قولٌ ابن عدي في ترجمة: (عبد الرحمن بن آدم) الذي قال فيه ابنُ 
معين : ١لا‏ أعرفه»: «إذا قال مثلٌ ابن معين : لا أعرفه فهو مجهولٌ غيرُ معروفيء 
وإذا عرقه غيذه لمان درا غيره» لأنَّ اليجالَ بابتن معيسن تسب 


. 779/8 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: .١905‏ 

(*) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: /1/ 23775 رقم: 1797. 

(4) في المناقب» (باب علامات النبوة في الإسلام)؛ رقم: »2714٠0(‏ وفي الطب» (باب 
لا هامة ولا صفر)» رقم: (0760). 

(5) هدي الساريء لابن حجر: 478/١‏ . 
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أحوالّهم20: فيبدو أنه ليس عائًاً في جميع الرواة» ولذلك تعقبه ابن حجر 
بقوله: «لا يتمشَّى في كل الأحوالٍ» فرْبٌ رجلٍ لم يعرفه ابن معين التق 
والعدالة» وعرفه غيره» فضلاً عن معرفة العين» فلا مانع من هذا»( . 

المسألة الثانية ‏ أقسام الجهالة : 

يمكن تصنيف الرواة المجهولين تبعاً لنوع الجهالة التي لحقت بهم» لأن 
الجهالة إما أن تكون في شخص الراوي» وإما أن تكون في وصفه. 

القسم الأول: الجهالة في شخص الراوي : وهي أن يُذكر اسم الراوي في 
السندء ولا يشتبه اسمّه مع اسم غيرِه لكنْ لا يُعْرف عنه سوى اسمه» من جهةٍ 
راو واحدٍ عنه» وخلا الأمرُ عن القرائن الأخرى التي تظهر عيتّه ويُطلقٌ على هذا 
النوع : (مجهول العين). 

يقول الخطيب البغدادي: «المجهولُ عند أصحاب الحديث؛ كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به» ومن لم يُعرف حديثه إلا من 
جهة راو واحد)29 . 

ومما يؤكد هذا الذي ذهب إليه الخطيب البغدادي تطبيقات نقاد الحديث » 
وتصرفاتهم في أثناء حكمهم على الرواة: ومن ذلك قولٌ ابن عدي في (سعيد بن 
أبي راشد: ١لا‏ أعلمٌ يروي عنه غيرٌ مروان الفزاري» وإذا روى عنه رجلّ واحدٌ 
كان شبة المجهول26”». أو قوله في (أبي الجهم الإيادي) راوي حديث «امرقؤ 


. 79/8 /5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 
.١95 7/5 تهذيب التهذيب. لابن حجر:‎ )0( 

زفرة الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء» ص: 88. 
(4) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/ 584. 


الفصل الأول : راوي الحديث ٠‏ وا 


القيسٍ صاحبٌ لواء الشّعراءٍ إن الثّار)0©: «مجهولٌ لم يحدّث عنه غير هُشيم» 
وَلنِسنَ له إلا الحديث الواحنة. 

ومن ذلك أيضاً قول ابن حبان في (عبدالله بن زياد بن سّلَيِم القرشي) : 
اشيخٌ مجهولٌ. يروي عن عكرمةٌ» روى عنه بقيةٌ بن الوليد» لست أحفظ له 


راوياً غير بقية» 2 . 


الانية: 


* أن يروي عنه أكثر من راو واحد من أهل العلم» ولا قرينة تعرّف بوصفه . 

وفي هذه الحالة» ترتفع جهالة العين عن الراوي» وتبقى جهالة الحال 
على الأصل» وعلى ذلك يحملٌ قول الحافظ محمد بن يحبى الذَّهْلِيٌ : كلازوق 
عن المحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة»»: وقد تابع الذهليٌ على هذا 
المذهب أكث* المتأخرين2©: 


يقول الدارقطني : «وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 1 7578» رقم: (2)97177 قال أبو بكر الهيئمي 
في (مجمع الزوائد: 8/ :)١١94‏ «في إسناده: أبو الجهيم» شيخ هشيم بن بشير» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(") الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 54/ 86. 

(9) كتاب المجروحينء لابن حبان: .١9//7‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي؛ ص: 494. 

(0) ينظر: الغاية في شرح الهداية» للسخاوي» ص : »١717‏ واليواقيت والدررء للمناوي: 
.١16/ /*‏ ش 


١١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فإذا كان هذه صفئه ارتفع | سم الجهالة عنه وصارٌ معروفاً»". أي أصبح معروف 
العين أو الشخصية» فقط . 

فرواية اثنين عن الراوي المجهول كافيةٌ في رفع الجهالة عن شخصهء 
وليست كافية في رفع الجهالة عن وصفه أو حاله. ويؤكد ذلك قول علي بن 
المديني: «عياض بن أبي زهير الفهري: مجهول؛ لم يرو عنه غيرٌ يحبى بن أبي 
كثير» وزيدٍ بن أسلم"”". وكذلك قول الإمام أحمد في (حصين بن عبد الرحمن 
الحارثي): «ليس يُعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة» وإسماعيل بن أبي 
خالد» روى عنه حديثاً واحداً)2 . 

* أن يروي عنه راو واحدء لكن انضم | إلى رواية الواحد عنه قرائن أخرى 
أفادت المعرفة بشخصه. دون وصفه: 

وك القرن: إن معرقة شخص الراوي أو عيئه» عن طريق هذه القرينة» 
تتوقف على مجموعة من الأحوال والظروف والقرائن» التي يلاحظها نقادٌ الحديث» 
في أثناء نظرهم الى الراوي المجهولء فمثلاً قول علي بن المديني في (جون بن 
قتادة): «إنه معروفٌ» لم يرو عنه غيرُ الحسن البصري06). يدل على أن زوال 
الجهالة'عن فين هذا الراوى إثما كان سبي /ملايسات خاصة اظلم عليهاء ومن ذلك 
أيضا: أن ابن أبي حاتم» قال: «سئل أبي: عن شهاب الذي يروي عن عمرو بن 
مََة فقال : شيحٌ يرضاه شعبةٌ» بروايته عنه يحتاج أن يُسأَلَ عنه؟ !00 . 


)١(‏ السنن: "/ الا5. 

؟) تهذيب التهذيبء لابن حجر: 8/ 218١‏ وانظر تقريب التهذيب» لابن حجرء 
ص : 1337 . 

(*) العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل: /١‏ 770 . 

(4) تهذيب التهذيب» لابن حجر: ؟7/ .١١6‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 54/ .51١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث مو ١‏ 


ويؤيد هذا الذي ذهب إليه ابن أبي حاتم ما حكاه يعقوب بن شيبة» قال: 
قلت لابن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عنه كم؟ قال: «إذا روى عن 
الرجل مثل ابن سيرين والشعبي» وهؤلاء من أهل العلم» فهو غير مجهول». قلت: 
فإذا روى عنه مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: «هؤلاء يروون عن مجاهيل؟. 

5 2 2 . و عو 

قال ابن رجّب معقباً على كلام ابن معين : «وهو تفصيل حسن» وهو 
يخالفٌ إطلاقَ محمد بن يحيى الذهليٌّ الذي تبعه عليه المتأخرون»0© . 

يقول السخاوي: «وبالجملة» فروايةٌ إمام ناقل للشريعة لرجلٍ ممن لم يرو 
عنه سوى واحدٍ في مقام الاحتجاج كاف في تعريفه»9©. ومن هنا تدرك أن رواية 
الواحدٍ عن الراوي لا تفيد بمفردها تعريفاً به» وإزالةً للجهالة عن شخصه؛ء بل 
لا بد من القرائن الأخرى التي يُلاحظها النقاد. فإن انعدمت هذه القرائن بقي 
الراوي على جهالته على الرغم رواية الثقةٍ عنه» والله أعلم. 

والجهالة في هذا القسم : أي : الجهالة في وصف الراوي» أطلق عليها الحافظ 
ابن حجر : مصطلح (المستور» أو مجهول الحال) . 

والمستور أو مجهول الحال عند الحافظ ابن حجر هو: كلَّ دار عُرِفْتْ 
عينُه» وحاله الظاهرة» ولم تعرّف صفتُه الباطنة9؟. 

ولا يُقِصَّدُ بالصفة الباطنة خفايا القلوب» ودخائل الصدورء فهذا ما لا يعلمه 
إلا علامٌ الغيوب» ولكن يُقِصَّدٌ بها توثيق النقاد للراوي بعد معاشرتهم الطويلة 
له؛ وخبرتهم المديدة به. 


(0) فتح المغيث» للسخاوي: .737١ /١‏ 1 


[فرفق نزهة النظرء لابن حجر» ص: ؟! ٠6١‏ . 


ع١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وذهب ابن الصلاح ”2 وغيره”" إلى التمييز بين المستور ومجهول الحال 
على النحو الاتي : 

مجهول الحال: هو الراوي الذي لم تُعْرف حالّه الظاهرةٌ» ولا الباطنة. 

والمستور: هو الراوي الذي عُرِفَتْ حاله الظاهرة» ولم تَعرَفٌ حاله الباطنة . 

والمقصود بالحال الظاهرة: العلم بإسلام الراوي» وجهالة وجود المُفسَّقٍ 
فيه. وأما الحال الباطنة فهي : تزكية المحدثين للراوي الذي يحتاج إلى تزكية9 . 

ويبدو أن ملحظً الحافظ ابن حجر في إدخالٍ مجهولٍ الحالٍ مع المستور 
أتى من جهة أنَّ من عرفث عينه» وارتفعث الجهالةٌ عن شخصه عند المحدثين» 
عرفت حاله الظاهرة التي هي الإسلام» والجهالة بالمفسق. ودليل ذلك: أن 
المحدثين لم يكونوا يروون الأخبارَ والآثار عن غير المسلمين» فإذا عرفت عينٌ 
راو بروايته لحديث أو برواية محدِّثِ عنهء فلا شك أنه مُسِلِمٌ ثم لو عَلِم فيه 
مُفْسّقٌَ» أو عَلِم خلرُه منه لم يكن مجهولاً. وعلى هذاء لم يبق فرق بين مجهول 
الخال والمستور. 

نعم» يمكن تمييز مجهول الحال عن المستور في مسألة أخرى» وهي: لو 
أن راوياً عرفت عينه أو شخصه في النسب أو الأدب أو الشعر أو أي علم آخر غير 
الحديث» فهذا من الممكن أن نقول فيه إن حاله الظاهرة التي هي الإسلام والجهالة 
بالمفسق غير معروفة» وعليه يمكن القول إن هذا الراوي مجهول الحال: أي 


.١١7؟ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح؛ ص:‎ )١( 
والغاية في شرح الهداية»‎ ,.157 7١ ينظر: المقنم في علوم الحديث» لابن الملقن:‎ )9( 
.١١7 : للسخاوي. ص‎ 


2 ينظر: شرح شرح نخبة الفكر. للقاري» ص: .61١48‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث ه4١‏ 


جهلت حاله الظاهرة والباطنة . 

أمَا أن تَعْرفَ عيئه من خلال روايته الحديثٌ أو من خلال رواية المجدثين 
عنه» وتبقى حاله الظاهرة التي هي الإسلام والجهالة بالمفسق غير معروفة» فهذا 
بعيد» والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ حكم رواية المجهول: 

الأصل في رواية المجهول؛ سواءٌ كانت جهالة في شخص الراوي أو في 
وصفهء أنها مردودة» وقد أكد على ذلك غيرُ واحدٍ من الأئمة» حيث قال 
الشافعيٌ : «لا نقبلٌ خبرَ من جهلناهء وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصّدْق 
وعمل الخير»(©. وقال الذهبي «لا حَبجّةَ فيمن ليس بمعروف العدالة» ولا انتفت 
عنه الجهالة»”©. وقال ابن رجب: «ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد أن خبرَ مجهولٍ 
الخال لا ب ول 1 َ 

لكن هذا الأصلّء الذي تلاقت عنده أقوال الأئمة» إنما يُعمل به عند انتفاء 
القرائن الدالّةَ على الصّدق والضبطء أو على الكذب والضعف. وأما مع وجود هذه 
القرائن فلا يُعمل بهذا الأصل» وإنما يعمل بالقرائن التي تحفثٌ بالخبر وتحيط به؛ إِذ 
الجهالةٌ لا تعني العلم بالجرح» وإنما تعني عدم العلم بشخص الراوي أو حاله. 

يقول الذهبي في ترجمة (الأسقع بن الأسلع) : «ما غلمثٌ روى عنه سوى 


8 0 3 
سويدٍ بن حِجْرٍ الباهليٌ» ونَّقَّه مع هذا يحيى بن معين» فما كل من لا يُعرف ليس 


. 59/8 اختلاف الحديثء للشافعى:‎ )١( 
(؟) ميزان الاعتدال في معرفة الرجال» للذهبي: / /الالاء ذكر هذا الكلام عند ترجمة (سمرة‎ 
إقرف شرح علل الترمذي» لابن رجب: ا“ اة”.‎ 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


بحْجَّة ولكن هذا هو الأصل)0©. 

ومن أهم القرائن التي عمِلَ بها النقاد» والتي يمكن استنتاججها من صنيعهم : 

* زمن الجهالة: فلو كان الراوي المجهولٌ من القرون المشهود لها 
بالخيريّة» كانت جهالئه أخفَ من جهالة غيره. ومن ثم يُمكن الاستئناس بها 
في بعض الموطن» والاستضاءة بها في بعض الأحوال» وليس قَبِولَ رواية من 
كان مجهولاً في ذلك الزمان» كما صرّحّ بذلك ابن كثير عندما قال: «المُبهَمْ 
الذي لم يُسيء أو من سُمٌّيَ ولا تعرّفٌ عيئه» ليفك كه ملا ولكنّ إذا كان 
في عصر التابعين والقرونٍ المشهود لأهلها بالخيريّة» فإنه يُستأنسُ بروايته» 
مضا باق مو 0121 

* مكانة الراوي عن المجهول: أي في حالة رواية إمام من أئمة النقد عن 
راو مجهولٍء وقد عرف أن من عادة هذا الإمام الناقدٍ: 2 الرواية إلا عن 
المعروفين من الرواة. فهذا النوع من الأئمة إذا روى عن راو لم يعرفه أهل 
الحديث. أو لم يتكلم فيه أحدّ من النقاد» كانت روايته عنه قرينة كافية لتحسين 
الظنّ به» وإزالة التهمةٍ عنه؛ أي إِنَّ رواية الناقد عنه ترفع من حاله أو حال حديثه 
فحسبُ» ولا تتعدى ذلك إلى الحكم بعدالة الراوي أو قبول أحاديثه التي رواهاء 
ويؤكد ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم حيث قال: سألتٌ أبي عن 
رواية الثقاتِ عن رجُلٍ غيرٍ ثقةٍ مما يُقوّيه؟ قال: «إذا كان معروفاً بالضعفٍ لم 


3 حا 2 0 
تقوّه روايثّه عنه» وإذا كان مجهولاً نفعه روايةٌ الثقة عنه 2 . 


.751//١ ميزان الاعتدال في معرفة الرجال» للذهبي:‎ )١( 
اختصار علوم الحديث» لابن كثير» (مع الباعث الحثيث)» ص : ا‎ 6 
.75 7/5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )9( 


الفصل الأول : راوي الحديث و١‏ 


وقال أيضاً: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ 
قال: «إي لَعَمْرِي» قلتُ: الكلبيئٌ روى عنه الثوريٌ؟ قال: «إنما ذلك إذا لم 
يتكلم فيه العلماء»» وكان الكلبي يُتكلّم فيه(". فواضحٌ أن أبا حاتم وأبا زرعة لم 
يحكما بعدالة الرواة من خلال رواية بعض الثقات عنهم» عا ييز بقبول 
أحاديثهم وإنما حكما بتقوية حال الراوي أو حال روايته» وذلك لأن الراوي 
لا يُقبل إلا إذا ثبتت عدالته. والحديث لا يوْحَذْ به إلا إذا كان على الجادة» 
سالماً من الشذوذ والعلة» والله أعلم . 

* استقامة حديث المجهول. وعدمٌ استقامته : والمقصودٌ بهذه القرينة: أن 
الراوي المجهول إذا روى بعض الأحاديث» فإن حاله في الضبط تظهر من خلال 
هذه الأحاديث التي رواهاء فإذا كانت موافقة لما رواه الثقات» سليمة من 
الشذوذ والنكارة» حكم نقاد الحديث بقبول حديثهء وإذا خالفت ما رواه 
الثقات» أو كانت شاذة منكرة حكموا برد حديثه» وإن لم تظهر القرائن تكبيناً من 
ذلك رجعوا إلى الأصل في حكم رواية المجهول وعملوا به. ومن الأمثلة التي 
تدخل في هذا الباب ما حكاه عبد الخالق بن منصور قال: سألت يحيى بن معين 
عن حاجب (بن الوليد بن ميمون)» فقلت له: أترى أن أكتب عنه؟ فقال: 
«ما أعرفه» أما أحاديثه فصحيحةٌ»: فقلتُ أترى أن أكدّبِ عنه؟ فقال: «ما أعرفه» 
يرسك لدي وأنت أعلم»2. 

وقال الإمام أحمد في (خالد بن سُمّير): «لا أحد روى عنه غير الأسود بن 
شيبان» ولكنه حسن الحديث»» وقال مرة: «حديثه عندي صحيح )27 . 


(0) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي : 8/ 77١‏ . 


() شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: /١‏ 85. 


بمو ١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وقال أبو حاتم الرازي عن (أحمد بن إبراهيم» أبو صالح الخراساني): 
شيخ مجهول. والحديث الذي رواه صحيح» 27 . 

على هذا يحمل أيضاً قول الإمام الدارقطني عن (عطاء الخراساني): 
١مجهول‏ ثقة»("©. حيث إن توثيقه ليس لعدالته؛ لأنه مجهولٌ وإنما هو لما روى 
من الحديث؛ أي : إن حديثه صحيح وإن كان مجهول العدالة» والله أعلم . 
ثانياً- المجهول عند الحنفية : 

المسألة الأولى ‏ مفهوم المجهول عند الحنفية : 

المجهول عند الحنفية هو الراوي الذي لم يُعرف إلا من خلال روايته 
حديثاً أو حديثين2؛ أي : لم تعرف عدالته ولا ضبطّه9») وإنما عرف اسمه 
من خلال نقله لهذا الحديث أو هذين الحديثين». وقد أشار عبد العزيز 
البخاري إلى ذلك بقوله: «المجهول غير معلوم الذات والحال لأن معرفته 
بالحديث الذي رواه»: وقال الكاكي الحنفي: «المجهول: مَنْ لم يُعرف 
ذاته - أي شخصه أو عينه ‏ إلا برواية الحديث الذي رواه» ولم يُعرف عدالتّه» 

1 
ولا فسقه)2©0. 

وأما الراوي الذي تفرد برواية حديث أو حديثين» وكان معلومٌ العدالة 
والضبط» فلا يضرٌ تفرّذه به» إذ العبرة بثقة الناقل» وقد تحققتء, قال السعد 


.79 /7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
. 77 (؟) سؤالات البرقاني» ص:‎ 

(©) ينظر: أصول السرخسي: ."04/١‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرار» للنسفي : 1 
(5) كشف الأسرارء للبخاري: ”'/ 586. 

() جامع الأسرار» للكاكي : ا 


الفصل الأول : راوي الحديث حل 


التفتازاني : «معلوم العدالة والضبط لا بأس بكونه منفرداً بحديثٍ أو حديثين»7" . 

المسألة الثانية ‏ حكم رواية المجهول عند الحنفية : 

المجهول عند الحنفية إما أن يكون من أهل القرون الثلاثة» وإما أن يكون 
ممن بعدهم» ويختلف حكم روايته تبعآً لذلك . وقبل بيان حكمها لا بد من بيان 
مفهوم القرن عندهم : 

القرن في اللغة: جمع شيء إلى شيء”"» قال الأزهري : 

«قال أبو إسحاق «الزجاج): قيل: القرن ثمانون سنة» وقيل: سبعون 
قال: والذي يقع عنديء والله أعلم. أنَّ القَرْن أهلٌ كلّ مُدَةِ كان فيها نبي أو كان 
فيها طبقةٌ من أهلٍ العلم قَلَّت السّنُونَ أو كثرت, والدليل على هذا قولٌ النبي كله : 
«خيركم قَرْني (بمعنى أصحابي)» ثم الذين يلونهم (يعني التابعين)» ثم الذين 
9 (يعني الذين أخذوا عن التابعين)»20©» قال: وجائرٌ أن يكون القن 
لجُمْلَةِ الأمة» وهؤلاء فَرُونٌ فيهاء وإنما اشتقاق القرن من الاقتران» فتأويله 
أنَّ القَرْن الذين كانوا مقتّرنين في ذلك الوقت والذين يأتون مِن بعدهم ذَوُو 
اقتران آخر» 9 . 

ومن خلال النظر في استعمالات الحنفية لمصطلح القرن» يمكن القول: 
إن مفهوم القرن عندهم لا يخرج عن هذا الذي ذهب إليه الزجاج» واعتمده 
الأزهري» والدليل على ذلك قول صدر الشريعة المحبوبي في أثناء حديثه عن 


. 17/7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للتفتازاني:‎ )١ 
.77 70 (؟) ينظر: مادة (قرن) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ 
.71 : م2 تقدم تخريجه ص‎ 

(5:) ينظر: مادة (قرن) في تهذيب اللغة» للأزهري: 8/ 85. 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


حكم حديث المجهول: «القرن الأول: الصحابة» والثاني: التابعون» والثالث: 
تبع التابعين»”2. ويؤكده قول فخر الدين الزيلعي : 

«كان (أبو حنيفة) في القرن الثالث؛ وهم نامنٌ شِهدَ لهم رسول الله يلل 
بالخير والصلاح بقوله عليه الصلاة والسلام: (خير القرون قرني الذي أنا فيه» ثم 
الذين 5 الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب؛ حتى يحلف الرجل قبل أن 
يستحلف. ويشهد قبل أن يستشهد2”. . . وهما (أي أبو يوسف ومحمد) كانا 
في القرن الرابع»©. 

وبناء على هذاء يقول الحنفية9©»: 


إذا كان المجهول ممن بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية والصلاح ؛ 
أي من القرن الرابع فما بعده فروايته مردودة لا يجوز العمل بها؛ لغلبة الفسق» 
وانتشار الكذب. ومن المعلوم أن العدالة شرط لقبول الرواية» والعمل بهاء ولم 
تتحقق في المجهول من أهل القرن الرابع فما بعده. 

وأما المجهول من أهل القرون الثلاثة: فيختلف حكم روايته على حسب 
القرائن المحيطة بهاء ويمكن تصنيف ذلك في ثلاثة أحكام : 


.١١ التوضيح في حل غوامض التنقيح» للمحبوبي: ؟/‎ )١( 

(68 تقدم تخريجه في ص : 51 . 

() تبيين الحقائقء للزيلعي: 4/ 25١١‏ وينظر أيضا: أحكام القرآن» للجصاص: 
85 ”» والمبسوطء للسرخسي: .88/١5‏ ' 

(5) ينظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي: 41١١ /١‏ -418» وأصول السرخسي: /١‏ 04" 
وما بعدهاء وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري: 
؟/ 7١‏ ٠١٠الاء‏ وجامع الأسرارء للكاكي : */ 5078.» وما بعدهاء والتلويح إلى كشف 
حقائق التنقبح» للتفتازاني: 1/7 وكشف الأسرار» للنسفي: رف 


الفصل الأول : راوي الحديث ش لل 


الأول المجهول الذي يجب قبول روايته: 

ويرى الحنفيةٌ أنه يجب قبول رواية المجهول في إحدى الحالات الآتية : 

الحالة الأولى: إذا اشتهر(© اسم المجهول بسبب رواية السلف عنهء 
وعملهم بروايته. ففي هذه الحالة يجب العمل برواية هذا المجهول؛ لأنه لما 
جوّرٌَ السلف النقل عنه» والعمل بروايته» صار بمنزلة المعروفين في الرواية؛ لأن 
السلف ما كانوا مُتّهمين بالتقصير في أمر الدين» وما كانوا يقبلون الحديث حتى 
يصمّ عندهم أنه مرويٌّ عن رسول الله كلذه وعلى ذلك فإما أن يكون قبولهم 
روايته لعلمهم بعدالته» وحسن ضبطهء وإما لأنه موافقٌ لما عندهم مما سمعوه 
من رسول الله كَل أو من بعض من روى عنه. 

الحالة الثانية: إذا اشتهر اسم المجهول بسبب شهرة روايته» ويسكث 
فقهاء السلف عن الطعن فيه أو في روايته. فروايته في هذه الحالة يجب قبولها؛ 
لأن سكوت السلفعن الطعن فيه أو في روايته لا يمكن حملّه إلا على وجه الرضا 
بالمسموع؛ لأنهم لا يُتهمون بالتقصير في أمر الدين» كما تقدم في الحالة 
الأولى» فيكون سكوتهم إقراراً يجب الأخذ به. 

الحالة الثالثة: إذا اختلف السلف في قبول حديث المجهول الذي نقله 
الرواة الثقات عنه . فالأصح : أنه يجب قبول روايته عند الحنفية أيضاً؛ لأنه لما 
قبله بعض الفقهاء المشهورين صار كأنه رواه بنفسه . 

الثاني - المجهول الذي يجب رد روايته : 

وهو المجهول الذي طعن السلف. بلا خلاف بينهم» في روايته» ولم 
يعملوا بها. وقد سمى الحنفية حديث المجهول في هذه الحالة: المنكر أو 


. استخدم وصف (الشهرة) جميع مصادر أصول الحنفية السابقة‎ )١( 


ا" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المستّدكرء وفي ذلك يقول عيد العزيز البخاري: «ويسمى هذا النوع مُنكراً 
ومستنكراً0©. 

الثالث ‏ المجهول الذي يجوز العمل بروايته» ولا يجب: 

وهو المجهول الذي لم تظهر روايته بين السلف قبولاً أو عملاً أو طعناء 
ويُسمي الحنفية هذا النوع من المجاهيل : المستور» وقد اختلفوا فيه على قولين: 

أولاً: ذهب أبو حتيفة في رواية الحسن بن زياد» إلى جواز العمل برواية 
هذا المجهول. دون الوجوب. 

ثانياً: ذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد إلى عدم جواز قبول رواية هذا 
المجهول؛ وقد رجح هذا القول غير واحدٍ من الحنفية . قال الكاكي : «فأما رواية 
مثل هذا المجهول في زمانناء فلا تقبل ما لم يتأيد بقبول الععدولٍ؛ لغلبة الفسق 
على أهل الزمان»(2؛ يقصد أهل زمانه. 

وقد رأى الحنفية أن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» إنما هو 
اختلاف عصر وزمان وليس اختلافٌ حَجَّةٍ وبرهان» فأبو حنيفة كان في زمان 
الغالبُ على أهله العدالةٌ» كما قال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»2». فباعتبار الظاهر يترجح جانبٌ الصدق في 
خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف. تتمكن تهمة الكذب فيه؛ ومن 
هنا قال يجوز العمل بهء إذا وافق الأصول الشرعية على وجه تحسين الظن به 
ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب الشرعي لا يثبت بمثل هذا الطريق 


. 055 /7 كشف الأسرارء للبخاري:‎ )١( 
. "86 زفق جامع الأسرار» للكاكى : ا‎ 


زفق تقدم تخريجه ص : 77. 


الفصل الأول : راوي الحديث 1" 


الضعيف» ولهذا أيضاً جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على 
القاضي القضاء بها؛ لأنه كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق. 

وأما صاحبا أبي حنيفة؛ أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى رد رواية المستور؛ 
لأن الفسقّ غلب على أهل ذلك الزمان بعد القرن الثالث» ومن أجل هذا لم 
يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته2© . 


#4 1# 


المبحث الثاني 
ضبط الراوي 


لا يكفي أن يكون الراوي تقيً صالحاً حتى يكون مقبول الرواية» مأموناً 
عليها؛ لأن الخطأ لا ينافى التقوى والصلاح» والنسيان من طبيعة الإنسان. ومن 
أجل ذلك شرط المحدثون لقبول رواية الرواة» أن يكون الراوي ضابطاً لما يروي 
إضافة إلى عدالته. ويُمكن تلمّنُ هذا الشرط من خلال أقوال أئمة النقد الذين 
كانوا يمايزون بين الرجل الصالح الذي لا يضبطء وبين الصالح الذي يضبط»ء 
ومن ذلك» ما جاء عن عمرو بن محمد الناقد» قال: سأل زاجل وكيعاً» فقال: 
يا أبا سفيان» تعرفٌ حديث سعيدٍ بن عبِيدٍ الطائي» عن الشعبي في (رجلٍ حجّ 
عن غيره» 5 بح عن نفسه)7)؟:فقال : من يرويه؟ قلت:. وه بن إسماغيل» 
قال: «ذاك رجلٌ صالحٌ» وللحديث رجال)2 . 


.7١9 /7 وكشف الأسرار» للبخاري:‎ »7577/١ ينظر: أصول السرخسي:‎ )١( 

(0) لم يتيسر لي الوقوف على قصة هذا الحديث» بعد بحث وتتبع . 

(') أخرج هذه القصة الحاكم في (المدخل إلى كتاب الإكليل»ء ص: 55)» ومن طريقه 
أخرجها الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية» ص: ٠215١‏ 


4" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وذْكِرَ فرقدٌ السّبخيّ عند أيوب السّختياني» فقال: «لم يكن صاحب 

حديث؛ وكان متقشفاء لا يقيّدُ علماء ذاك لون والبصّرُ بالعلم لون آخر»”». 
ا نا 

* المطلب الأول مفهوم الضبط : 
أولاً مفهوم الضبط لغة: 

الضبط لغة مصدر من الفعل الثلاثي (ضبّط) الشيءَ ضَبْطأً (من باب 
عنوت)1: أق ف تشفظه يدفظا بذعا رمقل :2ك التلاد ويفيتها : إذا فقت 
بأمْرِها قياماً ليس فيه نقصّ . والضبط لزوم الشيء ولكش بودي الشيء : حِفْظه 
بِالحَرّم . والرجلٌ ضابطً؛ أي : حازمٌ. وا أضبط : يعمل بيديه جميعاً. 
وأَسَدٌ أَضْبَطٌ: يعمل بيساره كعَمَلِه بيمينه"©. 

فالضبط تدور معانيه حول شِدَّة الحفظ» وتعهدٍ الشيءٍ تعهّداً تامّآ لا نتقصّ 
فيه» كما يحل معنى المحافظة على الشيءٍ من طروء الخَلَلٍ أو التحريف عليه . 
انياً- مفهوم الضبط اصطلاحاً: ْ 

أولاً- مفهوم الضبط عند المحدّثين: 

الضبط في اصطلاح المحدثين: هو تَقَظ الراوي وعدَمٌ غفلته في حَالٍ 
تحمل الحديث» وحفظه له حفظأً تامآ كما سممٌ إلى حين أدائه". 

أو هو أن يسمم الراوي الخبر حقّ سماعه في حالٍ التحمُّل» ثم يحفظه في 
صدره أو كتابه» والثباث على هذا الحفظ بمذاكرته إلى حين أدائه» إلى غيره» إن 


.٠١١ أحوال الرجالء» للجوزجاني» ص:‎ )١( 

(0) ينظر: مادة (ضبط) فى لسان العرب». لابن منظور: 7/ 27”5٠‏ والقاموس المحيط» 
للفيروزابادي » ص: 3 والمصباح المنير» للفيومي: ا 

() ينظر: توضيح الأفكارء للصنعاني: »8/١‏ وشرح شرح نخبة الفكرء للقاريء ص: ”7547 . 


الفصل الأول : راوي الحديث ش ه.؟ 


حدَّثَ من حفظه. أو بصيانة كتابه عن تطرّقٍ التزوير والتغيير إليه منذ سمع 
وصحّحهء إلى أن يؤديّ منهء إن حدَّثٌ من كتابه2" . 

قال الخطيب البغدادي: «لا بد لمن لَزِمَ قبولٌ خبره من أن يكون على 
صفات . . 

فأولها: أن يكون وقتَ تحمُّلٍ الحديثٍ وسماعه مميزاً ضابطاً؛ لأنه متى 
لم يكن كذلك كان غيرَ عالم بما تحكله وقت الأداء ولا ذاكراً له. . . فوجب 
لذلك عون الممخكل :ونث محقله طاك] ينا يسككة واغيا عابط له+ حت تطغ 
منه معرفتّه بعينه عند التذكُرٍ له» كما عرفه وقت التحجُلٍ له فيؤديه كما سيعه 
بلفظه» إن كان ممن يؤدى الحديثٌ بلفظه . 

وإن كان ممن يؤديه على المعنى» فحاجته إلى مراعاة الألفاظ والنظر فيْ 
اننا اعد سن قا الراوي على اللفظ دون المعنى. هذا إذا كان 50 
تحمُّله على حفظه؛ فأما إذا كان سبىء الحفظ فقد ذهب قومٌ من أهل العِلّم إلى 
أن الضَبطً وقتَ التحمّل ليس بشرطٍ في صحة السماع لكنه إذا أصعّى وهو مميّرٌ 
صحّ سماعه وإن لم يحفظ المسموعء ويقيّده بالكتاب»0©. 

انياً مفهوم الضبط عند الحنفية : 

هو سماعٌ الحديث كما يحقٌ سماعٌه؛ ثم فهمُه بمعناه الذي أَرِيدَ به ثم 
حفظه ببذلٍ المجهود له. ثم الثباثُ عليه؛ بمحافظة حدوده» ومراقبته: بمذاكرته 
على إساءة الظنّ بنفسه إلى حين الأداء 9 . 


25١0 وقفو الأثرء لابن الحنبلي.» ص:‎ ,784 /١ ينظر: فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
.117” : والمنهل الروي» لابن جماعة» ص‎ 
.07 2607 : زفق الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي » ص‎ 


(5) ينظر: جامع الأسرار في شرح المنارء للكاكي : 7/ 5941. 


كت" الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج ج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وبيان ذلك» أن الراوي لا يكون ضابطاً عندهم إلا إذا حمق شروطأ ثلائة(1): 

أولها: أن يصرف همته إلى سماع الحديث. ويُقبل بكليته عليه» ويُدرك 
مجلس السماع من أوله إلى آخره. 

ثانيها: أن يفهم الراوي معنى الحديث اللغوي» ومعناه الشرعي . 

الثها: أن يكرر الحديث إلى أن يحفظه» ويثبت على هذا الحفظ إلى حين 
الأداء . 

ومن خلال النظر في مفهوم الضبط عند المحدثين» ومفهومه عند الحنفية» 
يمكن القول: إن الخلاف بينهما يكمن في نقطة واحدة» وهي (فهم معنى 
الحديث)» هل هي من شروط الضبط أو لا؟ 

ذهب المحدثون إلى عدم اشتراط فهم معنى الحديث لصحة روايته كما 
تقدم في التعريف, بل يُكتفى من الراوي أن يَضبطٌ لفظ الحديثٍ كما سمِعّهء 
ويجورٌ له أداؤه وإن لم يعلم معناه. لقوله عليه الصلاة والسلام» في حديث 
زيد بن ثابت: «نضّرٌ الله" امراً سمع منا حديثآً فحفظه حتى يُبلْعَهء فب حاملٍ 
فق إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فِقَه ليس بفقيه©» وقالوا: لو شرطنا 
عِلْمَ الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوههء وبذلك يَنسَدٌ باد 2 


)١(‏ ينظر: جامع الأسرار في شرح المنار»ء للكاكي: / 541» 2597 وكشف الأسرار» 
لعبد العزيز البخاري: ”/ .08٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في العلم» (باب فضل نشر العلم)» رقم: (7570)» والترمذي في 
العلم عن رسول الله لد (باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع)» رقم (5105)) 
ثم قال الترمذي «حديث زيد بن ثابت حديث حسن»» وابن ماجه (باب من بلغ علماً)؛ 
رقم : (72؟). 


الفصل الأول : راوي الحديث /.” 


التّحديث0©. 

ومما يؤكدٌ عدم اشتراطٍ المحدثين: فهم معنى الحديث أقوال عدد من 
أئمة الاصطلاح : 

قال ابن جماعة: «ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقه أو عربيه 
ولا البصر ولا العدد أو معنى الحديث)2 . 

وقال الزركشي: «ولا يشترط البصر ولا العدد ولا العلم بالفقه أو الغريب 
أو معنى الحديث)2 . 

وقال ابن الملقن: ١لا‏ يشترط فيه أي الراوي - الذكورة ولا الحرية 
ولا البصر ولا العدد ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث»9). 

وأما الحنفية فذهبوا إلى اشتراط فهم معنى الحديث من قبل الراوي» لأنه 
كما قال السرخسي : «إذا لم يفهم معنى الكلام» لم يكن ذلك سماعاً مطلقاًء بل 
يكونُ ذلك سماع صوتء لا سماعَ كلام هو خببٌء وبعد فهم المعنى ينه 
التحمُلٌ)2 . 1 

وأما من روى الألفاظ فقطء. ولم يكن له عِلمٌ بمعنى الحديث» فليس 
بضابط» وروايته ليست بمقبولةٍ عندهم» وقالوا: إن العادة في ضبط السّنْنِ علم 


. 579/7 ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )١( 
. 57 (؟) المنهل الروي؛ لابن جماعة» ص:‎ 

(9) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 7/ 73737. 

٠ ."58/١ أصول السرخسي:‎ )5( 


)2 المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن» ص: 755؟. 


4 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين في قبول الأحاديث وردها 


معانيها؛ لكون معانيها مقصودة منهاء دون ألفاظها("©. 

وهذه المسألة هي غير اشتراط الحنفية لجواز الرواية بالمعنى: أن يكون 
الراوي عالمآ باللغة والفقه إن كان معنى الحديث محتملاً لأكثر من معنى؛ لأن 
فهم معنى الحديث شيء» واشتراط كون الراوي فقيهآ عالمآ باللغة إذا أراد الرواية 
بالمعنى شيء آخر. أما الأول فهو شرطً ضروري لصحة الضبط» وقبول الرواية» 
وأما الثاني فهو شرطٌ لجواز إبدال ألفاظ الحديث بغيرها مما يحتمله المعنى» 
وليس شرطأ لقبول الرواية» وهو غير الأول» والله أعلم. 

ب ف 


* المطلب الثاني أقسام الضبط : 


قسم المحدثون(" والحنفية(" الضبط المطلوب من الراوي إلى قسمين: 
الأول ضبط الصدر: 

وهوء عند المحدثين» أن يُثبِتَ الراوي ما سمعّه في صدره أو حافظته» 
بحيث يتمكنُ من استحضاره متى شاء. ولابد لذلك من أن يكون الراوي متيقظاً 
حال سماعه» منتبهاً لما يسمع» لا يغفل عنه» ولا يتشاغل بغيره» حتى لا يخلّ 
بالسماع» ولا يغلطً في ضبط الأسانيد والألفاظ . 

ويقترب تعريف الحنفية لضبط الصدر من تعريف المحدثين» إلا في قيد 
زاده الحنفية» وهو فهم معنى الحديث» بعد سماعه كما يحقٌّ سماعهء وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة السابقة . 


.77 /7 قمر الأقمار» للكنوي:‎ »709/١ ينظر: أصول السرخسي:‎ )١( 

0) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 2١5 /١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» 
للصنعاني: .8/١‏ 

(*) ينظر: أصول السرخسي: .509/١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث ا 


وغبط الصَّدْرِ كان هو الأكثر اعتماداً في الصدر الأوّلء مع وجود الكتابة» 
والذي ساعدهم على ذلك عدة أمور من أهمها: حياة البساطة التي كانت تسري 
في أحيائهم»؛ وخلوٌ أجوائهم من مظاهر التعقيدِء إضافة إلى قِصّرٍ الأسانيد 
وسهولةٍ معرفة مخارجها ورواتها. ومن هناء كان طبيعياً جداً أن يرى المرء 
نماذج من حفظهم لا تخطر على البال» ولا يحيط بها الخيال. 

ولغا طالت الأسانية» وفرعي المخارج والرؤانات كرد عن ذلك: 
ظهورٌ ولوع يعد تلط بها وشروح تتعلّق بها فكان من الطبيعيٌ أن يزداد 
الاعتمادٌ على الكتابة والصَّحُفِ بله أنْ يصبح هو الأصل الذي 56 به 
محفوظات الصدور. ومما يؤكد أن ازدياد الاعتماد على الكتابة ترافق مع 
تطاول الأسانيد ما قاله مروان بن محمد الطاهري: «طال الإسناد» وسيرجع 
الناسٌ إلى الكتب»20©: وقال السمعاني: «لما طالت الأسانيدٌ وقصرت الهِمَمْ 
رخص في الكتابة» 9 . 
الثاني - ضبط الكتاب : 

ومعناه عند الحنفية والمحدثين: صيانة كتابه الذي سمعه من شيخهء 
وصحكّحه. إلى أن يؤدي منه كما يلزمه أن يقابل ما كتبه بأصلٍ الشيخ إذا كتب 
عن الشيخ» أو بأصلٍ صحيح مقابَلٍ على أصلٍ الشيخ. ومما يؤكد ضرورة 
المقايلةها قاله ابو متك اقلم بو يبا : «كنثُ عند القَعْتَبِيٌ» فكتبث عنه» فقال 
لي: كتبت؟ قلث نعم» قال: عارضت؟ قلث: لاء قال: لم تصنم شيئاً!»0. 

وأما حكمٌ ضبط الكتاب» فقد ذهب المحدثون إلى جواز الاعتماد على ضبط 


)غ2( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: مروف 
(؟) أدب الإملاء والاستملاء» للسمعانى» ص: .١857‏ 
إفرة الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 73737 . 


"١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الكتاب» بشرطه؛ كما هو الحالٌ في ضبط الصدر؛ لأن كلاً من ضبط الكتاب وضبط 
المندر :فيه عَنمَاد كام لكل التحدية والآنار محفوظة من الديك والتجريفت» 

وأما الحنفية فقد اختلفوا في ضبط الكتاب» على وجهين : 

الوجه الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الراوي لا يجوز له 
أن يروي إلا ما يعْرِفُ ويحمّظٌ من وقت السّماع إلى وقت الأداء» فإن نسي وتذكر 
عزن نظره قن كناميا" سمواة كان فقظلة آل يلظ غير ميخون: لذ أن بيرويية 
وتحصل له الحجّةٌ به؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ» والنسيانٌ الواقم قبله عفوٌ؛ 
لعدّم إمكان الاحتراز عنه . 

وإن لم يتذكر الراوي المرويّ بنظره إلى الكتاب بعد عِلْمِه أنه خطّه أو خط 
الثقة» وهو في يده بحيث لا تصل يد غيره إليه» أو مختوماً بخاتمه» أو في يد 
أمين: يحرمٌ عليه الروايةٌ والعملٌ بذلك عند أبي حنيفة رحمه الله©. 
ّ ويؤيد ذلك» ما ذكره عبد القادر القرشي» عن أبي يوسف القاضي» رحمه الله » 

أنه قال : «قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يُحدِّثَ من الحديث إلا بما حفظه 
من يوم سمعه إلى يوم يُحدّثُ به0©. ْ 

1 هذا 500 الصلاح: (إذا وَجَدَ سماعه في كتابه» وهو غيرٌ ذاكر 
لسماعه ذلك» فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه : 
لا يَجورٌ له روايته» 2 . 

وهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو حنيفة كان رأيّ متقدمي المحدثين» 
ومنهم الإمام مالك رحمه الله حيث حكى أشهبُ بن عبد العزيز» قال: سمعت 
)١‏ ينظر: جامع الأسرارء للكاكي: /٠‏ 701. 


(؟) الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشى: .7١ /١‏ 
(*) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: 717. 


الفصل الأول : راوي الحديث "51١١‏ 


مالكاء وسئل عن الرجل الثقة الثقة يدم إليه الكتابُ» فيَعْرِفٌ الحديث» إلا أنه 
ليس له حفظٌ ولا إتقان؟ قال: ١لا‏ يُوْحَلْ عنه؛ إذا زيْدَ في الحديثٍ شيءٌ لم 
ور 

لكن كلام أبي حنيفة ومالكِ» رحمهما الله تعالى» في هذه المسألة يُحمَل 
على أزمانهم التي كان الحفظ فيها هو السائد» وأما الاعتمادُ على الكتاب فكان 
لتثبيت المحفوظ أو لضبطه؛ ليس إلا. 

أما بعد تلك الأزمان» فأصبح ضبطٌ الكتاب هو الغالب» وقلٌّ الحفظء 
ولذلك علق الباجي على ما نقلَ عن الإمام مالك». رحمه الله» بقوله: «هذا 
الذي قاله» رحمه الله» هو النهايةٌ في الاجتهاد» إلا أنه قد عُدِمَ من يحفظء ولو 
لم يُوْحَذ إلا عمّن يحفظٌ» لَعُدِمَ من يُوْحَذْ عنه» فقد قلّ الحفَّاظُء واحتيج إلى 
الأخلٍ عن له كتابٌ صحيصٌ وهو ثقة ينقلُ ما في كتابه؛ فإن كان الآخذ ممن 
يُمَيرُ تبينث له الزيادة» وإن كان لا يُميْرُ فلآئْر فيه ضَعُفَ» ولعله الذي عنى 


0 
مالك » رحمه الله)27 , 


الوجه الثاني : ذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن» رحمهما 
الله تعالى» إلى جواز الرواية ووجوب العمل بما في الكتاب» سواءٌ تذكّرَ 
حفظّه أو لم يتذكر؛ وفاقآ لما ذهب إليه المحدثون؛ لأن الخطٌّ إذا كان معروفاً 
لا يُخاف عليه التبديلٌ في غالب العادة» ويُوْمَن فيه الغَلّط؛ لأن التبديل فيه 


غيرٌ متعارتف"2 . 


.77 /7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
. 4/١ : التجريح والتعديل» للباجي‎ (0 
ينظر: جامع الأسرارء للكاكي : / 21/65 وما بعدها.‎ )( 


ا" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


هذاء وقد كثر اعتمادُ المحدثين على الكتاب بل عدوه ميزانا يُحْتَبدُ به حفظ 
الراوي» بل يُقوّم الخللَ إن وقع فيه» ويُعَدُ كالبرهان على صِحَةِ أو خطأ ما حَدَّثْ 
به المُحَدُثُ من حفظهء وفي ذلك يقول الرامهرمزي: «الأولى بالمحدّث» 
والأحوط لكل راوء أن يرجم عند الرواية إلى كتابه ؛ ليسلّمْ من الوَهّم)©. 

ويقول علي بن المديني: «ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد 
ابن حنبل» وبلغني أنه لا يُحدَّتُ إلا من كتاب» ولثااقيه' أصزة سصرينة 9 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل: ما كان أقلَّ سقطأً من ابن المبارك» كان 
رجلاً يُحدِّثُ من كتاببه» ومن حدّثٌ من كتاب لا يكادُ يكون له سقط كبيردُ شيء» 
وكان وكيع يحدّثُ من حفظه» ولم يكن ينظر في كتاب» وكان له سقطء كم يكون 
حفظ الرجل !204. 

ويقول أبو رُرْحَةَ الدُمشقيٌ: سمعت أبا نعيم» وذْكِرَ عنده حمادٌ بن زيدٍ 
وابنُ عليّةً وأن حماداً حفظ عن أيوب» وابن علية كَتَبَء فقال: ١ضمِدْتُ‏ لك أنَّ 
كل من لا يرجم إلى كتاب لا يُؤْمَنُ عليه الرَلَلُ»9. 

#6 د 


* المطلب الثالث ‏ درجات الضبط : 


يعد تفاوت الرواة» فى درجات ضبطهم لما تحملوه» أمراً طبيعياًء لأن 
الراوي بشو . والبشرٌ يتفاوتون في قدراتهم على الحفظ. وإمكانياتهم فى الضبط ؛ 


() المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص: 788. 

(5) التعديل والتجريح» للباجي: /١‏ ١؟.‏ 

() المعرفة والتاريخ» للفسوي: ؟/ 2١١7‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
للخطيب البغدادي: ؟/ .1١١‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 7/ .٠١‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث م 


ويؤكد هذا المعنى عبارات نقاد الحديث» ومنها قول سفيان الثوري: «ليس يكاد 
يفلت من الغلط أحدء إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ. وإن غلطء 
وإن كان الغالب عليه الغلط تَرك)0©. 

وقال ابن حبان: «وفي الدنيا أحدٌ بعد رسول الله كل يَْرى عن الخطأ!!؟ 
ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين»2 . 

وقال الذهبي «ليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطىء » فمن الذي يسلم 
من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَجٌ على خطأ؟)0©. 

وتفاوت الرواة في درجات الضبط إنما هو في ضبط الصدر؛ نظراً 
لتفاوت الرواة فيه» كما تقدمء وأما ضبطٌ الكتاب فالأصلُ أن لا يلْحَقَه 
تفاوت”؛ لأنه لا يتعلق بطبيعة الإنسان الذي جبل على النسيان» وإنما يتعلق 
بأمر ماديٌ لا يتغيّرُ ولا يتبدّل. لكن ربما دخل الخلل والخطأ في الكتاب من 
جهة الشْمَاحْ والكتّاب» أو من جهة مقابلة النسخة بالأصل أو عدم مقابلتهاء أو 
من جهة قوة النسخة الأصل التي قوبل عليهاء والله أعلم. 
أولاً درجات الضبط عند المحدثين: 

يُمكن تقسيم درجات ضبط الرواة عند المحدثين إلى ثلاث درجات : 

الأولى : درجة من يُقبل ضبطه: ويمكن تصنيف الرواة فيها إلى أصناف : 

الرواة الذين يُعدٌ ضبطُهم أساساً يقاس به ضبط غيرهم: ويُمثل هؤلاء 


. ١55 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 
. 167 /١ (؟) صحيح ابن حبان:‎ 

(9) الموقظةء للذهبي» ص: 78. 

(5) ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء للقاري» ص: 719. 


1" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الدرجة العليا من مراتب الضبط» وفيهم يقال: أوثق الناس» أو لا يُسأل عن 
مثله» ونحوهاء ومن أمثلة ذلك: (إبراهيم بن ميسرة الطائفي) قال فيه سفيان بن 
عيينة «كان من أوثق الناس وأصدقهمء كان يُحدَّثُْ على اللفظ)0"©. ومثله قول 
الإمام أحمد بن حنبل: «يحيى بن سعيد الأنصاري أثبثُ الناس)”"©» ومن ذلك 
قول يحيى بن معين : «أثبت الناس في الزهري مالك»)0©. 

* الرواة الذين يغلب عليهم الضبط : ومن هذا الصنف (إسرائيل بن يونس)» 
قال فيه ابن عدي بعد أن ذكر طرفاً من أخباره: «لإسرائيل أخبار كثيرة غير ما ذكرته» 
وأضعافها عن الشيوخ الذين يروي عنهم»ء وحديثه الغالب عليه الاستقامة» وهو 
ممن يُكتبُ حديثه ويُحتج به 9). 

* الرواة الذين يضبطون كتبهم ولا يضبطون حفظهم: ويحمّل على هذا 
الصنف ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في (حاتم بن إسماعيل): «حاتمٌ أحبٌ إلى 
من الدراورديٌ؛ زعموا أنَّ حاتما كان رجلاً فيه غفلةٌ» إلا أن كتابه صالحٌ»©. 
وقال في (أبي عبيدة الحداد): «لم يكن صاحب حَفْظء وكان كتابه صَّحِيحاً©. 
وقال أبو حاتم الرازي في (أبي عَوَانَةَ وضّاح اليَشْكْرِيٌ): «كدُبّه صحيحةٌ» وإذا 
حدّث من حِفْظه غَلِط كثيرً» وهو صدوق ثقَةض0©. 


() تهذيب الكمال. للمزي: 7/ 777. 

(؟) تذكرة الحفاظء للذهبي: .١8/١‏ 

(*) أخبار المكيين» لأحمد بن زهير بن حرب» ص : 586. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 575 . 
(5) تهذيب الكمالء» للمزي: ه٠/ .١9٠‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/ 75. 

(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ 4٠‏ . 


الفصل الأول : راوي الحديث 6" 


* الرواة الذين تميز ضبطهم في حال دون حال» وهذا الصنف على صور 
متعددة» منها: 

أولاً: الراوي الذي يعد ضابطاً في شي شيخ دون شيخ» ومثاله (عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود) قال فيه الدارقطني : «إذا حدّث عن 5 إسحاق» 
وعمرو بن مُرَة» والأعمش فإنه يغلط» وإذا حدّث عن معن» والقاسم» وعون 
فهو صحيح 

ثانيً: الراوي الذي يُعدُ ضابطاً في بلد دون بلدء ومثاله: (إسماعيل 


1 


ابن عياقنَ الحمصى) قال فيه يحبى بن .معين : 9إذا حدّث عن الشافيين: عن 
صفون وجرير» فعديكه صحيح » وإذا حدّث عن العراقيين أو المدنيين خَلْطّه 
ما شئت200. 

ثالثاً: الراوي الذي يُعدٌ ضابطاً في زمن دون زمن. ويدخل في هذه 
الصورة الرواة الذين اختلطوا ذف في آخر عمرهم» ومنهم (صالح بن نيهان مولى 
التوأمة)» قال فيه علي بن المديني: «صالحٌ ثقة» إلا أنه حرف وكين فسمع منه 
قوم وهو حَرِفٌ كبيرٌ» فكان سماعهم ليس بصحيح : سفيان الثوري من سمع منه 
بعدما خرف» وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف"”" . 

الثانية: درجة من يُعتبر بضبطه: وفيها الرواة الذين كثر الخطأ والوَهَمُ في 
ضبطهم» مع بقاء اسم الصدق لهم في الجملة. ومثال ذلك (مُبارَك بن فضالة) 


١ : سؤالات السلمى للدارقطنى» ص: 2.19 رقم‎ )١( 
ولم يتيسر لي الوقوف عليه في كتب ابن معين‎ 2١75 /١ كتاب المجروحين.ء لابن حبان:‎ )( 


(5) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص: ١85‏ رقم: 19. 


"١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


قال فيه الدارقطني : «ليّنّء كثيرٌ الخطأء بصريٌٍ يُعتَبَدْ به200" . 
الثالثة : درجة من يُرَدُ ضبطه : وهم من كان الغالب عليهم الوَمَمُ والغلط» 
ومثال ذلك قول الدارقطني في (الجراح بن مليح أبي وكيع): «ليس بشيء» هو 
كثير الوَهُمٍء قال البرقاني: قلت: يُعتبر به؟ قال لا00. 
وفائدة معرفة درجات الضبط عند المحدثين هو الترجيح بين الرواة عند 
تعارض الروايات» أو عند اختلاف الأسانيد والمتون» إضافة إلى معرفة ما يصلح 
عاضداً للحديث الضعيف مما لا يصلح. ولذلك حرص المحدثون على تحديد 
درجة كل راو في الضبطء ومنزلته في الحفظء فكانوا لا يرفعون راويآً فوق 
مرتبته» ولا يتزلون بآخر دون مرتبته» ومن الأمثلة التي تشير إلى هذا المعنى : أن 
عبد الرحمن بن مهدي. سبل : أبو خلدة (خالد بن دينار) ثقة؟ فقال: «كان 
صدوقاًء وكان مأموناً» الثقة: سفيان وشعبة»)2 . 
قال الباجي: «عبد الرحمن لم يُرد أن يُبْلِْه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه 
وأحفظ وأثبت» وذهب إلى أن يُبيّنَ درجتّه دون ذلك» ولذلك قال: كان خياراء 
كان صدوقاًء وهذا معنى الثقة إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام»2 . 
ومن الأمثلة أيضاً: مفاضلة الإمام أحمد بن حنبل بين الرواة على حسب 
ضبطهم» حيث قال في ترجمة (أبي المليح: الحسن بن عمر الفزاري): "ثقةٌ 
قاط لحقنت دوق وهو عندي أضبط من جعفر بن برقان. . .00 . 


. سؤالات البرقاني للدارقطني» ص: 554, رقم: /لا4‎ )١( 

(0) سؤالات البرقاني للدارقطني»؛ ص: 23١‏ رقم: 57 . 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/ 7371. 

(5) التجريح والتعديل» للباجي: /١‏ 784. 780. 

(5) علل الحديث ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل: 217١ /١‏ وانظر أيضاً: مثالاً آخر - 


الفصل الأول : راوي الحديث 1" 


ثانياً- درجات الضبط عند الحنفية : 

وأما الحنفية» فتختلف نظرتهم إلى درجات الضبط» عن نظرة المحدثين. 
ففي الوقت الذي يذهب المحدثون إلى تقسيم درجات الضبط تبعاً لمدى دقة 
الراوي في نقل الخبر الذي سيعّه وتلقاه من غيره» نرى أن الحنفية ينون منحىّ 
آخر يقسّمُ درجات الضبطء بناء على مقدار فهم الراوي لمعنى الخبر. 

وقد قسم الحنفية درجات الضبط بناء على هذا الاتجاه إلى درجتين2 : 

الدرجة الأولى: الضبط الظاهرء ويسمونه أيضاً: (الضبط الكامل): 
وهو معرفة المسموع؛ والوقوف على معناه لغة. وهذا الضبطٌ لا بد منه لقبول 
الرواية» إذ لا تقبل رواية من اشتدت غفلته خلقَةٌ» أو مُسامَحَةٌ أو مُجَارَفَةٌ 
لعدم تحقق شرط الضبط الظاهر . 

ومن خلال النظر في هذه الدرجة» يمكن القول: إنها تتقاطع في بعض 
صورها مع تقسيم المحدثين» إذ ينص الحنفية في هذه الدرجة على أن من كان 
الغالب عليه الغفلة بأن كان سهوه ونسيانه أكثر من ضبطه وحفظه كان حديثه 
مردودا”" . وهذا عينُ ما ذكره المحدثون في الدرجة الثالثة من درجات الضبطء 
وهي : درجة من يُردٌ ضبطه» وهم من كان الغالب عليهم الوهم والغلط. 

والدرجة الثانية: الضبط الباطن. ويسمونه أيضاً: (الضبط الأكمل): 
ويقصد به الوقوف على معنى المتن فقهاً وشريعة. وهذه الدرجةٌ ليست بشرطٍ 


 -‏ ذكره ابن أبي حاتم في (علل الحديث: 7/ )١١١‏ إذ يقول فيه: «الأعمش وفضيل 
(ابن عمرو) أضبط من أبي معشر». 

)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: 0 وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» 
للبخاري: 7/ 251/84 وما بعدها. 


(؟) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للبخاري: ؟/ .08١‏ 
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في قبولٍ الرواية» ولكنها إحدى المرجحات بين رواة الأخبارء» كما يقول 
البزدوي: «ولهذا قصرت رواية من لم يُعرّف بالفقه» عند معارضة من يعرف 
بالفقه» في باب الترجيح» وهذا مذهبنا في الترجيح»7" . 


# ا 


* المطلب الرابع ‏ طرق معرفة الضبط : 

ذكر نقادُ الحديثٍ طَرْقَاً عديدة لمعرفة ضبط الرُواقٍ» ومدى دقتهم في نقلٍ 
الأخبار. وأما الحنفية» فهم» وإن لم ينْصُوا على كل هذه الطرقٍ التي ذكرها 
المحدثون» فمنهججهم يتماشى مع هذه الطرق» وينسجم معهاء لذا سأقتصر في 
هذا المطلب على سرد أهدٌ الطرق التي ذكرها المحدثون» على اعتبار أنها تمثل 
منهج الحنفية ومنهج المحدثين : 

الطريقة الأولى: جمع روايات الراوي» ثم عرضها على روايات غيره من 
الثقات: 

فمن خلال هذه الطريقة» يمكن معرفة مدى ضبطه بمقدار موافقته للثقات 
أو مخالفته لهم» وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح» فقال: «يعرف كون 
الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن 
وجدنا رواياته موافقة» ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في 
الأغلب» والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبت»ء وإن وجدناه كثير 
المخالفة لهم» عرفنا اختلال ضبطه» ولم نحتج بحديئه)0". 


4 أصول البزدوي» ص: .١1101١18‏ 


(؟) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: .٠١7‏ 


الفصل الأول : راوي الحديث و" 


ومن الأمثلة التي تدخل في هذا الفرع» ما ذكره يحيى بن معين» حيث 
قال: قال لي إسماعيل بن علية يومآ: كيف حديثي؟ قال: قلت: «أنت مُستقيمٌ 
الحديث»» قال فقال لي: وكيف علمتّم ذاك؟ قل له: «عارضنا بها أحاديث 
الناس» فرأيناها مُستقيمة» قال: فقال: الحمدٌ لله)20 . 

وقال أيضاً: «ربما عارضث بأحاديثٍ يحبى بن يمان أحاديث الناس» فما 
خالف فيها الناسَ ضربثُ عليه7». 1 


ويؤكد هذا الذي يُفهم من كلام يحيى بن معين قول الإمام الذهبي «اعلم 
أن أكثر المتَكَلّم فيهم ما ضمّمّهم الحُفَّاظٌ إلا لمخالفتهم الأثبات»". 

الطريقة الثانية : امتحان الرواة واختبار حفظهم: وذلك بإدخال ما ليس من 
حديثهم فيه أو بتلقينهم ما ليس منهء أو بقلب الأسانيد وتركيب المتون» ونحو 
ذلك : 

يقول السخاوي: «ويعرف الضبط أيضاً بالامتحان»)9» . 

ومن صنائعهم المشهورة» في ذلك اختبار يحبى بن معين لأبي ميم 
الفضل بن دكين» وقصة هذا الاختبار كما حدّث بها أحمد بن منصور الرمادي» قال 

«خرجث مع أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين إلى عبدٍ الرزاق خادمآً 
لهماء فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريدٌ أن 
-0 فقال له أحمد بن حنيل : لا تزيدٌ الرجِلّ إلا ثقة» فقال يحيى بن 
معين: لا بد لي؛ لخد ورف فكتب فيها ثلاثين حديئاً من حديثٍ أبي نعيم» 


.84 /7 معرفة الرجالء لابن معين» (رواية: ابن محرز):‎ )١( 
.19 /7 (؟) تاريخ يحيى بن معين:‎ 

() الموقظة» للذهبي» ص: 51. 

(5) فتح المغيث» للسخاوي: .7١7 /١‏ 
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- 01 2 47 01 و 
وجعل على رأس كل عشرة منها حديثاً ليس من حديثه» ثم جاءا إلى أبي نعيم» 
فدقًا عليه الباب» فخرج» فجلسّ على ذُكَّانِ طين جذاء بابه» وأخذ أحمد بن 
حنبل فأجلسه عن يمينه» وأخذ يحبى بن معين فأجِلسّه عن يساره» ثم جلستٌ 
أسفل الدّكانء فأخرّج يحبى بن معين الطبَقَّء فقرأ عليه عشرة أحاديث» وأبو 
ُعيم ساكثٌ» ثم قرأ الحادي عشرء فقال له أبو نعيم: ليسَ من حديثئي فاضرب 
عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكتٌ» فقرأ الحديث الثاني» فقال أبو 
نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشر الثالث» وقرأ الحديث 
الثالث» فتغيّرَ أبو نُعيمٍ» وانقلبت عينئاه» ثم أقبل على يحيى بن معين» فقال له: 
أمَا هذاء وذراع أحمدّ في يده فأورّع من أن ب يعمل مثلّ هذاء وأمًا هذاء يريدنى » 
انق نن أن يفعل مدل هذاء ولكن هذا من تلك يا فاعل» قم الخرج رجله»ء 
077 1 ا 07 0 5 ع و 
فرفس يحيى بن معين فرمى به من الذكان» وقام فدخل دارّه» فقال أحمد 
ليحيى : ألم أمنعُكَ من الَجُلٍ وأقل لك: إنه ثبت قال: والله لرفسته لي أحبٌ 
إِليّ من سَفْرِي000. 

الطريقة الثالثة: عرض ما حدَّثَ به الراوي على ما في كتابه» ومن خلال 
موافقته لكتابه أو مخالفته له يمكن تحديد مدى إتقانه أو سوء حفظه : 

وقد أبان الإمام البخاري عن سبب هذه الطريقة» فقال: «الكتاب أحفظ 
عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما 
فى الكتاب)2"' . 


ومن الأمثلة التى تدخل فى مضمار هذه الطريقة قول يحيى بن سعيد: (إذا 
)0غ( الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي» ص : 24 وتاريخ بغداد» للخطيب 


أيضاً: /١١‏ :ه”, 0ه",. 
(؟) رفع اليدين في الصلاة» للبخاري» رقم: 77 . 


الفصل الأول : راوي الحديث ا2333”, 


حدنّكم المعتمر بن سليمان بشيءٍ فاعرضوه ؛ فإنه سيء الحفظ)22 . 

ومن ذلك أيضاً: قول أبي داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل» 
يُسألٌ عن حديث إبراهيم بن سَعْدِء عن أبيه» عن أنس» عن النبي كل قال: «الأئمة 
من قريش2(0, قال: اليس هذا في كتّبٍ إبراهيم» لا ينبغي أن يكون له أصلٌ»©. 

هذه هي أهم الطرق التي ذكرها المحدثون للكشف عن ضبط الراوي» 
ومقدار دقته وأمانته في تحمل الحديث وأدائه . 

## ب« 
المبحث الثالث 
جرح الراوي وتعديله 


ع هذا المبحث من أهم مباحث علوم الحديث» وأخطرهاء أما أهميته 
فتكمن في كونه القاعدة التي ينبني عليها تمييز الأخبار المقبولة والمردودة» وإلى 


.777 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده: /١‏ 584» رقم: (517)» من طريق (إبراهيم 
ابن سعد)ء وأخرجه من غير طريقه الإمام أحمد في مسنده: ”/ 59١ء‏ رقم: 
(5»؛» و”/ 01817 رقم: 4211477 والنسائي في (السئن الكبرى) في القضاءء 
(باب: الأئمة من قريش)» رقم: (4)0157. والضياء المقدسي في (الأحاديث 
المختارة) : 4" .» رقم: (1917)» وأصل الحديث متواتر» جمع طرقه الحافظ ابن 
حجر في جزء (لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش) عن نحو من أربعين 
صحابياً. ينظر: فتح الباري» لابن حجر: 5/ 070, والتلخيص الحبير» لابن حجر: 
4 87» ونظم المتنائرء للكتاني؛ ص: 198 . 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 557. وموسوعة أقوال الإمام أحمد في 
رجال الحديث وعلله: .78/١‏ 
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ذلك أشار عبد الرحمن بن أبي حاتم عندما قال: «فإن قيل: فبماذا تَعْرَفٌ الآثارُ 
الصحيحةٌ والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله كك بهذه 
الفضيلة» ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان»0". 

وأما كونه من أخطر مباحث علوم الحديث؛ فلأن الكلام في الرواة جرحاً 
وتعديلاً أمر أجيز لضرورة حفظ الدين» والأصل فيه المنع والحرمة» فكان على 
النقاد أن يحذروا من مجاوزة الحدء أو الزيادة على قدر الضرورة. ومن هنا قال 
ابن دقيقٍ العيدٍ «أعراضٌ المسلمينَ حُفْرَةٌ من حُمَرٍ النَرِء وقفَ على شفِيْرها 
طائفتان من الناس : المحدّنُونَ والحكامٌ»0©. 0001 َ 

#6 

* المطلب الأول مفهوم الجرح والتعديل: 

يُكثْرُ الحنفية والمحدثون من استعمال عبارتي الجرح والتعديل» في أثناء 
حديئهم عن الرواة المقبولين والمردودين» لذاء لا بُدَ لفهم المسائل المتعلقة بهاتين 
العبارتين» من بيان مفهوم الجرح» ومفهوم التعديل اللّذِين تنبني عليهما بقية المسائل . 
أولاً- مفهوم الجرح : 

الجرح لغة: يأتي على معنيين) 

الأول: الكَسْبٌُء فيقال: اجتَرَحَ؛ إذا عَمِلَ وكسّب» ومنه قوله تعالى : 
#أ حَسِب الَدَنَ توأ ييا ل ١ه‏ قال الرمخشريٌ : «الاجتراح : 
الاكتسابُء ومنه الجوارح» وفلانٌ جارحةٌ أهله؛ أي: كاسبهم»”). وإنما سمي 


زهة الاقتراح في بيان الاصطلاح » لابن دقيق العيد» ص : 1١‏ 
زفرة ينظر : مادة (جرح) في مقايبس اللغة» لابن فارس: ١“/ر١اه:.‏ 


(5) الكشاف, للزمخشري: 4/ 797. 


الفصل الأول : راوي الحديث 3 


الكسبُ اجتراحاً لأنه عَمَلُ بالجوارح, وهي الأعضاء الكَوّاسبُ» والجوارح من 
الطَيْر رِ والسباع : ذوات الصّيد. 

الثاني : شق الجلّدِء منه قولهم : جَرَحَه بِحَدِيدَة جَرْحَاً. 

: ثم استعملَ مجازاً في مثل قولهم : جَرَحَّه بلسانه: إذا سبّه وشئَّمّه وعابه(©. 

وأما الجرح البطوعا كر ابر 1 : وصففٌ المحدث الناقدٍ أحدَ الرواة 
بوصف يُفهمُ منه إسقاطً عدالَيِهِ أو ضبطه» أو يْفَهَمٌ منه إزالة التق بعدالَِهِ وضبطه . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الجرح في اللغة 
يأتي بمعنى شق الجلد. ومن المجاز فيه السب والشتم والعيب» وجرحٌ الراوي 
ذكر عيوبه؛ فتلاقى المعنيان. 

والمجرّح أو المجروح: هو الراوي الذي اتهم في عدالته وضبطه. 
والمجرّح : هو الناقد الذي يجرح الراوي بوصفه بما يعيب عدالته وضبطه . 
ثانياً مفهوم التعديل: 

التعديل لغة: يأتي بمعنى تقويم الشيءء يقال: عدَّله تغديلاً فاعتّدّل» 
أي ؛ قوّمّه فاستقام» فالتعديل لغة: تقويمٌ الشيء حتى يصير مُسْتٌقيمً"". 

وأما التعديل اصطلاحاً: فيمكن تعريفه بأنه: وصففُ المحدِّثِ الناقدٍ أحدَ 
الرُواة بصِفةٍ أوصِفاتٍ تَدلٌ على عدالَيِهِ وضَبطه» ويُطلَقُ على التَخْدِيلٍ أيضاً لفظ : 
التركية والتوثيق 

والعلاقةٌ بين المعنى اللغويٌ والمعنى الاصطلاحيٌ واضحةٌ؛ إذ التعديل في 
)١(‏ ينظر: مادة (جرح) في أساس البلاغة» للزمخشري: /١‏ 88. 


زفق ينظر: مادة (عدل) في لسان العرب» لاسن منظور: /١١‏ “177. ومختار الصحاح» 
ص: 97/16 .١‏ 
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اللغة : جعل الشيء مستقيمً» وهو في الاصطلاح : وصفت الراوي بالاستقامة . 

علم الجَرْح والتعديل: هو العلمٌ الذي يُبحثُ فيه عن أحوالٍ الرواة من 
حيث قبولٌ وؤاناني أو ردّها بألفاظٍ وعباراتِ مخصوصة”" . 

ومما يزيد هذين المفهومين وضوحاً ما ذكره محمد بن الفضل العباسي» 
حيث قال: 

«كنًا عند عبدٍ الرحمن بن أبى حاتم وهو يقرأ علينا كتاب (الجرح 
اليل فبخل عله وسقت ب السسين الى لكا فقال له: يا أبا محمّدء ما هذا 
الذي تقرؤه على الناس؟ قال غنات صَينته في اللجرخ والتعديل» قال: وما الجرح 
والتعديل؟ قال: أَظْهرُ أحوالَ أهل العِلّم مَنْ كان مِنهُم بقة أو غَيْرَيقَق0". 
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* المطلب الثاني مراتب الرواة في الجرح والتعديل 

رنَّبِ المحدثون رواةً الحديثٍ على سُلَّم يتدرّجُ فيه الرواة من الدرجة العليا 
إلى الدرجة السفلى» وقكّموا درجاتٍ هذا السُلّم إلى ثلاثِ مراتب» وهي: مرتبة 
القبول» ومرتبة الاعتبارء ومرتبة الردء ومن أقدَم من وصلنا تحديده لهذه 
المراتب: الإمام عبد الرحمن بن مهدي . َ 

قال محمد بن المثنى : قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى» أهل 
الكوفة يُحدّئون عن كُلّ أحَدِ! قلتُ: يا أبا سعيدء هم يقولون: إِنّك تَحدّث عن 
كل أحَد! قال: عمن أَحَدَّث؟ فذكرثُ له: محمد بنَّ راشدٍ المكحُولي» فقال 
لي : «احفظ عني» الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يُختلف فيه» وآخر 


.97 ينظر: منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر»ء ص:‎ )١( 
.78 (؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ 


الفصل الأول : راوي الحديث ريف 


يهم» والغالب على حديثه الصحة» فهذا لا يُترك حديئه» ولو ترك حديث مثل 
هذا لذهب حديث الناس» وآخر يهم» والغالب على حديثه الوّهمء فهذا يُترك 
حديثه)20 . 

ثم جاء ابن أبي حاتم ففَصّل هذه الدرجات» وقسّم الرواة من خلالٍ ألفاظٍ 
الجرح والتعديل التي تطلق عليهم إلى ثمان مراتب» فقال: «وجدت الألفاظ في 
الجرح والتعديل على مراتب شتى : 

فإذا قيل للواحد: إنه ثقة 6 رفن هرمس يدت يد 

وإذا قيل: رن ار عله الي 0 فهو ممن يُكتّبُ 
حديثه ويُنظَرُ فيه» وهي المنزلة الثانية9©. 

وإذا قيل: شيحٌ» فهو بالمنزلةٍ الثالثة» يُكتبُ حديثه وُينظَرُ فيه إلا أنه 
دون الثانية . 

وإذا قيل: صالحٌ الحديث» فإنه يُكتبُ حديثه للاعتبار. 

وإذا أجابوا ذ في الرجل بلين الحديث» فيو اث خدرقةة ويُنظ فيه 
اعتباراً. 


.١”-1١7 /١ الضعفاءء للعقيلى:‎ )١( 
(؟) من خلال صنيع ابن أبي حاتم» يظهر أن مرتبة من قيل فيه: (صدوقٌ) من المراتب التي‎ 
تنظر للاعتبار» عنده» ويبدو أن هذا إذا لم يتين للناقد سلامةٌ حديث الصّدوق من الوَهَمٍ‎ 
والخطأ ونحوٍ ذلك» أما عندما يتبين له سلامةٌ حديث الصدوق من الوَّمّم والخطأء فإِنّ‎ 
حديثه يُقبلٌ ولا يُردٌ وقد يكون من الأدلة على ذلك أن ابن أبي حاتم نفسّه قال في‎ 
(الجرح والتعديل: 7/ 7*5): سألت أبي : عن عطاء الخراساني» فقال: «لا يأس بهء‎ 
صدوق»» قلت: يُحتج بحديثه؟ قال: «نعم». . فمع أن عطاء صدوق في الحديثء إلا‎ 
أن هذا لم يمنع ابن أبي حاتم من الاحتجاج بحديثه» والظاهر: أن هذا الاحتجاج كان‎ 

بسبب سلامة حديثه» .والله أعلم . 
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وإذا قالوا: لِيسَ بقويٌ» فهو بمنزلة الأوّلٍ في كنب حديثه» إلا أنه دونه . 

وإذا قالوا: ضعيفُ الحديث» فهو دون الثاني» لا يُطْرَحٌ حديثه» بل يُعبَّرُ به . 

وإذا:قالواة تروك الحديف إن ذفنت الحديف» أن كذات 4 فين نافد 
الحديث. لا يُكْتَبُ حديثه» وهي المنزلةٌ الرابعة»0©. 

ومن خلال النظر في هذه المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم» ومقارنتها مع 
المراتب الثلاث التي ساقها ابن مهدي» يمكن القول: إن مراتب ابن أبي حاتم 
لا تخرج في حقيقتها عما ذكره ابن مهدي» وذلك أن الدرجة الأولى من تقسيم 
ابن أبي حاتم» إنما هي مرتبة القبول التي ذكرها ابن مهدي. والدرجة الأخيرة 
هي نفس مرتبة الردء وأما ما بينهما من المراتب عند ابن أبي حاتم فتعود إلى مرتبة 
الاعتبار التي أشار إليها ابن مهدي . 

وعلى هذا التفسير لمراتب القبول التي ذكرها ابن أبي حاتم» يمكن تفسيرُ 
جميع المراتب التي ذكرها من جاء بعده» كالحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي»ء 
وغيرهما. 

وهذا الحصر لمراتب الرواة بثلاث مراتب يمكن أن يؤدي إلى عدة فوائد» 
منها : 

أولاً: يُسَهُلُ معرقة أمْرِ كثير من الرواة المختلف فيهم جرحاً وتعديلاً؛ إذ 
به يظهر أن الخلاف ليس حقيقياً» وإنما هو اختلاف لفظيٌ ينتهي إلى حكم واحدٍ. 
وبكلمات أخرى: إن ألفاظ الجرح والتعديل التي تقع ضمن المراتب التي 
حكمها أن يُعتبر به أو يُكتب حديثه ويُنظر فيه» ليست متعارضة فيما بينهاء وذلك 


)١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 377/7 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» 


ص: 0 


الفصل الأول : راوي الحديث يغفض 


مثل : (صالح)» (لين الحديث)» (ليس بقوي)» وغيرها؛ لأن حكمها واحد أو 
متقارب جداً» وعلى ذلك» فلا يصح أن نسلكه في باب التعارضء لأن مثل هذا 
لا يخلو عنه التقدير الاجتهادي في الأمور(©. 

ثانيً: إِنَّ إرجاع مراتب الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاثة يُزيل 
الصعوبات التي تعترض الباحث عندما يُريد تنزيل عباراتٍ الجرح والتعديل في 
سُلَّم المراتب؛ وذلك أن ألفاظ التوثيق مثلاً قد تختلف من ناقِدٍ لآحَرٍ بالنسبة لراو 
نأ لق :هليه يعنضهه لفك : (أوثق الناس)» بينما يُطلق آخر عليه لفظ : (ثقة)» 
وثالث يُطلق عليه لفظ: (صدوق)» ورابع: (ثبت)» وبالتالي يمكن أن يقع 
الباجثٌ في حَيْرَةِ إذ ما الذي ينبغي اعتبارُه من هذه الألفاظ؟ وأي منها يعبّرُ عن 
حقيقة من قيلت فيه؟ ليُصار في النهاية إلى إدخاله في درجة من درجات سلم 
التعديل؟ ! ! 

وأما منهج الحنفية في تقسيم درجات الرواة فلا يختلف في مضمونه عما 
ذكره المحدّثون؛ إذ الرواة عندهم» لا يخرجون عن إحدى ثلاث مراتب”©: 

0 - المقبولون الذين يُعملٌ برواياتهم وأخبارهم . 

- المردودون الذين لا يُعملٌ برواياتهم وأخبارهم . 

أهل الاعتبار الذين تتقوى رواياتهم بغيرها. 

ويمكن القول: إن الخلاف بين الحنفية والمحدثين ينحصر في مرتبة أهل 
الاعتبار» حيث إن المحدثين يرون أن أصحاب مرتبة الاعتبار يرتقون بالمتابعات 


000( ينظر: أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر» ص: /617 ١‏ . 
(؟) ينظر في هذا المعنى: جامع الأسرارء للكاكي: 7/ 2.77 وما بعدهاء والتوضيح في 
حل غوامض التنقيح» للمحبوبي: ؟/ ١؟.‏ 
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والشواهد إلى مرتبة القبول. وأما الحنفية فلم يقصروا إدخال مرتبة أهل الاعتبار 
في مرتبة المقبولين على المرجحات الحديثية التى هى المتابعات والشواهد» بل 
أضافوا إليها مرجحات فقهية وأصولية كموافقة ظاهر القرآن» واستدلال 
المجتهد. وجريان العمل على وفق حديثٍ رواه راو من مرتبة أهل الاعتبار. 
وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة في المبحث الرابع من الفصل الثالث» 
إن شاء الله تعالى . 

* #6 * 


* المطلب الثالث ‏ العدد المطلوب في الجرح والتعديل : 


له تخلن عال الرازى فى عدف عالتين: ‏ إما أن .يكن عدلا عقون 
الرواية» أو أن يكون مجروحًاً مردود الرواية» والطريقٌ إلى معرفةٍ هذه الحال 
تتوقّفُ على معرفة الوصفب الذي يطلقه نقاد الحديث على الراويء إِنْ تعديلاً أو 
تجريحاء وذلك بناء على سيرته والأخبار التي قام بنقلها . 

لكن هل يُقبّل الجرح والتعديل من ناقد واحد من نقاد الحديث؟ 

أم لا بد من وجود عدد منهم حتى يُقبل هذا التعديل أو هذا الجرح؟ 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله: «لو قِيلَ يُفْصَّلٌ بين ما إذا كانت التزكية 
في الراوي مستّندة من المُزكّي إلى اجتهاده. أو إلى النقل عن غيره لَكَانَّ مُتّجِهَا: 
فإنه إن كان الأولَ فلا يُشترط العددُ أصلاًء لأنه يكونُ حينئئٍ بمَنِْلةِ الحاكم» وإن 
كان الثاني فيجري فيه الخلاف)20: ْ 

فذهب المحدثون إلى الاكتفاء بالجرح والتعديل الذي يصدرٌ من ناقدٍ 
واحدٍ من نقاد الحديث» وقالوا: إن الجرح والتعديل في رواة الأخبار» ليس 


. 18 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:‎ )١( 


الفصل الأول : راوي الحديث 6" 


كالشهادة حتى يقال: لا بد فيه من اثنين0©. 

قال ابن الصلاح: «هو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيرُه أنه يثيتْ 
بواحد. . . بخلاف الشهادة»)2" . 

واستدل المحدثون على هذا المذهب بعدة أمور منها: 

١‏ العدد لم يُشترط في قبول الخبر؛ إذ قد ثبت قبول خبر الواحد» فلزم 
أن لا يُشترط في تزكية الراوي وجرحه”"” . 

» - الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله يكيْةْ بخلاف شهادة 
الزور التي يحصل فيها الكذب”7». 

*- قد ينفرد بالحديث راو واحد فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
المصلحة» ولأدى إلى ترك كثير من السئن بخلاف فوت حق واحد على شخص 
واحد في المحاكمات”" . 

؛ - إن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف 
الرواية عنه كلخ" . 


)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 2»45 ومعرفة أنواع علم 
الحديث» لابن الصلاحء ص: 2٠١9‏ والتقييد والإيضاح» للعراقي» ص: ١47‏ 
وفتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 2797 والمقنعء. لابن الملقن»ء ص: 255١‏ والمنهل 
الروي» لابن جماعة» ص: 55. 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاحء ص: .٠١9‏ 

(9) ينظر: معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص: ١١9‏ . 

(:) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ ”0797 نقلاً عن العز بن عبد السلام . 

(5) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: ١‏ 79477. 1 

(1) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: ١‏ 7917. 
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وأما مذهب الحنفية في هذه المسألة: فاتفق أثمة المذهب الحنفي أبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد على عدّم اشتراط العدد في جرح وتعديل الراوي» 
بل يُكتفى بتعديل وجرح عالم واحد. 

وفي هذا يقول عبد العزيز البخاري: «أما في تزكية الراوي فلا شك أن 
عندهما لا يشترط العدد؛ لأن الشهادة آكد في الرواية» فلما لم يُشترط العدد في 
تزكية الشهادة لا يُشترط في تزكية الرواية بالطريق الأولى» وأما عند محمد 
رحمه الله فيُحتمل أن يكون كذلك أيضآ؛ لأن العدد إنما شرط في تزكية الشاهد 
لوجود معنى الإلزام فيها باعتبار استحقاق المدعي القضاء على القاضي بالشهادة» 
ولم يُوجد ذلك في تزكية الرواي» بل هي أخبار فلا يُشترط العدد في قبوله كنص 
الرواية»)20 ,. 

ويقول ابن الحنبلي: «والمختار عندنا ‏ أي الحنفية - وفاقا للأكثر: 
الاكتفاء بالواحد في تزكية الراوي وكذا في جرحه. ولكن مع القول باشتراط 
العدد في تعديل الشاهد وجرحه)2 . 

وقد خلط بعض الكاتبين ب بين التزكية والجرح في الشاهد. وبين التزكية 
والجرح في الرواي» فنسبوا الأول إلى الثاني دون تمحيص أو تدقيق» ولذاء 
يحسن بيان مذهب الحنفية في تزكية وجرح الشاهد: 

قال الحنفية: التزكية والجرح إما أن يكونا في العلانية وإما أن يكونا في 
السرٌ؛ فإن كانا في العلانية فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى اشتراط 
العدد فيهما؛ وعدم الاكتفاء بتزكية عالم واحد أو جرحه””22 يقول ابن الهمام : 
)١(‏ كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 15/7 . 


(0) قفو الأثر في صفو علوم الأثر» لابن الحنبلي» ص: ١١5‏ . 
(*) ينظر: كشف الأسرار للبخاري: 7/ 16-14 . 


الفصل الأول : راوي الحديث قرف 


«فأما تزكية العلانية فيشترط العدد بالإجماع»(©. 

وإن كانا في السرٌ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الاكتفاء بتزكية وجرح 
عالم واحد» وعدم اشتراط العدد» وأما محمد بن الحسن الشَّيبانِيَ © فقال: لا بد 
من العدد» ولا يُكتفى بعالم واحد لصحة التزكية والجرح". 

ووجه قول محمد أن التزكية أو الجرح في معنى الشهادة؛ لأنه خبر عن أمر 
غاب عن علم القاضي» وهذا معنى الشهادة» فيشترط لها نصاب الشهادة. 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن التزكية أو الجرح ليس بشهادة بدليل 
أنه لا يشترط فيه لفظ الشهادة فلا يلزم فيها العددء على أن شرط العدد في 
الشهادات ثبت نصاً غير معقول المعنى فيما يشترط فيه لفظ الشهادة فلا يلزم 
مراعاة العدد فيما وراءه©». 


جد د 


اتفق نقاد الحديث على تعديل كثير من الرواة» كما اتفقوا أيضاً على جرح 
كثير من الروأة» لكنهم اختلفوا في جرح بعض الرواة وتعديلهم؛ وسبب ذلك أن 
الجرح والتعديل قائم على الاجتهاد. والاجتهاد مظِنّة الاختلاف» ويُشير إلى هذا 


.787 /10 شرح فتح القدير» لابن الهمام:‎ )١( 

(؟) من خلال هذا التفصيل بين تزكية السر وتزكية العلانبة في الشهادة والتفريق بينها وبين 
الرواية يظهر عدم دقة من نسب إلى الإمام محمد اشتراط العدد في الرواية. انظر: 
القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين» لأميرة 
الصاعدي» ص: .75١5‏ 

(*) ينظر: كشف الأسرارء للبخاري: 7/ 15- 7/0. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع» للكاساني : /1/ 2١١‏ وشرح فتح القدير» لابن الهمام: 1/ 787. 


ا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المعنى قول الحافظ المنذري: 

«اختلافٌ هؤلاءٍ كاختلاف الفقهاءء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد؛ فإنَّ 
الحاكم إذا شهدَ عندّه بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القذرٌ مؤتّدٍ أم لاء 
وكذلك المحدّثٌ إذا أراد الاحتجاجج بحديثِ شخص وثقلَ إليه فيه جَرْحّ اجتهد 
فيه هل هو مؤ 2 أم لا20. 

م 70 
5 508 5 5 وهو 
فلا يوجد من القرائن ما يمكن معها الجمع بين أقوالهم المتعارضة» أو حمل كلّ 
منها على حالةٍ خاصة بها" . 

وقد اتفمق الحنفية29© والمحدثون على منهج واحد للخروج من هذا 
التعارض» إذ ذهبوا إلى أن هذه المسألة لا تخلو من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون التعديل مُجملاً أو مُفسرا والجرح مُجملاً» 
فيْقدّم التعديل : 

لأنه إذا ثبت التعديل لراو من الرواة» فلا ينبغى أن يُعدّل عنه إلا بحجة 
راجحة» والجرح المجملّ ليس حجة راجحة» لما قد يعتريها من الصوارف 
والقرائن المانعة. قال ابن حجر: (إن كان (الجرح) غير سر لم يقدح فيمن 
شتت عدالته)97 , وقال السخاوي: «إذا تعارضا (أي الجرح والتعديل) من غير 


. 59 رسالة في الجرح والتعديل» للمنذري» ص:‎ )١( 

(0) ينظر: توضيح الأفكارء لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني: ١717/7‏ 

(0) ينظر: أصول البزدوي» ص: .35١5‏ والتلويح» للتفتازاني: ”/ 2779 وكشف الأسرارء 
للبخاري: */ 216١‏ وجامع الأسرار للكاكي: / 6لالاء وقفو الأثرء لابن الحنبلي» 
ص: .1١5‏ 

(5) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر» لابن حجرء ص: ١78‏ . 


الفصل الأول : راوي الحديث ع 


تفسير فالتعديل»20. أي يُقَدَمُ التعديل. 

ويؤكد هذا قول اللكنوي : «الذي دلت عليه كلمات الثقات» وشهدت به 
جْمَلَ الأثبات: هو أنه إن وُجد في شأن راو تعديلٌ وجرحٌ مبهمان: قدّم التعديل. 
وكذا: إِنْ وُجِدَ الجرحٌ مبهما والتعديلٌ مفسّراً: قَدّم التعديلٌ. وتقديم الجرح إنما 
هو إذا كان مُفسراًء سواء كان التعديلٌ مبهماً أو مفسراً»(©. ْ 

الحالة الثانية: أن يكونّ التعديل مجملاً أو مفسراًء والجرحٌ مفسراء فَيْقدَمُ 
الجرح : 

لأن الجارح معه زيادة علم لم يطّلِع عليها المعدّلُ» ولأنه مصدّقٌ للمُعدّلٍ 
فيما أخبر به عن ظاهر حال الراوي» إلا أنه يزيد عليه بالإخبار عن آمر باطن خفي 
عنه("©. وأما إذا لم يكن مفسراً فلم يعتمده جمهور المحدثين وقدموا لديل 
عليه كما في الحالة الأولى» قال أبو الطيب الطبري : «لا يُقبل الجرح إلا مفسراًء 
وليس قولُ أصحاب الحديث: (فلان ضعيف) و(فلانٌ ليس بشيء) مما يوجب 
جرحه ورد خبره» وإنما كان كذلك؛ لأن الناس اختلفوا فيما يُفسّق به» فلا بد 
من ذكر سببه؛ لَيُنْظَرَ: هل هو فِسْقٌ أم لا». وعلق عليه الخطيب البغدادي بقوله : 
«هذا هو القول الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده. 
مثل محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الججاج النيسابوري» وغيرهما. . . 
وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريق» وغير واحدٍ ممن بعده» فدل ذلك على 
أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا ينبت إلا إذا فس سيبُه» وذكرَ موجه ©. 


.709 /١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

(5) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للكنوي» ص: .١7١‏ 
9) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: ."١٠9 /١‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: .1١9 2٠١8‏ 


4 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومما يؤكد مذهب الحنفية في هاتين الحالتين: قول النسفي: «الطعن 
المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق 
عليه؛ ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب»)7"'. 

وقد علل الحنفية ما ذهبوا إليه بأن العدالة ثابتة لكل مسلم» وخصوصاً في 
القرون الثلاثة» فلا يُترك هذا الظاهر بالجرح المبهم؛ لأن الجارح ربما اعتقد 
ما لا يصلحٌ سببآً للجرح جرحاًء وذلك كما لو ارتكب الراوي صغيرة من غير 
إصرارء أو شرب نبيذاً معتقداً إباحته» أو نحو ذلك» فيجرخه التاق بناء على 
ذلك» وهو في الحقيقة لا يصلح جرحا. ومن أجل ذلك كان لا بد من بيان سبب 
الجرح . بخلاف التعديل؛ لأن أسبابه لا تنضبط» ودواعيه لا تنحصر” . 


لا لالا 


.8١/7 كشف الأسرارء للنسفى:‎ )١( 
. 7/5/7 (؟) جامع الأسرار» للكاكي:‎ 


وفيه أربعة مباحث : 


- المبحث الأول : اتصال سند الحديث . 
المبحث الثاني : انقطاع سند الحديث . 
المبحث الثالث : إعلال سند الحديث . 


المبحث الرابع : تفرد سند الحديث وتعدده. 


* تمهيد: 


امتهم ١العتقية‏ واليعتكوةتهدة شتازاك صل بداو السين والنون 
والدال» وهي: السّنَدُء وَالإِسْتَادُ والمُسْنِد (بكسر النون)» والْمِسْنَّد (بفتح النون)» 
وقبل الحديث عن المعاني الاصطلاحية لهذه المفردات» عند الفريقين» لا بد من 
الوقوف أولاً على المعاني اللغوية للجذر الذي تفرّعت عنه هذه الفروع 
الاصطلاحية» لمعرفة العلاقة التي تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 

السند لغة: من الفعل الثلائي: (سَنَدَ) وهو كما يقول ابن فارس - 
«أصلٌ واحدٌ يدل على انضمام الشيء إلى الشيء . يُقَالُ: سَنَدتُ إلى الشيء أَسْنْدُ 
سود واسْتََدْتُ: استناداً. وأسندثُ غيري إسنادا0©. والسَنَدُ:- ما ارْتقَع من 
الأرْضٍ في 1 جَبَلٍ أو وادء وكلُ شَيْءٍ أَسْنَدْتَ إليه شيك فهو مُسْنّد(©. 


ومن المجاز: أسندث إليه أمري؛ أي : رفعتّه إليه» وفلان سَّنَدٌ بني فلان» 
إذا كان معتمّدهم في أمورهم. وأقبل عليه الذّثبانٍ متسانِدين؛ أي: متعاضيدين”©. 


5 -ه و 2 
والإسناد في قولهم: أسندث هذا الحديث إلى فلان أسئده إسناداء إذا رفعته إليه29. 


. ٠١0 / ينظر مادة (سند) في : مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(0) ينظر مادة (سند) في : لسان العرب» لابن منظور: 7/ .377٠١‏ 

(6) ينظر مادة (سند) في: أساس البلاغة» للرمخشري : ١‏ ١٠ا”ء‏ وجمهرة اللغة» لابن 
دريد: 5"894/7. 


(4) ينظر مادة (سند) في: تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي: 4/ .7١6‏ 


ا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


والإسناد ‏ في الحديث ‏ مصدرٌ للفعلٍ الرباعيّ (أسند)» لايثتى ولا يُجمع» 
وكثيراً ما يراد به السّندٌ فيتنى ويُجمع. تقول: هذا حديثٌ له إسنادان» وهذا 
حديثٌ له أسانيد. وأما السَّنّد فيثئنى ولا يُجمّمْء فيقال: هذا حديثٌ له سَنَدَانَء 
ولا يقال: هذا حديثٌ له أسْئاد بوزن أوتاد.» مع وروده في اللغة20. وكأنهم 
استغنوا بجمع الإسناد بمعنى السَّندِ عن جمعه(. 

ان المعنى اللغوي لا بد من بيان معنى السند» والمعاني التابعة له 
في اصطلاح المحدثين والحنفية : 
أولاً مصطلح (السند)؛ والمصطلحات التابعة له عند المحدثين: 

* السند اصطلاحاً: وقد عرّفه المحدثون بأنه الطريقٌ الموصل إلى متن 
الحديث”29 ., 


: وتهذيب اللغة» للأزهري‎ 277١ /١ ينظر مادة (سند) في: أساس البلاغة» للزمخشري:‎ )١( 
.77١ /7 105ء ولسان العرب» لابن منظور:‎ 7 

5٠/١ ينظر: توجيه النظرء للعلامة طاهر الجزائري:‎  )5( 

9) ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: »5١‏ وعبارته: «والمراد 
بالطرق الأسانيد»» وقد تقدم أن أسانيد هي جمع إسناد بمعنى سندء وانظر أيضآً: 
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسّخاوي» ص: 036 وفتح 
المغيث» للسّخاوي أيضاً: ١‏ ؛» ومقدمة في أصول الحديث, للدٌُهلوي. 
وتعريف السند بالطريق هو الموافق لاستعمالات المحدثين» وتطبيقاتهم العملية فكثيراً 
نَاانظلقوة كلبة (القاريك ) ويتصترننيا الكن مر ابئلة ذلك له حدتؤلا تحصضى: 
وأما ما ذهب إليه ابن جماعة (في: المنهل الروي» ص : )7١‏ وابن الملقن (في : المقنع 
في علوم الحديث. ص: )٠١١١‏ من أن السند: «هو الإخبار عن طريق المتن» فيخالفه 
استعمالهما في كتابيهما حيث أطلقا كلمة الطريق وأرادا بها السندء انظر على سبيل 
المثال: المنهل الروي» ص: 57 » والمقنع» ص : 2,0٠‏ وعليه: فالأولى أن يكون هذا 
التعريف ل (الإسناد) لا (السند)». لأن الإسناد في اللغة هو فعلُ فاعل» وهو الإخبار» 
وأما السند فهو الذي حصل الإخبار به» وهو طريق المتن» والله أعلم.. 


الفصل الثاني : سند الحديث و 


والمراد بالطريق: رواة الحديث الذين يتتابعون على نقلي الخبر واحداً عن 
واحدٍ إلى منتهاه» فلا يقال لكل واحد من رواه الحديث على انفراده: سند» بل 
يُطلق السند على سلسلة الرواة؛ لأن السندَ يَتَصففُْ بما لا ينّصفٌ به الراوي 
الواحد من الاتصال والانقطاع ونحوهما(". 

ومن هنا درج المحدثون على استعمال الطريق بمعنى السند»ء والأصل في 
الطريق السبيل الذي يوصل إلى المقصود الحسيّ» واستُعِيرَ هنا للشيء الموصلٍ 
إلى المطلوب المعنوي» وهو المتن'". 

لكنَّ كلمة الطريق في تعريف السند لا يُقِصَّدٌ بها المعنى الاصطلاحيّ ‏ كما 
يقول ملا علي القاري ‏ لأنه يلزمُ من ذلك الدورٌ في التعريف. فلا بُدَّ من حملها 
على المعنى اللغويٌّ حتى يستقيم التعريف"". 

والمعنى الاصطلاحي للسند وثيق الصلة بالمعنى اللغوي» ويمكن بيان 
مأخذه من وجهين : ش 

الأول: سُمّيَ الطريق الموصل إلى متن الحديث باسم (السند)؛ لاعتماد 
الحُفَّاظٍ عليه في الحكم ضيح الحليف آد شعنه غاليك اذا من المعفى 
المجازيّ للسندء وهو قولهم: فلان سند بني فلان؛ إذا كان معتمّدّهم في 
امزريهم 

الثاني : سُمّيَ نقلة الحديثٍ باسم (السند)؛ لأنهم يتشاركون ويتغاضدون 


0 


.٠١ التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية»؛ لحسن المشاط. ص:‎ )١( 

(0) شرح شرح نخبة الفكر للقاريء ص: 1517 . 

(*) المصدر السابق» ص: .١5١‏ 

(5:) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص : 75» والمقنع في علوم الحديث,» لابن الملقن» 
ص: .1١٠١‏ 


94 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


على نقلٍ الخبر» ولا يستقلٌ واحدٌ منهم بتحمّلٍ مسؤولية ذلك» أخذاً من المعنى 
المجازيٌ للسَّندء رعو قرلييت أل علو الثبان مساتد ين ل : متعاضدين . 

* الإسناد اصطلاحاً: وقد استخدمه المحدثون للد لالة على ثلاثة مفاهيم» 
أحدهما بمعنى الاسم والآخران بمعنى المصدر: 

المفهوم الأول: الإسناد: هو الطريق الموصل إلى المتن0"©» ويقصد به 
الرواة الناقلون للخبر المذكورون قبل متنه» واستعمال الإسناد بهذا المعنى يلتقي 
مع المعنى الاصطلاحي للسند الذي تقدم شرحه. فالسند والإسناد» على هذاء 
يلتقيان في عرف المحدثين في المعنى نفسه» لكن هذا الالتقاء ‏ كما يظهر من 
صنيعهم» وتتبع استعمالاتهم ‏ لا يقع عندما يُقصَّدٌ بالإسناد المعنى المصدري؛ 
أي : إسناد الخبر إلى قائلهء وبكلمة أخرى: الإسناد أعم من السند؛ قد يُطلق 
على سلسلة الرواة الناقلين للخبر» وقد يُطلق على عزو الخبر إلى قائله» وأما 
السند فلا يُطلق إلا على سلسلة الرواة» والله أعلم. 

المفهوم الثاني : الإسناد: هو حكاية طريق المتن”". أي أن يذكر الراوي 
سند الخبر كما وصله»ء كأن يقول: حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان» 
ومن أمثلة استخدامهم لهذا المعنى قول الحافظ العراقي في (شرح التبصرة 
والتذكرة): «ما أسنده البخاري ومسلم؛ يُرِيدٌ: روياه بإسنادهما المتصل»7©. 

المفهوم الثالث: الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله22. أي أن يُضيفٌ 


.١٠١56 ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء» ص:‎ )١( 

() ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: »4١‏ وفتح المغيث» للسخاوي: .١1/١‏ 
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(4) المنهل الروي؛ لابن جماعة؛ ص : 27١‏ المقنع في علوم الحديث؛» لابن الملقن» 
ص : 2٠١١‏ والتوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» للسخاوي؛ ص: 27١‏ 
وتوضيح الأفكارء للصنعاني: .١5/١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث "4١‏ 


الراوي الخبر وينسّبّه إلى قائله» وعلى هذا فالفرق بين المفهوم الثالث والمفهوم 
الثاني : أن الراوي في المفهوم الثالث يكتفي بذكر مصدر الحديثء» أو الخبرء 
دون أن يقوم بذكر سلسلة الرواة الذين تتابعوا على نقل الخبر» كما في المفهوم 
الثاني» والله أعلم . 

ويبدو» والله أعلمء أن استعمال الإسناد بمعنى السند كما في الاستعمال 
الأول إنما هو من باب استعمال المصدر بمعنى الاسمء وهو غير بعيد عن 
استعمالات العرب» ولعل الأولى هو استخدام كلّ واحدٍ من المصطلحين في 
بابه كما يفهم ذلك من قول الحافظ السخاوي عندما تعقّب شيكّه الحافظ ابن 
حجرء حيث قال عند حديثه عن الإسناد: «هو كما قال شيخنا (في: شرح 
النخبّه): الطريقٌ الموصلةٌ إلى المتنء مع قولهء في موضع آخر منه. أنه: حكايةٌ 
طريقٍ المتن» وهو أشبة» فذاك تعريف السّند» 0 . 

وأما الاستعمال الثاني والثالث: فيتصلان بالمعنى اللغوي اتصالاً وثيقآ» ذلك 
أن الإسناد في اللغة يحمل معنى الحدّثِ وفِعْلٍ الفاعل في اللغة» وهذا ما يشير إليه 
الاستعمال الثاني والثالث دون الأول”2. والله أعلم . 

المسند (بضم الميم وكسر النون): 

المُسند: في اللغة اسم فاعل» من أسند الشيءَ فهو مسندء وأما في 
الاصطلاح: فقد تقدم أنه استعمال متأخر بعد عصور الرواية» ويُقصد به: من 
يروي الحديث بإسناده . وقد تقدم شرحه» وبيان المقصود منه» عند الحديث عن 
منازل الراوي» في الفصل الأول» فلا حاجة لإعادته. 


.١5/١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
.78 /١ ينظر: الحديث المرسل بين القبول والرد» لحصة بنت عبد العزيز الصغير:‎ )9( 


1" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المُستد (بضم الميم وفتح النون): 

المُسند: في اللغة: اسم مفعولٍ من أسند الشيءٌ فهو مستد. وفي اصطلاح 
المحدثين : له عدة استعمالات أخذث من المعنى اللغوي لجذر (سند): 
الاستعمال الأول: 


يطلقٌ المسئَدُ ويرادُ به الإسناد"©؛ أي من باب إطلاق اسم المفعول على 
المفيية كمسند الشهاب ومسند الفردوس؛ أي : إسناد أحاديثهما(”2. وقد أشار 
إلى هذه الاستعمال الحافظ المناوي عندما كان يتحدّث عن الاستعمال الثاني 
لمصطلح المسندء حيث قال: «المُسندء بفتح النون» في قول أهل الحديث: 
هذا حديثٌ مسئدٌء هذا احترازٌ عن المسندٍ بمعنى الإسناد كمُسدٍ الشهاب» 
ومُسندٍ الفؤْدوس ؛ أي : إسناد حديثهما»2 . 


الاستعمال الثاني : 


يُطلق المسد ويراد به وصفٌ لنوع من أنواع علم الحديث» لكن المطَلِع 


(') ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي: 7١‏ 78» وقواعد في علوم الحديث, للتهانوي. 
ص: .73١1‏ 

(؟) هذان الكتابان كانا في الأصل بدون أسانيد أما الأول فهو: (الشْهابُ في الجكم والآداب) 
للقاضي أي عبدالله القضاعي ؛ ذكر فيه ألفاً ومئتي حديث» ثم أسند 555 كتابه في 
كتاب سماه: (مُسنّد الشهاب)» وأما الثاني فهو: كتاب: (فِرْدَوْس الأخبار بِمَأنُورٍ 
الخطّاب) للحافظ شِيْرَوَيْهِ بن شهْردار الدتلمي» وأسشدد ولد الحافط شوتماة العافت 
كتاب واليه في كتاب اسمّة» (مُسئّد الفردوس)؛ وتكلم الحافظ ابن حجر على هذا 
المسند في كتابين: أحدهما: (تسديد القؤس).» والآخَردُ: (زهنٌ الفِرْدَؤْس). انظر: 
الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص : 75» وحاشية توجيه النظرء للشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة: :/975. 


(6) اليواقيت والدررء للمناوي: 7/ 778 . 


الفصل الثاني : سند الحديث ى؟” 


على عبارات المحدثين» وتطبيقاتهم» يجد تنوعاً في مفهوم هذا المصطلح» 
وتعدداً يشمل ثلاثة مفاهيم للمسند» على خلاف بينها في الشهرة والاستخدام : 

المفهوم الأول للمسند: هو الحديث الذي اتصل سنذه بين راويه» وبين 
من أسند عنه . 


يقول الخطيب البغدادي في أثناء بيانه لمفهوم المصطلحات التي يستخدمها 
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المحدثون: «وصفْهُم الحديث بأنَّه مسندٌ» يريدون: أنَّ إسناده متصلٌ بين راويه» 
قوت ال ا 

وعلى هذا يكون مفهومٌ المُسنَدٍ مُرادف لمفهوم المتصل» ويدخل فيه 
المرفوع» والموقوف» والمقطوع» ويمكن أن يُستأننَ لهذا المفهوم بمقابلة 
المحدثين بين المرسّلٍ والمستدِء ومن ذلك: قول أبي داود السجستاني : «فإذا 
لم يكن مسندٌ ضدٌ المراسيل» ولم يوجدٍ المسند» فالمرسّل يُحبَجُ به» وليسَ هو 
مثل المتصل في القوة»(". فقد قابل أبو داود المسند بالمرسّلٍ مما يُشير ليان 
السدةاف الركل فى الحمن» 

المفهوم الثاني للمسند: هو ما رفع إلى النبي يله خاصة. سواء كان 
متصلاً. أو منقطعاً. 

وهذا المفهوم ذكره الحافظ ابن عبد البر» حيث قال: «وأما المسند فهو ما رفع 
إلى النبي يَكِِ خاصة». ثم ذكر أمثلة على المسند المتصل» والمسند المنقطع فقال: 
«فالمتصلٌ من المسندء مثل: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَك. . . 


0غ( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: .3١‏ 


(5) رسالة أبي داود إلى أهل مكةء ص: 277 وهي ضمن (ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث» جمعها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) . 


:ع ؟ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وما كان مثل هذا كله» والمنقطع من المسند» مثل : مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن عائشة» عن النبي ككل. . . فهذا وما كان مثله مسنّد؛ لأنه سند إلى النبيخ يللو 
ورُفع إليهء وهو مع ذلك مُنقطع)20: لأن يحيى بن سعيد لم يسمع من 
عائشة9 . 

المفهوم الثالث للمسند: هو الحديث الذي اتصل سنده مرفوعاً إلى 

ذكر هذا المفهوم أبو عبدالله الحاكم بقوله: «الْمسنّد من الحديث: أنْ 
يرويهُ المحدّثُ عنْ شيخ يَظْهرُ سماعُه منه» لسن يحتَمِل وكذلك سَماعٌ شَبِخهِ 
من شَخوِء إلى أن يصلّ الإسنادٌ إلى صّحابِيٌ مشهور» إلى رسول اللو 95 

وهذا المفهوم للمسند هو المشهور في استعمال المحدثين» كما قرر ذلك 
الخطيب البغدادي بقوله: «أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما سند عن النبي ككل 
خاصة)9© . 

لكن هل يشترط اتصال السند حقيقة في هذا المفهوم» أم يُكتفى بظاهر 
الاتصال؟ 

ذهب الحاكم إلى أن المستد لا بد أن يكون متصلّ السندٍ حقيقة فلا يُقبل 
أي نوع من الانقطاع سواء كان خفياً أو جلياً فقال بعد تعريفه للمسند: «ثم 
للمسلد كترافط غية ما ذكرناء :متها أن لا يكو مؤقؤفا ولا مرمتاة وال معفيلة 


.77 5١ /١ التمهيدء. لابن عبد البر:‎ )١( 
. 77 /١ ينظر: التمهيد» لابن عبد البر:‎ )( 
. ١7 معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص:‎ )”( 
.؟١ الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )5( 


الفصل الثاني : سند الحديث 1 


واه في واه ةوقال ايها ومن قنزائظ الممنتد أن لا يكون في 
إسناده أخبرت عن فلان» ولا حَدَّنْتْ عن فلان» ولا بَلَعَنِي عن فلان» ولا رفعة 
فلانٌ» ولا أَظَنْهُ مَرفُوعَآً وغيرُ ذلك ما يَنْمَسِدٌ به 9©. 

وذهب ابن الأثير إلى ما ذهب إليه الحاكم من اشتراط الاتصال حقيقة حتى 


ولاه 


َك الحديث مسنداً» فقال: «المسند: هو أن يروي الحديث واحد عن واحد رآه 
وسمع منه» أو عليه قراءة» أو إجازة» أو مناولة» رواية متصلة إلى من رأى الني كَل 
وسمع منه)0©. ش 

لكن ابن حجر ذهب إلى أنه لا يشترط الاتصال عليه 1 يكن 
بالاتصالٍ الظاهر الذي يتبادرٌ للمحدث» فقال في تعريفه : وهو مرفوع صحابيٌ 
بسندٍ ظاهره الاتصال)2, ثم قال: وويفهم من التقييدٍ بالظهور أنَّ الانقطاع 


.18 معرفة علوم الحديث» ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص: 3 ا اقرلقى سجر الك باوبالا /0) 
بعد أن أورد عبارة الحاكم: (وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: 
ا وكذلك سماع شيخه 
من شيخه متصلاً إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ككل فلم يشترط حقيقة الاتصال» بل 
اكتفى بظهور ذلك). لكن عند تأمل كلام الحاكم الذي ذكزه بعد تعريفه للمسند يظهر أنَّ 
من شروطٍ المستد عنيه: أن لأ يكون مزمتلا» ولا محلا ء. ولا فى زوايته :مدلسنء 
ولا في إسناده: أخبرثُ عن فلان» ولا حُدَّ'ْتُ عن فلان. . . فالمتبادر من تعريفه 
اختصاص المسند عنده بما اتصل فيه السند حقيقة» والله أعلم. ينظر: توجيه النظر في 
أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري: /١‏ 177 . 

() جامع الأصول: ١/ا١٠.‏ 

(5) هذا ما ذكره في نزهة النظرء حيث قيد المسند بكونه مرفوع صحابي» لكنه حذف هذا 
القيد (في النكت على كتاب ابن الصلاح: /7١‏ 0017) فقال: «والذي يظهر لي بالاستقراء 
من كلام أئمة الحذيث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافهء من سمع النبي كلو - 


1" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الخفيّ كعنعنةٍ المدلّسِء والمعَاصِر الذي لم يثبت لَقَيُه لا يُخرِجُ الحديث عن 
كونه مُستداً؛ لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد على ذلك»)20. 

والفرق بين مفاهيم المسند الثلاثة التي تقدم ذكرها: 

أن الأول: يدخل فيه المرفوع» والموقوفء. والمقطوع الذي أضيف إلى 
التابعي أو إلى من بعده فلا يكون بينه وبين المتصل فرق . 

وأن الثاني : يدخل فيه المتصل والمنقطع . 

وأن الثالث: يحصل به الفرق بين المسند» وبين المتصل والمرفوع؛ 
وذلك أن المرفوع نظِر فيه إلى حال المتن» مع قطع النظر عن الإسناد؛ اتصل أو 
لم يتصل. والمتصل نظر فيه إلى حال الإسنادء مع قطع النظر عن المتن؛ 
مرفوعا كان أو موقوفآ. والمسند نظر فيه إلى الأمرين؛ وهما الرفع والاتصال 
فيكون أخصّ من كلٍ منهما؛ فكل مسندٍ مرفوعٌ» وكل مسندٍ متصلٌ» وليس كل 
مرفوع مسنداً» ولا كل متصل مسنداة©. 
الاستعمال الثالث : 

يطلق المسند ويراد به الكتاب الذي يجمع طائفة من الأخبار المُصنفة على 
طريقة معينة» وصفة خاصةء وهذا الاستعمالٌ استخدمة المحدثونٌ للدّلالةٍ على 


معهومين : 


إليهء بسندٍ ظاهره الاتصال» . وثمرة حذف هذا القيد دخول ما سمعه غير الصحابي في 
مفهوم المسندء كمن تحمل في حال كفره ثم أسلم بعد وفاته كلد فمع أنه يعد تابعياً 
باتفاق أهل الحديث,. إلا أن روايته يُحكم لها بالاتصال» وتدخل في مفهوم المسندء 
والله أعلم . 

.١١0-١١5 نزهة النظرء لابن حجرء ص:‎ )١( 

() ينظر: توجيه النظرء للشيخ طاهر الجزائري: /١‏ "77 . 


الفصل الثاني : سند الحديث اع ؟ 


الأول: المسند: هو الكتابُ الذي موضوعة جَعلٌ حديثٍ كلّ صحابيٌ 
على حِدةٍ صحيحا كان» أو حَسَنا أو ضعيفآء مرتبا على حروف الهجاء في 
أسماءِ الصّحابَة» أو على القبائل» أو السابقة في الإسلام» أو الشّرافة النُسبيّة» 
أو غير ذلك» وقد يُقتَصَرٌ في بعض المسَانِيدِ على أحافيك صحابيٌ واحدٍ؛ 
كمسندٍ أبي بكرء أو أحاديثٍ جماعةٍ منهم؛ كمسند الأربعة» أو العشَرقء أو طائفةٍ 
رد مها نك واحدٌ؛ كمسئدٍ المقلين» ومسند الصحابة الذين نزلوا 
مصرء وغير ذلك0©. 

الثاني : المسند: هو الكتابُ المردّبُ على الأبواب أو الحروففٍ أو الكلماتٍ 
لا على أسماء الصحابة؛ وسّمّي مُسنداً لكون أحاديثه مسندة إلى النبي كل؛ أي 
رُفعت وأضيفت إليه» وفي هذا الاستعمال قد يكون السند متصلء وقد لا يكون؛ 
إذ مفهوم الإسناد فيه يلتقي مع الاستعمال الثالث من استعمالات الإسناد» وهو 
رفع الحديث إلى قائله (النبي كَلِ)» ومن أمثلة استعمال هذا المفهوم: صحيح 
البخاري فإنه يُسمى: ب (المسند الصحيح)؛ وكذلك صحيح مسلم» ومثله 
أيضاً: سنن الدارمي» فإنها تسمى: مسند الدّارمي» على ما فيها من الأحاديث 
المَرسَلة وَالمتقطعَة والمعضلةة6 وكمسيلة بن بن مغل الأندلسي افر 0 
انيً- مصطلح (السند)» والمصطلحات التابعة له عند الحنفية : 


استعمل الحنفية مصطلح السند. والمصطلحات المتفرعة عنه دون التعرض 
لبيان مفاهيمها عندهم إلا ما ندرء لكن التتبع لأوجه استعمالاتهم لهذه 


.5١ 25٠6 ينظر: الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص:‎ )١( 

إفة ومما ينبغي التنبه له: أن سنن الدارمي غيرٌ مسنده الذي رتبه على أسماء الصحابة» ينظر: 
الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص: 4/. 

() ينظر: الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص: ”الا 74. 
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المصطلحات» وأماكن استخدامهم لها يُظهر المفاهيم التي ترتبط بها»ء ولذلك 
سأذكر مفاهيم هذه المصطلحات من خلال الأمثلة التي حكاها الحنفية إن لم 
أجد نص يوضح مفاهيمها عندهم» ثم أعقّبُ على ذلك بذكر التباين بين مفاهيمها 
عند الحنفية ومفاهيمها عند المحدثين إن وجد هذا التباين. 

أولاً: السك وقد اتخدة العطفية للؤلالة علق سلثلة الووأة الذية تقلا 
الخبر عن مصدره الأول. ومن أمثلة هذا الاستخدام بهذا المفهوم: قول برهان 
الدّينِ بن مَازه: «لا يصحٌ التعلّق به أي : بحديث القَلَّينِ ‏ من وُجُوهِ؛ فإن في سنده 
ضعْفا. . .2702, فالمقصود بالسند في هذا الاستعمال: هو الطريق الذي وصل المتن 
من خلاله . وهذا المعنى للسند لا يختلف عن المعنى الذي حدده المحدثون للسند. 

ثانياً: الإسناد: واستعمله الحنفية للدّلالة على مفهومين: 

المفهوم الأول للإسناد: ويمكن فهمه من خلال استخدام الإمام محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة له. في أثناء محاججته لأهل المدينة فيما يجوز 
للمُحْرِمٍ أن يفعَلهء حيث قال بعد أن ذَكَرَ فِغْلاً لسيدنا عمرَ 5ه وهو مُحرِمٌ 
كم اوقداروى كلك انق شوك ليزن الس :عن وى ون اطي ع 
محمدٍ بن إبراهيم التيمي» بهذا الإسناد»”". 

إِنَّ مصطلح الإسناد بهذا الاستخدام يحملٌ معنى السند الذي هو: طريقٌ 
متن الحديث» وقد أكثر الحنفية من استخدامه بهذا المفهوه”©: حتى إن الناظرن 


)000( المحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه: 6/١‏ . 
(؟) الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني: 7/ 777 . 
فرق ينظر على سبيل المثال: المبسوط» للسرخسي: ؟/ 167 و11/ 21179 وأصول - 


الفصل الثاني : سند الحديث 1" 


في كيّبٍ المتقدمين قلَّما يجدٌ مصطلحَ (السند) للدلالة على طريق متن الحديث» 
لكنه يجدٌُء وبكثرة» استعمالهم مصطلح (الإسناد) بمعنى طريق متن الحديث» 
وهذا المفهوم للإسناد يتطابق مع المفهوم الأول الذي ذكره المحدثون للإسناد. 

المفهوم الثاني للإسناد: وذكره التفتازاني بقوله: «الإسناد: أن يقول: 
حدثنا فلان» عن فلان» عن رسول الله يل9©. وهذا المفهوم الذي ذكره التفتازانيٌ 
يلتقي مع المفهوم الثاني الذي ذكره المحدثون للسند» وهو حكاية سند الحديث. 

ثالنا: المستد: واستخدمه الحنفيةٌ للدّلالة على معنيين: 

المعنى الأول: ويمكن فهمه من خلال استخدام القاضي أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة له حيث يقول في معرض رده على الإمام الأوزاعي: «وقد 
بلغنا عن رسول الله كَلعْ عن الثقات حديث مُسئَدٌ عن لَجَالِ المعروفينَ بالفقه 
المأمونين عليه»27 . 

إن معنى مصطلح «(المسند) بهذا الاستخدام لا يختلف عن معناه الذي 
ذكرة الخطي النواقف وهو ها اتن كله نين انتوهق انف قلف 
فالمسند بهذا المفهوم يُرادفٌ المتّصِلَّ» ويتطابق مع أحد استخدامات المحدثين 
له؛ التي تقدم ذكرها. 


السرخسي: /١‏ 15 وبدائع الصنائع» للكاساني: »5١4 /١‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي: 
١‏ ١٠٠ء‏ وشرح معاني الآثار» للطحاوي: ٠٠١ 19 /١‏ الا 45 وول الل 
"لكك اكاك وا/ 44 لك الاك لال وخا دل الال و71 4ك ا مكل 
89 47" والتوضيح في حل غوامض التنقيح» للمحبوبي: 7/ 215 27٠١‏ والجواهر 
المضية» للقرشي: .11//١‏ 7149» وغيرها كثير. 

.١8 /7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للتفتازاني:‎ )١( 

(1) الرد على سير الأوزاعيء لأبي يوسف. ص: 01١6‏ 15. 
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و 


المعنى الثاني: واستخدمه الحنفية للدّلالة على كتاب يجمع أخباراً 
أسندت إلى النبي كلِ» أي رُفعث وأضيفت إليهء ومن استعمالاتهم له بهذا 
المفهوم تسميتهم للكتبٍ التي جمعث هذا النوع من الأحاديث ب (المسند)ء 
ومنه (مسند أبي حنيفة) الذي حرفه اليه من بعده. وهذا الاستخدام للمسند 
بهذا المفهوم يلتقي مع المفهوم الثاني من الاستعمال الثالث عند المحدثين . 


ا نا فنا 


ا مبحث الأول 
اتصال سند الحديث 


معد أتضال السكل. عاطأ آسانيا 'لقبول الخعذيق عند الصفية0) وعتد 
المحدّثين؛ لأن الحديث المنقولٌ لا يُقبلٌ إلا من معلوم العدالة والضبط» وعدالة 
الرواة وضبطهم لا تُدرك إلا من خلال معرفة اللقاء بهم والتلقي عنهم؛ ولو سقط 
من السند راو لم يُقبل ما رُويَ من جهته؛ لأن الساقطٌ 'من المنند لم تعلم:عيئه 
ولا حالّه وبقي في حيّر الجهالة» والمجهولٌ مردودُ الحديث» مرفوض 
الرواية. . . ومن هنا كان اتصالٌ السند ذا مكانة في علم الحديث . 

واهتمام المحدثين والحنفية باتصال السند دفعهم إلى الاهتمام بالطريق 
التي تلقى بها الراوي الحديث عن شيخهء كما دفعهم إلى الاهتمام بترتيب هذه 
الطرق على درجات متفاوتة بعضها أرفع من بعض على حسب درجة إفادتها للسماع 


)١(‏ وأما قبول الحنفية للمرسل مع أنه منقطع السند» فلأنهم يجعلونه منقطعآ في الظاهر فقطء 
وأما في الباطن أو في المعنى فهو متصل عندهمء وفي هذا يقول المحبوبي في 
(التوضيح في حل غوامض التنقيح : :)١5 /١‏ «المرسل منقطع عن رسول الله كله من 
حيث الظاهر لعدم الإسناد الذي يحصلّ به الاتصال لا من حيث الباطن» . 


الفصل الثاني : سند الحديث أه" 


والاتصال» وهذا الترتيب كان له دور هام في الترجيح بين الطرق عند تعارضها . 

ولا بد قبل بيان مفهوم الاتصال اصطلاحا عند المحدّثين وعند الحنفية» 
من الابتداء بالمعنى اللغوي للاتصال» حتى تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي : 
* المطلب الأول مفهوم الاتصال: 
الاتصال لغة: 

مصدر من الفعل الرباعي (اتَصَلَّ)» أي؛ لم ينقطع» وجذر الفعل (وصل) 
من الوَضْلٍ وهو خلاف الفَصْلٍ"» ومنه صوم الوصّالٍِ؛ وهو أن يصلّ صومٌ 
النهار بإمساكِ الليلٍ مع صوم اليوم الذي بعدّه من غير أن يَطْعَمَ شيئا”". 
والوصيلةٌ : الأرضُّ الواسعةٌ» كأنّها وُصِلَتْ فلم تنقطع”". 

وقد عَرَفَ المُتاويٌ الاتصالَ بقوله: «اتحادٌ الأشياءِ بعضها ببعضٍ كاتصالٍ 
طرفي الدائرة» وهو ضيدٌ الانفصال»»» ويستعمل الوصلٌ في الأعيان وفي 
المعاني" . 
الاتصال اصطلاحاً: 
أولاً مفهوم الاتصال عند المحدثين : 

الاتصال في مفهوم المحدثين فسره الخطيب البغدادي عندما كان يحدد 


)١(‏ ينظر: مادة (وصل) في: القاموس المحيطء للفيروزابادي. ص : 2.178٠‏ ولسان العرب» 
لابن منظور: .775/11١‏ 

(0) ينظر: المصباح المنيرء للفيومي»؛ ص: 77/ 577. 

(9) ينظر مادة (وصل) في: مقايبس اللغة» لابن فارس: /”١‏ 87. 

(5) التعاريف. للمناونيء» ص: ."١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص: 0750. 
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معنى المتصل فقال: «اتصال الإسناد فيه: أن يكون كل واحدٍ من رُواته سمعه 
مِمَن فوقّه» حتى ينتهي ذلك إلى آخرهء وان لم يبين فيه السماع بل اقتصرٌ على 
العَنْعَنَة270. وقبل الخطيب البغدادي أشار الإمام الشافعي إلى مفهومه عندما كان 
يتحدّث عن شرائط قبول خبر الراوي» حيث قال: «ويكون هكذا من فوقه ممن 
حدثه» حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي كلِْ أو إلى من انتهى به إليه»". 

وللدلالة على مفهوم الاتصال استخدم المحدثون مصطلح (الموصول) أو 
(المتصل)» وعبر عنه الإمام الشافعي بالموتصل”" أو المؤتصل” بالفك» والهمز. 

والمتصل كما عرّفه ابن الصلاح: «هو الذي اتصل إسنادّه فكان كل واحد 
من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه» . 

وإنما عبر ابن الصلاح بالسماع دون غيره من وجوه التحمل الأخرى لأنه 
الغالب في تحمُلٍ الحديث» وهذا لا يمنع دخول وجوه التحمل الأخرى في 
سف المعطي 00 

والحديث المتصل يشمل المرفوع الذي أضيف إلى النبيّ كَل والموقوفٌ 
الذي أضيف إلى الصحابي» والمقطوع الذي أضيف إلى التابعي» لكن لا يُقال 


.؟١ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»؛ ص:‎ )١( 

(؟) الرسالة» للشافعي؛ ص: ١ال/ااء‏ 777 

() ينظر: الأمء للإمام الشافعي: 5/ ١5١ء‏ و5/ 2٠١5 .٠١‏ والرسالة» له أيضاء 
ص: 5554. 

40 عزاه البيهقي (في: السئن الكبرى: 1/ )3١4‏ إلى الشافعي» ولم أجده في كتاب الأم 
لهء وقد نقل ابن حجر (في: النتكت على كتاب ابن الصلاح: )51٠١ /١‏ عن ابن 
الحاجب : أنها لغة الشافعي . والله أعلم . 

(5) معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح؛ ص: 45 . 

.15/: منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص:‎ )١( 


الفصل الثاني  :‏ سند الحديث “أن 


لما أضيف إلى التابعيّ موصولٌ أو متصلٌ بدون قيدِء بل لا يُدّ من تقييده بالتابعيٌ 
فيُقَال: هذا مضل إن شعية ون الحستيه أو إلى غيره من التابعين» وفي هذا 
يقول ابن الصلاح: «ومُطلَقه - أي المتّصِلٌ - يقع على المرفوع والموقوف»”©. 
والسبب في ذلك أن إطلاق المتصل على المقطوع كالوصف لشيء واحد 
بمتضادين لغة(" . 

وأجاز الإمام النووي وابنْ جماعة أن يُطلقَ على ما أضيفَ إلى التابعي 
مصطلح «متصل أو موصول» دون تقييد” . 
ثانياً مفهوم الاتصال عند الحنفية : 

وسّع الحنفية من مفهوم الاتصال ليشمل حالين: حالة اتصال السند في 
الظاهر والباطن» وحالة اتصال السند فى الباطن دون الظاهر. 

أما الحالة الأولى : فلا يختلف مفهومها عن مفهوم الاتصال عند المحدثين» 
لأن المقصود بها هو أخذ الراوي الخبر عن شيخه في كل حلقات السند. وقد 
استخدم الحنفية مصطلح المتصل للدلالة على هذا المعنى في أمثلة كثيرة» ومنها 
ما ذكره الومام الطحاوي مؤكداً ضعف حديث محمد بن عمرو بسبب انقطاعه. 
فقال: «والذي رواه كد بن عمرو فغيرٌ معروف ولا مِنَصِلٍ عندنا عن أبي 
حميدٍ؛ لأنَّ في حديثه أنه حضر أبا حُمِيدٍ وأبا قتادة. ووفاةً أبى قتادة قبل ذلك 
بدهر طويل؛ لأنه قتِلّ مع علي رضي الله عنهماء وصلى عليه عليٌ ضله فأين 


)0( معرفة أنواع علم الحديثء؛ لابن الصلاح» ص : 55 

(0) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: .7١١/١‏ 

زفرفق ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير» للنووي» مع شرحه تدريب الراوي» 
للسيوطي : “اعت والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» 
ص : يم 1 
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سن محمَّدٍ بن عمرو بن عطاءٍ من هذا؟!)20. ومثل ذلك تأكيده على اتصال 
حديثٍ ناقة عن يداك ين عباس رضي الله عنهماء حيث قال: «فهذا حديث 
متصل الإسناد صحيح)2 . 

وقد يستخدم الحنفية مصطلح (المسند) أحياناً بمعنى المتصل» ومن ذلك 
قول الإمام الطحاوي وهو يحتجٌ على خصمه: «وأما قولّك: 00000 
الصلاة كان والنبئٌ كله يومئذ بمكة» فمن روى لك هذاء وأنت لا تحتح إلا 
سد ولا تسوّعٌ لخصيكٌ الحُجَّةَ عليك إلا بمثله» فمن أسندَ لك هذاء وعمن 
رويته»27 . 

وأما الحالة الثانية: من حالات الاتصال» وهي حالة اتصال السند في الباطن 
دون الظاهر؛ أي إن السند قد سقط أحد رجال إسناده في الظاهرء لكن دلت 
الدلائل والمرجحات على اتصاله في الباطن أو في حقيقة الأمرء وقد مثل 
الحنفية لهذا المفهوم بالحديث المرسل» وفي هذا يقول المحبوبي الحنفي: 
«المرسل منقطعٌ عن رسول الله ل من حيث الظاهرُ لعدم الإسناد الذي يحصل به 
الاتصال لا من حيث الباطنٌ»9». ومن الدلائل التي يراها لحف “سيا عد 
المرسل متصلاً في الباطن أنَّ المُرسِلَ لا يُسقط اسم راو من السند إلا وهو جازمٌ 
بسماعه من غير واحدٍ عمن رفعه إليه» وعلى هذا يحمل قول الإمام الطحاوي : 
«فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبدالله غير متصل قيل لهم كان إبراهيم إذا 
أرسل عن عبدالله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبدالله. قد قال 


.55١ /١ شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )١( 
.777 /١ (؟) شرح معاني الآثار» للطحاوي:‎ 
.15٠ /١ (؟) شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ 
.١5 /7 التوضيح في حل غوامض التنقيح؛ للمحبوبي:‎ )5( 


الفصل الثاني  :‏ سند الحديث همه» 


له الأعمش إذا حدثتني فأسند فقال إذا قلت لك قال عبدالله فلم أقل ذلك 
حتى حدثنيه جماعة عن عبدالله وإذا قلت حدثني فلان عن عبدالله فهو الذي 
حدثني270". 

والاتصالٌ عند الحنفية على درجاتٍ متنوعة» ومراتب متعددة» فالاتصال 
في المتواتر ليس كالاتصال في المشهور والآحاد؛ إذ الاتصال في المتواتر» 
مثلاء كما يقول أبو زَيدِ الدبوسيٌ : «هو أن يتصلّ بك عن المخبر اتصالاً لا يُبقي 
لك شبهة فيه» كما يتصلٌ بقلبيكَ من طريتي الماع من المخبير بتّسِه00©. 

ويمكن بعد هذا العرض الموجز لمفهوم الاتصال عند الحنفية والمحدثين» 
أن نستنتج تعريفآ للاتصال - كمصدر ‏ فنقول: الاتصال هو أن يتحمّل كَل راو 
من رواة الإسناد الحديث ممّن فوقه مُباشَرَة بطريقة من طُرْقٍ التحمُلٍ المعتبرة 
عند المحدثين أو عند الحنفية . 

4 #6 

* المطلب الثاني مراتب اتصال السند: 

من خلال عمل المحدثين» وتطبيقاتهم يظهرٌ أنهم ربَبُوا الطرق التي تتصل 
بها الأسانيدٌ على مراتب متدرجة من الأعلى إلى الأدنى» وكان هذا الترتيث 
للطرق قائمآ على مدى إفادة كل منها لِلّقاء والسّماع» ويبدو أنه من الممكن 
تقسيمُ هذه الطرقٍ التي سماها المحدئون (طرق التحمل): والتي تدك على 
اتصالٍ السَّندِء إلى ثلاثة أقسامء ومن خلالٍ هذا التقسيم يمكن ذكرُ منهج 
الحنفيّة» وما اتفقوا أو اختلفوا فيه عن منهج المحدثين : ْ ْ 


.؟75/١ شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )١( 


زفق تقويم أصول الفقه» لأبى زيد الدبُوسى: /١‏ 560”:. 


1" الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


القسم الأول المشافهة بالحديث : 

والمشافهة في اللغة: مقر بن الفعل (شاقه)» وشافه فلانٌ فلاناً؛ أي 
اوت خلته عن عليه تكلم وكلمة مُشافَهةٌ جاؤوا بالمصدر على غير فعله. 
والمشافهة بالكلام : المخاطبة من فيك إلى فيه» ويقال: ما كلمته ببنتٍ شفة؛ 
أى : بكلمة0" . ١‏ 
بما يأتي : 

المشافهة: هي أن ينطق الشيخحٌ بالأحاديث المرويّة مخاطباً بها تلميذه 
(وهو ما يسمى بالسماع): أو أن ينطق التلميذ بالأحاديث التي سيعها شيحُه ممن 
فوقه عارضاً إياها عليه (وهو ما يسمى بالعرض»ء أو القراءة على الشيخ). 

وتقييد المشافهة ب (الحديث) احتراز عن دخول المشافهة بالإجازة دون 
وجود السماع من لفظ الشيخ أو القراءة من الطالب على الشيخ . 

ومن هنا فالمشافهة تضم نوعين من أنواع التحمل هما: السماع والعرض: 

أما السّماعٌ : فهو لغة : إيناسئُ الشيء بالأَذّن(©» أو إدراكٌ الأصوّاتٍ بها©. 
تقول: سَمِعْتُ الشيء سَمْعاً وسَمَاعَاً إذا أذركتّه بحَاسّة سّة الأَدْن. 

وأما في اصطلاح المحدثين؛ »: فهو أن يتلقى الطالبٌ الحديث من لفظ 


)١(‏ ينظر: مادة (شفه) في: كتاب العين» للفراهيدي: 7/ »4٠7‏ ولسان العرب» لابن 
منظور: *601//17. 

(؟) ينظر: مادة (سّمِع) في مقاييس اللغة» لابن فارس: */ ٠١7‏ . 

(*) ينظر: مادة (سمع) في تاج العروسء للزبيدي: ١؟7/‏ 7377. 

(5) ينظر: الإلماع إلى أصول الرواية وتقيبد السماع» للقاضي عياض»؛ ص: 14» والمنهل 
الروي» لابن جماعة») ص: 28١‏ وفتح المغيث» للسخاوي: ”7/ 2١9‏ والغاية في 
شرح الهداية في علم الرواية» للسخاوي أيضآء ص:: 1 . 


الفصل الثاني : سند الحديث /أم ؟ 


الشيخ مباشرة» سواء كان من حفظه أو من كتابه» وهذا التلقي له طريقتان درج 
عليهما المحدثون: 

الأولى : الإمُلاء: (وهو مجلس خاص بطلبة الحديث)» حيث يُلقي . 
المحدَّثُ الحديث من حفظه أو كتابه على الطلبة الذين حضروا بقصد كتابة 
الحديثٍ عنه» ثم بعد ذلك يقابل المحدّث ما أملاه لإصلاح ما يُمكِنُ أن يقع فيه 
من أخطاء»ء وهذه الطريقة أعلى من الثانية لما فيها من الضبط والتدقيق. 

الثانية: التحديث من غير إِمْلاءِ: (وهو مجلس عام لا يختص بطلبة 
الحديث).؛ وفيه يَسرُدَ المحدّثُ الحديث سرداً متتابعاً دون أن يقصدّ إملاءهُ على 

وأما العَؤض: فهو لغ من عَرَضْتٌ الشيء عدضاً فَأغْرَضَ؛ أي: أظهزته 
وأئدزتة فظهر وَيرق ومنه عرضتٌ عليه الكتاب أي أظهرته له ومكنته من النّظر 
إليه ليعرقه» وعارضثت كتابي بكتابه أي قابلتّه به0©. 

وأما في اصطلاح المحدثين : العرْضٌ : هو أن يقرأ الطالبُ ‏ أو غيرٌُه وهو 
يَسْمَعْ - الحديث على الشيخ من حفظه أو من كتاب بين يديه وسواء كان الشيخ 
حافظاً له في صدره أو في كتايه” . 

وسّمُّيتْ هذه القراءة عضا لأن الطالب يُظهر ما يحفظه أو ما يقرأه للشيخ 
ليقابله بحفظه أو ركتابه 222 فيقره عليه أو يصحّح له ما أخطأ فيه. 


)١(‏ ينظر مادة (عرض) في: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 21717 والمصباح المنير» 
للفيومي: 7/ .5٠7‏ 

(؟) الإلماع» للقاضي عياض» ص : 27١‏ ومعرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» 
ص: .١7١17‏ َ 

(1) ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» للسخاوي. ص: 48. 


4" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولا يختلف مفهوم السماع والعرض عند الحنفية عما ذكره المحدثون» 
غير أن الاختلاف ينحصر في التقسيم والتنويع ؛ فالحنفية يجعلون تلقيّ الحديثٍ 
على وجهين: إما أن يكون عزيمة: وهو الذي يكون فيه مشافهة بالحديث» ومن 
أقسامه السماع والعرض؛ وهما في نهاية العزيمة» وأحدهما أحق من الآخرء 
وإما أن يكون رخصة؛ وسيأتي بيانه عند الإجازة والمناولة0©. 

ويقع التعبير عن التحمل سماعاً ‏ عند الحنفية والمحدثين - بألفاظ 
متعددة» أكثرها استعمالاً: (سمعت, وحدثني» وحدثناء وأنباني» وأنبأناء 
وأخبرني» وأخبرنا»» ونحوها من العبارات الدالَّةِ على السماع من لفظ الشيخ”©. 

يقول الخطيب البغدادي: «ما يُسمّعْ من لفظ المحدّث: الراوي له بالخيار 
فيه بين قوله: (سمعت) و(حدثنا)ء و(أخبرنا»)» و(أنبأنا)» إلا أن أرفع هذه 
العيارات: (سمعت)76©: وعلّلَ ذلك بقوله: (ليس يكاد أحدٌ يقول: (سمعت) 
في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمغه؛ فلذلك كانت هذه 
العبارة أرفع مما سواهاء ثم يتلوها قول: (حدثنا) و(حدثني)» 9©. 

ويقع التعبير عن العرض بألفاظ منها: «قرأثُ على فلان» أو فى على 
فلانٍ وأنا أسمع» أو حدثنا قراءة عليه» أو أخبرنا قراءة عليه. . .» ©. 


١87 وأصول البزدوي» ص:‎ 7370 /١ ينظر على سبيل المثال: أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 2817/7 ومعرفة أنواع علم الحديث» 
لابن الصلاح» ص: ؟17. 

(9) الكفاية في علم الرواية» ص : 7487 7.7584 

(5) الكفاية في علم الرواية» ص: 785. 

(5) ينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 7/ 4ا» ومعرفة أنواع علم الحديث» 
لابن الصلاح» ص: .١78‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث وه" 


والمختار عند الحنفية وجمهور المحدثين من الحجازيين والكوفيين أنه 
يجوز أيضآ أن يقول: حدثنا أو أخبرنا بإطلاق لأن العرض يتساوى مع السماع 
في المشافهة؛ إذ اللغة لا تفصل بين بيان المتكلّم بنفْسهء وبين أن يُقرَأ عليه 
فيُسْتَمُهُم فيقول: نعم0". 

وذهب بعض أهل الحديث» ومنهم الشافعي وجمهور أهل المشرق 
إلى جواز إطلاق أخبرنا دون حدثنا في العرض» وقد نصر ابن الصلاح هذا 
المذهب.» فقال: 

«قلت: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج 
لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. وخيرُ ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا 
به التمييرٌ بين النوعين» ثم خصص النوع الأول بقول: حدثنا؛ لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة, والله أعلم»(©. 

ولا خلاف بين جمهور المحدثين”" والحنفية في صحة الرواية بالسماع أو 


- 8٠١ /7 ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري:‎ )١ 
ومعرفة‎ 2١١7 وكشف الأسرار» للنسفي: 2.35/7 وقفو الأثر» لابن الحنبلي؛ ص:‎ 5 
. 178 أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص:‎ 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث,» لابن الصلاح»ء ص: .١5٠‏ 

(7) خالف في ذلك أبو عاصم النبيل» وعبد الرحمن بن سلام الجمحي؛ حيث ذهبا إلى عدم 
الاحتجاج بالقراءة على الشيخ؛ وممن نقل مذهبهما الرامهرمزي في المحدث 
الفاصل(ص : )47١‏ حيث أسند عن أبي عاصم قوله: «سمعت سفيان وأبا حنيفة ومالك 
وابن جريج كل هؤلاء سمعتهم يقولون: لا بأس بها يعني القراءة ‏ وأنا لا أراه» 
وما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة»» وأسند أيضاً إلى عبد الرحمن بن سلام 
(ص: )7١‏ قال: «دخلت على مالك بن أنس وعلى بابه من يحجبه» فقال وبين يديه 
(ابن أبي أويس) وهو يقول: حدثك نافع؟ حدثك ابن شهاب؟ حدثك فلان وفلان؟ - 


١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


00 وفي هذا يقول الإمام الترمذي «القراءةٌ على العالم إذا كان يَحفظً 
يُقرأ عليه أو يُمسك أصله فيما * يقرأ عليه إذا لم يحفظ. هو صحيحٌ عند أهلٍ 
د مث السماع»0©. 


ومثله ما أخرجه الرامهرمزي عن أبي حنيفة ‏ في بعض الروايات ‏ قال: 
«قراءتك على المحدّث.» وقراءة المحدَّث عليك سواءء ألا ترى أنك تقرأ الصَّكَّ 
على المشهود عليه فتقول: أَشْهَدُ عليه بما فيه"؟ فيقولُ نعم» ويَسَعُكَ أن تَشْهَدَ 
عليه» وتقولٌ: أقرَ عِنْدِيء كما تقولٌ لو قرا هو عليكٌ الصَّكّ . . .»)©. 


وأخرج الخطيب بسنده إلى مَكِيّ بن إبراهيم قال: «كان أبو حنيفة يرى 
القراءة على العالم وقراءته عليكَ سواءً»2). 


- فيقول مالك نعم» نعم» فلما فرغ قال: يا أبا عبدالله» عوضني عما حدثته بثلاثة أحاديث 
تقرؤها علي» قال: أعراقي؟ أعراقي؟ أخرجوه عني». 
والسبب الذي دعا مالكا إلى القول (أعراقي؟) هو أن بعض المتشددين من أهل العراق 
كانوا يرون أن العرض لا يجزئ؟ » ولا يحل محل السماع. كما أخرجه الخطيب 
البغدادي بسنده (ص: 1557) عن إبراهيم بن سعد قوله: «لا تدعون تنطعكم يا أهل 
العراق! العرض مثل السماع» . 

() العلل الصغيرء للترمذي» ص: ١ه‏ 

(؟) والمعنى: لو أن صكا (فيه إقرار بمال لزيدٍ من الناس) كان عند إنسان» فجاء شخصٌ فقرأ 

٠‏ هذا الصك أمام صاحبه» ثم قال له: هل أشهد عليك بما فيه؟ فإن قال: نعم» فإنه يجوز 
لقارى* الصلكٌ أن يقول: أقرٌ فلانٌ (أي: صاحب الصك) عندي بكذا. ففي الحقيقة هو 
لم يتلفظ بالإقرارء ولكنه رضي أن يشهد عليه القارى” بما في الصك» فكان رضاه كما 
لو أنه هو نفسه قرأ الصك, والله أعلم . 

9) المحدث الفاصلء للرامَهرمُزي» ص: 575 . 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي.» ص: 758. 


الفصل الثاني : سند الحديث أ" 


كل هذه الثقولات عن المحدثين أو عن أبي حنيفة إنما هي في مسألة 
الاحتجاج» فلا فرق بين السّماع والعض من هذه الناحية» بل هما سواء. 

وأما عن مرتبة السماع والعرض هل هي متساوية أم تفضل إحدهما الأخرى ؟ 

ففي المسألة ثلاثة اتجاهات7(©: 

أما الاتجاه الأول: فيرى مساواة السماع بالعَرْضٍ» وهو مذهبُ مُعظَم 
علماءٍ الحجاز والكوفة» ومذهبُ مالك رافعانة وأشياخه من علماء المدينة» 
ومذهبٌ البخاري» وغيرهم. 

وأما الاتجاه الثاني: فيرى ترجيح السماع على العرض» وهو مذهب 
جمهور أهل الشرق» واختاره ابن الصلاح حيث قال: «والصحيح ترجيحٌ السماع 
من لفظ الشيخ» والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية»(©. / 

وأما الاتجاه الثالث: فيرى ترجيح القراءة على السماع وهو مذهب أبي 
حنيفة وابن أبي ذئب. وممن نقل مذهب أبي حنيفة الخطيب البغدادي حيث 
أسند إلى القاضي أبي يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة - قال: قال أبو حنيفة: «لأن 
أقرأ على المحدّث أحبٌ إلىّ من أن يقرأ علي»7 . 

وروى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال: كان أبو حنيفة يقول: 


0 


«قراءتك على المحدّثِ أثبتُ وأوكَدٌُ من قراءته عليك» إن نه إذا قرا عليكٌ فَإنّما يقرأ 


)١(‏ يُنظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. ص: 2575-5777 والإلماع» 
للقاضي عياض» ص: 54 - 274 واختصار علوم الحديث» لابن كثيرء ص: 277١‏ 
وفتح المغيث للسخاوي: ؟7/ 2٠‏ واليواقيت والدرر» للمناوي: 7/ 7945 . 

(؟) معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص : 178 . 

(*) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 7195 . 


ا" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ما في الصحيفة» وإذا قرأت عليه» فقال: حدّث عن ما قرأت» فهو تأكيدٌ»2©. 

وفي الحقيقة» يمكنٌ القول: إنه لا تعارض بين هذه الاتجاهات الثلاثة ؛ 
لأنّ كل اتجاه نظر إلى المسألة من زاوية مختلفةٍ أدت به إلى القول الذي ذهب 
إليه؛ فمن ساوى بين المرتبتين ساوى بينهما من جهة الاحتجاج؛ وفي ذلك 
يقول الحافظ ابن حجر: اذهب جمع منهم البخاري. . . إلى أن السماع من لفظ 
الشيخ والقراءة عليه» يعني في الصحة والقوّة سواء». 

وأما من فاضل بينهماء فإنما فاضل على أساس بعض المُرجّحات التي 
راها موحودة في إحداهما دون الأخرى» ومما يؤكد ذلك أن الإمامٌ مالك 
رحمه الله الذي ذهب إلى مساواة العرض بالسماع ‏ عندما سُّيْلَ: «أفيعرض 
عليك الرجلّ أحبٌ إليك أو تحدّثه؟» قال: «بل يَعْرضٌ إذا كان يتثبّثُ في قراءته» 
فربما غلِطٌ الذي يُحدّثٌ أو ينسى»2©. َ 

وأيضاً من ذهب إلى تفضيل السماع على العرض» فإنما ذهب إلى هذا 
المذهب لوجود مُرجّحات» رآهاء توافرت في الماع دون العرض ؟ كتدقيق 
الشيخ في حال السماع وعدم تشاغله عنه0”» بخلاف العرض الذي قد يتشاغل 
فيه الشيخ عن متابعة الطالب والتدقيق فيما يقرؤه» ونحو ذلك. ولو أن هذه 
المرجحات توافرت في العرض» فإن أصحاب هذا الاتجاه لا يتردّدون في 
تقديمه على السماع» ومما يشير إلى هذا المعنى ما ذكره الحافظ السخاوي بعد 
أن حكى مذهب جمهور أهل الشرق في تفضيل السماع على القراءة» حيث قال: 


.80 فتح المغيث» للسخاوي: ؟/‎ )١( 

200 جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: 7718/57 . 

(9) ينظر: اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث؛» للدكتور عبدالله شعبان 
علي.؛ ص: 778. 


الفصل الثاني : سند الحديث وال 


الكنّ محلّه ما لم يعرضْ عارضٌ يُصيّدُ العرضّ أولى» وذلك بآن يكونّ الطالبٌُ 
أعلم وأضبط ونحوّ ذلك» كأن يكون الشيخٌ في حالٍ القراءة عليه أوعى وأضبط 
وأيقظً منه في حال قراءته هُوء وحيئئذٍ فالحقٌ أنَّ ما كان فيه الأمنْ من الخطأ 
والغلّط أكثرٌ كان أعلى رُتبَة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ بأصله وأحدٌ 
السامعين مقابيلٌ بأصل آخر؛ ليجتمع فيه اللفظ والعرضٌ»0©. 

وكذلك الحال فيمن ذهب إلى تقديم العرض على السماعء حيث كان 
تقديمه له قائما على مُرجّحاتٍ رآها فيه دون السماع» ويشير إلى ذلك ما ذكره 
الإمام السرخحسي بعد أن نقلَّ قولٌ أبي حنيفة في ترجيح العرض على السماع» 
حيث قال: «إذا كان أي المحدّثُ ‏ يروي عن حفظ لا عن كتاب فقراءته أقوى ؛ 
لأنه يتجررة ديه عفرن فأما إذا كان يروي عن كتاب فالجانبانٍ سواءً في معنى 
التحدّثِ بما في الكتاب؛ ألا ترى أنَّ في الشهاداتٍ لا فرق بين أن يقرا مَن عليه 
الحقٌ ذكرَ إقراره عليكَ وبين أن تقرأه عليه ثم تستفهمه: هل ثقر بجميع ما قرأته 
عليك؟ فيقول: نعم» وبكل واحدٍ من الطريقين يجوز أداء الشهادة» وبابٌ 
الشهادة أضيقٌ من باب رواية الخبرء فكان المعنى فيه أنَّ (نَحَمٌ) جوابٌ مختصّرٌء 
ولا فرق في الجواب بين المختصّر والمشبّع» فيصيرٌ ما تقدّمٌ كالمُعَادِ في الجواب 
كله)207 ., 

ثم ذكر السرخسي وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من تفضيل العرض على 
السماع فقال: «للطالب من الرعاية عند القراءة ما ليس للمحدث» فعند قراءة 


المحدث لا يؤمن من الخطأ فى بعض ما يقرأ لقلة رعايته» ويؤمن ذلك إذا قرأ 


.77/7 فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
7/5 هلالا‎ /١ أصول السرخسى:‎ )0( 
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الطالب لشدة رعايته»2 . 

فمن الملاحظ أن السرخسي استدل على ترجيح العرض على السماع 
بالمُرجحاتٍ المحتفة به» فلو انعدمت هذه المُرجّحات» وتوافرت مرجحات 
أخرى تفضلٌ السماعٌ على العرض فلا يتردد الحنفية في الأخذ بهاء والله أعلم . 

ومع كل هذا الذي تقدمء فليس لهذا الخلاف كبير أهمية في الواقع 
العملي؛ إذ إِنَّ المُختار عند الحنفية والجمهور من المحدثين عدم التفريق في 
الصّيغة ؛ بين ما تلقاه الراوي سماعاً وبين ما تلقاه عرْضاًء وبالتالي يتعذر الفصل 
بينهماء وإذا تعذر الفصل بينهما كان لا بد من القول بعدم وجود فارق بين 
السماع من لفظ الشيخ» والقراءة عليه©. 
القسم الثاني الإجازة : 

الإجازة لغة: مصدرٌ من الفعل (أَجَارَ مُجيْرٌ)ء وأصلّه (إِجْوَاز)؛ انقلبت 
الواو ألفاً وحذفت إحدى الألفين» وعواضت بالتاء بعد الزاي» فأصبحت 
(إِجَازَّة)» وهي إما بمعنى الإباحة والتسويغ إذا عَدّيَ فعلها بحرف الجر فيقال: 
أجزث لفلان كذاء أي؛ سوغت له وأبحت» وإما بمعنى الانتقال والعبور إذا 
عَدّيّ بنفسه. فيقال: أجزته ماء» أي أسقيته ماءً لأرضه أو ماشيته© وكذلك 
يقال: أجزث فلاناً مسموعاتي؛ بمعنى : نقلث إليه مسموعاتي. 

والإجازة اصطلاحاً: هي إِذنّ الشيخ للطالب تصريحا أو حُكْما برواية 


.ا/5/١ أصول السرخسى:‎ )١( 

(5) ينظر: تحرير علوم الحديثء لعبدالله بن يوسف الجديع: .١48 /١‏ 

(9) ينظر مادة (جَوَرَ) في لسان العربء لابن منظور: /١7‏ 54817» وتاج العروسء للزبيدي : 
06 هلء وانظر أيضاً: النكت على مقدمة ابن الصلاحء للزركشي» ص: 5١”ء‏ 
وظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» للكئوي. ص: 017. 


الفصل الثاني : سند الحديث " 


الحديثٍ عنه» من غير أن يسمّعّ ذلك منه أو يقرأه عليه0©. 

يقول الخطيب البغدادي: «الإجازة إنما هي إباحةٌ المجيز للمُجَاز له رواية 
ما يصحٌ عنده أنه حديثه ؛ والإباحةٌ تصحٌ للعاقل وغير العاقلٍ» ولسن'تزيد بقولنا 
الإباحةٌ الإعلامٌُ» وإِنَّما نريدٌ به ما يضادٌ الحظرٌ والمنع»0©. 

والفرق بين الإجازة وبين المشافهة (السماع والعرض): أن في المشافهة 
يُنطق بالأحاديث المروية سواء من الشيخ في (السماع) أو من الطالب في 
(العرض)؛ وأما في الإجازة فلا يُنطق بها ويقتصر الأمرٌ على مجرّد الإذنٍ 
بروايتها” . 

وقد اتخذت الإجازة التي استعملها المحدثون في عصر الرواية قبل 
استقرار الأحاديث في الكتب والمصنفات أساليب متنوعة من أهمّها9»: 

أولاً: الإجازة المفردة»: أي الخالية عن المناولة أو الكتابة: وهي 
أن يأذن الشيخ للطالب برواية بعض مسموعاته التي تلقاها عن غيرهء دون 
أن يناوله إياها إن كان حاضراء أو يكتب إليه إن كان غائبآء كأن يقول له: 


25017 ينظر: ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجانيء, للكنوي؛ ص:‎ )١( 
.7١9 ومنهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص:‎ 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 2770 777. 

(*) يُنظر: الوجيز في علوم الحديث» للدكتور محمد عجاج الخطيب» ص: .75١1 275١5‏ 

(5) حاولثُ إبراز الصور التي قبلّها التّقادُ الأوائلُ من المحدثين» كما حاولتُ تجئب ذكر 
الصور الباطلة» أو التي برزت الحاجة إليها بعد مصير الناس إلى الكتب المدونة. 

(5) استخدم هذا التعبير: البزدوي» وعبد العزيز البخاري من الحنفية. انظر: كشف الأسرار: 
/٠‏ 97. وسماها ابن أمير الحاج: الإجازة المجردة» انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير 
الحاج : 7/ *777. 
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أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدثنى به فلان. . . إلى أن يأتى على 
سنده(23 , 

وتشدّد المتقدمون في هذا النوع من الإجازة؛ حتى إن الإمام مالكاً وضع 
عدة قيود لتكون مقبولة منها: أن تكون نسخة الطالب معارضة بأصل الشيخ حتى 
كأنها هو وأن يكون المحدث المُجِيز عالماً بما تجيز به»: معروفا ذلك ثقة 
في دينه وروايته » وأن يكون الطالب المستجيز من أهل العلم وعليه سمته» حتى 

يُوضع العلم إلا عند أهله0©. 

وأكد هذا المعنى الحافظ ابن عبد البر بقوله: «تلخيص هذا الباب أن 
الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها يعرف كيف يتناولها ويكون فى 
شيء معين معروف لا يشكل اسناده فهذا هوالصحيح من القول في ذلك والله 
أعلم»27 . 

وأما غالب المتأخرين فاكتفوا باستحسانٍ هذه القيود» ولم يروها قيوداً 
ضرورية لصحة الإجازة» وقد عبر ابن الصلاح عن مذهبهم قائلاً: «إنما 
2 ثم )هه . 1 و و ّ 
تستحسن الإجازة إذا كان المُجيز عالماً بما يُجيز والمُجاز له من أهل العلم؛ 
لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم 
فى ذلك فجعله شرطاً فيها»9) . 

ثانياً: المناولة : وهى أن يعطيه كتاب سماعه بيده ويقول: أجزت لك أن 


.7517 /7 ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج:‎ )١( 
(؟) يُنظر: الكفاية في علم الرواية» ص: 73117ء‎ 

2 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: ؟'/ .1١8٠5‏ 
(4) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص: 174. 


الفصل الثاني : سند الحديث ب ؟ 


ترويّ عنى هذا الكتاب20 , 

ومما يُبِوَرُ إدخالٌ المناولة في الإجازة: اعتبار العلماء لها كنوع من أعلى 
أنواع الإجازة» ومن ذلك قول الخطيب البغدادي: «بِابٌ في وصف أنواع 
الإجازة وضرويها: فأولها المناولة. وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها»”2 . 
بالإذن بالرواية» وهي إذا حصل هذا الشرطٌ أرفع أنواع الإجازة؛ لما فيها من 
التعيين والتشخيص)2 . 

والمناولة على قسمين: 

الأول: مناولة الشيخ للطالب بعض مَسمُوعَاتِه مكتوبة» مع إذنِه له بروايتها 


يقول الخطيب البغدادي في أثناء حديثه عن المناولة: «يجوز للطالب 
روايتُه عنه» وتحلٌ الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة أصحاب الحديث»)©©. 

ومن أمثلة هذا النوع من المناولة ما ذكره الخطيب: أن ابن شهاب الزهري 
دفع إلى بعض أصحابه أحاديث من أحاديثه في طُومَار*»: فقال: «هذه أحاديثي 
خُذْمَاء فحدّث بها»» فقبل ذلك منه2. وكذلك ما أخرجه الخطيب أيضاً عن . 


)20( التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» ص : 1/8 . 

إفة الكفاية في علم الرواية» ص: 57151. 

(6) نزهة النظرء لابن حجر ض +17 

ع الكفاية في علم الرواية» ص : 771. 

(5) الطومّار: هو الصّحِيفّة أو الكتاب» انظر مادة (طمر) في : لسان العرب: 4/ 200 وتاج 
الفروس 2/1 

(7) الكفاية في علم الرواية» ص: 719. 
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عبيدالله بن عبِيدٍ الكلاعي» قال: أعطاني مكحول دفتراً فيه حلالٌ وحرامٌ» فقال: 
خُذْ هذا الدفتر فاروه وحدّث به عنّْىء قلت له: كيف أرويه وأحدّث به عنك وأنا 
لم أسمغه منك؟! قال: بلىء أنا أقول: اروه وحدّث به عني وتقول: لم أسمغه 
منك؟ !20 , 

وأخرج أيضاً عن يحيى بن الزبير» قال طلبت من هشام بن عروة أحاديث 
أبيهء قال» فأخرج إلي دفتراء فقال: في هذا أحاديث أبي» صححته» وعرفتُ 
ما فيهء فخذه عني» ولا تقل كما يقولٌ هؤلاء: ب ارما 

فهذه الأمثلة تدل بوضوح على اعتبار المناولة التي قُرنت بالإجازة طريقاً 
من طرق التلقي والتحمل يتصل به السند» ويجوز به الأداءء والله أعلم. 

الثاني : مناولة الشيخ للطالب بعض حديثه ‏ الذي دفعه الطالبٌ إليه ‏ بعد 
أن ينظر فيه ويصحّحهء ويسميه بعضّهم : (عرض المناولة) ". 

ويمكن التمثيل لهذا النوع بما رُوي عن عبيلالله بنٍ عمر بن حفص» أنه 
قال: أشْهَدٌ على ابن شهاب أنَّهَ كان يؤتى بالكتاب من كته فيتصفْحُةٌ» وينظه 
فيه » ثم يقول: هذا حديثي أعرفه» خذه عني7 . 

ومن ذلك أيضاء ما حدث به أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبنُ فقال: كنا 
عند مالك بن أنس» فأتاه صالح بن يوسف أو صالح بن عبدالله فقال: يا أبا 
عبدالله الصحيفة التي دفعتّها إليك» نظرت فيها؟ فقام مالكٌء فدخل» ثم خرج 


لق الكفاية في علم الرواية» ص: ,55١‏ 

زفق الكفاية في علم الرواية» ص : 775١‏ 

90) يُنظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاحء ص: 21١15‏ والمقنع في علوم 
الحديث,. لابن الملقن: /١‏ 6؟7. 

2 الكفاية في علم الرواية» ص: .731١8‏ 


الفصل الثانى : سند الحديث ا 


فدفعها إليه» وقال: قد نظرث فيها وهي من حديثي فاروها عني”" . 
* الإجازة المفردة والمناولة عند الحنفية : 

تقدم أن الحنفية يجعلون طريقة تحمل الراوي للحديث عن شيخه إما أن 
يكون عزيمة وإما أن يكون رخصة, وأن أسلوب المشافهة الذي يضم السماع 
والعرض هو العزيمة في التلقي كما سبق . 

وأما الوّخصّةٌ في التلقي: وهي التي لا يكون فيها مشافهة بالحديث"؛ 
فقد جعلها الحنفية على قسمين : هما الإجازة والمناولة7 . 

ولا يختلف مفهومٌ الإجازة والمناولة عند الحنفية عنه عند المحدثين» كما 
لا يختلفٌ الحنفية مع المحدثين أن المناولة هي قسمٌ من أقسام الإجازة» وفرع 
زائدٌ عليها جاء لتأكيدهاء وهذا ما أُكَدَه الإمامٌ عبدٌ العزيز البخاري بقوله: 
«المناولةٌ لتأكيدٍ الإجازة؛ لأن مجرّد المناولة بدونٍ الإجازة غيرُ معتَبَر» والاجازة 
بدونٍ المناوَلَةِ [مُعتبّرة]1»: فكان الاعتبارٌ للإجازة دون المناولة»0"©. 

وقد أكد الحنفية على ضرورة أن يكون المُجاز له عالماً بما في الكتاب» 
وأن يكون المُجيز من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع ما في الكتاب» سواء 


.7:71 الكفاية في علم الرواية» ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الأسرارء للنسفي: 517//7. 

(8) ذهب أبو طاهر الدباس من الحنفية إلى عدم جواز التحمل بالإجازة؛ لأن ظاهرها إباحة 
التحدث والإخبار عنه من غير أن يحدثه أو يخبره»ء وهذا إباحة الكذب» وليس له ذلك» 
ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح . انظر: كشف الأسرارء للبخاري: 7/ /84-48. 

(4) هذه الكلمة غير موجودة في المطبوع من كشف الأسرار» وزدتها من التقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج : 7/ 757 ليكتمل المعنى» والله أعلم . 

(4) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري: 7/ 88. 
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في الإجازة المفردة أو في المناولة حتى تعد الإجازة أو المناولة صحيحة . 

وقد علَّلَ السرخسي وُجهة النّظر التي ذهب إليها علماءٌ الحنفية بقوله: 
الأنّ الشهادة تصح بهذه الصفةٍء فإن الشاهدَ إذا وقف على جميع ما في الصَّكَ» 
وكان ذلك معلوما لمن عليه الحقٌ» فقال: أجزثُ لك أن تشهدَ علي بجميع ما في 
هذا الكتاب كان صحيحاً» فكذلك روايةٌ الخبر»0©. 

وأما إذا لم يكن المُجاز له عالمآ بما في الكتاب: فعلى مذهب أبي حنيفة 
ومحمد لا تصح هذه الإجازة» وعلى قول أبي يوسف تصح؛ على قياس 
اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» وكتاب الشهادة؛ فإن عِلّْم الشاهد بما 
في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ولا يكون شرطاً في 
قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة2 . 

لكن الإمام السرخسي رحمه الله عقب على ذلك قائلاً: «والأصحٌ عندي 
أن هذه الإجازة لا تصحٌّ في قولهم جميعاً إلا أن أبا يوسفَ استحسنّ هناك 
لأجلٍ الضرورة» فالكتبُ تشتملٌ على أسرار» لا يريد الكاتث والمكتوث إليه أن 
يقف عليها غيرُهماء وذلك لا يوجدُ في كتّبٍ الأخبار. 

قن إن لكين اسل الدينٍ أمرْهُ عظيمٌء وخطبهُ جسيمٌ» فلا وج للحكم 
بصحّة تحمل الأمانة فيه قبل أن يصير مَعلوماً مَفهوماً له) 2 . 

وصيغة الرواية لما تحمله الراوي بالإجازة المفردة والمناولة عند الحنفية 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: 0١‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» 
للبخاري: 7/ 86 97» وكشف الأسرار» للنسفي: 517/17 -358. 

(؟) أصول السرخسي: ."857/١‏ 

(7) أصول السرخسي: 7857/١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث 4 


والمحدثين: أن يقول: أجاز لي فلان؛ أو ناولني فلان» أو أخبرني» أو حدثني 
إجازة» ومناولة» وإذناً. 

وأما أخبرني أو حدثني بإطلاق: فنقل ابن الصلاح عن قوم من المتقدمين 
جواز إطلاق (حدّثنا وأخبرنا) في الرواية بالإجازة والمناولة» ثم قال: 
«والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهورء وإياه اختار أهل التحري 
والورع المنع في ذلك من إطلاق (حدثنا وأخبرنا) ونحوهما من العبارات» 
وتخصيص ذلك بغبازة تشتعر بد بآن معد هذه العبارات فيقول: أخبرنا أو حدثنا 
فلان مناولة وإجازة. ..»)2©0, 


وأما عند الحنفية: فذهب الشيخ أبو بكر الرازي”©: والقاضي أبو زيد 
الدَبُوسِئُ © وفخر الإسلام البزدوي ) وأخوه صدرٌ الإسلام محمد أبو اليْسْر” 
إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة . 

وذهب الإمام شمس الأئمة السرخسي إلى جواز إطلاق أخبرني دون 
حدثني؛ لاختصاص هذا اللفظ بسماع مدرو ولم يُوجد في الإجازة والمناولة» 
فقال: «والأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية: أجاز لي فلان» فإن قال: 
أخبر ني فهو جائز أيضاًء وليس ينبغي له أن يقول: حدثني» فإن ذلك مُختصٌ 
بالإسماع» ولم يُوجد)”". 


١7١ معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح؛ ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: كشف الأسرار للبخاري: 7/ 29٠‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/57 777. 
(6) يُنظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي: /١‏ 555 . 

(5) يُنظر: أصول البزدويء» ص: .١86‏ 

(5) يُنظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/1 755. 


.7857/١ أصول السرخسي:‎ )١( 


ف الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج ج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ثالثاً: : المكاتبة: وهي ‏ عند الحنفية والمحدثين ‏ أن يكدّب الشيخ بخطه 
أوابخط نه ثقة بعض مسموعاته إلى بعض الطلبّة الغائيين عنهء سواء قرن كتابه 
بالإجازة» أو أرسله عرياً عنها(" . 

ويمكن القول: إن الذي يُبِرّرُ إدخالَ المكاتبة في أنواع الإجازة: أنَّ 
الإجازة إذن بالرواية» إما تصريحا أو حكمآء كما تقدمء والمكاتبةٌ» كما سيتيين 
000 الاتيةء إذن حكمي بالرواية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: 3 

تبةٌ مئلٌ المناولة» والفرق بينهما أن المناولة تكون لحاضرء والمكاتبة 3 

0 وهذا ما أوضحه الخطيب البغدادي بقوله: «فهذا النوع شبيه ا 
لولا مزية المشافهة»”". وقال أيضاً: «المناولة إِذنْ ومشافهةٌ في رواية لمعين» 
والمكاتبة مراسلةٌ بذلك24©. ْ 

ومن أمثلة المكاتبة: ما حدّث به أيوبُ 000 قال: كتب إلي - والله - 
نافع أن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يُقِيمُ الرجلٌ الرجل من مقعده ثم 
يجلسٌ فيه) 209 . 


)١(‏ قارن ب: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح.ء ص: 17. حيث جعل الكتابة 
للغائب والحاضرء وبذلك تشترك المناولة مع المكاتبة في بعض الوجوه. ولعل الأولى 
ما ذهب إليه الخطيب البغدادي من التفرقة بينهما وجعل المناولة للحاضر والمكاتبة 
للغائب» وهذا ما أشار إليه الحافظ السخاوي (في: فتح المغيث: ”7/ 177) عندما 
قال: «لغائب عنه في بلد آخر أو قرية أو نحوهماء بل ولو كانت لحاضر عنده في بلده 
دون مجلسه»؛ ولو قيّد كلام ابن الصلاح ومن تبعه بالحاضر في البلد دون المجلس لزال 
الإشكالء والله أعلم . 

زفق الكفاية في علم الرواية»ء ص: أضفرة 

(*) الكفاية في علم الرواية» ص: 75”. 

(5) الكفاية في علم الرواية» ص: 757؛ 754. 

)2 حديث صحيح» أخرجه البخاري في الاستئذان» (باب : لا يُقيم الرجل الرجل من مجلسه)» - 


الفصل الثاني : سند الحديث يفف 


ومما يدل على أن الإذن لا يُشترط فى المكاتبة('ما حدث به شعبة قال: 
«كتب إلي منصور بأحاديث» فقلت: أقول حدثني؟ قال: نعم» إذا كتبث إليكَ 
فقد حدثتك» قال شعبة: فسألت أيوب عن ذلك» فقال: صدق؛ إذا كتب إليك 
فقد حدتّك)20 . 

ولا يختلف الحنفية عن المحدثين في مفهوم المكاتبة غير أن الاختلاف 
يكمن في أمرين : 

الأول: اشترط الختفية ختى. تكون المكاتبة صحيحة أن قبت بالبينة؛ 
وذلك بأن يشهد الشهود أن هذا الكتابَ هو كتابٌ الشيخ قد ختمّه بحضرتهم» 
ومعرفتهم» فإذا ثبتَ الكتابٌُ عند المكتوب إليه بالشهود صحت المكاتبةٌ» وجاز 
للمكتوب إليه أن يروي عنه اعتماداً عليها” . 

ولم يشترط عامَّةٌ المحدثينَ وجود البِيّنّةِ لصكّةٍ المكاتبة» واكتفوا بأن 
بكرف المكوث اليه تغط الكاتب» أو «يصمّ عنده أنه خطه©) بأي طريقة من 
الطرْقء قال ابن الصلاح: «يكفي في ذلك أن يعرف المكتوبٌ إليه خط الكاتب» 
وإن لم تقم البينة عليه» ومِنَ النّاس مَنْ قالَ: الخط يُشبه الخط فلا يجورٌ الاعتمادٌ 


- رقم: (0115)» ومسلم في السلام (باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي 
سبق إليه)» رقم: (/731). 

)١(‏ عدم اشتراط الإذن في المكاتبة لا يخرجها عن الإجازة» لأن المكاتبة العرية عن الإذن: 
هي إذن أو إجازة حكميّة بالمكتوب» والله أعلم . 

(؟) المحدث الفاصلء» للرامهرمزي» ص: 578 . 

() يُنظر: تقويم أصول الفقهء للدّبُوسي: 577/١‏ » وكشف الأسرار» للبخاري: 7/ 84» 
وكشف الأسرار: للنسفي : 71١‏ 877» والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ .771١‏ 

(5) الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» ص: 85. 


ا الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


على ذلك» وهذا غيرُ مَدْضِيٌ؛ لأن ذلك نادرٌ» والظاهر أنَّ خط الإنسانٍ لا يشتبه 
بغيره ولا يقع فيه إلْبامٌ»97 . 

وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى ما ذهب إليه المحدثون فقال: 
«وأما من كُتِب إليه بحديث» فإنَه إذا صم عنده أنه كتايّه» إما بقولٍ ثقَةٍء أو 
بعلاماتٍ منهء وخط يَغلبُ معها في التَّْسِ أنه كتابه» فإنه يسع المكتوب إليه 
الكتابٌ أن يقول: أخبرني فلان الكاتب إليه» ولا يقول: حدثني)”", مال إلى 
هذا الرأي الكمالٌ بن الهمام» وابنُ أمير الحاجّ من أصوليي الحنفية”". 

الثاني : المختار عند الحنفية أن صيغة الرواية بالمكاتبة هي (أخبرني)؛ 
لأن الإخبار هو الإعلام» والحاصل بالكتابة الإعلام9». 

أما المحدثون: فعبّرَ الحاكم النيسابوري عن مذهّبهم بقوله: «الذي 
أختاره في الرواية» وعهدت عليه أكثر مشايخي», وأئمة عصري. . . ما كتب إليه 
المحدث من مدينة» ولم يشافهه بالإجازة يقول: كتب إلي فلان»”». وقال ابن 
الصلاح: «ذهب غيرُ واحدٍ من علماءٍ المحدثين وأكابرهم» هع الليث بن 
سعدء ومنصورٌ إلى جواز إطلاقٍ (حدثنا وأخبرنا) في الرواية بالمكاتبة» 
والمختار قول من يقول فيها: (كتب إلي فلان» قال: حدثنا فلان بكذا وكذا)ء 


. ١15 معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ 5١‏ حيث نقل هذا الكلام عن الرازي» 
قائلاً: في أصول الفقه للشيخ أبي بكر الرازي»» وقد حاولت العثور عليه في كتاب 
الرازي: الفصول في الأصولء. فلم أفلح. 

(*) يُنظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ 751. 

(5) يُنظر: كشف الأسرارء للنسفي: 517/7. 

(0) معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص: .75١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث : ا 


وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة» وهكذا لو قال: 
(أخبرني به مكاتبة» أو كتابة) ونحو ذلك من العبارات»0©. 
* الرسالة عند الحنفية : 

زاد الحنفية طريقة من طرق التحمل ألحقوها بالمكاتبة وهي الرسالة؛ 
وعدوهما من باب العزيمة؛ لأن الكتاب والرسالة إلى الغائب بمنزلة الخطاب 
للحاضر شرعاً وعرفاً: 

أما شرعاً: فلأن النبي كَلِ كان مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وقد 
بلّْ الغيّب بالكتاب والرسالة كما بلّْ الحضور بالخطاب . 

وأما عرفاً: فلأن الناس يعدوتهما مثلّ الخطاب حتى قَلَّدَ الخُلفاء والمُلوك 
القضاء والإمارة بالكتاب والرسالة» كما قلَّدُوهما بالمشاقَهّة» وعدوا مخالفَهُما 
مُخالفآ للأمرء فعرفنا أنهما مثل الخطاب فكانا من باب العزيمة9©. 

وصورة الرسالة كما ذكر الأصوليون من الحنفية : 

أن يُرسل المُّحَدّثْ رسولاً إلى آخرء ويقولٌ للرسول: بلغ عني فلانآ أنه 
حدَّئني فلان بن فلان» ويذكرٌ إسناده» ثم يقول: فإذا بلغت رسالتي إليك فاروه 
عني» أو حدّث به عني بهذا الإسناد فإذا شهدّ الشهودٌ عند المرسّلٍ إليه على 
رسالةٍ المرسل حلَّتْ للمرسّل إليه الروايةٌ عنه"؟. 

وصبغة الرواية بالرسالة عند الحنفية مثل صيغة الرواية بالمكاتبة - وهي لفظ 


. 175 معرفة أنواع علم الحديث,» لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: أصول السرخسي: /١‏ 2780 وكشف الأسرارء للبخاري: ”/ 285 وكشف 
الأسرارء للنسفي: 517/5. 

(9) يُنظر: كشف الأسرارء للبخاري: */ 85» والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 501/7. 


56 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


(أخبرني)؛ أي: المُرسل» وليس الرسول - لأن الرسول كالكتاب» أو أقوى؛ لأن 
معنى الضبط يوجد فيهماء ثم إن الرسول ناطق والكتاب غير ناطق7" . 

ومن الملاحّظ أن الحنفية يجعلونَ الرسولٌ كالكتاب وبالتالي يُجيزون 
للمرسّل إليه أن يروي عن المُرسل مباشرة بإسقاط الرسولٍ الذي قامٌ بتبليغ 
الرسالة. 

ولم يعد المحدئون الرسالة وسيلة من وسائلٍ التحمل» على الوجه الذي 
فك الحمية يل لو حمل إزسان رول إلى اأعرتكاة ااترهوك فليذا نافيا 
للحديث من المُرسل» فإذا أوصلَ الحديث إلى المُرسّل إليه كان شيخاً له؛ وعلى 
المُرسّل إليه في هذه الحالٍ أن يَنسُّبَ الحديث إلى الرسولٍ الذي بلغه إياه» ولِيسَ 
إلى المُرسل الذي بعثٌ الرسولّ» كما يرى الحنفية . 

رابعاً: الإعلام: وهو أن يُعِلِمَ الشيخ الطالب أن هذا الحديث من 
مَسموعاته» ويقتصر على ذلك» دون أن يأذن له بروايته عنه . 

وإدخاله في أنواع الإجازة» قد يكون له ما يُبرّره؛ لأن الإعلام من باب 
الإذن الحكمي كالمكاتبة. وقد أشار إلى هذا المعنى أستاذّنا الدكتور نور الدين 
عتر عند حديثه عن جواز الرواية بالإعلام» حيث قال: «التحكُل قد صَمَّ 
بالإجازة؛ لما فيها من إخبار على سبيلٍ الإجمال» والإعلامٌ فيه نفس المعنى» بل 
هو أقوى» حيث أشارَ إلى الكتاب بعينه» وقال: هذا سماعي من فلان» . 

لكن الخطيب البغدادي رأى أن هذا الأسلوب من أساليب الإجازة «يكون 
صحيحاً عند طائفة من أهل العلم لو فْعِلَ» غير أنَا لم نرَ أحداً فَعَله00©. 


.7806 /١ يُنظر: أصول السرّخسي:‎ )١( 
.745 الكفاية في علم الرواية» ص:‎ )5( 


الفصل الثاني : سند الحديث يفف 


وقال ابن الصلاح: «والمختار: ما ذُكرَ عن غير واحدٍ من المحدثين 
وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. . . لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايتّه» 
ثم لا يأذن له في روايته؛ لكونه لا يجوّز روايتّه؛ لخللٍ يعرفه فيه. . .202©. 

ولم يذكر الحنفية هذه الطريقة من طُرُقٍ التُحمّلِء ربما لأن أحداً لم يفعله 
من السلف. كما قال الخطيب البغدادي» والله أعلم . 
القسم الثالث ‏ الوجادة : 

وهي في اللغة: مصدر وَجَدَ يَجَدّء وهو مولَدٌ غير مسموع» وذهب العلامةُ 
اللغويٌ القاضي المعافى بن زكريا النهروانيئٌ (ت190ه) إلى أنَّ المولّدِين فرّعوا 
قولّهم: وجادة فيما أُخدَ من العلم من صحيفةٍ من غير سماع ولا إجازةٍ 
سارل بيج نري النيت بن ساد وك لتر نالسر المكلفة؟ 
أي أن الغرت تقرل » جد غيالتة وِجْدَانا وَمَطْروية وُجَوْدَاَ وفي الغضبٍ 
مَوْجِدَة» وفي الغنى وُجْدَاَء وفي الحُبٌ وَجدَ01©. ش 

وأما في الاصطلاح فالوجّادة : هي أن يقف الطالبُ على كتاب أو أحاديثٌ 
من مَرْويَاتِ شيخ معروفب؛ مككوية بخطة أو تقط كلل سم نه ولم يسمعها 
الوالعة يده ولا ل وعد دزي رن اموه 00 وان رايت للدي يقش من لل 
ومن أهم هذه الطرق: 

أولاً: الوصية: وهي أن يوصيّ الراوي بكتاب يرويه ‏ عند موته أو سفره - 
لأحد الرواة9). 


. 115 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح؛ ص:‎ )١( 
. 178 يُنظر: معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص:‎ )0( 
. 178 ينظر: معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص:‎ )( 
. 175 معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص:‎ )5( 


1 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وإدخال الوصية في الوجادة غيرُ مسَتَبْعَدٍ لأمورء منها: 

أولاً: مساواةً الخطيب البغدادي بينها وبين الشراء في أنَّ الرواية بهما إِنّما 
تكون على سبيل الوجادة كما سيأتي . 

ثانياً: قال ابن الصلاح متعقباً من أجازٌ الرواية على سبيل الوصيّة : «هذا بعيدٌ 
جداء وهوإما زلةٌ عالم» أو متأوّلٌ على أنه أرادَ الرواية على سبيل الوجادة»(©. 

ثالثاً: قال السيوطي: «لا يصمح تشبيهه (أي قسم الوصية) بقسْم الإعلام 
والمناولة»(2؛ لأن الوصية» كما قال أستاذنا الدكتور نور الدين عترء تفيد تمليك 
النسخةء فهي كالبيع» وذلك أمر آخر غير المناولة والإعلام بمضمونها؟. 

رابعاً: قال السخاوي: «الوصيةٌ ليست بتحديثٍ؛ له اال ولا تفصيلاً 
ولا تتضمَّنْ الإعلامَ لا صريحاً ولا كنايةٌ»؟». وعلى هذاء فلا تختلف عن الشراء 
والإارث» والله أعلم . 

ومن أمثلة الوصية بالكتب: أن أبا قلابة عبدالله بنَ زيدٍ الجرميّ أوصى 
بكتبه لأيوب السختيانيّ . وفي هذا يقول سليمانٌ بن حرب: حدثنا حماد بن زيد 
قال: «مات أبو قلابة بالشام فأوصى بكتبه لأيوبت» فأرسل أيوبٌ فجيء بها عِدّْل 
راحلة» قال أيوب: فلما جاءني؛ قلت لمحمد ‏ يعني ابن سيرين -: جاءني كتب 
ابن قلابة فأحدّتُ منها؟ قال: نعم» ثم قال: لا آمرك ولا أنهاك»©. 


. معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: /ا17‎ )١( 

(0) تدريب الراوي» للسيوطي: 7/ 50. 

(9) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث؛» لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص: »”7١‏ 
وهامش معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح» ص: /الا١‏ . 

(5) فتح المغيث» للسخاوي: .١6١0/7‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» ص: 2707 وانظر أيضاً: المحدث الفاصل» للرامهرمزي» 
ص: 509. 


الفصل الثاني : سند الحديث 4 


انياً: الشراء: وذلك بأن يشتريّ الراوي كتابء فيجدَ فيه حديثاً لراوٍ من 
الرواق» فيرويّه من هذا الكتاب الذي اشتراه. 

ولا يختلف شراء الكتاب عن أخذه بطريق الوصية» وفي هذا يقول 
الخطيب البغدادي: «لا فرق بين أن يوصيّ العالم لرجل بكتبه وبين أن يشتريّها 
ذلك الرجلٌ بعد موته في أله لا يجوزٌ له الروايةً منها إلا على سبيل الوجادة» 
وعلى ذلك أدركنا كافة أهلٍ العلم0". 

الثاً: الإرث: وهو انتقال الحديث أو الكتاب بعد موت الراوي إلى من 
بعده» وهو على قسمين: إما أن يكون عاماً» وإما أن يكون خاصاً: 

أما الإرث العام: فهو ما ترثه الأمة من الأحاديث أو الكتب عن الأجيال 
السابقة» ومنه كتب السنة المشهورة ودواوين الإسلام العظيمة» حيث لا يوجد 
سماع أو إجازة» وهذا الإرث يوجب على الأمة العمل بمضمون ما ورثته» 
وتطبيق ما تلقته . 

ومن الأمثلة التي تدعم هذا المعنى: ما أخرج الخطيب البغدادي بسنده 
إلى أبي الحكم الواسطي؛ سيار بن أبي سيار قال: «قيل للحسن: يا أبا سعيد؛ 
عمّن هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ قال صحف وجذاناه208. 

وأما الإرث الخاص: فهو ما يجده الورثة الشرعيون ضمن تركة المتوفى 
الذي يرتبطون به. 

ومن أمثلة هذا النوع: ما حدث به عبد المؤمن بن خلف النسفي قال: 
سألت أبا علي؛ صالح بن مسلم البغداديّ» عن عمرو بن شعيب» فقال: «ثقة» 


.767 الكفاية في علم الرواية» ص:‎ )١( 
.”6: زفق الكفاية في علم الرواية» ص:‎ 


0 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولكن أحاديثه لا أدري كيفَ هي , وأحاديثه صحيفة ورثوها»)20 . 

ومنها أيضاً قول علي بن المديني: «وائل بن داود: لم يسمع من ابنه» إنما 
كانت له صحيفة في بيته»”" . 

ومنها ما أخرجه الخطيب بسنئده إلى ابن عمر أنه وجد في قائم سيفٍ عمر 
ابن الخطاب نه صحيفة فيها : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا كانت 
خمسا ففيها شاةً وفي عشر شاتان وفي خمسَ عشرة ثلاث شياه. . . وذكر الحديث 
بطوله)2 , 1 

ومن وجد حديثاً على هذه الصفة له كما قال ابن الصلاح ‏ «أن يقول : 
وجدت بخط فلان» أو قرأت بخط فلان» أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان 
ابن فلان» ويذكر شيخهء ويسوق سائر الإسناد والمتن» أو يقول: وجدت أو 
قرأت بخط فلان عن فلان» ويذكر الذي حدَّثهء ومن فوقه. هذا الذي استمر 
عليه العمل قديما وحديئآ» وهو من باب المنقطع والمرسلٍ غير أَنَهُ أخذ شوب من 
الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان)97». 

ولا يختلف الحنفيةٌ في هذه المسألةٍ عن المحدثين كما يُفهم ذلك من قول 
الإمام السرخسي: «فأما الكتبُ المصنَّفةٌ التي هي مشهورة في أيدي الناس» فلا 
لمن ل يا وفهم شيئا منهاء وكان متقناً في ذلك» أن يقول: قال فلانٌ 
كذا أو مذهبُ فلانٍ كذاء من غير أن يقولٌ: حدثني أو أخبرني؛ لأنها مستفيضةٌ 


."605 الكفاية في علم الرواية» ص:‎ )١( 
."05 الكفاية في علم الروايةء ص:‎ )9( 
7654 : الكفاية في علم الرواية» ص‎ )*( 
. 778 معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح. ص:‎ )5( 


الفصل الثاني : سند الحديث ١م"‏ 


بمنزلةٍ الخبر المشهور»0©. 

وقال المحبوبيٌ الحنفيٌ : «وماوجدّه ‏ الراوي - بخ رجلٍ معروفف في كتاب؛ 
يجوز أن يقول : : وجدثُ بخط فلانٍ كذا وكذاء وأما الخطّ المجهولُ فإن صم إليه خط 
جماعة لا يُنَوَهَّمُ النّرويرُ في مثله؛ والنسبةٌ تامةٌ”" بُقبَلٌ» وغيرٌ مَضْمُوم [ا770. 


تنيز نيا فنا 


المبحث الثانى 
انقطاع السند 
كما أنَّ معرفة الاتصالٍ ضروريةٌ» كذلك فإنَّ معرفة الانقطاع لا تقل عنها 
ضرورة؛ لأنَه ا الحتقر ةا عن ول التعديف اول عي 
عدمٌ الاتصالٍء ومبحث الانقطاع متمم م لمبحث الاتصال» ولايذي المدغما عن 
الآخرء لذا لا بد من بيان مفهوم الانقطاعء والحالاتٍ التي تَصِئف تحتّه» حتى 
يتسنى معرفةٌ مدى أَثَّرهِ على صِحَةٍ الحديث وضعفه؛ وهل من الممكن جبرّه أم 
أن شدَّته لا يُمكن جبثذها؟ 
* المطلب الأول مفهوم الانقطاع : 
الانقطاع لغة: مصدر للفعل قَطْمَّ» والقطم أصلٌ صحيحٌ يدل على صرم 
وإيانة قتيو من فرج :يفال :قطنت الح اقلم اقطل1 66 .«إذا مروف وتصتله» 


.7817 7/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) المراد من التْسبة التَامَةِ: أن يُذكر الأبٌ والجدٌ. ينظر: التوضيح في حل غوامض 
التنقيح» للمحبوبي: 725/7؟. 

(9) التوضيح في حل غوافض التنقيح» للمحبوبي: 7/7 75. 

(4) ينظر: مادة (قطع) في مقايبس اللغة» لابن فارس: .1١1/0‏ 


ار” الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


سواء كان الفصل مُدركاً بالبصر كالأجسام» أو مُدركاً بالبصيرة» كالأشياء المعقولة» 
سا عرص 


ومن الأول قوله تعالى: ا وََلسصَارِقُ وَأَلسَّارِقةُ َأقَطعُوَا أيهم 4[المائدة: 8] وقوله 
تعالى : #وَسْقُا مآ حِيمَا فُقَطمَ أمعَآهَهرَ [محمد: 6 ومن الثاني : قوله تعالى: 


بس جح سا صا س طرم 0 ع« > غء مم مس وس د سه سر - 
لهْهَلْ عَسَيسُمْ إن ليم أن تَفْسِدوأ في الارض ونفط عو أَيحَا مَك #[محمد: 2١‏ وقوله 


تعالى : #وَيَفْطعُونَ مَآأْمَرَاَهُ بو أن مُوْصَلَ#لالبقرة: 206597 . 

الانقطاع اصطلاحاً عند المحدثين والحنفية: وأما في الاصطلاح: 
فيّقصدٌ به وقوعٌ سقط في سلسةٍ الإسناد©, سواء كان السقط في أول السئد أو في 
وسّطه أو في نهايته» وسواء كان الساقطً من السنّدِ واحداً أو أكثرٌء في موضع 
واحدٍء أو في مواضع متفرّقة. ١‏ 

ووقوع سقط في سلسة الإسناد قد يكون ظاهراً جلياً يشترك في معرفته 
جهابذة النقاد وغيثهمء وقلا يون امف عقا لأ تدركه زلا جهايدة النقاد 
والمطّلِعون على طُرْقٍ الأحاديثٍ وعِللٍ الأسانيد" . 

ا ف 

* المطلب الثاني أقسام الانقطاع : 

قد يكون الانقطاع في أوَّلِ السَّنَدِء أو في وَسَّطِهء أو في نهايته» وقد يكون 
الساقطٌ واحداء أو أكثرء في موضع واحدٍء أو في مواضع متفرّقَةء ولكلٌ حال 
من حالاتٍ الانقطاع مصطلحٌ خاصيٌ يُميُرُها عن غيرها في المفهوم» وفي الأثر. 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 2408/١‏ وجامع التحصيل» للعلائي» 
ص: .١55‏ 

(؟) منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر»ء ص: 755. 

إفرف ينظر: نزهة النظر» لابن حجر» ص: 85 


الفصل الثاني : سند الحديث عنم 


والانقطاع الحاصل في السند يقع على ثلاث صور: 

الأولى : رواية الراوي عمن ثبت عدم معاصرته له. 

الثانية : رواية الراوي عمن ثبتت معاصرته له ولم يلقه . 

الثالثة: رواية الراوي عمن ثبتت معاصرته له وثبت لقاؤه به ولم يسمع منه. 

وهذه الصور الثلاثة ليست على درجة واحدة من الظهور والخفاء» بل منها 
ما هو ظاهر يمكن إدراكه ومعرفته من خلال ظاهر الإسناد» ومنها ما هو خفي 
لا يدرك إلا من خلال البحث والنظر الدقيق» والخبرة المديدة بالطرق والأسانيد 
ولقاءات الرواة وسماعات بعضهم من بعضء» وهذا ما لا يستطيع القيام به إلا 
أئمة النقاد وكبار المحدثين . 

ومن هنا قسم المحدثون أنواع الانقطاع الحاصلة في الأسانيد من حيث 
ظهورٌ السقط وخفاؤه إلى قسمين: ظاهر وخفي : 
القسم الأول - الانقطاع الظاهر: 

ويسمى أيضاً: الإرسال الظاهرء وأطلقه المحدثون على الصورة الأولى 
من صور الانقطاع» وهي رواية الراوي عمن ثبت عدم معاصرته له. 

ومن هنا عرفه الحافظ العراقي بقوله: «ثم الإرسال على نوعين: ظاهرء 
وخفي : فالظاهر: هو أن يروي الرجلٌ عمن لم يُعاصره. بحب لا يشقه إرسالة 
باتصاله على أهل الحديث؛ كأن يروي مالك مثلا ‏ عن سعيد بن المسيّب» 
وكحديث رواه النسائيٌ من رواية القاسم بن محمّدِء عن ابن مسعودء قال: 
أصاب النببنٌ يله بعض نسائه» ثم نام 0 0 الحديث20. فإِنَّ القاسم لم 


000 أخرجه النسائي في السئن الكبرى : 5/ 115ء رقم: (2)07015 وتمامه: «فاغتسل وأتم 
صومه)ا. ورجال إسناده ثقات» غير (عمر بن أيوب العبدي) قال فيه ابن حجر في - 


1 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


يدرك ابن مسعود)0 . 

والمقصود بالظاهر: غير الخفي؛ أي: إن النظر إلى مُجرّد تواريخ ولادات 
الرواة ووفياتهم يُوصِلُ المحدّث إلى وجود سقط في السَّنَدِء ولا يحتاجٌ المحدّث 
إلى جهد كبير لاكتشافه» كما في حالة الإرسال الخفي الذي لا يُدرك إلا بالبحث 
الدقيق» والعلم الواسع » والاطلاع العميق على سماعات الرواة ولقاءاتهم» وهذا 
ما لا يتوافر إلا في جهابذة النقاد» وأئمة الحديث الكبار. 

ولا يختلف الانقطاع الظاهر في مفهومه بين الحنفية والمحدثين ولكن 
الاختلاف بين الطرفين يكمن في تسمية المصطلحات التي تندرج تحته» وفي 
آثار هذا الانقطاع على قبول الحديث ورده» ولكي تتضح الصورة بشكل دقيق» 
لا بد من عرض منهج الطرفين حتى تظهر الفروق المميزة لكل منهما من ناحية 
الأنواع التي تندرج تحت هذا القسم. ومن ناحية الآثار المترتبة على وجود مثل 
هذا النوع من الانقطاع عند كل منهما. 
أولاً ‏ الانقطاع الظاهر عند المحدثين: 

أدخل المحدثون تحت قسم الانقطاع الظاهر أربعة أنواع من السقطء 
وجعلوا لكل منها مصطلحاً خاصاً يميزه عن غيره من الأنواع الأخرى. وهذه 
الأنواع الأربعة هي : المعلق» والمعضلء والمنقطع» والمرسل» ولا بد من بيان 


- (تقريب التهذيب» ص: :)5٠١‏ «صدوق له أوهام»» وقال الذهبي: «حافظ ثبت»» ثم 
هو من رواية (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق) عن (عبدالله بن مسعود)» ومن 
المعروف أنه لم يدركه؛ فروايته عنه مرسلة كما نبه على ذلك غير واحد من الأثمة. 
ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي: 4/ 275 وتهذيب التهذيب» 
لابن حجر: 799/8. 

.١١5 /7 يُنظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي:‎ )١ 


الفصل الثانى : سند الحديث هم" 


مفهوم كل من هذه المصطلحات» حتى تظهر الفروق الدقيقة التي تفصل كل 
مفهوم عن صاحبه : 

أولاً ‏ المعلق : 

المُعَلّقُ لغة: من الفعل الثلائي (عَلَقَ)ء :وهو - كما يقول ابن فارس - 
«أصلٌ كبيرٌ صحيحٌ يرجعٌ إلى معنى واحلٍ» وهو أن يُناط الشيءٌ بالشّيءِ العالي. 
ثم ينّسعْ الكلامٌ فيه والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكّرناه»0©. 

وأما المعلق في الاصطلاح : فهو الحديث الذي حذف منه جميع إسناده» 
أو ذف من أول إسناده راو فأكثر””. يقول ابن الصلاح: «إِنَّ لفظ التعليق 
وجدته مستعمّلاً فيما حُذف من مبتد| إسناده واحدٌّ فأكثرء حتى أنَّ بعضّهم 
تسمل في حذف كلّ الإسناد»9©». 

ويقول أبن حجر: «من صور المعلّق: أن يُحذف جميع الككدء: ويقال 
مثلاً: قال رسول الله كله ومنها: أن يُحذف إلا الصحابي» أو إلا الصحابي 
والتابعي معاء ومنها: أن يَحْذِفَ من حدّنّه ويضيفه إلى من هو فوقه. فإن كان من 
فوقه شيخآ لذلك المصنف فقد اختّلف فيه هل يسمى تعليقاً أو لا؟ والصحيح في 


() ينظر: مادة (علق) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ 1786 . 

() ولا يُشترط التوالي بين الساقطين لأن التعليق يحصل بحذف راو واحد من أول السندء 
وبالتالي لا حاجة لاشتراط التوالي» بنظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء 
للصنعانى: ١/7١؟7١.‏ 1 

(90) ينظر: المقنع في علوم الحديث» لسراج الدين عمر بن علي الأنصاري» ص : الا 
ونزهة النظرء لابن حجر ص: »8١‏ والتوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» 
للسخاوي» ض: 50-45. 

هع معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص: 59. 


1" الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


هذا التفصيل: فإن عُرف بالنص أو بالاستقراء أن فاعلٌَ ذلك مدلّسسٌ قضيّ به 


وإلا فتعليقٌ)20 . 
وعلى هذا فما يُعرف ب (البلاغات) في (الموطأ) للإمام مالك بن أنس هي 
من قبيل الحديث المعلق0©. 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: أن الإسناد لما سقط 
أوله أصبح كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى كالسقف مثلاً©. 
وفي هذا يقول ابن الصلاح : 

اوكأن هذا التعليق مأخوذٌ من تعليقٍ الجدار وتعليقٍ الطّلاقٍ9؟» ونحوه» لما 
بتر الجميعٌ فيه من قطع الاتصالٍ)©. 


.8١ نزهة النظرء ص:‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح» لأستاذنا الدكتور بديع السيد اللحام» والدكتور 
مصطفى الخن» ص: 1١637‏ . 

(69 ينظر: منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص: 770. 

(5) ذكر البُلقيني في (محاسن الاصطلاح» ص : ©0735 تعليقآ على قول ابن الصلاح : «فائدة : 
أخذه من تعليق الجدار ظاهرء أما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل 
قطع الاتصال» بل لتعليق أمر على أمر» بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهماء بل 
وفي الصلاة أيضاء فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصالء إلا أن يُراد به 
قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا) . 
قال ابن حجر معقبآ على كلام شيخه البُلقينيٌ في (النتكت على كتاب ابن الصلاح: 
/١‏ 70): «قلت: وهذا هو الذي يتعين مراداً للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنويّ 
بأمر معنويٌ» أو يكون مراده بالقطع : الدفع لا الرفع» فإن التعليقٌ منمٌ من الاتصالء كما 
أن الطلاق منعّ من الوصلة» ويأتي هذا أيضا في تعليقٍ الجدار» فإنه منم من اتصاله 
بالأرض» ووجه مناسبته: أنَّ سقوطً الراوي منه منمّ من الحكم باتصاله؛ . 

(5) معرفة أنواع علم الحديث,» لابن الصلاح؛ ص: .7١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث ا 


وأول من عرفت عنه من الثتقاد اسسسمال مصطلح (المعلّق) بمعناه الذي 
سبق ذكره» الحافظ أبو الحسن الدارقطنيٌ (ته مهال ثم استعمله الحافظ أبو 


عبدالله الحخميدي (رتلممةمه) في كتابه (الجمع بر بين الصحيحين)20, ثم تتابع 
المحدثون على ذكره واستعماله . 


والتعليقٌ سببٌ من أسباب ضعفٍ سَّندٍ الحديث» لسقوط راو أو أك* من 

اه ا 7 2 و 0 
مبتدئه» غير أن هذا الضعفَ يمكن زواله إذا عَرِفَ الساقط من السَّنَدِ من طريتي 
أخرى”"» وفي ةانقل التحافظ ابم حقو للها دك التعليقٌ في قسم المردود 


. 517 معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) هذه هي القاعدة العامة في حكم الحديث المعلق» حيث إن كل سند معلق لا يمكن 
معرفة حكمه قبولاً أو رداً إلا بعد دراسته وتتبع طرقه» وقد درس العلماء معلقات بعض 
كتب السنة النبوية» كالموطأء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» وتوصلوا إلى نتيجة 
خاصة بكل كتاب منهاء لا يمكن تعميمها على بقية الأحاديث المعلقة في سائر كتب 
السنة» وكانت نتيجة الدراسة كالاتي : 
أما معلقات الموطأء وهي ما يُعرفٌ بالبلاغات» فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن عددها 
واحد وستون بلاغاء (تضم المعلقات والمبهمات)» ثم قام بوصلها واحداً واحداً في 
كتابه العظيم: (تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) » حاشى أربعة 
أحاديث لم يصلهاء وفي هذا يقول ابن عبد البر في كتابه المذكورء ص: 757 و519١‏ 
و10: «وقد ذكرتها ‏ والحمد لله - كلّها مسندة متصلةً في (التمهيد) حاشى أربعة 
أحاديث وهي. . .». ثم جاء بعده ابن الصلاح فوصل هذه الأحاديث الأربعة في رسالة 
خاصة ألفها لهذا الغرض» وقال فيها: «القول الفصل عندي في ذلك كله: ما أنا ذاكره» 
وهو أن هذه الأحاديث الأربعة» لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأء إلا في الموطأء 
ولا ورد ما هو في معنى واحدٍ منها بتمامه في غير الموطأ إلا حديث (إذا أنشأت بحريّة) 
من وج الأترقيت حوالناكة الأخ: ولعت وهر ديف ليل القدرة بوره متفن اند 
وجه غير صحيح» واثنان منهاء ورد بعض معناهما من وجه جيد» أحدهما صحيح» - 
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وهو حديث النسيان» والآخر حسن» وهو حديث وصية معاذ يه . يُنظر: رسالة في 
وصل البلاغات الأربعة في الموطأء للحافظ أبي عمرو بن الصلاح» وهي في آخر كتاب 
توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري» بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة: ؟1/لاا9. 

وأما المعلقات الموجودة في صحيح البخاريء فقد قام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بدراستها دراسة تحليلية دقيقة» وهي كما يقول ابن حجر (في مقدمة فتح الباري: 
١‏ 14:): «ألف وثلاث ماثة وواحد وأربعون حديثاً» وأكثرها مكرّرٌ مخرّجٌ في الكتاب 
أصولٌ متونه» وليس فيه من المتون التي لم تَخرَجْ في الكتاب» ولو من طريق أخرى إلا 
مائة وستون حديثاء قد أفردتها في كتاب مِفْرَدٍ لطيفف متّصلة الأسانيدٍ إلى من علق عنه؛ . 
وقد توصل من خلال هذه الدراسة إلى نتيجة دقيقةٍ يمكن أن تكون قاغدة كليّةٌ تضْهُ كلّ 
المعلقات الموجودة في صحيح البخاري وهذه النتيجة هي: أن الحديث المعلّقّ في 
صحيح البخاري له حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون موصولاً في الكتاب نفسهء وحكمه حك الأحاديث الموصولة 
في الصحيح. وسبب تعليق البخاري له أنه كثيراً ما يحتاج إلى تكرار الحديث؛ لتعدد 
ما يُستخرج منه من أحكام» فمتى احتاج إلى التكرار - مع ضيق المخرج» واشتمال 
المتن على أحكام ‏ لجأ إلى الاختصار»ء فعلق الإسناد خشية التطويل . 

الحالة الثانية: أن لا يكون موصولاً في موضع آخر من الكتاب؛ وهذه الحالة لا تخلو 
من إحدى صورتين : 

الصورة الأولى: أن يكون الحديث المعلق بصيغة الجزم» مثل: قال» وذكرء وحكى» 
وروى» فهذه الصيغ يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لكن يبقى النظر فيمن أبرز 
من رجال ذلك الحديث,» فمنه ما هو على شرط الصحيح» ومنه ما لا يلتحق بشرطه. 
أما ما كان على شرطه: فلا إشكال فيه» والسبب في تعليقه: إما لكونه أخرج ما يقوم 
مقامه؛ فاستغنى عن إيراده مستوفى السياق» وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاًء أو 
سمعه وشك في سماعه له من شيخه» أو سمعه من شيخه مذاكرة» وغالب هذا فيما 
أورده عن مشايخه. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه: فقد يكون صحيحاً على شرط غيره» وقد يكون حسناً صالحاً - 


الفصل الثاني : سند الحديث ”> 


- للحجة» وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة انقطاع يسير في إسناده . 
الصورة الثانية: أن يكون الحديث المعلق بصيغة التمريض» مثل: يُذكرء ويروى» 
ورويء وذُّكرء وأشباههاء فهذه الصيغ لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف» وفيها ما هو 
صحيح على شرط الصحيح» وهو قليل جداًء وفيها ما هو صحيح ليس على شرطهء 
وفيها ما هو حسن» وفيها ما هو ضعيف» قال ابن الصلاح (في معرفة أنواع علم 
الحديثء ص550): «ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً 
يؤنس به ويركن إليه». وقال الحافظ ابن حجر : «الضعيف الذي لا عاضد له: وهو في 
الكتاب قليل جداء وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف. . . فمن أمثلة ذلك 
قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ولم يصح)». وهذا 
التفصيل كله يتعلق بالأحاديث المرفوعة. وأما الأحاديث الموقوفة فإنه يجزم بما صح 
منها عنده» ولو لم يبلغ شرطه» ويُمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. يُنظر في تفاصيل 
هذه المسألة: تغليق التعليق» لابن حجر: ”7/ 8غ ومقدمة فتح الباري» لابن حجر: 
١37 /١‏ - 19ء والنكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: /١‏ #10 2747 
ومعرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: 2755 18. 
وأما المعلقات الموجودة في صحيح مسلمء فقد ذكر أبو علي الغساني الجياني 
(ت448ه)ء وتابعه الإمام المازري (ت57ه)ء والحافظ العراقي (ت607ه): أنَّ 
الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشّرَ موضعاء وقد تعقّب النوويٌ قول 
أبي علي الجيانيٌ ذاكراً أنَّ عددها اثنا عشَّرَ حديثا» وليس أربعة عشر؛ لأن الجيانيّ ذكرَ 
حديثاً مكوّراً وذكر أيضا حديثاً هو في بعض روايات صحيح مسلمء وليس موجوداً في 
رواية صحيح مسلم التي بين أيدينا اليوم. كما أنَّ هذه الأحاديث الاثنا عشر ليست كلها 
من المعلقات: بل إن ستةً منها بصيغة الاتصال» ولكن الإمام مسلما أبهم في كل واحدٍ 
منها اسم من حدّثه (ومع ذلك فأربعة منها ذُكر اسم المبهم فيها في الصحيح نفسهء 
واثنان عرف اسم المبهم فيهما من خارج الصحيح)» وخمسة منها بصيغة التعليق» وهي 
موصولة في مكان آخر من الصحيح. وواحداً فقط بصيغة التعليق الذي لم يصله في 
صحيحهء وهو موصول خارج الصحيح» وفيه يقول الحافظ العراقي (في: التقييد 
والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» صص: 377): «ليس في كتاب مسلم- 
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للجهلٍ بحالٍ المحذوفب, وقد بُحكم بصحته إن عُرف بأن يجيءً مسمّىّ 
من وجه آخر)20 . 

ثانياً- المعضل : 

المُمْضلٍ - بفتح الضاد - اسم مفعولٍ من الفعلٍ الرباعيّ (أَعَضَلَ): 
والعَضَلٌ في اللّغة يدن على شدّة والتواءِ في الأمر(” '» يقال: أعضّلني فلان؛ إذا 
أعياني أمره» وأعضل فلانْ الأمر إذا جعلهُ مستغلقاً» لا يُهتدى لوجهه”". 


المعضل اصطلاحاً: استعمل المحدثون مصطلح (المعضّل) للدلالة على 
صورة من صور الانقطاع في السند40) وهذه الصورة تتعلق بعدد الساقطين 


95 بعد المقدّمة حديثٌ معلَّقٌ لم يوصله إلا حديث أبى الجُهَيْم). 
وعلى هذاء فقد خلص البحثُ في معلقات الإمام مسلم إلى أنها موصولةٌ صحيحةٌ 
لا إشكال:فيهاء. ؤهذا ها أكذة النووي (في شرحه على صخي ميل 4 18:/21) بقوله : 
اليس شيء من هذا - أي: التعليق والانقطاع ‏ والحمد لله مخرجا لما وُجدَّ فيه من حير 
الصَّحِيح بل هي موصولةٌ من جهاتٍ صحيحة». ينظر للتوسع ومعرفة أماكن المعلقات 
في صحيح مسلم: في شرح النووي على صحيح مسلم : ٠٠١8-١‏ والتكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: /١‏ 8014-7841. 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجرء ص: .48١‏ 

(؟) ينظر: مادة (عضل) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ 75406. 

(؟) مختار الصحاحء للرازي» ص: 185. 

(5) لكن قال ابن حجر (في النكت على كتاب ابن الصلاح: ”/ 01/0): «وجدت التعبير 
بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة»» ثم ذكر 
أمثلة على ذلك يظهر من خلالها أنهم قد يطلقون مصطلح المعضل على ما أشكل متنه» 
واستنكره الحفاظ. ومن هذه الأمثلة: ما نقله من قول أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الجُورّجاني ‏ في ترجمة ضبارة بن عبدالله بن مالك الحضرمي» أجل الميعتاءت ‏ فروف 
حديئاً معضلاً), وهو متصل الإسناد. 


الفصل الثاني : سند الحديث "4١‏ 


في الموضع الواحد. 

ومفهومه كما ذكره المحدثون: هو ما سقط من سنده راويان فأكثر على 
التوالي في موضع واحدء سواء في أولهء أو في أثنائه» أو في آخره2" . 

قال الحافظ العراقي : «المعضَلٌ: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً من أي 
موضع كان. سواءٌ سقط الصحابيٌ والتابعيٌ» أو التابعيٌ وتابعه» أو اثنان 
قبلهماء لكن بشرط أن يكون سقوطهُما من موضع واحلٍ»(". 

)اسك سدق ترط ريسن اله «أما مع الاحتمال فلا يسمى 
معضلاً»20»: كما قال الحافظ ابن حجر»ء وعلى هذاء فلا يتداخل (المعضّل) مع 
(المرسّل) الآتي ذَكْرْه؛ لأن المرسّلَ هو ما أضافه التابعيٌ إلى رسول الله كَل 
وق سكين أن ركزة الشائط .عن معام اكد من والعده ومع ذلك فلا يُسمى 
(معضلاً) لأن الساقط قد يكون واحداً وقد يكون أكثر» ومع هذا الاحتمال لا يكون 
سقوط اثنين من سنده متحقّقاً؛ فلا يُسمّى معضّلاً والله أعلم . 

وقد ذكر الحاكم النيسابوري أن أول من أصل لهذا المصطلح بهذا المفهوم 
الإمام علي بن المديني» وتبعه على ذلك أئمة الحديث من بعده» وفي هذا يقول 
الحاكم: «ذَكَرَ مام الحديثٍ علي بن عبدالله المدينينٌ فمن بعدّه من أثمينا أنَّ 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص : 454, والنكت على كتاب ابن 
الصلاحء لابن حجر: ”/ 2556 وفتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 2.199 ١٠15ء‏ 
واليواقيت والدررء للمناوي: /١‏ 2587 وقفو الأثرء لابن الحنبلي»ء ص: 59» 
وشرح شرح نخبة الفكر» لملا علي القاري» ص: 947”: وظفر الأماني» للكنوي» 
ص : 27365 5060. : 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: 5١5/1١‏ . 

(9) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 671. 


"١‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 
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المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله كل أكثر من رجل» 
وأنه غير المرسّل فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم)0©. 

ويُلاحَظُ على التعريف الذي ذكره الحاكمٌ أمران : 

الأول: لم يشترط الحاكم التوالي في السقطء غير أن الأمثلة التي ساقها 
لتوضيح صورة المعضل كانت لأسانيد سقط منها راويان على التوالي» فقد ذكر 
فيها: عن عمرو بن شعيب (مرفوعاً)» وعن مسلمة بن علي (مرفوعا)» ثم قال: 
«فقد أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيب» والإسناد الثاني مسلمةٌ بن علي» ثم 
لا نعلمٌ أحداً من الرواة وَصَّلَهُ ولا أرسله عنهما؛ فالحديثان مُعضّلان)0©. 

الثاني: لم يحصر الحاكم السقط في المعضل بانتهاء السند» بل لو كان 
السقط في أثناء السند كان معضلاً» ويؤكد ذلك الأمثلة التي ساقها للمعضل حيث 
ذكر في بعضها: «عن مالك إنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يل. . .© ثم 
كر الحاكم”” أن مالكاً رواه عن محمد بن عجلان عن أبيه© . 

وأما قول الخطيب البغدادي: «وأما رواية تابع التابعي عن النبي َكل 


.75 معرفة علوم الحديث؛» للحاكمء ص:‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث. للحاكم» ص: 77. 

0) وخالف في ذلك النسائي حيث ذهب إلى أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه بل رواه 
عن بكير عن عجلان» ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ ؟7١7.‏ 

(4) معرفة علوم الحديث» للحاكم. صص: /الاء وانظر التقييد والإيضاحء للعراقي»؛ ص: 
“417» حيث قال: «عرفنا سقوط اثنين منه فلذلك سموه معضلاً»» لكن ابن حجر تعقبه 
قائلاً: «بل السياق يشعر عدم السقوط؛ لأن معنى قوله: بلغني» يقتضي ثبوت مبلغ» 
فعلى هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع. وقول الشيخ في الجواب: «إنا 
عرفنا منه سقوط اثنين»» فيه نظر على اختياره؛ لأنه يرى الإسناد الذي فيه مبهم لا يُسمى 
منقطعاً كما صرح به فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبيين سوى واحد». 


الفصل الثاني.: سند الحديث عه ١,‏ 


فيسمونه (المعضل)» وهو أخفض مرتبة من المرسل»7©. فلم يقصد منه تعريف 
المعضل بحده الجامع المانع» ولكنه أراد تميبز صورة من صور الإعضال وهي 
رواية تابع التابعي عن النبي كله عن صورة المرسل الذي هو رواية التابعي عن 
النبي يكل . 

ومن أمثلة استخدام المحدثين لمصطلح (المعضل) ما جاء في كلام أبي داود 
السجستاني عقب حديث «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»» 
حيث قال: «وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن النبي ككل قال: «آمره أن يتصدق بخمسي دينار» . «وهذا معضل»)2 . 

فقول أبي داود: «هذا معضل» يتفق في معناه مع ما ذكره الحاكم عن 
علي ابن المديني وغيره من أئمة الحديث؛» من أن المُعْضلَ ما سقط منه راويان 
في موضع واحد؛ لأن (عبد الحميد بن عبد الرحمن) بينه وبين النبي كَل في 
هذا الحديث راويان» كما جاء ذلك عند أبي داود نفسه في أول الباب حيث 
قال: «حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» قال: حدثني 
الحكمء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مِقَسَّمء عن ابن عباس» عن 
النبي كل في الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: «يتصدق بديئار أو نصف 
دينار)27 . 

وأما عن علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي»؛ فالحديث المعضل 
- بفتح الضاد ‏ إنما سمي بذلك لأن الراوي أعضله عندما أسقط راويين من 


)00( الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : 00 
(؟) سنن أبي داودء في الطهارة» (باب: في إتيان الحائض): /١(‏ 2»)59 برقم: (5114). 
(*) سنن أبي داودء في الطهارة» (باب: في إتيان الحائض): /١(‏ 59)» برقم: (515). 


ع" الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


سئده») حيث جعل أمر معرفة مخرجح الحديث ل لا يمتدى لوجهه(2, 
ولا ينتفع به مَن يرويه عنه©. وكأن «المحدّث الذي حدَّث به أعضّله حيث ضيق 
المجال على من يوفيه إليه وحال بينه وبين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح وشدد 
عليه الحال ويكون ذاك الحديث معضلاً لإعضالٍ الراوي له» ومما يعرّرُ هذا 
المعنى استخدامٌ العلماء المتقدمين له بهذا المعنى؛ فهذا الحاكم أبو عبدالله يقول 
عند كلامه عن المعضل بعد أن ساق أمثلة له: «فقد أعضل الا ار م فود 
ابن شعيب» والإسناد الثاني مسلمةٌ بن علي » ثم لا نعلم أحداً من الرواة وَصَلَهُ 
ولا أرسله عنهما؛ فالحديثان مُعضّلان»2. 

وهذا ما رجّحه البُلقينى عندما قال: «وبالجملةٍ فالأحسنٌ أن يكون من 
أعضلتة ؛ إذا صكئّرت أمرّه معضّلةً) )2 و عليه ابن حجر بقوله: : «فَكَأنَ 
المحدّث الذي حَدَّثَ به على ذلك الوجه أعضّلهء فَصَارَ مُعضّلاً» وبهذا التقرير 
يَندَفع الإشكال2000 ١‏ 


والعلاقة بين المعضل والمعلق هي : علاقة عموم وخصوص من وجد!؛ 


() النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 1١6/7‏ . 

(؟) منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص: 71/84. 

(9) معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء ص: 75. 

2 محاسن الاصطلاح » للبلقيني» ص: 758. 

(5) ويقصد به الإشكال الذي أثاره ابن الصلاح (في كتابه: معرفة أنواع علم الحديث» 
ص: 04) عندما قال: «أصحابُ الحديث يقولون: أعضله فهو معضّلٌ بفتح الضّاد. 
وهو اصطلاحٌ مشكلّ المأخَذٍ من حيث اللغةٌ» وبحثثُ فوجدثٌ له قولهم : (أمر عَضِيلٌ) 
أي مستغْلِقٌ شديدٌء ولا التفات في ذلك إلى معضيلٍ بكسر الضادء وإن كان مثل عَضِيلٍ 
في المعنى» . 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاحء لابن حجر: 7/ .0/8١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث مو" 


يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء؛ يجتمعان إذا سقط من أَوَّلٍ 
السّندٍ راويان فأكثرُ على التوالي» ويسمى عندئذٍ معضّلاً ومعلقاً معً» معضلاً 
لسقوط راويين فأكثر على التوالي من السند» ومعلقاً؛ لوجود السقط في أول السند. 

تود لعل 3 اسقط إنناة من وجط اليد أو الخرو توك يكن السبقط 
في أول السندء ويسمى السندٌ في هذه الحالةٍ معضلاً فقط لا مُعلقاً. وينفرد 
المعلّق إذا سقط راو واحدٌ فقط من أولٍ السندٍء فيكون الحديثٌ عندها مُعلقاً 
لا مُعضاة0©. 

والمعضل مثل المعلق داخل في قسم المردود؛ للجهل بحال المحذوف 
- وهو هنا راويان ‏ فإن عرف المحذوف من طريق أخرى» كم عليه من خلال 
دراسة سنده بما يناسب حاله. 

الثاً ‏ المنقطع : 

المنقطع لغة: يستوعب كل ما ليس بمتصل» بسبب وقوع سقط في أي 
محل من السند سواء في أوله أو وسطه أو أخره»ء وقد تقدم بيان معنى جذره 
اللغوي . 

المنقطع اصطلاحاً: استعمل المحدثون مصطلح (المنقطع) استعمالاً خاصاء 
للدلالة على نوع خاص من أنواع السقط في السند» وقد شرح الحافظ ابن حجر 
مفهومٌ المنقطع بقوله: «وإلا ‏ أي إن لم يكن الساقط في أول السند ولا في آخره 
- فإن كان الساقط باثنين غير متوليين في موضعين مثلاً فهو المنتقطعء وكذلك إن 
سقط واحد فقطء أو أكثر من اثنين» لكن يُشترط عدم التوالي»7©. 


درق يُنظر : تدريب الراوي» للسيوطي : ”/“١‏ ة١؟.‏ 
زفق نزهة النظر» لابن حجر» ص: 5 


1" الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فمن خلال كلام ابن حجر السابق يمكن تعريف المنقطع بما يلي : 

ما سقط في أثناء سَنَدِه راو واحدٌّء في مَوضع واحدٍء أو في مواضع مُتفرّقة. 

وهذا التحديد لمصطّلح المنقطع لم يرد في عباراتٍ المتقدمين» بل إن 
كثيراً منهم كان يطلِقٌ هذا المصطلمحَ على أي انقطاع في السندِ؛ لأن سلسلة 
الإسناد كانث قصيرة» لا تحتاج لتمييز أنواع السقط لحاس فيهاء بل إننا لنجد 
في عباراتٍ كثير منهم استعمالَ (المنقطع) استعمالاً مرادفً لمصطلح (المرسل)» 
ولكن عندما طالت سلسلةٌ الإسناد وحصل سقط للرواة في أثناء السندٍ بدأت 
محاولاتٌ المحدثين لتمييز هذا النوع من السقط عن المرسّل؛ لأن السقط 
الحاصلَ في المرسلٍ لا يُمائلٌ اسقط الحاصلٌ في غيره في الحكم . 

ومن أوائل من حاول التمييز بين المنقطع والمرسل الإمامٌ الحاكم حيث 
قال : «النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث وهو غير المرسل 
وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما»)2(2 . 

ثم ذكر ثلاثة أمثلة لأنواع الانقطاع» ولا ينطق اسم (المنقطع) إلا على 
الأوَل والثالثِ منها: 

الأول منها: أن يرد في الإسناد بعض الرواة بلفظ مُبِهُم نحو (رجل)» 
وذكر الحاكم مثالاً عليه دق 1 زو أن الكلار يول ليشيو نعل ران 
حَنظَلَة عن الصحابي الجليل شداد بن أوسء ثم عقَّبٍ عليه بقوله: «هذا 
الإسنادٌ مَثْلّ لنوع من المنقطع لجهالةٍ الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد 


ابن أوس)227 . 
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نا 


زفق معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص : 77. 
زفق معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 58. 


الفصل الثاني : سند الحديث ينها 


والثاني منها: أن «يُروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس 
بمنقطع»(" لورود اسم ذلك الراوي من طريق أخرى» ومثل له بجهالة راو من 
التابعين» ثم عقب عليه بقوله: «فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا 
الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة»("©. 

والثالث منها: «أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي 
عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسالء ولا يقال لهذا 
النوع من الحديث مرسل إنما يقال له منقطع»”". ثم مثل له بوجود انقطاع في 
رواية - من سمع ‏ ما لم يسمع» كعبد الرزاق عن الثوري». والثوري عن اق 
شحاف 

ومن خلال أمثلة الحاكم السابقة يمكن القول: إن الحاكم يُدخل في مفهوم 
المنقطع وجود راو ساقط في السندء أو وجود راو مبهم غير مُسَمَّى) فكلا 
الحالين يُطلَُّ عليهما مصطلحٌ (المنقطع) عنده . ١‏ 

كما يمكن القول إن الحاكم بقوله في مثال النوع الثالث: «قبل الوصول 
إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال» لم يقصد إلا ذكرَ صورة من صوّر 
الانقطاع» أو حالةٍ من حالاتٍ السقطء وبالتالي لا يسلم الاعتراض عليه بأنه كان 
موتحق الفبارة عليه أن يقرن > (أثيل الوضول إلى السعاره :010 اماف مقط 
من السند كان السندٌ منقطعا لا مرسلاً)؟» ‏ لا يسلم الاعتراض عليه لأن الحاكم 


)1غ( معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 758. 
(فة معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص: 7538. 
زفرةق معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 7538. 


دق يُنظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: / 6» وتدريب الراوي» للسيوطي : 
١لا‏ . 


14" الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


نفسّه ذكر في الصورة الأولى حالة للانقطاع كان التابعي فيها مبهمآء وهذا يعني 
أن التابعيّ لو سقط من السَّنِدٍ كان السندٌ منقطعا عنده من باب أولى» ولهذا أخرج 
التابعيَّ من مثال النوع الثالث للمنقطع ؛ لأنه يدخل فيما سبق من باب أولى”" . 

وبعد الحاكم جاء الخطيب البغدادي فأراد أيضاً أن يميز بين المرسل 
والمنقطع فقال: 

«هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون التابعي عن الصحابة» مثل 
أن يروي مالك بن أنس عن عبدالله بن عمرء أو سفيان الثوري عن جابر بن عبدالله » 
أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك» وما أشبه ذلك»)0©. 

إن الخطيب البغدادي لم يقصد أن يُعَرّف المنقطع تعريفاً جامعاً مانعاًء 
وإنما قصد تمبيز المنقطع عن المرسّل» فذكر هذه الصورة التي قد تشتبه مع 
المرسّل لتقارب الطبقتين» ٠‏ وإلا فصورة الانقطاع بين تبع أتباع التابعين والتابعين 
لا تندرج فيما ذكره الخطيبٌ وكذلك صورة الانقطاع في طبقة دونها. 

ومما ينبغي التنيّه له أن بعضّ المحدثين كان يطلق المنقطع على مفهوم 
خاصٌ عنده» ومن هذه المفاهيم الخاصة: 

أولاً: عند الحاكم: حيث كان يُطْلِقُ مصطلص (المنقطع) على السَّندٍ الذي 
ذكِرَ فيه بعضٌ رواته بلفظ مبهّم» نحو (رجل)» أو (شيخ) أو نحوهماء وأما 
جمهور المحدثين فيعدون ذلك متصلاً في سنده مبهم0©. قال الحافظ العلائي : 
«والتحقيق أن قول الراوي عن رجل ونحوه متصلٌ» ولكن حكمه حكم المنقطع ؛ 


)000( يُنظر: فتح المغيث» للسخاوي: إك/رلاه١.‏ 
(١‏ الكفاية. للخطيب البغدادي» ص: 7١‏ 
2 يُنظر: النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر : رم 


الفصل الثاني : سند الحديث هو ؟ 


51 زدلق 

لعدم الاحتجاج به) : 

ثانياً: عند الحافظ ابن عبد البر: حيث ذكر للمنقطع مفهوماً عاماً يقترب 
من المعنى اللغوي للكلمة. ولم ينسب هذا التفسير الذي ذكره للمنقطع إلى 
المحدثين بل نسبه إلى نفسه فقال: «المنقطع عندي ما لا يتصل سواء كان يُعزى 
إلى النبى كل أو إلى غيره»(". وقد تابع صاحب البيقونية ابن عبد البر على هذا 
المفهوم الخاص لمصطاح المنقطع فقال: 
وَكُلمَالويئَصِلْبحَالٍ إشنائهُ مُشَطِ ٌالأوصَّالِ” 

ثالثاً: عند الحافظ أبى بكر البرديجى9»: حيث كان يرى أنَّ الحديث 
المنقطع هو ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله© . 

والعلاقة بين المنقطع والمعلق هي : علاقة عموم وحصوصن من وجه 
أيفيا سيك يجمعان فنا إذا سقط من أوَّلِ السندٍ راو واحدٌ فقط» فيُسمى 
عندئلٍ معلقاً ومنقطعآء ويتفرد المعلّقُ إذا سقط من أولٍ السند أكثدُ من راوء حيث 
لست انا لق ولا يُسمى منقطعآء وينفرد المنقطع إذا سقط من غير أول 
السند راو واحدٌء حيث يُسمى عندها منقطعاً فقط» ولا يسمى مُعلقاً. 


وأما علاقة المنقطع بالمعضل فكلٌ منهما يدخل تحت مفهوم الانقطاع 


.15 جامع التحصيل» للعلائي» ص:‎ )١( 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر: /١‏ 77 . 
(9) البيقونية» ص: .١‏ 

(4) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟/ "/01. 

(0) الكفاية» للخطيب البغدادي. ص: .7١‏ 


).م الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الظاهر؛ حيث إِنَّ في كلّ منهما سقط من السندِء لكنّ لكل منهما مفهومآ خاصاً 
لا يشترك فيه مع الآخرٍ في صورة من الصور؛ إذ إن مفهوم المنقطع يتناول سقوط 
راو واحدٍء وأما مفهوم المعضل فيتناول سقوط راويين على نحو متوالٍ» ومن 
هنا فلا يجتمع المنقطع والمعضل في صورة واحدة. 

والمنقطع داخل أيضا في قسم المردودء إلا أنه إذا كان السقط في موضع 
واحد من السند» فهو أخف حالاً من المعضل» وأما إذا كان السقط في موضعين 
أو أكتر فإنه يتساوى مع المعضل في سوء الحال2"70. ويمكن زوال ضعف 
المنقطع بورود الساقط مسمىّ في طرق أخرى . 
رابعاً - المرسل : 

المرسّلُ لغةٌ: اسم مفعُولٍ من الفعْلٍ الرباعيٌ (أَرْسَلَ) وأصلّه الثلائي 
(رس1َ) وهو أصلٌ واحدٌ مطَرِدٌ مُنقاسٌ» يدل على الانبعاث والامتداد©. وأصل 
المعنى الاصطلاحيٌ للمرسّل0©: 

إِمَا من قولهم: أرسلث كذاء إذا أطلقتّه ولم تمنغهء» كما في قوله تعالى 
«أَلرَئرَ أَمَآ أرْسَننَا ألشَّيِْنَ عل الْكفْرنَ تَوُيههَ ا 4[مريم: 7+]ء فكأن المُرْسلَ أطلقَ 
الإسناد ولم يقيده براو معروف . 

وإمًا من قولهم: جاء القومٌ أرْسَالاً؛ أي: قِطّعا متفرقين» فكأنه تَصُوّرٌ من 
هذا اللّفظِ الاقتطاعٌء فقيل للحديث الذي قَطِمَ إسنادهء وبقي غير متصل : 
مرسل . 
)١(‏ يُنظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: "/ 087. 
)١(‏ يُنظر: مادة (رَسَلَ) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 7/ 797. 
(*) يُنظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» ص: 77 و54» ومادة (رسل) 

في لسان العرب» لابن منظور: 11/ 23781 2580 ' 


الفصل الثاني : سند الحديث ْ .م 

وإمّا من قولهم: ناقةٌ مِرْسَالٌ؛ أي: سريعة المسّيرِ» فكأن المرسلّ للحديثٍ 
ا 

المرسل اصطلاحاً: لم يكن مصطلحٌ (المرسل)» عند المتقدمين من 
النقاد» مستقرا كما هو الحال عند المتأخرين منهم » وإنما كان الموويسل 
والمنقطع واحدا. ولكن لما كان مفهوم المرسّل عندهم غير ممهوع المنقطع ‏ 
وكان حكمّه غير حكيه» حاول المحدثون قصر مصطلح (المرسّلٍ) على مفهوم» 

ومن أوائِلٍ من حرر بعبارته معنى (المرسّلٍ) متميّراً عن (المنقطع) أبو 
عبدالله الحاكم عندما قال: «مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديثٌ 
المرسلّ: هو الذي يرويه المحدّث بأسانيدَ متصلةٍ إلى التابعيٌ» فيقول التابعيٌ : 
قال رسولٌ الله كلنه)20 . 

ثم جاء الخطيب البغدادي فذكر أنَّ النْقَادَ استعملوا المرسّلٌ بمعنى 
المنقطع على أي وجه كان الانقطاغٌ في سنّدِهء لكنّه عقَّبَ عليه بأن استعمالَ 
المحدثين للمرسّلٍ كان أكثرَ على المفهوم الذي ذكره الحاكم» فقال: «وأما 
المرسّل: فهو ما انقطع إسناده» بأن يكون في رواته من لم يسمعْه ممن فوقه, إلا 
أن أكثرَ ما يوصّفتٌ بالإرسالٍ من حيث الاستعمالٌ: ما رواه التابعينٌ عن النبيّ كلق" . 

وبعد الخطيب البغدادي جاء تعريفٌ الحافظ ابن عبد البر الذي نقل فيه 
إجماع المحدثين على المفهوم الذي ذكره» حيث قال: 

«هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعيّ الكبير عن النبي كلل 


)000( معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 7560. 
زهة الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي, ص : .١١‏ 
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- ومثل له بجماعة - وكذلك من دون هؤلاء ‏ ومثَّلٌّ بجماعة آخرين ‏ ومن كان 
مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم» 
فهذا هو المرسل عند أهل العلم» ومثله أيضاً مما يجري مجراه عند بعض أهل 
العلم مرسل من دون هؤلاء... عن النبي كل يسمونه مرسلاً كمرسل كبار 
التابعين» وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي كله يسمى منقطعاً؛ لأنهم لم 
يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين فما ذكروه عن 
النبي كل يسمى منقطعاً»(" . 

فما يرسله صغارٌ التابعين» لا يُسمى مرسلاً عند طائفة من المحدثين» بل 
يُسمى منقطعاً كما نقلّ ابن عبد البرء لكن ابن الصلاح تعقّبه(" قائلاً: «والمشهورٌ 
التسويةٌ بين التابعين أجمعين في ذلك و.»0". وقال ابن حجر: "لم أر تقييده 
بالكبير صريحاً عن أحدٍ. . . نعم قيّدَ الشافعييٌ المرسل الذي يُقبل إذا اعتضد - 
بأن يكون من رواية التابعي الكبير ولا يلزمٌ من ذلك أنه لا يسمي ما رواه التابعيٌ 
الصغيرُ مرسلاً» والشافعئٌ مصرّحٌ بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة 
وذلك في قوله: (ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل 
من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة)2)219 , 


.73١ 07١ 2١9/١ التمهيد. لابن عبد البر:‎ )١( 
(؟) والدليل على أن ابن الصلاح كان متعقباً لابن عبد البر في هذه العبارة أن الحافظ ابن حجر‎ 
أن ابن الصلاح تابع ابن عبدٍ البر‎ )05١ /77 : ذكر (في النتكت على مقدمة ابن الصلاح‎ 

في الكلام الذي تقدم على عبارة ابن الصلاح هذه. 
(') معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح»ء ص: 57. 

(5) الرسالة» للإمام الشافعي» ص: 200.557 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 547. 


الفصل الثاني : سند الحديث 0-7 


فتحصّل مما سبق أن المرسلّ عند المحدثين : هو ما أضافه التابعي - صغيراً 
أو كبيراً- إلى النبي كَل من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ» ضيف خلفية أوا حاف 

لكن هذا التحديد لمصطلح (المرسل) أغلبىٌ لم يذكر بعضّ الحالاتٍ 
النادرة التي يُمكنْ أن تلحق بالمرسّل» وهي ليست منه»ء ومن ذلك أن التابعيّ 
الذي رأى بعضّ الصحابة» ولم يسمع منهم شيئاً» له شرف التابعية» ولكن 
حديته عن النبيّ يك معضّلٌ» وحديه عن الصحابة منقطمٌ"©. 

ومن أمثلة ذلك: إبراهيم بن يزيد النخعي» الذي قال فيه أبو حاتم 
الرازي: «لم يلق إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب النبي كلةِ إلا عائشة» ولم 
يسمع منها شيئاً؛ فإنه دخل عليها وهو صغيرء وأدرك أنسا ولم يسمع منه»". 

فرواية إبراهيم عن الصحابة على هذا الأساس لا تكون متصلة» وإن كان 
تابعيآء وقد أكد هذا الحكم الإمام الذهبي عندما قال: «لم نجد له سماعاً من 
الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة؛ كالبراء» وأبي جحيفة» وعمرو بن 
حريث . وقد دخل على أم المؤمنين عائشة» وهو صبي ولم يثبت له منها سماع» 
على أن روايته عنها في كتب أبي داود» والنسائي» والقزويني؛ فأهل الصنعة 
يعدون ذلك غير متصل مع عدّهم كلهم لإبراهيم في التابعين»7. 


)١(‏ وهذا على مذهب من يقول في تعريف التابعي: هو من لقي الصحابة» وهو ما رجحه 
ابن حجر في النزهة (ص: »)١١7‏ حيث قال في تحديد المقصود بالتابعي: «هو من 
لقي الصحابة كذلك ‏ أي كملاقاة الصحابة للنبي كك - وهذا متعلق باللقي وما ذكر 
معه... وهذا هو المختار خلافآً لمن اشترط في التابعي طول الملازمة» أو صحة 
السماع» أو التمييز؟ . 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص: 9. 

(*) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ .01١ 57١‏ 
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وإذا كانت روايئه عن الصحابةٍ منقطِعَة فرواينُه عن النبي يكلةِ معضلة لسقوط 
أكثر من راو من سنده» يقول البيهقي: «لم يسمع ‏ أي: إبراهيم ‏ من الصحابة # 
إلا اليسيرٌ جداً أو لم يسمعْ منهم شيئاً أصلاً فإذا أرسلَ عن النبي ككلهِ لا يكون بينه 
وبينه واحدٌ بل أكدة»7©. 

كما يدخلٌ في تعريف المرسّلٍ مما ليس منه: ما سمعه بعض الرواة قبل 
إسلامهم من النبي كلْكِ مباشرة» ثم أسلموا بعد وفاته ككل وحدثوا بما سمعوا 
منهء فهؤلاء يُحَدون في (التابعين) قطعاً؛ لرؤيتهم للصحابة» لكن روايّتهم ليست 
مرسلةٌ» بل هي متصلةٌ صحيحةٌ» ومع ذلك فهي تدخل في تعريف المرسّل2". 

ومن هؤلاء: التنوخمئٌ رسولٌ هرقلَ فإنه ‏ كما يقول السخاوي ‏ «مع كونه 
تابعياً محكومٌ لما سمعه بالاتصالٍء لا الإرسالٍ»)0©. 

وقد استشعر ابن حجر هذه الحالة وعدَّها نقضاً صحيحاً لتعريف المرسّل 
فقال: «هذا عندي نقض صحيحٌ» واعتراضٌ واردٌّء لا مَحِيْدَ عنه» ولا انفصال 
منه» إلا أن يُزاد في الحدّ ما يخرجه. وهو أن يقول: المرسل : ما أضافه التابعيٌ 
إلى النبيّ وَكِةِ مما سمعه من غيره»7. 

لكنْء ما ذكره ابن حجر يُخْرِجّ الحالة الأخيرة فقط. ولا يُخْرِج الحالة 
الأولق عد وة هنا" فالأولق أن يقال[ التادة لا تعيرة لاه وعو بنآ تمقت دن 
التحافظ 'الستخاوى اقتيكها ابه حيس عدا ذكل الشكالة النتابقة تيف قال الوهو 


.89 جامع التحصيلء للعلائي؛ ص:‎ )١( 
.0577/7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )0( 
. 18 /١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )*( 
.0147/7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )5( 


الفصل الثاني : سند الحديث م.م 


متَعيّن ) وكأنهم أعرضوا عنه لندوره»©. 

وحكم الحديثٍ المرسّلٍ عند أكثرٍ المحدثينَ كحُكم المنقطع داخلٌ في 

ع 3 
قسم الأحاديث المردودة؛ قال الحافظ ابن حجر: «وإنما ذكر في قسم المردود 
للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يَحْتَملٌ أن يكونَ صحابياً ويَحْتَملٌ أن يكون تابعياًء 
وعلى الثاني يحتملٌ أن يكون ضعيفاء ويحتملٌ أن يكون ثقة» وعلى الثاني 
يحتملٌ أن يكون حمل عن صحابيٌ» ويحتملٌ أن يكون حمل عن تابعيٌ آخرٌه 
وعلى الثانى فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. ..)0©, 

وقد أكَدَ أكثر المُحدثين من خلالٍ أقوالهم وتصرفاتهم إزاءً النصوص 
المرسّلةٍ - على رد الحديثٍ المرسّل وعدم الاحتجاج به من حيثٌ الصناعة 
الحديثية لعدم الاتصالٍ» والجهلٍ بحالٍ المحذوف. ومن ذلك: قولٌ الإمام 
الشافعي (ت5١٠1ه):‏ «نحن لا نقبل الحديث المنقطع)0". وثوك أيضاً: «نحن 
لا نبت المنقطم على وجه الانفراد©»)0©. 


. 10 /١ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: 87. 

(*) الأمء للإمام الشافعي: ه/ ١0‏ . 

(5) من خلال هذا النص للشافعي يظهر أن المرسّل عنده مردودٌ بمفرده» وقبولّه لما قبل من 
المراسيل نما كان بسببٍ اعتضادها بما يقويها من القرائن» ومع ذلك» فالشافعييٌ لم يقل 
إن هذه القرائنَ تصحّحٌ يبه الحديثٍ المرسّلٍ إلى النبيّ كلل وإنما غايةٌ ما صرّح به أن 
هذه القرائنَ إذا وُجَدَتْ «أحببنا أن نقبلَ مرسّلّهء ولا نستطيع أن نزَعُم أنَّ الحَجَةٌ تثبثُ به 
ثبوتها بالمتّصلٍ». يُنظر: الرسالة» للشافعي. ص: 475» وشرح علل الترمذي» لابن 
رجب الحنبلي: /١‏ 5944؟» حيث ذكر ابنُ رجب فصلاً كاملا في تحقيقٍ مذهب الإمام 
الشافعيّ والإمام أحمدَ في المرسّل . ١‏ 

)( اختلاف اليك للإمام الشافعي» ص: 578. 
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ومنها قولُ الإمام مسلم (ت١15ه):‏ «المرسّل من الرواياتٍ في أصل قولنا 
وقولٍ أهل العلم بالأخبار ليس بحُجّة200 . 

ومنها قولٌ الإمام الترمذي (ت774ه): «والحديث إذا كان مرسّلاً فإنه لا يصحٌ 
عند أكثر أهل الحديث» وقد ضِعَّفَهُ غير واحلٍ منهم»0"©. 


+>ي 


وقول ابن أبي حاتم (ت1717ه) سمعتُ أبي(ت1717ه) وأبا زُرْعَةَ ات174ه) 
يقولان: «لا يُحتججٌ بالمراسيلٍ ولا تقومٌ الحَجّةُ إلا بالأسانيدٍ الصّحاح المتّصلةٍ» 
وكذا أقولٌ أنا» © . 

زقذ هال أبن يحتان أت 1امنام) انسينه رز المرتكيل تقولد «المرشل 
والمنقطِعٌ من الأخبار لا يقومٌ بها حُجةٌ؛ لأن الله جلّ وعلا لم يكلف عباده أخذ 
الدّينِ عمَّنْ لا يُعْرْفٌ» والمرسّل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يُعرفٌ» وإنما يَلزم 
العباد قبولٌ الدّين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدولٍ» حتى 
يرويَهُ عدلٌ عن عدلٍ إلى رسولٍ الله كل مَوصولا»9©. 

كما أَكَدَ الخطيب البغدادي (ت477ه) هذا المعنى بقوله: «والذي نختاره 
سقوط فرض العمل بالمراسيلٍ» وأن المرسّلَ غيرُ مقبول» والذي يدل على 
ذلك: أن إرسالَ الحديث يؤدي إلى الجهلٍ بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته 
مع الجهل بعينه» وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبولُ الخبر إلا ممن عرفث 
عدالته» فوجب لذلكٌ كونه غير مقبول. . .»20. 


.7١ /١ مقدمة صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) العلل الصغيرء للإمام الترمذي» ص: 157. 

(*) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص: 7. 

(:) كتاب المجروحينء لابن حبان: ”/ 7ل. 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 7817. 


الفصل الثاني : سند الحديث .م 


ثانياً ‏ الانقطاع الظاهر عند الحنفية : 

من خلال استقراء ما كتبه الحنفية حول الانقطاع الظاهر في السَّندِ ند 
أنهم يجعلونه قسماً واحداً لفون ليه اسه البرك أو المنقطع» وفي هذا 
يقول النسفي : 

«الانقطاغٌ الظاهِرُ؛ وهو المرسّلٌ مِنّ الأخبار: وهو من انقطع سنذه بأن 
يقول ‏ أي: الراوي الذي لم يَسْمَعْ من النبيّ كل - قال النبينٌ عليه الصلاة 
والسلام)20 . 

لكن هذا التعريف عامٌ يشمّل كلّ من لم يسمع من النبي وك وإن تأخْرَ 
عصرّه إلى يومنا هذاء والسبب في ذلك أنَّ الأصوليينَ من الحنفية لم يقصروا 
مفهومٌ المرسّلٍ على عصر واحدٍ هو عصرٌ التابعين» بل أدخلوا في مفهومه: 
عصر الصّحابّة» وعصر التابعين وأتباعهم, وعصر من بعدّهم؛ ومن هنا جاءت 
تتسعلهم اللفردل القن إلى صصنو الراوي: تهج ثلا أنواع نين العراسيل : نوع 
بوسيلة الصّحابِيٌ ؛ ونوع رسا أهل القرنٍ الثاني والثالث» ونوع يرسله العدل 
ممن بعدّهم في كل عصرا". 

ومن هذا التقسيم الذي ذكرهُ علماءٌ الحنفية يظهَرُ أنَّ المرسلّ عندهم 
يشملٌ جميع حالات الانقطاع الظاهر التي ذكرها المحدثون؛ وجعلوا لكلٍ 
ب لعيط نا قاس تالسات .بر امعد ل لوالسكيل د كلها داكي «عنيت 
مسمى المرسل عند الحنفية» وبما أن مفهوم المرسل عند الحنفية يختلف عن 
مفهومه عند المحدثين» لا بد من بيان مواطن الاختلاف» وحدود الاتفاق في هذا 


. 57/7 كشف الأسرارء للنسفي:‎ )١( 


زفق يُنظر: أصول الس رخسى : اام خالا وأصول البزدوي» ص : ١/ا١ا.‏ 


.م الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المفهوم. ولا يتم هذا إلا من خلال عرض الصور التي يشملها مفهوم المرسل 
عند الحنفية» وتحديد ما يقابلها من المصطلحات عند المحدثين» والموازنة بين 
هذا المفهوم وذاك. 

والصور التي يشملها مفهوم المرسل عند الحنفية من حيث عصرٌ الراوي : 
هي ثلاث صور: مرسل القرن الأول» ومرسل القرن الثاني والثالث» ومرسل 
القرن الرابع فما بعده. ويُقصدٌ بالقرن في هذه الصور الثلاث: العصر أو الجيل 
استناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم قرني. ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. . . الحديث:27. وقد تقدم الحديث عن مراد الحنفية بالقرن» 
في المطلب الخامس. من الفصل الأول عند الكلام عن جهالة الراوي عند 
الحنفية . 

وعلى هذاء فلا بد لبيان حكم المُرسل عند الحنفية من تقسيمه على 
حسب العصر الذي حصل فيه على النحو الآتي : 

أولاً رض القرْنٍ الأوَّلٍ؛ أي: مرسّلٌ الصَّحَابِيٌ : 

وهو أن يروي الصحابيٌ عن غيره من الصّحابةِ» وَيُطلق الزواية قائلا “قال 
رسول الله يكو دون عزوه إلى الصحابي الذي سمعه منه" . 

ولم يُدخل المحدثون هذا النوع تحت مسمى الإرسال؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول» فحتى لو رووا عن غيرهم من الصحابة فلا يضرء وفي هذا يقول 
ابن الصلاح: «إِنَا لم نَعْدََ في أنواع المرسّل ونحوه ما يُسّى في أصول الفقه: 
مرسل الصحابي» مثل ما يرويه 3 عباس» وغيره من أحداث الصّحابةِ عن 


لق تقدم تخريجه ص : 0 


(0) يُنظر: أصول البزدوي. ص: »17١‏ وكشف الأسرارء للنسفي: 57/7 . 


الفصل الثاني : سند الحديث قيمع 


رسول الله كَل ولم يسمعوه منه؟ لأنّ ذلك فى حكم الموصول المسئد(©؛ لأن 
روايتهم عن الصّحابة» والجهالّة بالصحابيٌ غيرُ قادحةٍ؛ لأن الصّحابَة كلهم عدولٌ»©. 


)١(‏ ويستئنى من حكم مراسيل الصحابة حالةٌ خاصةً يذكرها المحدثون على سبيل الإلغاز» 
ويقولون: '(صحايع :حديثه مُرْسَلٌ لا يقبله من يقبل مراسيل الضصحابة؟41. .وبيان هذه 
الحالة: أن الصحابيّ الذي رأى النبيّ كلهِ ولم يسمع منه شيئاً» فمع أن له شرف الصحبة 
بسبب رؤيته للنبيئ كل إلا أنَّ حديته معدودٌ في حكم المراسيل» وفي هذا يقول الحافظٌ 
ابنُ حجرء رحمه الله في (نزهة النظرء ص: :)١١ 021١7‏ «من ليس له منهم سماعٌ 
منه فحديثه مرسّلٌ من حيث الروايةٌ» وهم مع ذلك معدودونّ في الصحابة؛ لما نالوا من 
شرف الرؤية» . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم» في (علل الحديث: /١‏ 57”)» حيث قال: 
«سمعت. أبي وَدذَكَرَ الحديث الذي رواه مَعْمَر والئعمان بن راشدء عن الزهري» عن 
عبدالله بن ثعلبة» عن صَعَيْره عن جابر» عن النبي كله في قتلى أحد: «زمّلوهم 
بجراجهم فإِنَه مَنْ كلم كَلْمَا في اللهء جاء يوم القيامة لونه لون الدّم» وريحُةٌ ريخ 
المِسْكِ؛؛ ورواه عَقَيْلٌ وعمرُو بن الحارث ومحمد بن إسحاق وابن جريج» عن 
الزهري» عن عبدالله بن ثعلبة» عن النبي و لا يذكرون جابراً. فقلت لأبي: فحديثٌ 
مَعْمّر والنعمان بن راشد؛ اللذين يرويان عن الزهريٌ» عن عبدالل بن تَعْلبَهَه عن جابر» 
عن النبئّ يله هو محفوظ؟ قال: «لاء الصحيحٌ: مرسلٌ» قلت: عور بلقي تائيه لين 
قد رأى النبي كَل قال: «نعمء وهو صغير». فأبو حاتم عَدَّ حديث (عبدالله بن ثعلبة) 
مرسلاً» مع أنه رأى النبيّ تكله وذلك بسبب عدم سماعه شيئاً من الحديث منه وه . 
وفي هذه المسألة يقول الإمامٌ السيوطئٌ في (تدريب الراوي: :)١95 /١‏ من رأي 
النبيّ لي غير مميّزء كمحمد بن أبي بكر الصديق» فإنه صحابيٌ؛ وحكم روايته حُكُمْ 
العرسلء له الموسوله ولا يعن نيا قل فى عراش «الشاةة لأنَّ أكثَر رواية هذا 
وشبية من التابعيّء بخلاف الصحابي الذي أدركٌ نعم قن احتمالَ روايته عن التابعيّ 
بعيدٌ جدأ» . 


(؟) معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح»ء ص: 04. 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وذكرُ الحنفية لهذا االو اتح مي الخردل إِنّما هو نوع من التقسيم 
الشُمُولِيَ الذي اعتادوا عليه في تفريعاتهم ؛ ِيَشْمَلَ كلّ حالةٍ لم يسمع فيها الراوي 
من رسول الله يِلةِ مباشرة» وإلا فهم متفقون مع المحدثين في عدم الاختلاف في 
الاحتجاج به» وقد أكد هذا المعنى الإمامٌ السرخسي بقوله: «لا خلافٌ بين 
العلماء في مراسيل الصّحابة #5 أنها حجةٌ؛ لأنهم صحبوا رسول الله كلوه فما 
يروونه عن رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام مطلقاً يُحمّلٌ على أَنَّهُم سمعوةٌ منه أو 
منْ أمثالهم» وهم كانوا أهلّ الصّدق والعدالة» وإلى هذا أشار البراء بن عازب 
رضي الله عنهما بقوله: (ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله كله وإنما 
كان يجرك معنا عضا تولك د01 

ثانياً ‏ مرسل القرن الثاني والثالث؛ أي: مرسل التابعين وأتباعهم : 

ويُقصدٌ بهذه الصورة من صور الإرسال أن يقولَ الرجلّ من التابعين أو من 
أتباع التابعين : قال رسول الله ككلل. دوق أن يذك يق ده به أو قن نقله نهار 

وَهَدَه الضورة هن صُوَّر الإرسالٍ لم يختلف الحنفيةٌ في قبولها والأخذٍ 
بها(». ولكن هل تقبل هذه الصورة م مُطلقاء دون قيدٍ أو شرط؟ أم لا بد من تحقق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (العلل ومعرفة الرجال: 7/ »)5٠١‏ ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
(المعرفة والتاريخ : /٠“‏ )غ2 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 4 2877 رقم: 
661 بلفظ: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله يلك كان يُحدّئنا أصحابنا عنه» 
كانت تشْعَلنا عنه رَعِيّةُ الإبل؛. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد: :)١955 /١‏ «راوه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 

(0) أصول السرخسي: /١‏ ٠/ا".‏ 

(9) ينظر: نور الأنوار على المنار» لملا جيون الحنفي: 7/ 4١‏ . 

(5) جاء في كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني» للإمام الشافعي: «أخبرنا مسلم بن 
خالدء عن ابن أبي حُسينٍ» عن عطاء» وطاوس» ومجاهدٍ والحسنٍ أ النبي ككِْةِ قال - 


الفصل الثاني : سند الحديث ألم 


بعض الشروط حتى تكون مقبولة؟ 
يظهر من خلال عبارات بعض الأصوليين من الحنفية أن مذهبهم هو قبول 
المرسّل دون قيدٍ أو شرط» ومن ذلك قول الإمام البزدوي : «وأما وشا القن 


الثانى والثالث فححجّةٌ عندنا»2 . 
وقال السرخسى : «مراسيل القرن الثانى والثالث حُجّةٌ فى قولٍ علمائنا 
رحمهم ايله00" , 


- في خطبته عام الفتح: (لا يُقَلُ مُسلِمٌ بِكَافِرٍ)» قال: هذا مُرْسَلٌ. . . ثم ذكر بعد ذلك» 
قلنا: أفتقبل عن الزُهريٌ مرسّلهء عن النبيّ له أو عن أبي بكرء أو عن عُمرَء أو عن 
عُثمانَ فنحتج عليكَ بمرسله؟ قال: ما يُقبل المرسّل من أحدٍء وإنَّ الزهريّ لقبيخ 
المرسّل». 
وقد فَهمّ من هذا النصٌّ الدكتور محمّد الدسوقيٌ أن محمدّ بن الحسن قال للشافعي: 
ما يقبل المرسّل من أحدٍء وأن هذا يتعارض مع ما هو معروفٌ من أخذٍ محمدٍ بالمرسّل» 
وعمله به. (يُنظر: الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وأثره في الفقه الإسلامي» 
للدكتور محمد الدسوقي. ص : 3١6‏ وما بعدها). 
وقد توقفت عند هذا الذي فهمه الدكتور الفاضل» فسألت أستاذنا الدكتور نور الدين 
عتر عن هذه المسألة» فأنكر أن يكون هذا الكلامٌ صادراً من الإمام محمد بن الحسن» 
ولمّا رجعث إلى كتاب (الرد على محمد بن الحسن الشيباني)» وجدت أن الإمام 
الشافعي قال قبل أن يسوق هذا الحوار ‏ في دية أهل الذمة : «وقد خالفنا في هذا غيرٌ 
واحدٍ من بعض الناس» وغيرهم» وسألني بعضهم وسألته» وسأحكي ما حضرني منه إن 
شاء الله تعالى. . .»؛ فسياق الكلام يُظهِرُ بوضوح أن الحوار في هذه الفقرة لم يكن مع 
الإمام محمد بن الحسن» وإنما كان مع بعض آلناس» حيث قال: «وسألني بعضهم 
وسألته» وسأحكي ما حضرني منه»» وهذا ما يؤكد قول أستاذنا الدكتور نور الدين عتر» 
والله أعلم . 

.١79ا١ أصول البزدوي» ص:‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي: ."5٠0/١‏ 
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وقال النسفي: «إن كان من الصحابي» فمقبول بالإجماع» ومن القرن 
الثاني والثالث» فكذا عندنا»2 . 

وقال الخبازي: «فالمرسل من الصحابي محمولٌ على السماع» ومن 
القرن الثاني والثالث؛ على أنه وضمح له الأمرُ واستبان له الإسناد»”2 . 

فمن خلال هذه النصوض الأربعة يظهر أن المرسّل» عند الحنفية» مقبولٌ 
من أهل القرن الثاني والثالث دون قيدٍ أو شرط؛ أي سواء أكان المرسلٌ من 
الأئمة الثقات أم من غيرهم» وسواء أَرسّلَ عن الثقات أو أرسل عن غيرهم . . . 
لكن يبدو أن هذا الإطلاق المذكور غيرٌ مقصود من هذه النصوصء والدليل على 
ذلك أن أبا بكر الرازي الجصاص (ت٠/ا"ه).‏ الذي جاء قبل هؤلاء العلماء» 
حكى أن مذهب الحنفية في المرسّل مقيّدٌ غيدُ مطلق» فقال: 

«والصحيح عنديء وما يدل عليه مذهب أصحابناء أن مُرسّل التابعين» 
وأتباعهم مقبولٌ ما لم يكن الراوي مِمّن يرسلٌ الحديثٌ عن غير الثقات» فإن من 
استجاز ذلك نم قبل روايئه» لا لمسندٍ ولا لمرسّل»”", وقال أيضاً: «والصحيح 
عندي» والذي عليه مذهب أصحابناء أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبولٌ؛ مالم 
تظهر منهم ريبة»0“. 

قال السرخسي: «وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي ذه أن 
مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يُعرف منه الرواية مطلقاً عمّن 


.7١ ال٠7‎ /* المنار» للنسفي (مع شرحه جامع الأسرارء للكاكي):‎ )١( 
.19٠ .1894 المغني في أصول الفقهء للخبازي. ص:‎ )( 

() الفصول في الأصول؛, للجصاص: ١57/7‏ . 

(5:) الفصول في الأصول» للجصاص: ١57/7‏ . 


الفصل الثاني : سند الحديث سا 


ليس بعدلٍ ثقة)70 . 

وهذا يو كن عدم إرادة الإطلاق من النصوص السابقة قولٌ الكمالٍ بن 
الهمام : «فالأكثر»ء منهم الأئمة الثلاثة: إطلاق القبول. . . ولعل التفصيل مراد 
الأكثر من الإطلاق» بشهادة اقتصار دليلهم على الأئمة» وإلا فبعيدٌ قولهم بتوثيق 
م لذ يول على علمه؛ ومثله من أوائل الأئمة كثِير». وعلق عليه ابن ل 
الحاج: «أي: هذا الصنيع من إرادة المقيد من اللفظ المطلق» بما يُعرف من 
استدلالهم» وفي أثناء كلامهم (من أوائل الأئمة كثير) فلا يكون قول الأكثر 
مذهب غير المفصل)2" . 

وقد ميّز ابن الهمام في حكم المرسل بَيْنَ بين أن يكون المُرسلٌ من أئمة 
النقل جازماً بالرواية» فيُقبّل إرسالهُ وبين ألا يكون فيُردٌ. وقد استدل ابن 
الهمام على قبول المرسل في هذه الحالة بعدد من الأدلة©: 

أولاً: : إن جزم العدل الثقة بنسبة المتن إلى رسول الله يلي يستلزم اعتقاد ثقةٍ 
اسقط لتوقيه عليةه .وذ كان تلزنا فسا والفرض انتفاؤه. 

ثانيً: إن كون المُرسل من أثمة الشأن الذين لا يُحدّئون يكل ما يسمعون» 
ويعرفون صدق الراوي من كذبه؛ يُوكٌدٌ كونَ الساقط من السَّنَدِ به وإلا لم يكن 
إماماً. 

الثاً: إن المسل لا يُسقِطٌ إلا من جَرَمَ بعدالتِه بخلاف من ذَكَرَه؛ لظهور 
إحالةٍ الأمْرٍ فيه على غيره» ويؤكد ذلك ما ورد عن الأعمش أنه قال لإبراهيم 


.8”57 /١ أصول السرخسى:‎ )١( 
.785 806 التقرير والتحبير» لابن أمير الحاجح: 7؟/‎ )0( 
فرق التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج : 0خ‎ 


1 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


النخعي : إذا رويت لي حديثاً عن عبدالله بن مسعود فأسنِذه لي» قال: إذا قلتُ: 
حدّثني فلانُ عن عبدالله» فهو الذي رواه» وإذا قلثُ: قال عبدالله فغيرُ واجد» . 
ومن ذلك قول الحسن البصري: «متى قلتُ لكم: حدّئي فلانُ فهو حديثه لا غير» 
ومتى قلثُ: قال رسول الله يلِ: فمن سبعينَ سمِعْتّه أو أكثر»(©. 

ويستأنس لهذا الدليل الأخيرء بما ذكره الإمام الطحاوي في أثناء حديثه 
عن مُرسل إبراهيم النخعي» حيث قال: «فإن قالوا: ما ذكرتموه عن إبراهيم عن 
عبدالله غيرُ متّصِلٍ؟! قيل لهم: كان إبراهيمٌ إذا أرسلَ عن عبدالله لم يُرْسِلْه إلا 
بعد صِكَتِه عِنْدَه)» ثم ذكر أنه قد تواترت الرواية إلى الأعمش أنه سأل إبراهيم» 
فقال: «إذا حدثتني فأسند» فقال: إذا قلث لك: قال عبدالله» فلم أقل ذلك حتى 
حدَئَنِيه جماعةٌ عن عبلالله؛ وإذا قلتُ: حدثني فلانْ عن عبدالله» فهو الذي 
حدّئنى200 . 

قال اللكنوي: «يُشترط عند محقّقي هذا المذهب: كون المرسّلٍ من أهل 
القرون الثلاثة التي شهد رسول الله يك بخيريّتهاء وإفشاء الكذب بعدّهاء وكون 
المُرسلٍ يقد وكونه مُتحرّيا لا يُرْسِلُ إلا عن الثقاتٍ فإن لم يكن في نفسه ثقة» 
أو لم يكن مُحتاطا في روايته» فَمُرْسَلَهُ غيرُ مقبُولٍ بالاتفاق»9. 

ومما يُشير إلى هذا الذي ذكره اللكنوي» أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان 
يمايز بين شيوخه الثقات وغير الثقات. فيروي عن الثقات منهم. ودر 
الرواية عن الآخرين» ومن ذلك قوله رحمه الله: «ما رأيثُ فيمن لقيث أفضلَ من 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي: .7777/١‏ وأصول السرخسي: 251١/1١‏ وكشف 
الأسرارء للبخاري: 7//. 

.777 7/١ شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )٠( 

() ظفر الأماني» للكنوي» ص: ."6١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث مهندم 


عطاء» ولا لقيثُ فيمن لقيثُ أكذب من جابر الجعفيٌ» ما أتيته بشيءٍ قطّ من رأبي 
إلا جاءني فيه بحديثٍ» عَم أنه عنده كذا وكذا ألفَ حديثٍ عن رسول الله 26 
لم يُظهرها»0". وقد علَّق الإمام البيهقي على كلمة أبي حنيفة هذه فقال: «لو لم 
يكن في جَرْح الجُعفيّ إلا قولٌ أبي حنيفة رحمه الله لكفاه به شرك فإنه رآى 
وجكبه » وتعومدا بجي كانه اشر 

ومن الجدير بالملاحظة في هذه الصورة من صور الإرسال أن المحدثين 
ميّزوا بين رواية التابعي» ورواية من بعده من أتباع التابعين» حيث أدخلوا الأولى 
في الإرسال» وأدخلوا الثانية في الإعضال لسقوط أكثر من راو على أقلّ تقدير» 
وفي هذا يقول الإمام الحاكم : 

«فأما مشايخ أهلٍ الكوفة فكلّ من أرسلَ الحديث عن التابعينَ وأتباع 
التابعينَ ومّن بعدّهم من العلماءِ فإنه عندهم مرسلٌ محيّيٌ به وليسَ كذلكَ 
عِندناء فإنَّ مُرِسَّلَ أتباع التابعينَ عندنا مُعْضَلُ)©. 

الثاً مرسل القرن الرابع وما بعده؛ أي مرسل أتباع أتباع التابعين ومن 
5 . 

وقد ورد عن علماء الحنفية» في حكم هذه الصورة من صور الإرسال» 
رأيان©)»: 


الأول : وإليه ذهب عيسى بن أبان (ت١77ه)؛‏ حيث قال: إِنَّ من اشتهر في 


() الكامل في الضعفاءء لابن عدي: ”/ ١١ء‏ وكتاب المجروحين» لابن حبان: 
0 وطبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» ص: .٠‏ 

3( القراءة خلف الإمامء للبيهقي » ص: لا6١.‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث؛» للحاكمء ص: 75. 

(5) ينظر: أصول السرخسي: "5١‏ جامع الأسرارء للكاكي: .,7١9/7‏ 


كيم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الناس بحملٍ العلم مثةء' كمتحمد بن الحسن رحتيه الله وأمقالة من المشهؤرين 
بالعلم» » تقبل روايثه مرسلاً ومسنداء ومن لم يشتهر بحمْلٍ الناس العِلْم منه 
مطلقاء وإنما اشتهر نهو والروانة عن فاق تنه يكون خكة وبوهله كون فرثرنا إلى 
أن يُعرّضَ على من اش.: شتهر بحمّلٍ العلم عنه. 

الثاني :. وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي (ت٠4*ه)»‏ فقال: من تقبّل 
روايتُه مسندا تقبّل روايئّه مرسلاً؛ أي لا فرق بين مراسيل أهل الأعصارء سواء 
كانوا من أهل القرون الثلاثة المفضلة» أو كانوا ممن بعدهمء وقد تعقبه 
اللكنوي» فقال: «من حَكُم من أصحاب المذهب بقبول المرسلٍ مطلقاء من غير 
قِيدِء فقد توسّع توسّعاً غير مرضيٌ» وجاوز عن الحدً . 

ومن خلال الموازنة بين مذهب الحنفية ومذهب المحدثين يمكن القول إن 
الخلاف في قبول المرسل هو خلاف بين أهل الحديث وأهل الفقه» وقد أشار 
إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي عندما قال: 

«اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب» فإن 
الحفاظ إنما يُريدون صكة الحديثٍ المعيّن إذا كان مُرسَلاً وهو ليس بصحيح 
على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبيئ كَل وأما الفقهاء 0 
صحةٌ ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث» فإذا عضدَ ذلك المُرسَلَ قر اه 
على أنَّ له أصلاً قو الظْنٌّ بصحة ما دل عليه» 0 
القرائن» وهذا هو التحقيقٌ في الاحتجاج بالمرسّل عند الأئمة)" . 
القسم الثاني الانقطاع الخفي : 
أولاً ‏ الانقطاع الخفي عند المحدثين: 


تقدم أن الانقطاع الظاهر يقع في صورة واحدة هي : رواية الراوي عمن لم 


)0غ( شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي : لاو ؟. 


الفصل الثاني : سند الحديث اام 


يعاصره» وعلى هذا فالصورتان الباقيتان اللتان تدخلان تحت مسمى الانقطاع 
الخفي : هما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» أو لقيه ولم يسمعه منه. 

وإنما سّمِي هذا الانقطاع انقطاعا خفيآء لأن اكتشاقه لا يكون سهلاً 
تمتجره النْظر في تاريخ ولادات الرواة ووفياتهم» بل فيه نوعٌ من الخفاء الذي 
لا يُدرك إلا بالدّْحُرٍ في معرفة الأسانيدٍ والرّوايات» وأحوالٍ الرجالٍ لقاءً وسماعاً. 

وفي هذا يقول ابن الصلاح في (نوع المراسيل الخفي إرسالها): «هذا نوعٌ 
مهمٌء عظيمٌُ الفائدة» يُدرَكُ بالاتساع في الرّواية والجمع لطُرْقٍ الحديثِ مع 
المعرقة التَّاكَةو0©. 

ويقول الرَّرْكَشِيَ في التدليس الخفي: لا يعرقه إلا المدَققُ في هذه 
الصناعة)27 , 

والخفاء في هذا الانقطاع أمر نسبي» يختلف من شخص إلى آخرء بل من 
وقت إلى غيره عند الشخص الواحد بسبب اختلاف معرفته أو اطلاعه على 
أحوال هذا السند أو غيره» ولا يحيط بالعلم كلّه إلا الله“جلٌّ جلاله . 

وسبب الخفاء في هذا النوع من الانقطاع يعود إلى أمر هام وهو معاصرة 
الراوي لمن يروي عنه أو لقاؤه به. والمعاصرة أو اللقاء مظنة السماع؛ لأنَّ 
السماع هو الوسيلةٌ الوحيدة لتلقي علوم الشريعة في عصر الرواية» لكن يُخشى 
مع المعاصرة أن لا يلتقي الراوي عار بل إن من المكن شنيفة وأعيد 
عنه » قد لا يسمع جميع حديثه . 

فوجود المعاصرة أو اللقاء في رواية من الروايات يجعلٌ سبَدَها متصلاً من 


.589 2.5848 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:‎ )١( 
1٠١ زفق النكت على مقدمة ابن الصلا » للزركشى: ؟“/‎ 


ام الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


حيث الظاهرء لكن الراوي المعاصر أو الملتقي بمن فوقه يحتمل أن لا يسمع ممن 
عاصره أو التقى بهء فإذا ثبت لنقاد الحديث عدمٌ السماع تبين لهم أن في السند 
انقطاعاً خفياً. 

ومع أن الانقطاع الخفي يحصل في صورتين هما: رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقهء أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمعه منه إلا أنّ الهدفَ من 
قيام الرواة بكل صورة منهما يختلف من راو إلى آخرء ومن هنا قسّم المحدثون 
الانقطاع الخفيّ إلى قسمين هما: التدليس والإرسال الخفي : 

أولاً ‏ التدليس: 

التدليس في اللغة: من الفعل الثلاثي (دَلَسَ) وهو أصل يدل على سّثْرِ 
وظُلْمة. فالدّلّس: دَلَّسسُ الظّلام. ومنه قولهم: لا يُدالِسُء أي لا يُخادع. ومنه 
النَدْلِيس في البيع» وهو أن يبِيعّه من غير إبانةٍ عن عيبه» فكأنه خادعه وأتاهُ به في 
ظلام'' . 

ومفهوم التدليس في الاصطلاح عند النقاد: ينبثق من هذا المعنى اللغوي» 
ويمكن القول: إنه إيهام غير الحقيقة» وهذا الإيهام يشمل حالتين: حالةً لها صلةٌ 
بانقطاع السندء وهي: (تدليس الإسناد)؛ وحالة لها صلةٌ بعدالةٍ الراوي وضبطه» 
وهي (تدليس الشيوخ)؛ ولا مجال للحديث هنا عما له صلة بعدالة الراوي وضبطه؛ 


هلا لشتمكان اف 
وأما تدليس الإسناد الذي يرتبط مفهومه بمفهوم الانقطاع فى السند فعرّفه 
الخطيب البغدادي بقوله: 


وي 


«المدلّس: رواية المحدث عمن عاصره» ولم يلقه» ينوه أنه تحمقة 


.795 7/7 ينظر: مادة (دلس) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 


الفصل الثاني : سند الحديث هدم 


منه» أو روايته عمّن قد لقيّه ما لم يسمعْه منهء هذا هو النَّدلِيسُ في الإسناد»0©. 

فالخطيب البغدادي جعل رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليساًء كما 
جعل رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمعه منه تدليساً أيضاً. 

وقد تتابع أهل الاصطلاح بعد الخطيب البغدادي على إدراج هاتينٍ 
الصورتينٍ تحت مسمى التدليس» ومن أقوالهم في ذلك : 

- يقول ابن الصلاح: «تدليسٌ الإسناد: وهو أن يروي عمّن لقيّه ما لم 
يسمغه منه موهماً أنه سيعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه 
وسمعه منه00©. 

- ويقول النووي ملخصاً كلام ابن الصلاح: «تدليسُ الإسناد بأن يروي 
عمّن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه. . .)20. 

- ويقول الذهبي «المدلّس: ما رواه الرجلٌ عن آخرَ ولم يسمعْه منه» أو لم 
يدركه. فإن صرح بالاتصال» وقال: حدثناء فهو كذابٌء وإن قال: (عن) 
احثّمل ذلك» ونظر في طبقته هل يُدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررناه» 
وإن لم يكن لقيه فأمكنَ أن يكون معاصره. فهو محل تردّدء وإنْ لم يُمكن 
فمنقطع» 9 . 

والمقصودٌ بقول الذهبي (لم يُدْرِكْهُ)؛ أي: عاصّره ولم يلَقهء ولو 
َسّرتْ على معنى : لم يُعاصه لأدّى ذلك إلى القول: إن الذهبي يُدخِلُ رواية 
غير المعاصر في النَّدِيسِء وهذا لم يِقُلْ به أحدٌ فالأولى تفسيره بما يتلاءمٌ مع 


.77 الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح؛ ص : ”77. 

(9) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: .705/١‏ 
(5) الموقظة في علم مصطلح الحديثء للذهبي» ص: 59 . 


ام الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


قولٍ عامّة المحدثين. 

- ويقول ابن جماعة : «تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيّه أو عاصره 
ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه» ولا يقول: أخبّرناً وما في معناه ونحوه» 
بل يقول: (قال فلانٌ) أو (عن فلان). . .202. 

- ويقول ابن الملقن : «التدليس يمان اعدعماء تذلبيق الإضناد بآن 
يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلا : (قال فلان) أو 
(عن فلان) ونحوه»”” . 

- ويقول العراقي: «ندليسٌ الإسناد: وهو أن يُسقطً اسم شيخه الذي سمع 
منهء ويرتقيّ إلى شيخ شيخهء ركورك اجن ذلك اولظ لا ينهي 
الاتصال» بل بلفظ مُوهِمء كقوله: عن فلان» أو أنَّ فلاناء أو قال قلان» موهمآ 
بذلك أنه سمع ممن رواه عنه» وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلّس قد عاصّرَ 
المرويّ عنه أو لقيه ولم يسمع منه» أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث 
الذي دلسه عنه)2 , 

- ويقول الجرجاني : «المدَلّس : ما أخفي عَيْبْهُ إما في الإسنادء وهو أن 


يروي عمن لقيه أو عاصر(ه) ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه» . 


.77 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص:‎ )١( 
.195 المقنع في علوم الحديثء لابن الملقنء ص:‎ )7( 
. 778 2775 /١ شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي:‎ )*( 
ينظر: الديياج المذهب في مصطلح الحديث؛ للجرجاني» مع شرحه لشمس الدين التبريزي»‎ )4( 
وانظر: طَفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» للّكتوي»‎ :)5٠ ص:‎ 
ص : 0/5 وما بعدهاء لكنه ذكر في التعريف عبارة: (ما أخفي عينه) بدلاً من (ما أخفي‎ 
. عيبه) ثم اعترض عليه ولعل الأولى ما ذُكِرَ في الديباج» والله أعلم‎ 


الفصل الثاني : سند الحديث اام 


- ويقول ابن الوزير اليمني: «تدليمنٌ الإسناد» وهو أن يسقط شيخه ويروي 
عن شيخ شيخه» وله شرطان: أحدهما: أن يأتي بلفظ محتمل غير كذب؛ مثل (عن 
فلان) ونحوه» وثانيهما: أن يكون عاصره؛ لأن شرط التدليس إيهام أنه سمع منه» 
وإذا لم يعاصره زال التدليس . هذا هو الصحيح المشهور)(". 

- ويقول الكافيجي: «المدلّس: ما حصل اشتباةٌ في إسناده أو في رجاله» 
فالأول: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه أو عمن 
عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه وسمعه منه)( . 

- ويقول ملا علي القاري: «التدليس في الإسناد قسمان: أحدهما أن 
يَرُوي عمّن لَقِيْهُ ما لم يَسْمَعْ منه مُوهِمَ أنه سَمِعَه منه والثاني أنْ يروي عمّن 
عاصره ما لم يَسْمّع منه مُوهِمَا أنه لقيه وسمعه منه)(". 

فمن خلال هذا العرض الموجز لأقوال أئمة الاصطلاح» يظهر الاتفاق 
التام بينهم على أنَّ مصطلح التدليس يشمل صورتين من صور الانقطاع الخفي : 
وهما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» ورواية الراوي عمن لقيه ولم يسمعه منه. 

ولم يقتصر إدخال المحدثين لهاتين الصورتين تحت مسمى التدليس على 
التأصيل النظري للمسألة» بل تجاوز ذلك ليشمل الواقع التطبيقي» ويتمثل 
هذا الواقع التطبيقي بأحكام النقاد على سماع الرواة عن شيوخهمء وتحمُّلٍ كل 
راو عن شيخه الذي عاصره ولم يلقه» أو لقيه ولم يسمع منه» ومن هذه التطبيقات : 

١‏ قال يحيى بن معين (ت177ه): «دلَّسَ هشيمٌ عن زاذان أبي منصورء 
)١(‏ يُنظر: تنقيح الأنظار» لابن الوزير اليمني» مع شرحه توضيح الأفكار: .١8 7١‏ 


(؟) المختصر في علم الأثر» للكافيجي» ص: 177 . 
(9) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص: /ا9” . 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولم يسمع منه»(©. 

١‏ - وقال الإمام أحمد (ت١15ه):‏ «لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من 
الحكم؛ ولا من حماد» ولا من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» ولا من عبيد بن عمرء ولا من 
أبي بشر» ولا من أبي الزناد. وقد حدث عن هؤلاء على التدليس» ولم يسمع 
منهم»20 . 

“" - وقال البخاري (ت105ه): «لا أعرف لابن أن عروبة سماعاً من 
الأعمش» وهو يدلس» ويروي عنه»0©. 

؟ - وقال العجلي (ت١15ه)‏ في ترجمة حجاج بن أرطأة: «كان يرسل 
عن يحبى بن أبي كثير» ولم يسمع منه شيئ» ويرسل عن مجاهد ولم يسمع منه 
شيئًء ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئًء ويرسل عن الزهري ولم يسمع 
منه شيئا فإنما يعيب الناس منه التدليس»)9© . 

© - وقال أبو حاتم الرازي (ت/71ه): «كان الحجاج مدلساً عمن رآه 
وعمن لم يره»”” . 

5 - وقال الفُسَّويٌُ (ت/ا/ا7ه): «روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيدالله بن 


عمرء وعن هشام بن عروة» وعن أبي بشر ولم يسمع منهم؛ إنما دلس عنهم» 


.)58801( التاريخ» لابن معين:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي: ”/ .41١6‏ 

(*) علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي» ص: 7148. 

(5) معرفة الثقات. للعجلي» رقم 785. 

(4) كتاب المجروحينء لابن حبان: 2777/١‏ ولم يتيسر لي الوقوف عليه في كتب أبي حاتم . 


الفصل الثاني : سند الحديث عا 


ولعمري إن ما روى عنهم مناكير)( . 

* - وقال الحافظ الخليلي (ت457ه): «روى عن عكرمة جماعةٌ 
ممن لم يلقوه» وإنما يدلسون عنه» كالحسين بن واقد المروزي» وغيره)9 . 

8- وقال ابن عبد البر (ت577ه) في (قتادة بن دعامة): «سماع قتادة عندهم 
من عطاء غير صحيح» وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به 
حجة ؛ لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه» وربما كان بينهما غير ثقة)9 . 

فتطبيقات نقاد الحديث تظهر بوضوح أنهم لا يفرقون بين رواية الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه» بلفظ الويهام. وبين رواية الراوي عمن سمعهة ما لم 

والسبب في ذلك أن أصل التدليس إيهام» وكل حالةٍ من الحالتين 
السابقتين قد تكون موهمة للسماع؛ وعليهء فلا فرق بينهما من حيث دخولهما 

وذهب الحافظ ابن حجر إلى التفريق بين الحالتين» وأن رواية المعاصر 
عمّن لم يلّقه ليست تدليساء بل هي إرسالٌ خفيٌ» وأما رواية من سمع ما لم 
يسمعه منه فهي حالة التدليس» وفي هذا يقول ابن حجر : «إذا روى عمّن 
عاصرهء ولم يثبت لقيّه له» شيئآء بصيغة محتملة فهو كالإرسال الخفي» ومنهم 
من ألحقه بِالنّدلِيس» والْأَوْلَى التفرقةٌ؛ لتتميّرَ الأنواع»0». 


زفق المعرفة والتاريخ» للفسوي : ؟/رولا. 
0 الإرشاد» للخليلىء» ص: .7”587/١‏ 


(9) التمهيدء لابن عبد البر: 7/ /7”91. 


(4) "قري ]هل القادين بهراتي الموطوفين بالتزالينن + الآين عضر ع3 


001 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وقال أيضاً: «الفرقٌ بين المدَلس والمُرْسَلٍ الخفيٌ دقيقٌ حصل تحريره بما 
ذكر هنا: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عُرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصره» 
ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي» ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة 
ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه» والصواب التفرقة بينهما. 

ويدلٌ على أن اعتبارَ اللقيّ في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه: 
إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي. 
وقيس بن أبي حازم» عن النبي يك من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس» ولو 
كان مجرد المعاصرة يُكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا 
النبي كَل قطعاء ولكن لم يُعرف هل لقوه أم لا. 

وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار» 
وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد»("©. 

كما استدل الحافظ في (النكت على كتاب ابن الصلاح) بكلام لابن 
القطان الفاسيٌ ليؤكّد هذا التفريق7©. ْ 

ومن خلال <ماا متبق. رظهن أن تفريق التشافظ "ابن احير بي المدلسن 
والمرسّل الخفي يعتمدٌ على دليلين: 

الأول: إطباق أهلٍ العلم على أنَّ رواية المخضرمينَ عن النبي يكلِهِ همي من 


قبيل الإرسالٍ لا التدليس. 
الثاني : أنَّ الشافعيّ والبَرّارَ وابنَ القطان والخطيب البغدادي اشترطوا 
اللقاء في التَّدلِيس. 


دق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص : .81١‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث ١‏ م 


لكن هذين الدليلين يمكن الاعتراض عليهما بما يأتي : 

أما الأول: فيقول أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: «للقائلين إن الحديث 
المدئين يعنكل :ووابة التغاضر عم عاصره أن يبيو عن نهدا الابعد لال أن 
الإرسالَ في رواية هؤلاء كان بِيّنآء وأمرُهم كان واضحاً بعدم سماعهم من 
النبيع ج20 , 

وأما الثاني: فمن الأولى أن تُذكر عبارات الأئمة» ثم يُذكرٌ بعدّها ما يمكن 
أن يُجيب به الجمهورٌ على تلك العباراتٍ التي استدلٌ بها الحافظٌ على التفريق 
بين رواية المعاصر عمن لم يلّقه» ورواية من سمع منه ما لم يسمعه منه. 

- أما كلام الشافعي فقد ذكره في أثناء حديثه عن شروط قبولٍ خبر 
الخاصة» فقال: «برياً من أن يكون مدَلّساً؛ يحدّثُ عن من لقي ما لم يسمع 
منه)0 , 

- وأما كلام البزار الذي نقله الأئمة عن جُرْءِ له (في معرفة من يُترك حديثه 
أو يُقبل) فهو : «التَّدلِيسُ: هو أن يروي عمّن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير 
أن يذكر أنه سمعه منه)27 . ش 

ويمكن للجمهور أن يجيب عن استدلالٍ الحافظ ابن حجر بهما بأنهما 
أرادا ذكْرَ أدقٌ أنواع التّدلِيسٍِ وأشدّها خفاءً» فإذا كانت الروايةٌ عمَّنْ لقي ما لم 
معد )1 سن ياب ارثن الاتكوة الرواية كن عام وم ولى تائيساء 


.47 حاشية نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص:‎ )١( 
زفق الرسالة» للومام الشافعي» ص: و‎ 


درم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


تروت كن عنهما قواتجابه الأتناع لني كلهاء وإلا فأينَ تدليسٌ 
الشيوخ الذي اتَفَقَ نقَادُ الحديثٍ على ذكره والتّحذيرٍ منه؟ 

وقد تعقّب الحافظ العراقي قولَ البّرَار وابن القطّانٍ - الآتي ذكرّه ‏ بقوله : 
«وما ذكره المصتفٌ ‏ أي : إن المتلااع في جنة الودلييس عو المسشتهرة بين آهل 
الحديثء وإنّما ذكرثُ قولَ البرّار وابن القطانٍ كيلا يَْترٌ بهما من وَقَفَ عليهما 
بن موافقة فقة أهلٍ الشأن لذلك»)20©. ش 

- وأما كلام ابن القطان الفاسي الذي قال فيه: «التدليس» ونعني به: أن 
يروي المحدّثُ عمّن قد سمع منه ما لم يسمع منه. من غير أن يذكر أنه سمعّه 
منه» والفرق بينه وبين الإرسالٍ: هو أنَّ الإرسالَ روايته عمن لم يسمع منه» ولما 
كان في هذا قد سوم منهء جاءت روايته عنه ما لم يسمغه منه كأنها إيهام سماعه 
ذلك الشيء؛ فلذلك سم تدليساً» وحكمه الوذ إذا كان الذي طوى ذكره ثقة 2 
عنده كالإرسال سوا 0 

فيمكن للجمهور أن يجيب عن استدلال ابن حجر به بما يلي : 

أولاً: يمكن القول: إن ابنَ القطان لم يذكزُ كُلّ ما يَدحُلُ تحت مُسمّى 
النّدليس» بدليل عدم ذكره تدليس الشيوخ» مما يُرجحٌ أنه أراد ذكْرَ أدفّ أنواع 
التدليس» وتمييزها عن الارسال: ٍ 

ثانياً: الإرسال الذي ذكره ابن القطان لم يذكرْ فيه المعاصرة» كما لم يذكر 
فيه الإيهام الذي قيد فيه ابن حجر الإرسالَ الخفيّ» مما يشيرُ إلى أن مقصوده 
بالإرسالٍ هو الإرسالٌ الظاهرء والله أعلم . 


000 التقييد والإيضاح ء للعراقى» ص: /9 . 
(؟) بيان الوّهّم والإيهام في كتاب الأحكامء لابن القطان: 0/ 1917 . 


الفصل الثاني : سند الحديث سام 


- وأما كلام الخطيب الذي يقول فيه: «التدليس الذي ذكرناه متضمَن 
للإرسال لا محالة» من حيث كان المدلّس ممسكاً عن ذكْرٍ من بيته وبينَ من دلّس 
عنه» وإنما يفارقٌ حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعْ منه فقطء 
وهو المُوهنُ لأمرهء فوجب كون التدليسٍ متضمنا للإرسال» والإرسالٌ لا يتضمّن 
التدليس؛؟ لأنه لا يقتضي إيهامٌ السماع ممن لم يسمع منه»0" . 

فيمكن للجمهور أن يجيب على استدلال ابن حجر به بأن الخطيب أفصحٌ 
عن مقصوده بالتدليس عندما قال: «المدلّس: ا المحدّث عمن عاصره» ولم 
يلقه» فيُتَوهمُ أنه سمعه منه» أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منهء هذا هو 
التدليس في الإسناد»”". فذكر بنصّ كلامه دخول رواية المعاصر الذي لم يلق» 
ورواية الذي لقي ولم يسمع» في مفهوم التدليس. 

وأما كلام الخطيب الذي استدلٌ به ابن حجر فلا دليلَ فيه على أنَّ رواية 
الراوي عمّن لقيّه تدلينٌ» وروايته عمّن عاصره ولم يلقه إرسالٌ خفئٌ؛ لأن 
الخطيب البغدادي ‏ كما يظهر من كلامه ‏ يجعل كلاً من التدليس والإرسال 
الخفي واقعين على كلتا الصورتين وإنما يفارق بينهما بالإيهام في التدليس 
وعدمه في الإرسال الخفيء» والله أعلم . 


ثانيً - الإرسال الخفى : 
الإرسال الخفي كما عرّفه الحافظ العراقي: «هو أن يروي عمّن سمع منه 


02 


ما لم يسمعه منه» أو عمّن لقيه ولم يسمع منه» أو عمّن عاصره ولم يلقه». دم 
قال العراقي : «فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث؛ لكونهما قد جمعهما 


دق الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: لاه" . 
زفهة الكفاية» للخطيب البغدادي» ص : 7١‏ 


لضن الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها 


عصِرٌ واحدٌ)20 . 

فعلى هذا يقع الإرسال الخفي على نفس الصور التي يقع عليها التدليس» 
وهما: رواية الراوي عمن عاصرة ولم يلقه. م ا يا و 

ومما يؤكد هذا المعنى قول ابن الصلاح: «والمذكور في هذا الباب - 
الحريل لحي ا ل ا 
أو عدم اللّقاءع2 . فابن الصلاح يصرّح من خلال هذا الكلام أن الإرسالَ الخفيّ 
قد يحصلٌ في صورة من روى عمّن لقي ما لم يسمعه منه» كما قد يحصل في 
صورة من روى عمّن عاصره ولم يلقه. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ أي: إذا كان التدليس يشترك مع الإرسال الخفي 
في صورة المعاصر الذي لم يلق» والمعاصر الذي لقي ولم يسمع» فما هو الفرق 
بينهما؟ وما هي طريقة المحدثين في التمييز بين المدلّس والمرسّل الخفي؟ 

إنَّ أول من ميز بين التدليس والإرسال الخفي هو الحافظ الخطيب 
البغدادي عندما قال: «التدليس على ضربين» قد أفرذنا في ذكر كل واحدٍ منهما 
بشرحه وبيانه كتاباء إلا أن نورد في هذا الكتاب شيء متا إِذ قل كان منفضيا له : 

الضرب الأول: تدليسنٌ الحديثٍ الذي لم يسمعه الراوي ممن دلَّسَهُ عنهء 
بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك27. ولو بيّنَ أنه 
لم يسمه من الشيخ الذي دلَّسَهُ عنه» فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلاً للحديثٍ» 
غدلي وؤالان الإرسان لفحتيت لسن بإيهاء من المرصل ونه ناما من 


() شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: 7/ .١١5‏ 

.7848 معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح.؛ ص:‎ )١( 

زفق ورد في النسخة التي عندي من الكفاية» ص : /اه70: (بذلك)» وقد وردت في فتح المغيث 
للسخاوي: :18١7١‏ (لذلك)» ولعلها هي الصواب ولذلك أثبتهاء والله أعلم . 


الفصل الثاني : سند الحديث م 


لم يسمع منهء وملاقيآ لمن لم يلقَهء إلا أنَّ التدليسَ الذي ذكرناه متضمُنٌ 
للإرسالٍ لا محالة» من حيثٌ كان المدلّسسُ ممسكا عن ذكْرٍ من بيْنهِ وبيينَ من دلُس 
عنهء وإنما يفارق حالّه حال المرسل بإيهامه السّماعٌ ممنْ لم يسمعٌ منه فقطء 
وهو الّموهِن لأمْرِهء فوجب كونٌ هذا التدليس متضمنا للإرسال» والإرسالُ 
لا يتضمَّنٌ التدليس» لأنّه لا يقتضي إيهامَ السّماع ممنْ لم يسمع منه» ولهذا 
المعنى لم يذمٌ العلماء فى ارش 'التعدريةاء «وذدر امن 15 161 

ومن خلال كلام الخطيب البغدادي يمكن القول: 

أولا: إِنَّ الخطيب البغدادي يرى أن التدليسَ والإرسالَ الخفيّ يقع كل 
منهما على نفس الصور التي يقعٌ عليها الآخرٌُء وهما: صورة المعاصر الذي لم 
يلقَّء وصورة المعاصر الذي لقي ولم يسمع. 

ثانياً: إن الفرق بين التدليس والإرسالٍ الخفيٌ إنما يتميز من خلال إيهام 
الراوي السماع ممن لم يسمع منه أو عدم إيهامه. فإذا أوهم السماع كان نك 
ولا فهو هسل وها مااعا_بطئة زقؤله دما يقارق اله ال الحرسل عاهانة 
السماع ممن لم يسمع منه فقط» . 

ثالثاً: التدليسُ عند الخطيب البغدادي متضمن للإرسال» من حيث إمسال 
المدلّس عن ذَكْرٍ من ذُكرَ بيه وبيينَ من دلَّس عنهء أما الإرسالٌ الخفييٌ فلا يتضمنٌ 
التدليمنَ؛ لأنه لا يقتضي إيهام السّماع ممن لم يسمع منهء وهذا يشابه قول 
الحافظ العلائي: «فكلٌ مُدلّْسِ مرسلٌ» ولا يَنتكسث00. 

وهذا الذي ذهب إليه الخطيب البغدادي في التفرقة بين التدليس والإرسال 


لق الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : /ا7”0. 
0( جامع التحصيل» للعلائى» ص: 98. 


ع الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الخفي أكد عليه الحافظ ابن رُشّيد بقوله: «فليس بمجرّد العنعنة من غير ذكْرٍ 
رامس يقة مدلا حل تمس ريام القحاع اال 180 تو ع2 فهذ 
هو اقيض قن نعل اتنسالة) نوكته كد ىه دنه رلك عات الإقكال: 
وتوضح الفرق بين من عنعن فعُدٌ مرسلاً» ومن عنعن فعُدٌَّ مدلّسا»©. 

كما يُفْهم هذا المعنى من قول الحافظ العلائي: «التدليس أصله التغطيةٌ 
والتلبيسُ» وإنما يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصالٍء 
رهوان ننحك ينانا ]كلاف الرؤاية لق تبك نال يلقة» الال يدوك اميل 
فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال وذلك ظاهرٌء وعليه جمهورٌ العلماء26. 
فالحافظ العلائي جمع بين المرسل الخفي والمرسل الظاهر من حيث عدم إيهام 
الاتصال فيهماء بينما التدليس هو وحده الذي يشتمل على الإيهام . 

وعلى هذاء فالقرائن هي الفيصل الأساس في معرفة نوع الانقطاع الخفي» 
لأن القرائن هي التي تدل على وجود إيهام في السماع أو عدم وجوده؛ فإذا تبين 
من القرائن أن الراوي لم يرد إيهام السماع ممن لم يسمع منه كان الانقطاع الخفي 
من نوع المرسل الخفي» وإلا كان من باب التدليس . 

ومن القرائن التي تجعل الانقطاعٌ الخفيَّ من باب الإرسالٍ الخفيٌ وليس 
من باب التدليسٍ ما يأتي : 

١‏ أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه» ولكنه اشتهر عند علماء 
الحديث عدم سماعه منه» فروايته عنه والحالة هذه ليست من باب التدليس؛ 
لعدم وجود الإيهام؛ بل هي من الإرسال الخفي . 

.57 السئن الأبين» لابن رشيد»ء ص:‎ )١( 


(؟) السنن الأبين» لابن رشيد» ص: 517 . 
زفرفق جامع التحصيل » للعلائي» ص: /اة. 


الفصل الثاني : سند الحديث دعم 


يقول ابن أبي حاتم: «قلت لأبي: أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئاً؟ 
قال: أدركه» ولا يحكي سماع شيء؛ أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائلٍ كان 
بالكوفة» قلت: كان يدلس؟ قال: لا؛ هو كما يقول أحمد بن حنبل»20؛ وعلق 
عليه الحافظ أبو زرعة العراقي بقوله: «يعني : كان يرسل»(©. 

؟ - أن يكون الراوي قد التقى بمن فوقه» ولكنه لم يسمع منه شيئاً لصغر 
سنهء فرويته عنه لا تدليس فيهاء كرواية بعض التابعين الذين رأوا بعض 
الصحابة» ولم يسمعوا منهم» مثل رواية الأعمش عن الصحابي الجليل أنس بن 
مالك فإنه رآه» ولم يسمع منه» فروايته عنه هي إرسال خفي» وفي هذا يقول 
يحيى بن معين : «كلٌّ ما روى الأعمش عن أنس فهو مُرِسَلٌ» وقد رأى الأعمش 
أنس))27 , 

0 أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه عدداً محدداء فإذا روى عنه 
غير ما سمعه منه لا يعد مدلساً في رويته؛ لعدم الإيهام» وإنما يعد مرسلاً» ومن 
هذا النوع ما جاء عن أبي داود أنه قال: «كان ابن سيرين يرسل» وجلساؤه 
يعلمون أنه لم يسمع» سمع من ابن عمر حديثين» وأرسل عنه نحواً من ثلاثين 
حَديناً) 9 . 
»* حكم التدليس والإرسال الخفي: 
أولاً: حكم التدليس: 

ذهب المحدثون إلى ذم التدليس» والتنفير الشديد منه» حتى قال حماد بن 


)01( المراسيل» لابن أبي حاتم» ص: 88. 
(؟) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي»ء ص: ١59‏ . 
زهرة تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 77 778. 


(5) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود» (الجزء الرابع والخامس): 7/ 00. 


2-6 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


زيد: «التدليس كَذِبٌ»22» وقال شعبة بن الحجاج: «التدليس أخو الكذب»2", 
وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالات المدلس عندي: أن يدخُلَ في حديث الني كله: 
بما لم يُعط كلابس ثوبي زور)”". 

ومع هذا الذمٌ الشديدٍ للتدليس لم يعُدُّهِ المحدثونَ جرحا يُسقطّ الثقة 
بحديثٍ الراوي؛ والسبب في ذلك: أن المدلّس لم يكذب, وإنما أوهم في 
روايته بذكر صيغة تحتمل السماع وعدمه؛ وهذا ما أكَّدهُ الحافظ أبو بكر البزارٌ 
بقوله: «التدليسٌ ليس بكذبء وإنما هُوَ تحسينٌ لظاهر الإساد»9». 

ونا وف ون هده نين الملعماء ء للتدليسٍ بأنه كذبٌ فهو كما قال ابن 
الصلاح ‏ إفراطٌ محمولٌ على المبالّغةٍ في الرَّجِرٍ عنه» والتنفير منه0©. 
وأما حكم حديث المدلّس: 

- ذهب كثير من نقاد الحديث» كعلي بن المديني» والبخاري» ومسلم 
وغيرهم إلى. أن العدل :إن أن ديكرة عي العدليين ونا أن يكو قلي 
التدليس» فإن كان كثِي التدليس لم يُقبَلْ ما دلّسَ فيه حتى يصرّح بالسماع» وإن 
كان قليلَ التدليسٍ كانت روايته مقبولة فيما لم يثبت تدليسٌّهٌ في شيءٍ منها©. 


.57 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 00. 

() تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 54؟7/ 7737. 

(:) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: .8١ /١‏ 

(5) معرفة أنواع علم الحديث,» لابن الصلاحء ص: 76. 

(؟) أشار إلى هذا المذهب ابن رجب الحنبلي (في شرح علل الترمذي١/‏ 701 و2)704 
حيث قال: «اعتبر - أي : الشافعى ‏ ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة» واعتبر غيره من أهل 
الحديث أن يغلب التدليسٌ على حديث الَجُلء وقالوا: إذا غلب عليه التدليسٌ لم يُقبل 
شرك حت قو حدثناء وهذا قولٌ ابن المديني. . . وذكر مسلمٌ في مقدمة كتابه: - 


الفصل الثاني : سند الحديث بدا بها ين 


ويدل على هذا المذهب عبارات الأثمة الآتية: 

يقول الحافظ الكبير؛ يعقوبُ بن شيبة : سألث علي بن المديني عن الرَّجَلٍ 
يدلْسُء أيكون حُجَّةَ فيما لم يقل: (حدثنا)؟ قال: «إن كان الغالبُ عليه التدليسٌ 
فلاء حتى يقولَ: حدَّتَنَا!2. وهذا يعنى أنه إن كان قليل التدليس كان حديثه 

ويقول الإمام البخاري: «لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت» ولاعن سلمة بن كَمَيْلٍ ولا عن منصورء وذكر مشايخ كثيرة» لا أعرفٌ 
لسفيان عن هؤلاءٍ تدليساء ما أقلَّ تدليسّه)0©. وقد أورد الحافظ العلائي هذا 
القول للبخاري في تقسيمه لأحوال المدلسين مستدلاً به على أنَّ الأئمة احتملوا 
روايات بعض المدلسين» وأخرجوا لهم في الصحيح» وإن لم يصرحوا بالسماع؛ 
لقلة تدليسهم في جنب ما رووا””". 

ويقول الإمامٌ مسلمٌ بن الحجَّاح: «وإنما كان تفقَدٌ من تفقَّدَ منهم سماع 
رواة الحديثٍ ممن روى عنهم» إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليسٍ في الحديثٍ 
و 7 
عنهم عله التّدليس)©». 

فمن خلال هذه النصوص الثلاثة يظهر أن النقاد لا يردون حديث المدلّس 


- أنه إنما يعتَبَدُ التصريحٌ بالسماع ممن شهِرٌ بالتدليس وعُرفَ به». 

)١(‏ الكفاية في علم الرواية» لبحطرى التمدافي؛ ص : 2757 والتمهيد» لابن عبد البر: 
6/١‏ . 

زفق جامع التحصيل » للعلائي» ص: .١١7‏ 

(9) ينظر: جامع التحصيل» للعلائي» ص: .11١7‏ 

(4) صحيح مسلم: 717/١‏ 


ع ربب الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


إلا إذا كان كثير التدليس» وأما إذا كان قليلَ التدليس فيُردٌ من حديثه ما دلّسَ فيه 
فقطء وفي هذا يقول الحافظ يعقوبُ بن شيبة: «سألتُ يحيى بن معين عن 
التّدلِيسِ» فكرهّه وعانه ”قلت له أفكون السدكية كد هيما رورئى: أو دين 
يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: 0ن حجة فيما دلَّمنَ200. فيعقوب بن شيبة لم 
يقل: إن كل ما رواه المدلس ليس حجة» وإنما قصر الأمر على ما ثبت تدليسه 
فيه في نفس الأمر. 

ومثله قول يعقوب بن سفيان الفسوي: «حديثُ سفيان» وأبي إسحاق» 
والأعمشء ما لم يُعلم أنه مدَلَّسنٌ يقوم مقام الحجّة00©. 

وهذا المذهب هو الأوفق لتصرفات النقاد» وتعاملهم مع أحاديث 
المدلسين ففي«الصحيحين وغيرهما ‏ كما قال ابن حجر جملةٌ كثيرة من 
أحاديثٍ المدلسّين بالعنعنة»0©, ولم يصرّح قا بالسماع والتلقي ممن أخذوا 
ع قلا سنياس لصوو هون جيديف الندلس يووا بالفسة» وآرها يمام 
على حسب مقدار تدليسه» وثبوته في حديثُ معيّن من أحاديثه . 

- وذهب الإمام الشافعي إلى عدّم قبولٍ رواية من عَرِفَ بالتدليسٍ ولو مرة 
والخذة: حتى يبن سماعه للحديث بصيغةٍ صريحة من مخ الماع والتلقي ) 
وفي هذا يقول: ومن عرفناه دلَّسَ مرة فقد أبان لنا عورته في روايته» وليس تلك 
العورة بالكذب فنردً بها حديثّه» ولا النصيحة في الصّدقٍ فنقبل منه ما قبلنا من 
أهل النصيحة في الصَّدقٍء فقلنا: لا نقبل من مدلّسٍ حديئآً حتى يقولٌ فيه: 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص : 0757 والتمهيدء لابن عبد البر: 
١ا/لااوكم.‏ 

(؟) المعرفة والتاريخ» للفسّوي: / 15. 

(*) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟/ 578. 


الفصل الثاني : سند الحديث عم 


حدثنى» أو سمعث26. 

ومشى على هذا المذهب ابن جبانٌ» ثم عقّبه بقوله: «وهذا أصلٌ أبي 
غبدالل الشافجة» رعتمه اشن ومن تنه هن ع 600 هما ذكرة النطيث 
البغدادي», ثم قال: «وهذا هو الصحيح عندنا»)2 , 

وقد تبنى هذا المذهب جل المتأخرين ممن كتبوا في علوم الاصطلاح» 
وأجابوا عما ورد من أحاديث المدلسين بالعنعنة فى صحيحي البخاري ومسلم» 
السماع والاتصال من طريق أخرى ثقة بمكانة الإمام البخاري والإمام مسلمء 
وفي هذا يقول الإمامٌ السّبكيٌ : «وسألته ‏ أي : الحافظ المزيّ - عن ما وقع في 
الصعيحين من حديت العدلن اتمعنا عل تقول إنهسا اطلنا على اتضاليا؟ 
فقال -.كذا يقولون+ :وما فنه إلا تحسينة الظر بههناء»< ولا تفيهها: احاديث: مز 
رواية المدلسينَ ما توجّدٌ من غير تلك الطريقٍ التي في الصحيح)9). 

ولعل الأولى ما ذهب إليه نقاد الحديث من التفريق بين من أكثر من 
التدليس وبين من ذكر.ية» :وبالتالى' لآ حاجة لاستتاء احادية الصحيحية» 
والتكلف لدفع الاعتراضات الواردة عليها. يقول الفقيه صدرٌ الدّين بن المرخل : 
«إِنَّ فى النفس من هذا الاستثناءء غصة؛ لأنها دعوى لا دليلَ عليهاء ولا سيّما أنَّ 
كذ :وسدنا ككيرا من الحفاظ بعالون"احاديت ونتسة فى المحعي أن احدهما 
دق الرسالة» للومام الشافعي» ص : 707/9. 
0( كتاب المجروحين» لابن حبان: 7/١‏ 
2 الكفاية في معرفة الرواية» للخطيب البغدادي» ص: سرت 
)0( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟7575/5. 


ب لباميو الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


بتدليسٍ رواتها»0" . 

ويقول ابن دقيق العيدٍ «لا بد من الثبات على طريقة واحدة» إما القبولٌ 
مطلقآ في كل كتاب. أو اليد مطلقاً في كل كتاب» وأما التفرقةٌ بين ما في 
الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجّةُ به أحدٌ أمرين : 

إما أن يُذَّعى أن تلك الأحاديث عرف صاحبُْ الصحيح صحة السماع 
فيها. . . وهذا إحالةٌ على جهالة» وإثباتُ أمر بمجرد الاحتمال. ١‏ 

وإما أن يُدَعى أن الإجماع على صحةٍ ما في الكتابين دلِيلٌ على وقوع 
السماع ف هذه الأحاديث» وإلا لكان أهل الإجماع مجتمعينَ على الخطأء 0 
. لكنّ هذا يحتاج إلى إثباتٍ الإجماع الذي يمتن أن يقع في نفس الأمر 
خلافٌ مقتضاً» وهذا فيه عسث. ويلزة علن. هذا أن لا يُستدل بما جاءً من رواية 
المدلّسِ خارج الصحيح» ولا يقالٌ: هذا على شرطٍ مسلم مثلاً؛ لأنَّ الإجماع 
الذي يُدّعى لين ا الخارج»” . ١‏ 
ثانياً- حكم الإرسال الخفي : 

تقدم أن الإرسال الخفي يختلف عن التدليس من حيث عدم وجود الإيهام 
فيه من قبل الراوي المرسل» وغاية ما في الأمر أن الراوي يروي عمن يعلم 
المحدثون عدم سماعه منه» وعلى هذا يكون حديث المرسل إرسالاً خفياً ضعيفاً 
لوجود الانقطاع في سنده. 

ولا فرق في حكم الإرسال الخفي بين أن يكون المرسل كثير الإرسال» أو 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 510 . 


فق النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ا داك كلا وقد نقله الحافظ ابن 


الفصل الثاني : سند الحديث فرفر 


قليله. ويختلف عن التدليس في أنَّ المدلّس إذا كان قليل التدليس» ولم يثبت 
تدليسه في حديث معين يقبل حديثه» لأن الأصل عدم التدليس» والتدليس 
مظنون فلا يرد الحديث بالظن» مثله مثل الثقة الأصل فيه ضبط الحديثء» وأداؤه 
كما سمعه» وخطؤه مظنون فيه» فلا يعول عليه لمجرد الاحتمال. 

وأما من كان قليل الإرسال» فإرساله فيما أرسل فيه وإن كان قليلاً فهو 
ثابت لا احتمال فيه ففارق حديث المدلس.» والله أعلم . 
ثانياً ‏ الانقطاع الخفي عند الحنفية : 

تقدم أن الانقطاع الظاهر هو رواية الراوي عمن لم يعاصرهء وأما رواية 
الراوي عمن عاصره ولم يلقه» أو لقيه ولم يسمعه منه فتدخل في باب الانقطاع 
الخفي . 

وتقدم أن المحدثين يستخدمون مصطاح التدليس ومصطلح الإرسال 
الخفي للدلالة على وجود الانقطاع الخفي . 

وأما الحنفية فإنهم وإن استخدموا مصطلح الانقطاع الظاهر إلا أنهم لم 
يستخدموا في المقابل له مصطلح الانقطاع الخفيء الذي استخدمه المحدثون» 
وإنما كان استخدامهم لمصطاح الانقطاع الخفي للدلالة على علة في المتن تمنع 
قبوله» وإن كان السند متصلاً من حيث الظاهر. 

وإذا كان المحدثون قد استخدموا مصطلح التدليس. ومصطلح الإرسال 
الخفي فإن الحنفية في المقابل استخدموا هذين المفهومين» وإن كان الناظر في 
كتبهم لا يعثر على مصطلح (الإرسال الخفي). 

أما النّدليس: فقد عرّفه أبو بكر الجصاص الحنفييٌ بقوله: «التَّدلِيِنُ أن 
يَروِيَ عن آخَرَ لَقيدُ وَيُوهِمْ السام منهُ أنَّهُ سَمَاعٌ ولا يَكُونُ قد سّمِعَهُ منة وإنَّما 


ب المي الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


سَمِعَةُ من غيرِه » َبَقُولُ : قَالَ فلان» وَذَكَرَ فلان» وَنَحِرُ ذَّللك)20©. 

ويبدو أن قصر الجصّاصٍ التدلِيسَ على حالة الراوي الذي لقي من يروي 
عنه» إنما هو ذكر لأهم صور التدليس» وليس إخراجا لحالة الراوي الذي يروي 
عمن عاصره ولم يلقه» والدليل على ذلك أن ابن الهمام الحنفي عندما عرّف 
التدليسَ أدخل رواية (المعاصر الذي لم يلق من يروي عنه)» في مفهوم التدليس» 
فقال: «التدليس: إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى»»؛ وعلَّق عليه ابن أمير 
الحاج بقوله: «سواءً لقيّه» أو لاء سماعاً منه بحذف المعاصر الأدنى» سواءً كان 
شيحهء أو شيخ شيخه.ء أو كليهماء بنحو: عن فلان» وقال فلان»22. 

وأما المرسل الخفي فالحنفية تعاملوا معه كمفهوم ولم يستعملوه كمصطلح» 
ويبدو أن مفهومه» عندهمء يتمثل باشتماله على صورتي التدليس» وهما رواية 
الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه» ورواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه» إلا أنه لا إيهام فيه؛ أي إن قصدّه من حذف الراوي إنما هو الاختصارء أو 
تأكيد صحة الحديث . 

يقول أبو بكر الجصاص (ت:77ه): «وليس كل مَن أَسقَط مَن بَنهُ وبينَ 
من روى عنه رجلا مُدَلسآء لأنَّ الصّحابة قد رووا عن النَِيّ عليه السَّلامُ كثيراً من 
الأحاديث التي لم يَسمَعُوهاء وحَدَفُوا ذكرٌ من بِينَّهُم وبَينَ النِيَ عليه السّلامُ 
واقتّصروا على أن قالوا: قال النَبينُ عليه السّلام» وكذلك التابعون» ولا يُسمّونَ 
مُدلّسِين من وَجهين : 

أحدهما: أنهم إنما قَصدُوا الاختصارء وتقريب الإسناد على السَّامِعِينَ منهم . 
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الفصل الثاني : سند الحديث 4 لالم 


وَالآخَرُ: أنَهِم أرادوا ب (حذف) الإسناد تأكيدَ الحديث» والقطعٌ على 
رسول الله كل بأنه قالّه» ولم يقصدوا التَّريّنَ بعلوٌ الإسناد. 

وكذلك نقولٌ فيمن بعدّهم» مَنْ قصَّدَ منهم بحذّف الرجلٍ الذي بيته وبين 
المرويٌ عنه أحَدَ هذين الوجهين فإنَا لا نسميه مُدنّسَء وإنما المُدَلّس من يقصد 
بحذف الرجّل الذي سمعه: التَّرَيّنَ بعلو السّنّده ونحو ذلك» وهذا القصدٌ غيرُ 
محمود)272 . 

ويقول شمس الأئمة السرخسى (ت٠44ه):‏ «التدليسٌ المطلقٌ أن يُسقط 

7 و د 0 7 2 

اسم من رواهٌ له» ويَروِيَ عن راوي الأصلٍ على قصّدٍ الترويج بعلو الإسنادء فإِنْ 
هذا القصدّ غَيرُ محمُود. فأمًا إذا لم يكنْ على هذا القَضْدِء وإنما كان على قصّدٍ 
التيسيرٍ على السّامعينَ بإسقاطٍ تطويل الإسناد عنهُم» أو على قصّدٍ التأكيدٍ بالعزم 
على أنه قولٌ رسولٍ الله عليه السَّلامُ ة 3 فهذا لا بأسَّ به وما نْقَلَ عن 
الصَّحابّة والتابعينَ محمولٌ على هذا النّوع». 

فالجصاص والسرخسي حددا من خلال هذين النصين أن التمييز بين إسقاط 
الراوي الذي هو تدليس» وبين إسقاطه الذي لا يُعد تدليساً: إنما هو قصد 

ع 8 

الإيهام» فمن أراد إيهام السماع والتزيّنَ بعلرٌ الإسناد كان إسقاطه الراويّ تدليساًء 
ومن قصدّ الاختصارٌ وتأكيد نسبةٍ الحديث إلى من فوقهء ولم يقصد الإيهامٌ 
كان إسقاطه الراويّ إرسالاً خفياء ولم يكن تدليسا. وهذا ما ذهب إليه عامة 
المحدثين . 

وأما حكم رواية المدلس». عندهم» فأوضكها الجصّاصٌ بقوله: «القول 
قةعندنا: أن إن كان المدليى مشهورا آنه ادلي الاعكق يجوز فول رواعة 
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2 ص 


0 


فرواينُه مقبولةٌ فيما دلّسَء وإن كان الظاهد من لأثبالق عدن :دلمن :امن 
ِعَةِ أو غَير ثقق م ا بح 0 
ال الحديث)2 . 


وقال أيضاً: «من ثبت أنه لا يُدلَّسُ إلا عن الثّقَاتِ فهو مقبولٌ الخبّرء وإن 
لم يقل حدثناء وت دلي عو طن الثنات فالأظهرُ من أمْره: أنه غير مقبول 
الرُواية حتى يبيٌن)0" . 
وأما المرسل الخفي فهو في حكم الإرسال الظاهر عندهم» وقد تقدم 
حكمه. 
ا نا بن 
المبحث الثالث 
إعلال السند 


اتفق المحدثون على أن من شروط قبول الحديث: أن تنتفي عنه العلل 
القادخة » سواه كانت ظاهرة أو خنية بتك با لحار لاما فك 
إلى علمٍ عميت أو فهم دقيقٍ حتى يتم اكتشافهاء وأنَّ طلبة الحديث ي* يشتركون مع 
الثقاد الجهابذة في معرفتهاء والالات ليها 

وأما العلل الخفية فلا يتم اكتشافها إلا من قبّل بعض الأفراد الذين 
منحهم الله سبحانه وتعالى علماً واسعاء وفهماً ثاقباً؛ ومن هناء كان اهتمام 
المحدثين بهذا النوع من العلل أكثرٌ من غيره» ليس لأن غيره لا يدخل في مسمّى 
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الفصل الثاني : سند الحديث وم 


لعل بل لأنَّ معرقته أهونُ من أن يُحتاج في اكتشافها إلى كبير علمء أو دقيق فهم . 

وهذا ما يشير إليه قول أبي عبدالله الحاكم : ١وإنما‏ يُعللُ الحديثُ من أوجم 
ليس للجرح فيها مدحَلٌ؛ فإِنّحديك المجروح ساقطً واوء وعلَّةُ الحديث يكده 
في أحاديث الثّقاتِ أن تحدتوا بحديثٍ له عله فيخفى عليهم علمُه فيصير 
الحديثٌ معلولاً» والحجّة فيه عندنا الحفظٌ والفهم والمعرفة لا غية0©. 

ولأنَّ العلل لا تقتصر على أحاديث الضعفاء بل تكثر في أحاديث الثقات» 
كما قال الحاكم» كان السبيل إلى اكتشافها شديد الخفاءء بعيدٌ المنال» وكان 
الوصولٌ إلى معرفتها من أجل آمال المحدثين» ومنتهى رجائهم كما يشير إلى 
ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: «لأَنْ أعرف عِلَّةَ حديثٍ هو عندي. أَحَبُ إليّ 
من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي900. 

ومن هنا قالَ الحافظٌ ابن حجر: «هذا القن أغمضٌ أنواع الحديث» 
واذتها مَسْلَكء ولا يقومٌ كله قن متك الله تناك نيما خائضا :العا 
حاوياء وإدراكآ لمراتب الرُواة» ومعرفةً ثاقبة؛ ولهذا لم يَتَكَلّمْ فيه إلا أفرادُ أئمَةٍ 
هذا الشأنٍ وحدَّاقهم؛ وإليهم المَرْجِمٌ في ذلك؛ لِمَا عل الله فيهم مِنْ معرفة 
ذلك والاطْلاعٍ على غَوايضه» دون غيرهم مِمَنْ لم يُمارسن ذلك. وقد تَقصرٌ 
عبارةٌ المعلّل منهمء فلا يفْصِحُ بما استق تقر في نفسه مِنْ ترجيح إحدى الروايتَيْن 
على الأخرىء كما في نَقْدِ الصّيرفي سواءء لود ا بدي ام 
من الأئمّة المَرجوع إليهم بتعليله» فالأولى اتباعةٌ في ذلك كما نتّبِعَهٌ في 


.1١17 21١7 معرفة علوم الحديث؛» للحاكمء ص:‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص: ١١١7‏ وأخرج الخطيبُ البغداديٌٌ هذا القولّ (في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 77/ )١9١‏ بسندهء بلفظ آخر: «لأن أعرفٌ علة 
حديثٍ أحبٌ إليّ من أن أستفيد عشرة أحاديث؛ . 


وم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


تصحيح الحديثٍ إذا صكّحه)20 . 
ومما يصور دَق هذا العلم» وعمق المعرقة به عند أئكَةٍ النّْقدِ ما رواه محمد 


ابن صالح الكيليني» » قال: سمعث أبا زُرْحَةَ وقال له رجلّ: ما الحُجَّةٌ ذ و خدم 


الحديث؟ قال: لح 0 0 0 


التي عنه» فذكُر عله ثم تق أب حا ف مله ثم كل كلما على 
ذلك الحديث؛ ال لي 
مُراده» وَإِنّْ وجدتٌ الكلمةً متفقة فاعلمْ حقيقة حقيقة هذا العلم» قال: ففعل الرجلٌ» 
فاتفقتْ كلمتهم عليه فقال: أسْهّدٌ أنَّ هذا العله إِلْهّام)0 . 

ويمكن إدراكٌ بعض صُوَّرِ الخفاءٍ التي يقصِدّها النقادُ في هذا العلم من 
خلال كلمات الزمام البيهقي وهو يشرح قول الرمام الشافعي: «لا فيك عل 
أكثر صِدْقٍ الحديثٍ وكذِبه إلا بصدق المُخبِرٍ وكذبه» إلا في الخاصصٌ القليل 
من الحديث» وذلك بأن يُستدلَ على الصّدق والكذِب فيه بأن يُحدِّث المحدّثُ 
ماله يجو أن نكو كلاد أو ما يخالفه ما هو أثبثُ وأكثر دلالات بالصدق 
منه00"» فقد قال البيهقي في بيان ذلك : 

«هذا الذي استثناه الشافعيٌ لا يقف عليه إلا الحُذَّاقٌ مِنْ أهل الحفظ؛ فقد 


0 


و 1 مو عع 

يل الصدوق فيما يكتبة» فيدخل له حديث فى حديث» فيصيرٌ حديث روي 
7 5 كر 0 و ٌّ< 5 و 3 
بإسناد ضعيف مركباً على إسناد صحيح . وقد يَزل القلمء ويخطيء السمع» ويخون 


)0غ( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟”/ ١١لا.‏ 


زهة معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 2117 وتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 
هه“ 597 


زهرة الرسالة» للومام الشافعى» ص: 6 


الفصل الثاني : سند الحديث عم 


الحفْظ؛ فيروي الشاذًّ من الحديث عن غير قَضدِء فيَعْرِفهُ أهلٌ الصّنْعَةٍ الذين 
هم ل تعالى لحفظ سُئَنِ سول الله ف على حباده؛ بكثرة سماعهء وطولٍ 
مُجالسته أهل العِلم به ومُذاكرته إيَاهم270. 
لبا نا فنا 

* المطلب الأول مفهوم العلة في السند: 
أولاً ‏ مفهوم العلة لغة : 

لعل في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الثلائيٌ (عَلَ)؛ وتعني الضعف والمرضّ» 
وصاحِيّها مُعتَنُّء قال ابنٌ الأعرابيّ: عُلَّ المريض يَعِلٌ عِلَّةَ فهو عَلِيْلُ وأعَلَّه الله 
تعالى؟ أي : أصابه بِعِلّةِ فهو مُعَلٌّ وعَليلٌ©. وقد استخدم اللغويون للدلالة على 
هذا المعنى عدة أفعالٍ يحسنٌ بيانها مع مصادرها واسم المفعولٍ منها لارتباطها 
بالمقام» ومن أهمها : ْ 

- عَلَ الرجلُ الشيء» - أي: جعل فيه عِلهَ ومرَضًآ ‏ يُعِلُ» عَلاً وله فهو 
مَعْلُولٌ» أو مُعَنُّ على غير القياس ©" 


.7١ /١ دلائل النبوة» للبيهقي:‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (علّ) في تهذيب اللغة» للأزهري: 28١ /١‏ ومقاييس اللغة: 4/ 231 »١5‏ 
والقاموس المحيطء للفيروزابادي» ص : 1778» ومادة (علل) في جمهرة اللغة» لابن 
دريد:. »٠1956 7١‏ ولسان العرب.» لابن منظور: ١١‏ 5517» وما بعدهاء وتاج العروس» 
للزبيدي: /7١‏ 55» وما بعدها. 

0) ينظر: مادة (علّ) في المصباح المنير» 0-0 577 حيث قال: «الأصل أعله الله 
فهو معلول أو من عَلّه فيكون على القياس» وجاء مُعل على القياس» لكنه قليل 
الاستعمال»» .وينظر: المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى وآخرين: ؟/ 777. وقال 
الشيخ طاهر الجزائ ثري (في: توجيه النظر إلى أصول الأثر: ”/ 519): «الصواب أنه 
يجوز أن يقال :عله فهو مغلول مع انطلة إلا آنه قلبل »1 


001 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


- واعتلٌ الرجلٌ ‏ بمعنى مرض أيضاآ ‏ يعْتَلُ؛ اعتلالاًء فهو مُعمَلُ"". 

- وأعلٌ الرجلٌ الشيء - أي : جعل فيه عله توموفا ور إعلالاً» فهو 
مُعَلُ”". أو معلول على غير القياس . 

- وعلّلَ الرجُلُ الشيء ‏ أي بين عِلَنَه ومرَضه ‏ يُعَلَلُء تعليلاً» فهو 
0 

فمن خلال ما سبق يمكن القول: إن الشيء الذي أصابته لَه أو مَرضٌ 
يجوز وصفه بعِدّة أوصافف منها : عار ومُعبَلٌ» ومُعَلٌ» ومُعَلَلٌ. 
ثانياً مفهوم العلة اصطلاحاً: 

أولاً ‏ مفهوم العلة في اصطلاح المحدثين : 

استعمل المحدثون مصطلح (العلة) للدلالة على معنيين: أحدهما 
خاصٌ» والآخر عام ويمكن فهمٌ هذين المعنيين من خلالٍ النَظَرِ في كتّبٍ 
العا » والجرح والتعديلٍ عامَّةٌ» ومن خلال النظر في كتبٍ علوم الاصطلاح 
خاصة. ْ ْ 
* المفهوم العام للعلة: 

لا شك أن المتتبع لكتب العلل وما حوته من نقد للأحاديث والروايات» 
يدرك أن مفهوم العلة في هذه الكتب يتسع ليشمل كل نقد للأسانيد والمتون» 
وأن المحدثين استخدموا هذا المفهومً ليشيروا إلى وجود خلل في سند الحديث 
أو متنه» سواء كان قادحاً في صحته أو غير قادح . 


لظو 


() ينظر: مادة (علل) في لسان العرب» لابن منظور: /١١‏ 491 . 
فق ينظر: مادة (علل) في تاج العروس» للزبيدي: . 
(1) ينظر: مادة (عل) في المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى وآخرين: ؟/ 517. 


الفصل الثاني : سند الحديث هعم 


ومما يُشير إلى هذا المفهوم الواسع للعِلّة قولٌ ابن الصلاح: «اعلم أنه قد 
يُطلقٌ اسم العلّةِ على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث» 
المخرجة له من حال الصّحة إلى حال الضعف» المانعة من العمل به على ما هو 
مقتضى لفظ العلة في الأصل» ولذلك تجد في كتب علل الحديثٍ الكثير من 
الجرح بالكذب والغفلة وسوءٍ الحفظ ونحو ذلك من أنواع ار 

ثم إن بعضهم أطلقَ اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه البخلاف. 
نحو إرسالٍ من أرسل الحديث الذي أسئده الثقةٌ الضابط» حتى قال: من أقسام 
الصحيح ما هو صحيحٌ معلولٌ» كما قال بعضّهم: من الصحيح ما هو صحيحٌ 
شاذً200 . 


وهذا الذي نبه إليه ابن الصلاح يشير إلى أن هدف المحدثين هو بان واقع 
الروايات» والوجه الصحيح في ضبطها ونقلهاء ومن أجلٍ هذاء كان مفهوم العلة 
الذي استخدموه في هذا المضمار شاملاً لكل ما داخلّ الحديث من خطأ أو 
خللء سواء كان ظاهراً أو خفيآء مؤثراً في قبول الحديث أو غير مؤثرء لأن كل 
ذلك مخالف لوجه الصواب في الضبطء والواقع الصحيح في النقل. 

وعلى هذا يمكن تعريف العلة بمفهومها العام بأنها: كل سبّب يشير إلى 
خطأ أو خلل في سند الحديث أو مكنه 2 سواء كان ظاهراً أو خفيا قادحاً فى 
صحة الحديث أو غير قادح . 
* المفهوم الخاص للعلة : 

لعلّ أول من استعملَ مصطلح العلّة بمفهومها الخاص الإمامٌ الحاكةٌ 
عندما قال في النوع السابع والعشرين من علوم الحديث: «هذا النوعٌ منه معرفةٌ 


.97 معرفة أنوا الحديث. لابن الصلاحء ص:‎ )١( 
واج بن 6 وه‎ 


عم الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


عِللٍِ الحديث» وهو عِلمٌ برأسه غير الصحيح والسقيمء والجرح والتعديل»» ثم 
قال: «وإنما يُعلل الحديثٌ من أوجه ليس للجرح فيها مدخلٌ؛ فإِنَّ حديث 
المجروح ساقط واو وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث 
لعلة فيختى عليه علخ فين البحذيث غ405 

ثم جاء الحافظ ابن الصلاح فحرّرَ كلام الحاكم ‏ كما قال ابن حجر وقال 
في بيان العلة بمفهومها الخاصيٌ: «هي عبارة عن أسباب في خامِضةٍ قاوِحَوٍ فيهءٍ 
فالحديث المعلّلُ هو الحديث الذي اطع : قحلن عل تقدح في صِككته مع أن 
ظاهره السلامةٌ منهاء ويتطوقٌ ذلك إلى الإسناد الذي رجالّه ثقات» الجامع 
شروط الصحة من حيث الظاهز)”" . 

وقد علَّقَ ابن حجر على تعريف ابن الصلاح فقال: «فعلى هذا لا يسمى 
الحديث المنقطع ‏ مثلاً ‏ معلولاً» ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مضكًفٌ 
معلولاًء وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمرُه إلى شيءٍ من ذلك مع كونه ظاهر 
السّلامة من ذلك؛ وفي هذا ردٌ على من زعم أن المعلولٌ يشملٌ كل مردود»0©. 

وقال ابن حجر أيضاً: «قوله ‏ أي: ابن الصلاح - (وكثيراً ما يعللون 
الموصول بالمرسلء إلى آخرهء أقول (أي ابن حجر): ليس هذا من قبيل 
ا مس اي و مسار على افلا 
ميد بالخفاء» والإرسال أو الانقطاع ليست عله بخفية» وقد أفرطً بعض 
المتأخرينَ فجعل الانقطاع قيداً في تعريف المعلول: فقرأتُ في المقنع للشيخ 
سراج الدين ابن الملقن قال: ذكرّ ابنُ حْبَشٍ في كتاب علوم الحديث أنَّ 


)2000 معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: .١١7 01١١5‏ 
(؟) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص: .4١‏ 
قرف النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر : ال الث 


الفصل الثاني : سند الحديث عم 


المعلول: أن يروي عمّن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه» 
أو تختلفٌ جهتهُما كأن يروي الخراسانينٌ مثلاً عن المغربيٌ» ولا يُنقل أنَّ أحدّهما 
رحل عن بلده. 

قلث (أي ابن حجر): وهو تعريفٌ ظاهر الفسادء لأنَّ هذا لا خفاء فيه» 
وهو بتعريفب مُدرَكِ السّقوطٍ في الإسناد أولى»0©. 

فمفهوم العلة بمعناها الاصطلاحي الخاص لا بد من أن يتحقق فيه شرطان : 

الأول: أن تكون العلهُ خفية غامضة لا تدرك من ظاهر الإسناد. 

والثاني : أن تكون هذه العلةٌ قادحةً في صحة الحديث . 

وتحديد مفهوم العلة بهذا المعنى الخاص استخدمه المحدثون في حالتين : 

الحالة الأولى : عند الكلام عن مفهوم الحديث المعلول» ويمكن فهم هذا 
المعنى من تصرف ابن الصلاح» حيث قام بتحديد مفهوم العلة بمعناها الخاص قبل 
أن ينتقل إلى بيان مفهوم الحديث المعلل؛ ليشيرٌ بذلك إلى أن العلل التي تدحُل 
في مفهوم الحديث المعلّلِ إنما هي العلل بمعناها الخاصء وليس كل عله 

وفي هذا يقول ابن حجر: ما حققه ‏ أي: ابن الصلاح - من تعريف 
المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه. وطريقٌ التوفيق بين ما حقّقَه المصنّفُ 
وبين ما يقعٌ في كلامهم: أنَّ اسم العلةٍ إذا أطلق على حديثٍ لا يلزمٌ منه أن 
يُسمى الحديثٌ معلولاً اصطلاحا؛ إذ المعلولٌ ما علته قادحةٌ خفيّة» والعلَةُ أعمٌ 
من أن تكون قادحة أو غير قادحةء خفية أو واضحة. ولهذا قال الحاكم: (وإنما 
يع الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل)»2". . 


)غ2 النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر: ؟"/ 56ل. 
زفق النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟/ الالا. 


بم م الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فالحديث المعلول لا يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا اشتمل على علةٍ خفية 
قادحء وعليه» فتوارد كُتبٍ المصطلّح على ذكر هذا المعنى الخاصيٌ للعِلّةِ دون 
المعنى العام إنما هو لبيان ما يدخل تحت مسمى الحديث المعلولٍ دون غيره. 

والحالة الثانية : التي استخدم فيها المحدثون العلة بمعناها الخاص هي : 
عند كلامهم عن شروط الحديث الصحيح؛ ويظهر هذا المعنى من خلال التأمّلٍ 
في شروطٍ الحديثٍ الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح» إذ إنها أوجبت» حتى 
يُسمى الحديث صحيحاء أن تنتفي عنه القوادحٌ الظاهرة والخفية؛ أما القوادحٌ 
الظاهرة فهى: الانقطاع فى السئد» وفسق الراوي» وعدم ضبطه» وأما القوادح 
الخفية فهي: العلةٌ بمعناها الخاصء والشذودٌ الذي هو أدقٌّ من العلة بمعناها 
الخاص كما قال الحاكم . 

ولو ملت لعل في شروط الحديث الصحيح» على مفهومها العام لتعارض 
ذلك مع شرط الاتصالء والعدالة والضبط في الناقل» لأن الانقطاع عِلَهّ وفسقّ 
الراوي علةٌ» وضعفَ ضبطه علةٌء فهذا كله مما يُحَثمُ حمل العلة في شروط 
الحديثٍ الصحيح على مفهومها الخاص» والله أعلم . 

وأما سببٌ إفراد الشذوذ عن العلةٍ مع أنه نوع منهاء فلن الشادً أدقٌ 
وأغمض من الحديث المعلول» وهذا يُفهم من قول الحاكم في تعريف الشاذ 
عندما قال: «الشاذْ من الرٌوايات وهو غير المعلولٍ» فإن المعلولٌ ما يُوقفٌ على 
عِلَّه؛ِ أنه دخلّ حديثٌ في حديثء أو وهم فيه راوء أل أركلة واس فوسل 
واهِحٌ؛ فأما الشاذً فإنَّهُ حديثٌ يتفرّدُ به ثقةٌ من اليّقاتٍ وليس للحديثٍ أصلّ 
1 زللف العمة)0) 
بمتابع لذلك التق(" . 


دلق معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 8 . 


الفصل الثاني : سند الحديث وعم 


وقال ابن حجر: «بقي من كلام الحاكم: (وينقدح في نفْسِ الناقلٍ أنه 
لط ولا يقدِرٌ على إقامة ةِ الدَليلٍ على هذا). وهذا القيد ‏ وإن لم يصرح به 
الحاكم ‏ لا بد منه» وإنما يغاير المعلّلَ من هذه الجهة» وهذا ‏ يعني الشاذ ‏ على 
هذا أدقٌ من المعلّلٍ بكثير» فلا يتمكنُ من الحُكم به إلا من مارس الفنّ غاية 
الممارسّة» وكان في الذروة من الفهم الثاقب» ورسوخ القَدَم في الصّناعَةِ)20 . 

ويقول الحافظ السخاوي: «والشاةً لم يوقفف له على علَّةَ» وهذا بشعه 
باشتراكِ هذا مع ذاك ‏ أي: المعلول ‏ في كونه ينقدحٌ في نفس الناقدٍ أنه غلطّء 
وقد تقصرٌ عبارته عن إقامة الحُجَةٍ على دعواه» وأنه من أغمض الأنواع وأدقهاء 
ولا يقوم به إلا من رزقه الل” الفهم الثاقبتء والحفظ الواسع» والمعرفة التامّة 
بمراتب الرواة» والملكة القوية بالأسانيدٍ والمتون» وهو كذلك» بل الشاذٌ كما 
لين اشيكاتآى: ابن حجر أدق من المعللٍ بكثير»0. 

فتحصّلَ مما سبق» أن الشاذً يشترلكٌ 00 في جوهّر لعلو 
ويختلفٌ عنه في درجة الغموض والخفاء. حيث إن الناقدّ في الحديث الشاذ 
لا يعرف عله يعلّله بهاء بخلاف الحديث المعلول. 

وفي النهاية» لا بد من الإشارة إلى أنَّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي واضحة لا تحتاج إلى كثير شرح أو بيان» وذلك أن العلة في اللغة 
تعني المرض والضعف كما سبق» وإذا أصابت العلة إنساناً تحول من الصحة 


() تدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ 777. وقد نسب إليه هذا الكلامٌ أيضاً الصنعاننٌ (في 
توضيح الأفكار: /١‏ 7179). وقد رجعتٌُ إلى كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح» 
لابن حجر» فلم أجد هذا النصنّ ويبدو أن هذا النصنّ نقله عن ابن حجر أحدٌ تلامذته» 
ثم شاع عنه» ومما يُشير إلى ذلك أن تلميذ ابن حجر الحافظ السخاويّ ‏ كما يظهر من 
النص اللاحق ‏ عندما نقل كلام ابن حجر لم يجزم به وإنما قال: (كما نُسبَ لشيخنا) . 
(؟) فتح المغيث؛. للسخاوي: .198/١‏ 


ووم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


والقوة إلى المرض والضعف, وكذلك الحال في الحديث عندما تظهر فيه علد 
فإنها تنزل به من الصحة إلى الضعفبء ومن نَم يقال للحديث الذي أصابته علةٌ : 
تخلرل ناه أو 1 مك و" 

ثانياً- مفهوم العلة في اصطلاح الحنفية : 

تقدم أن العلة بمفهومها الخاص إنما استخدمها المحدثون عند كلامهم 
عن الحديث المقبول» والحديث المردود» وتقدم أنهم يشترطون أن يتحقق في 
مفهومها أمران: الأول: الغموض والخفاءء والثاني: القدح في صحة الحديث. 

وأما الحنفية» وهم أصحاب مدرسة فقهية هدفها معرفة ما يُعمل به من 
الروايات وما لا يُعمل بهء فلم يلتفتوا إلى العلل غير القادحةٍ في العمل» ولم 
يدخلوها في مفهوم العلة» واقتصروا على العلل القادحة التي تقدح في صحةٍ 
الحديث والعمل به» سواءٌ كانت ظاهرة أو خفية . 

وقد تقدم أن تحديدَ العلة عند المحدثين بمفهومها الخاص بقيد الخفاء أو 
الغموض إنما كان لبيان التكامل في نقد الحديث المقبول» حيث استعملوا هذا 
المفهومّ في أثناء كلامهم عن شروط الحديث الصحيح» ورأوا انا نشتورط: 


)١(‏ استخدم هذا التعبير كثير من المتقدمين : كالبخاري» والترمذي» وابن عديء. والدارقطني» 
والحاكم» والخليلي» وابن عبد البرء والبيهقي» ومن المتأخرين: ابن حجرء والسخاويء 
وغيرهم . ينظر: منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل» للدكتور أبو بكر 
كافي» ص : 2157 وما بعدها. 

(؟) استعمله ابن الصلاح» والنووي» والذهبي» وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم. ينظر: 
منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل» للدكتور أبو بكر كافي» 
ص : ”2157 وما بعدها. 

() استعمله العراقي» والشيخ زكريا الأنصاري» والسخاوي» وغيرهم. ينظر: منهج الإمام أحمد 
في التعليل وأثره في الجرح والتعديل» للدكتور أبو بكر كافي» ص : 57 ١ء‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني : سند الحديث أمم 


الاتصال» والعدالة» والضبط» يَضْمَنُ خلرٌَ الحديث من العلل الظاهرة» وأنَّ شرطً : 
خلوَ الحديثٍ من العلةٍ القادحة والشذوذ يضمن خلوّ الحديثٍ من العلل الخفية . 

وعلى هذاء يُمِكِنُ القول: إِنَّ مفهومٌ العلة عند الحنفية يقترب من مفهومها 
الخاص عند المحدثين باستثناء قيد الخفاء الذي شرطه المحدثون» وليس وراء 
هذا الشرط كبيرٌ أثرء لأنهم اشترطوا في الحديث المقبول أن تنتفي عنه العلل 
القادحةٌ دون غيرها سواء كانت ظاهرة أو خفية وهذا ما يراه الحنفية داخلاً في 
مفهوم العلة» والله أعلم . 

غير أن الذي يختلف فيه الحنفية مع المحدثين هو مفهوم العلل القادحة» 
حيث إن بعض العللٍ تمده المحدثون قادحةً في صحة الحديثء» مانعة من 
قبوله» بينما يراها الحنفيةٌ غير مانِعَةِ من قبوله والعمل بهء وقد أشار إلى هذا 
المعنى ابن دقيق العيد» وهو يتحدث عن مذهب الفقهاء في هذه المسألة: 

«وزاد أصحابُ الحديثٍ: أن لا يكون الحديثُ ‏ أي الصحيح ‏ شاذاً 
ولا مُعلّلاً. وفي هذين الشرطين نظرٌ على مقتضى مذهب الفُقهاء فإنَّ كثيراً من 
العلل التى ايَعلل بها المحددون الحديت لا لجر على أصول المقهاء0: 

قال ابن حجر معلّقاً على كلام ابن دقيق العيد: «فقوله (إنَّ كثيراً) يدل على 
أنّ من العِللٍ ما يجري على أصول الفْقَهاء. وهي العِلّلُ القادحَةٌ وأما العلل التي 
يُعلَلُ بها كثيرٌ من المحدثينَ ولا تكوب قادحة فكثيرة0©. 

فبعض العلل القادحة يشترك الحنفية والمحدثون في اعتبارهاء وعدّها من 
موانع القبول» وبعضها الآخر ينفرد المحدثون في اعتباره» دون الحنفية لأنهم 
لا يرونه قادحاً في قبول الحديث والعمل به. 


للق الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص: 6 
زفق النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ١‏ ”7 


لك الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومما يشرح نظر الحنفية» ويُبيّن اخلانيريع التكائين فى اصثار العلل 
كلام ابن دقيق العيد (ت7١/اه):‏ وهو يوضحٌ م اختلاف منهج الفقهاء عن منهج 
المحدثين في النظر إلى العلل القادحة» حيث يقول: ْ ْ 

«إنَّ لكل من أئمةٍ الفقه والحديثٍ طريقا غير طريت الآَرِ؛ فإن2" الذي 
تقتضيه قواعدٌ الأصولبين والفقهاءٍ أنَّ العمدة في تصحبح الحديثٍ على عدالة 
الراوي وجٌّزمه بالرواية» ونظرُهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدقٌ 
الراوي» وعدم غلطه» فمتى حصل ذلك وجارٌَ ألا يكون غلطاء ا وأمكن الجمع 
بين روايته ورواية من خالقه بوجه من الوجوه الجائزة لم يُترك حديثه . 

وأما أهلّ الحديثٍ فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدولٍ» ثم 
3 تقوم لهعلل فيه تمنثهم من الشك م اببعنه» كبخالفة شع كثر له» أو من هو 
أحفظ منه. أو قيام قرينةٍ تند في أنفسهم غلبة الظنّ بِعَلَطِء ولم يجر ذلك على 
قانونٍ واحلٍ يُستعملٌُ في جميع الأحاديث . 

ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم : أنه عار 
روايةٌ مرسلٍ ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائَدٍ أ الحكم للزائد» فلم نجد 
هذا في الإطلاق» فإن ذلك ل قانوناً مطردا وبمراجَعة أحكامهم الجزئية 
يُعرف صوابُ ما نقول» وأقربٌُ النّاس إلى اطراد هذه القواعِدٍ بعض أهلٍ 
الظاهر»2 . َ ْ 


)١(‏ توضيح الأفكارء للصنعاني: »17/١‏ حيث نقل جزءاً من هذا النص من شرح الإلمام» 
لابن دقيق العيدء وأخذت منه هذه الجملة لأن الزركشي بدأ الكلام من قوله: «الذي 
تقتضيه قواعد. . .») 

(؟) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 2٠١5 /١‏ وما بعدهاء نقلاً عن شرح 
الإلمام» لابن دقيق العيد. 


الفصل الثاني : سند الحديث ْ ينان 


ومما يوضح هذا على نحو أفضل الإمامٌ ركشي الذي شارك في التأليف 
في علم مصطَلْح الحديث وعلم أصولٍ الفقه. فهو عندما يتكأم عن قضية تحص 
الفقهاء يتكلم عنها كلام من عرف طرْقَهم وخبرَ مسالكهم وأوجة الاستدلالٍ 
عندهمء حيث قال : 

«اعلم أن للمحدثينَ أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزمٌ الفقهاء 
اتباعهم على ذلك» فمنه تعليلهم الحديث المرفوع بأنَه رُويَ تارة موقوفا وتارة 
مرسلاً» وطعنهم في الراوي إذا اعرد بروج الحديثٌ» أو بزيادة فيه لمخالفته من 
هو أحفظ منه فلا يلزمٌ ذلك في كل موطِن» لأن المعتَبّر في الراوي العدالةٌ» وأن 
يكونّ عارفاً ضابطاً متقئاً لما يرويه. نعم» إذا خالفَ الراوي من هو أحفظ وأعظم 
يفال مُعارضةً فلا يُمكِنُ الجمع بينهماء ويكون ذلك منه قدحا في روايته» 
وكقولهم: من لم يرو عنه إلا راو واحدٌ فهو مجهولٌ. ومن عارضت روايتّه رواية 
الثقاتِ فهو منَّهُمٌ كلَّ ذلك فيه تفصيلٌ» وإنما احتاطوا في صناعتهم» كما كان 
بعضٌ الصحابة يحلّفُ من حدَّنّه أو يطلبُ شاهداً أو غيره» وكل ذلك غيرُ لازم 
في قبولٍ أخبار الأحادء لأن الأصلّ هي العدالةٌ والحفظ . 

والفقهاءٌ لا يعللونَ الحديث ويطرحونه إلا إذا تبينَ الجرحٌ وعُلِمْ الاتفاق 
على ترك الراوي» ومنه قولهم: منقطعٌ ومرسّلٌ» وهذا إنما يكون عِلَة إذا كان 
المرسلٌ يحدّثُ عن الثّقَاتِ وغيرهم. ولا يكون علة معَبَرَة إذا كان المرسل 
لا يروي إلا عن الثقات». وقلنا: إن روايته عنه تعديلٌ» وعلى هذا درج السَّلفٌ 
فأما إذا عارضّه مُسنِد عدلٌ كان أولى منه قطعآء وكذلك قولهّم : فلانُ ضعيفٌ» 
ولا يثبة حرم رع اودر باد ني ب 1 نعم» وربما يتوقف 
الفقهاء في ذلك وإن لم يتبيّن ن السبيٌ)0" . 


زفق النكت على مقدمة ابن الصلاح » للزركشي: 0 


جومم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ويمكن بعد عرض هذه الأقوالٍ تحديدٌ مفهوم العلةٍ عند الحنفية بأنها كل سبّب 
يقدّح في صِحَةٍ الحديث» ويمنع من العمل به» عندهم» سواءً كان ظاهراً أو حَفيًاً. 

وسيبدو هذا المعنى أكثر وُضوحاً من خلال الأمثلة التي أعلَّ فيها الحنفية 
كثيراً من الأحاديثٍ بأسباب خفيةٍ أو ظاهرة» ويمكن تأمُلّها في ما يأتي من صُورٍ 
إعلال سند الحديث. 7 

6د د 

* المطلب الثاني صور إعلال سند الحديث : 

لن يتناول الكلامٌ عن صور إعلالٍ سندٍ الحديث إلا العلل القادحة سواء 
عند الحنفية أو عند المحدثين» لأنها هي التي يتعلق بها قبول الحديث أو رده 
وأما العلل غيرُ القادحةٍ التي استخدمها المحدثون فلن يتم الحديثٌ عنها؛ لأنها 
كانت لضبط حفظ الحديث ونقله» ولا علاقة لها بقبولٍ أو ردٌّ. 

ويمكن تقسيم صور العلة التي تقدح في قبول الحديث إلى قسمين : 
القسم الأول العلل التي يكون منشؤها الخطأ أو الوهم : 

ولا يمكن اكتشاف هذا النوع إلا عن طريق جمع الروايات» والموازنة 
الدقيقة بين الطرق والأسانيد وبين مراتب الرواة في الضبط والإتقانء ويشير إلى 
ذلك أقوال نقاد الحديث» منها: 

قول يحبى بن معين: «لو لم نكتب الشيء ‏ يعني الحديث ‏ من ثلاثين وجها 
ما عقلناه»20 , 

ومنها قول علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه»( . 


)0غ( تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ص : 5// ١/اق37ء2‏ رقم : جرش 
(') الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 7؟/ .7١7‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث همهم 


ومنها قول الخطيب البغدادي: «السبيلٌ إلى معرفةٍ علَّةِ الحديثٍ أن يُجمعَ 
بين طرقه» وينظر في اختلافٍ رواته» ويعتبرَ بمكانهم من الحفظء ومنزلتهم في 
الإتقان والضّبط200©. 

فمن خلال جمع الطرق والموازنة بين أوجه الاختلاف والتفاوت بينها 
يمكن للناقد أن يتبين مصدر الخطأء ومنشأ الوهمء فإن ظَهّرَ له» حَكَمّ على 
الرواية المردودة بأنها معلولة أو شاذة أو منكرة أو نحوها من ألفاظ الإعلال» وإن 
لم يظهر له مصدر الخطأ والوهم حكم عليها بالاضطراب . 

أي إِنَّ هناك رواياتٍ متخالفَة يظهَرُ فيها للناقدٍ مصدرٌ الخطأ أو الوَمَمء 
فيحكُمٌ بردّهاء وعدم قبولهاء وتتمثل بعدة صَوَرٍ أهمّها: القلب» والتحريف» 
والزيادة» وقد يصف المحدثون أسباب الخطأ هذه بمصطلحات متعددة كالشذوذ 
والتكارة ونحوها. 

وهناك روايات لا يظهر فيها للناقِ مصدرٌ الخطأ أو الوهم» ومن ثم لا يستطيع 
أن يحكم على أحدها بقبول أو رد وتتمثل بصورة واحدة هي : الاضطراب”© 

وعلى هذا الأساس» يمكن فهم هذه الصور من خلال دراستها في حالتين: 
الحالة الأولى ‏ ما ظهر فيها للناقدٍ وجهُ الخطأ: 

والصور التي ظهر للناقد وجه الخطأ فيها أو الجانبٌُ المرجوح منها تتمثل 
في ثلاث صور هي : القلبُ» والتحريف» والزيادة» وبيانها بما يأتي : 


40 5 لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 7/ 796 . 
(؟) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: 771/١‏ 


كوم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


أولاً - القلب: وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه20, وحقيقته في 
الاصطلاح؛ كما يقول الحافظ السخاوي: «تغييرُ من يُعْرَفٌ برواية ما بغيره عمدأ 
أو سهواً)”2 . 

أي: أن يغير الراوي اسم راو في الإسناد بغيره» فيقولٌ مثلاً: (مرة بن 
كعب) بدل (كعب بن مرة)» أو يقول: (عن الشعبي» عن جابر)» بدل (عن 
جابر» عن الشعبي)» ونحو ذلك . 

وقد أوضح ابن حجر رحمه الله دخول القلب في العلة أو الشذوذء فقال: 
«كل مقلوب لا يخرج عن كونه معلّلاً أو شاذاً؛ لأنه إنما يظهر ب بجمع الطرق» 
واعتبار بعضها ببعض» ومعرفةٍ من يوافقٌ ممن يخالفُ» فصار المقلوبُ أخصي حص 
من المعللٍ والشاذه© . 

ومما ينبغي معرفته أن القلب لا يكون عِلَّةَ قادحة إذا كان الراوي 
ال أل ل لا يُقبل من مثله نقلّ الأخبارء ولا حمل الآثارء ومن 
الأمثلة التي توضح ذلك ما حكاه ابن أبي حاتم» قال: سُيْلَ أبو زُرْعةَ عن 
حديثٍ رواه ابن المبارّكِ» عن عَنْبّسَةَ بن سعيدٍء عن الشعبيّ» عن جابرء عن 
النبيّ كَلِِ قال: «لا يُستَقَادُ من الُجرح حتى يِبْرَأ90»؟ قال أبو زرعة: «هو 


.586 /١ ينظر مادة (قلب) في لسان العرب:‎ )١( 

(9) فتح المغيث؛» للسخاوي: /١‏ 717. 

©) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 815. 

(5) أخرجه الطحاوي. في (شرح معاني الآثار: / 185)» والطبراني في (المعجم الأوسط : 
١‏ 55)» رقم: »)١55(‏ من طريق ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» 
عن جابرء عن النبي وَكو. 


الفصل الثاني : سند الحديث اه م 


مرسلٌ مقلوبٌ)2"2. 

ومقصودٌ أبي زرعة من قوله (مرسل مقلوب) أنَّ صواب الحديث: (ابن 
المبارك» عن عنبسة بن سعيدٍء عن جابر» عن الشعبيٌ» عن النبي وَيْْ) وجابرٌ 
هذا هو ابن يزيد الجُعفيٌ» أحدٌ المتهمين بالكذب في الحديث» والشعبيٌ تابعىّ 
لم يلق النبئ كل فحديثه مُرِسَلٌ فقلبّه أحدٌ الرواة فأصبح (عن الشعبي» عن 
جابر» عن النبي ككله). وجابدٌ هذا هو ابن عبدالله الأنصاريُ صحابيٌ جليل» 
فأصبحٌ الحديث موصولاً"©!! 

ثانياً - التحريف أو التصحيف: وهو في الاصطلاح» كما يقول الحافظ 
السخاوي: «تحويلٌ الكلمةٍ من الهيئة المتعاركة إلى غيرها»”©2 وعليه» فلا فرق 
بين أن يكون التحويل في بنية الكلمة أو في ضبطها وشكل حروفهاء وعلى هذا 
مشى المتقدمون من أهل الحديث9». 

هي انيه التدافظ :]ده تعفر ]لق القننين (التسطات )حر (العدرية )ةا 
فقال: «إن كانت المخالفة بتغيبر حرف أو حروفف مع بقاء صورة الخط فى 


.407/١ علل الحديثء لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) ينظر: تحرير علوم الحديث, للعلامة عبدالله بن يوسف الجديع: ”'/ .٠١١6‏ 

(*) فتح المغيث» للسخاوي: 77/7 . ّْ 

(4) ينظر: حاشية قفو الأثرء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» (ص: 1/4)» حيث حقق أن 
المتقدمين من نقاد الحديث لم يفرقوا في الاستعمال بين مصطلح «(التحريف) 
و(التصحيف»» ثم قال: «لفظ (التصحيف) في كلام العلماء أشيع من لفظ (التحريف). 
ولكن (التحريف) أعرب عربية» وأصحٌ لغةّ» وأشرف كلمة» لوروده في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بالمعنى الاصطلاحي العامء فلذا أختار التعبير بلفظ (التحريف) 
و(المحرّف) على (التصحيف) و(المصحّف)». 


بمهم الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى التّقط فالمصحّفُ» وإن كان بالنسبة إلى 
الشّكل فالمحدّفٌ)0© . 

ومن أمثلة إعلال المحدثين لسند الحديث بالتصحيف ما ذكره ابن أبي 
حاتم» قال: سألت أبي عن حديث رواه زهينُ بن معاوية» قال: حدَّئّنا واصل 
ابن حيان» عن ابن بُرّيدة» عن أبيه» عن النبيٌ كل في الكَمأة والحبّة 
السوداء© . . . ؟ فقال : «أخطأ زهيرٌ مع إتقانه» هذا هو صالح بن حيان» 
وليس هو واصل» وصالح بن حيانَ ليس بالقويٌ» هو شيخ» ولم يُدرِك زُهِيْرُ 
واصلة)7 , 

ثالثاً - الزيادة في السند: وتدخل هذه المسألة في باب إعلال سند 
الحديث عندما يظهر للناقد من خلال القرائن والملابسات أن هذه الزيادة غير 
صحيحة وأن الصواب حذفها من السند» ويمكن تمثيلها بثلاث صور كثر حديث 
النتقاد حولهاء وهي زيادة الوصل. وزيادة الرفع» وزيادة راو في السندء وقد 
درج منهج المحدثين على إعلال سند الحديث بهذه الصور عندما تظهر القرائن 
خطأ الزيادة» وليس للمحدثين في هذه المسألة حكم عام» ولا قانون مطردء 
وقد نبه على مثل هذا ابن دقيق العيد» وقد تقدم قوله: 

الإن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم : أنه إذا تعارضّ روايةٌ مرسلٍ 
ومسندٍء أو واقف ورافع» أو ناقص وزائدٍ أن الحكم للزائدء فلم نجدٌ هذا في 


.17 نزهة النظرء لابن حجرء ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في (المسند: 80/ 757): رقم: (55984) من طريق زهير عن 
(واصل بن حيان)» وأخرجه في المسند أيضاً: 0/ »)70١‏ رقم: (172077) من طريق 
محمد بن عبيد» عن (صالح بن حيان) . 

(*) علل الحديثء لابن أبي حاتم: 77/7 . 


الفصل الثاني : سند الحديث هوم 


الإطلاق. فإن ذلك ليس قانونا مطرداء وبمراجَعَةٍ أحكامهم الجزئية يُعرف 
صوابُ ما نقول. وأقربُ النّاس إلى اطراد هذه القواعدٍ بعض أهلٍ الظامِر)0©. 

وأما مذهب الحنفية فل لال بيه دفي يما يفو قن افيلة إن الننينا 
والوهم» مع ظهور جانب الخطأ والوهم لأهل النقد فيتضح من خلال استدلال 
الإمام أبي جعفر الطحاوي على عدم أخذ الحنفية بحديث القضاء بالشاهد 
واليمين» حيث قال: 

«ذهب قومٌ إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحدٍ في خاصٌ من 
الأشياء في الأموال خاصّة». واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ‏ أي الآثار التي 
ساقها - وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب أن يقضى في شيءٍ من 
الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقضى بشاهدٍ ويمين في شيءٍ من 
الأشياء. 

قالوا: أما ما رويتموه عن رسول الله يلك مما ذُكرَ فيه (أنه قضى باليمين مع 
الشاهد)”” فقد دخَلّه الضعفُ الذي لا يقومٌ به مه حب . 

وأما حديث زمعة عن سُّهيل فقد سأل الدراورديٌ سهيلاً عنه فلم يعرفه ولو 
كان ذلك من السّدَنٍ المشهورة والأمور المعروفة إذاً لما ذهب عليه» وأنتم قد 
مكنمو الأحاديت داهو اقوئ هن هذ الحدينة بان مو هذا: 

وأما حديث عثمان بن الحكمء عن زُميرٍ بن محمدٍء عن سهيل» عن أبيه» 
عن زيد بن ثابت فمنك أيضا؛ لأن أبا صالح لا تعرفٌ له روايةٌ عن زيدٍء ولو كان 
عند سهيلٍ من ذلك نر نا نك غليعالدراوردئ ها دكرق قن رين ويقول 
)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: .٠١5 /١‏ وما بعدهاء نقلاً عن شرح 

الإلمام» لابن دقيق العيد. 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية» (باب: القضاء باليمين والشاهد). رقم: .)١1١11(‏ 


م الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


له: لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة» ولكن حدثني به عن زيدٍ بن ثابتٍ مع أن 
عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبث مثل هذا بروايته . 

آم اديع ابن غتانن ةك أن فين بن سغة لا اتفلقه تحلاث عن 
عمرو بن دينار بشيء» فكيف يحتجُون به في مثْلٍ هذا . 

وأما حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» فإن عبدَ الوهاب رواه 
كما ذكرتم» وأما الحفاظ مالكُ وسفيان الثوري وأمثالُهما فرووه عن جعفرء 77 
أبيه» عن النبي يكوه ولم يذكروا فيه جابراً» وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما 
يخالفٌ فيه الثوريّ ومالكا»(©. 

فالإمام الطحاوي أعلّ كلاً من حديث عثمان بن الحكمء وحديث ابن 
عباس » وحديث جعفر بن محمد بالنكارة التي خالف فيها الرواة وجه الصواب» 
وحقيقة الأمرء هذه المخالفة إنما تعود في أصلها إلى خطأ الرواة أو وهمهم. 
والله أعلم . 
الحالة الثانية ‏ ما لم يظهر فيها للناقد وجهٌ الخطأ: 

وذلك عندما تتكافاً صور الاختلاف فلا يستطيع الناقد الجمع بينهاء 
ولا ترجيح إحداها على الأخرى» وبعبارة أخرى؛ لا يَتمكن الناقد من معرقةٍ 
مصدّر الخطأ والوهم» ولا يستطيع ترجيح إحدى المتخالفات على الأخرى 
فيحكمُ بإعلالٍ سند الحديث بالاضطراب . 

ومفهوم الاضطراب: يتمدَّلُ بالحديث الذي انَّحدَ مخرجُه واختلف رواة 


5-4 - - 4 03 و 
إسناده ؛ فرواه بعضهم متصلا ورواه الاخرٌ مرسّلاء أو رفعه بعضهم ووقفه 


. ١45 /4 شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )١( 


الفصل الثاني : سند الحديث اعم 


آخرون» أو أتبَتَ أحدهم رافيا اوضدقة غيرُه» ولم و يُمكن الجمع بين هذه 
الاختلافات» ولا الترجبحٌ بينها. 

ل ابن مادم الح ار ا هو الذي تختلف الرواية فيه 
فيرويه بعضهم على وجدء وبعضهم على وجه آخر مخالفٍ له وإنما نسميه 
مضطرباً إذا تساوت الروايتانٍ» أما إذا ترجحت. إحداهما بحيث لا تقاومُها 
الأخرى؛ بأن يكون راويها أحفظء أو أكثرُ صحبة للمرويٌ عنه» أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات المعتمّدق» فالحُكم للراجحة» ولا يُطلقُ عليه حينئِذٍ وصفٌ 
المضطرب» ولا له حكمه)20©. 

داة مذهب الحنفية لا يختلف عن مذهب المحدثين في إعلال 
السند بمثل هذه الحالة» ويدل على ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي» بعد 
سرده لأحاديث انتقاض الوضوء من مس الذكرء فقال: «حدثنا محمد بن 
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ملازم عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن 
أبيه عن النبي كل أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعد ما توضأ فقال النبي كلهْ: «هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك)0©. ثم 
عقب عليه بقوله: «فهذا حديث ملازم صحيحٌ مستقيمٌ الإسناد غيدُ مضطرب 


)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث,ء لابن الصلاح.» ص: 297 وينظر أيضا: المنهل الروي» لابن 
جماعة» ص : 2575 وتدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ 7537. 

(؟) أخرجه أبوداود في (الوضوء من مس الذكرء والرخصة في ذلك)» رقم: (187)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر)» رقم: (80)»: ثم قال: 
«وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»» والنسائي في الطهارة» (باب: ترك 
الوضوء من ذلك؛ أي من مس الذكر»ء رقم: »)١160(‏ وابن ماجه في الطهارة» (باب: 


الوضوء من مس الذكرء والرخصة في ذلك)» رقم: (487). 


دم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


في إسناده ولا في متنه» فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من الآثار المضطربَةٍ 
في أسانيدها»0©. 

فواضح من تعقيب الطحاوي أنه لم يأخذ بغير حديث ملازم لوجود 
اضطراب في سندهاء خلا عنه حديث ملازم» والله أعلم . 
القسم الثاني العلل التي لا يكون منشؤها الخطأ أو الوهم : 

ويمكن إرجاع صور العلة التي لا يكون منشؤها الخطأ أو الوَهُمٌ إلى 
صورتين» هما التدليس» والإرسال الخفي» حيث إن هاتين الصورتين ليس 
أصلهما ناشئاً عن خطأ الراوي أو وهمهء وإنما عن إيهامه ‏ المقصود ‏ للسماع» 
مع أنه لم يسمع في واقع الأمر أو إرساله - المقصود ‏ عمن لم يسمع منه ظنآً 
منه ظهور الأَمْرِ ووضوحًّه» وقد تقدم شرح منهوع هابين الضوزتين في مح 
انقطاع سند الحديث» وسيتةٌ الحديث» في هذا المبحث. عن إعلالٍ المحدثين 


أولاً ‏ التدليس: 


ومن أمغلة إغلال سند الحديت بالتدليس عند المتحدشن : ما رواة كيه 
بن عَبِيْدٍ الحدّاء» عن بقية بن الوليد» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشةء قالت: قال رسول الله كله: «إنَّ الله كك يحب المُلِحُينَ في 
الدعاء»)2 . 


.75/١ شرح معاني الآثار» للطحاوي:‎ )١( 

فق أخرجه الطبراني في (كتاب الدعاء» ص : 2024 رقم: كمه والعقيلي في (الضعفاء: 
:/ ؟”مة)لء رقم : (1م4 ل والقضاعى في (المسند: ؟/راه )ل رقم: (وكح وال 
0000 ش 


الفصل الثاني : سند الحديث اوكجانا 


فهذا الحديث رواه بقية بن الوليد» وهو مدلَسنٌ» بالعنعنة» لكنّ بقية صرح 
بالتحديث فيما أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن يحيى بن صفوان الأنطاكي» 
عن كثير بن عبيد» فأصبح ظاهر الإسناد صحيحاً لتصريح بقية بالتحديث» وربما 
يغتر بهذا الظاهر من لا عِلم له بحقيقة الأمرء ولذلك تعقبه البيهقي بقوله: «هكذا 
قال: حدثنا الأوزاعي» وهو خطأ)0 . 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكرء نرى أنَّ بقية دلّسّهِ عن ضعيف» 
عن الأوزاعي)”". وقال العقيلي «الئله أده ابقية غن وهف يم السَفره0©. 

فهذا النوع من التعليل لا يتفطن له من نَظَرَ إلى ظواهر الأسانيد» وما تشير 
إليه من لقاءات الرواة» وسماع بعضهم من بعضء وإنما تقتصر معرفته على 


أئمة النقد الذين جمعوا إضافة إلى الحفظ الواسع الفهم الثاقبت والبصيرة 
الصافية؟ . 


ثانياً ‏ الإرسال الخفي : 

ومن أمثلة إعلال سند الحديث بسب الإرسال الخفي حديثٌ ابن جريج » 
عن موسى بن عقبة» عن سهيلٍ بن أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة» عن 
النبي كك قال: الزن جلية ١‏ مجايا ك5 كيه لخعلة: فقال قبل أن يقومّ: سُّبحانك 
اللهمّ وبحمدكٌ» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفركَ وأتوبُ إليك» إلا غَفِرَ له 
ما كان في مجلسه ذلك» . 


000( شعب الويمان» للبيهقي : 24 رقم: .١١١8‏ 

(؟) علل الحديث, لابن أبي حاتم: ؟/ .١949‏ 

(7) الضعفاءء للعقيلى: 5/ 407. 

(5) يُنظر: تحرير علوم الحديثء لعبدالله بن يوسف الجديع: ؟/ الا 778. 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


قال الحاكم: «هذا حديثٌ من تأمّله لم يشكٌ أنه من شرطٍ الصحيح» 
وله عِلَّةّ فاحِسّةٌ حدئني أبو نصر أحمد بن محمدٍ الوراقٌ» قال سمعتُ أبا 
حامدٍ أحمد بنّ حمدون القصّار يقول: سمعثُ مسلم بنّ الحجاج» وجاء إلى 
محمدٍ بن إسماعيل البخاريٌ» فقبل بين عينيه » وقال دعني حتى أقبلَ رجليك يا 
أستادٌ الأستاذينَ وسيّدَ المحدثينَ وطبيب الحديث في عِلَلِه حدَّنّكَ محمدٌُ بن 
سلام» قال عدت علد 2200 الحراني» قال: أخبرنا ابن جريجح» عن 
موسى بن عقبة» عن سهيلٍ» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك في كفارة 
المجلسء فما علته؟ 

قال محمد بن إسماعيلٌ: هذا حديثٌ مَليِحّء ولا أعلم بهذا الإسناد 
في الدنيا حديثاً غير هذا("» إلا أنَّه معلولٌ؛ حدثنا به موسى بن إسماعيل» 


)١(‏ أخرج الحافظ ابن عساكر (في تاريخ مدينة دمشق: 87/ 594) هذه الحكاية عن 
طريق البيهقيٌ عن الحاكم. وجاءت فيها هذه الجملة على النحو المذكورء لكن 
الحاكم ذكرها (في معرفة علوم الحديث» ص: )١1١1‏ على وجه آخرء فقال: هذا حديثٌ 
مَلِيحٌ ولا أعلّمُ في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديثِ»؛ وقد اعترض الحافظ العراقي 
على هذا الجملة» وشكك في صحة الحكاية عن البخاري؛ لأن في الباب عدة أحاديث 
لا يخفى مثلها على البخاريء وقال (في: التقييد والإيضاحء ص: :)١١18‏ «الغالب على 
الظن عدم صحتهاء وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم. . . شك أن 
البخاريّ يقول: إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث» مع أنه قد ورد من 
حديث جماعة من الصحابة غير أبى هريرة. . .» 
وتعقبه الحافظ ابن حجر (في النكت على كتاب ابن الصلاح: ”/ 15لا 071١7‏ بقوله: 
«الحكاية صحيحةٌ» قد رواها غيرُ الحاكم على الصّحة من غير نكارة» وكذا رواها البيهقيٌ 
عن الحاكم على الصواب . .: لآن المتكر منها إنما هو قوله: إن البجاريج قال: لا أعلم في 5 


الفصل الثاني : سند الحديث مبم 


قال حدثنا وؤُهَيْبٌء قال حدثنا سُهِيلٌ» عن عون بن عبدالله قوله» قال محمد بن 
إسماعيل : هذا أولى؛ فإنه لا يُذكَرُ لموسى بن عقبة سماعٌ من سهيل)20. 


فهذا الحديث ظاهره الضّكة لعدالة رواته واتصال سئ؛ده» وقد اغتر غيرٌ 


واحدٍ من الحُفاظ ‏ كما قال السخاوي”(" ‏ بظاهر هذا الإسناد» وصحّحوا حديثُ 


ابن جريج» مع أنه في حقيقة الأمر معلولٌ بعلةٍ خفيةٍ تتمثلٌ بوجود إرسال خفي 
بين موسى بن عقبة» وسُهيلٍ بن أبي صالح» ومن أجل ذلك أعلّ البخاريٌ هذه 


الرواية ورجّح رواية ؤُهَيب»ء عن سُهيل» عن عون بن عبدالله» من قوله . 


(000 


الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحدّ المعلول» والواقعٌ أنَّ في الباب عدةً 
أحاديث لا يخفى مثلّها على البخاريٌ؛ والحقٌ أن البخاريّ لم يعبّر بهذه العبارة»» 
وقال أيضاً (في مقدمة فتح الباري : /١‏ 489): «ولم يقل البخاري ذلك» وإنما قال 
ما تقدم. ولا يُتَصَّوّرُ وقوعٌ هذا من البخاريٌ مع معرقتِه بما في الباب من الأحاديثٍ» 
والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصَّوَاب». ومن أجل هذا كله آثرت نقلَّ هذه الجملة عن 
الحاكم كما هي عند ابن عساكر» وإغفالَ ما أورده الحاكم نفسه في كتابه (معرفة علوم 
الحديث) . 
معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء ص: 2١١5 2١١‏ وقد أخرج هذه القصة الحافظ 
أبو يعلى الخليلي (في الإرشاد: ”/ )45١‏ بسياق آخرء وفيه أن البخاري قال لمسلم وهو 
يبين علته: اكتب إن كان ولا بد: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيبٌء قال: 
حدثنا موسى بِنّْ عقبةه عن عون بن عبالله» قال: قال رسول الله كل: «كفارة 
المجلس. . .»» فقال له مسلمٌ: (لا يُبغضكَ إلا حاسدٌ وأشهد أنْ ليس في الدنيا مثلك)»» 
وفي هذه السياقة يمكن القول: إن العلة هي مخالفة وُهيبٍ لابن جريج؛ حيث روى 
الحديث عن موسى بن عقبة» عن عون بن عبدالله» قال: قال رسول الله كلو إذ لو كان 
الحديثٌ عند موسى بن عقبة مُتصلاً لما خالف وُهَيبٌ الجادة فرواه مُرسلاء والله أعلم . 


(؟) فتح المغيث» للسخاوي: .771/١‏ 


فض الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


والدليل على هذه العلة هو رواية وُمَيْبِء عن سُّهيلٍ بن أبي صالح» عن 
ورتين عذال «دمق فول إذ لو كان الحديث عند سُهيلٍ مرفوعا لما خالف فيه 
وُهِيبٌ موسى بن عقبة فرواه من قول عون بن عبدالله . 

وأما منهج الحنفية في إعلال سند الحديث بما لا يعود في أصله إلى وهم 
أو خطأء فيظهر من خلال إعلالهم لسند الحديث بأي انقطاع سواء كان ظاهراً أو 
خفياً ما دام هذا الانقطاع قادحاً في قبول الحديث والعمل به. 

والانقطاع القادح عندهم هو ما كان ممن لا يتحرى في الرواية؛ 
ويروي عن الثقات وعن غيرهم» وفي هذا يقولٌ أبو بكر الرازي: «إِنْ كان 
الحذلية مشهورا بأنه لا يُدلّنُ الاهكن تحور مول زوايته» فروايثه مقبولة 
ماوت وإن كان الظّاهِرُ من حاله أنه لا يُبالي عكّن دَلَّسَ : من بِقَةٍ أو غير 
ثقة» فإنه لا تقبل روايئه إلا أن يَذْكرَ سماعه فيه على نحُو ما بِيّنَا في إرساله 
الحديث)2 . 

وقال أيضاً: «من بت أله لا مدل إلا عن التُّقَاتِء فهو مقبول الخبرء وإن 
امم ومن يُدلْسُ عن غير الثقاتٍ فالأظي”ث من أُمْرِه : أنه غيرُ مقبولٍ 
الرُواية حتى يُبِيّن)7" . 

ومن هذا الباب الذي أشار إليه أبو بكر الرازي ما أخرجه الإمام الطحاوي 
من حديث الزهري عن عروة» عن مروان بن الحكم. عن بسرة في مس 
ا حيث قال بعد أن أخرجه: «وهذا الحديث أيضاً لم يسمعْه الزهري من 


.189 /7 الفصول في الأصولء. للجصاص:‎ )١( 

(؟) الفصول في الأصولء للجصاص: 7/ .١9٠‏ 

() أخرجه أبو داود في (الوضوء من مس الذكر)ء رقم: »)١81(‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة» (باب: الوضوء من مس الذكر)ء رقم: (85)» لقان امن عويت د 


الفصل الثاني : سند الحديث إ_م 


غروة» وإنما دلّسَ به 

والسبب في عدم قبولٍ الطحاوي لما دَلّسَ به الزهري هو أنه تبين له أنَّ 
الراويَ الذي أسقطه الزهري ضعيفٌ» وقد بين هذا الإمام الطحاوي بقوله بعد 
ذلك: «وذلك أن يونس حدثناء قال : حدثنا شعيثُ , بن الليث» عن أبيه» عن ابن 
شهاب» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمَّدِء عن غروة بن الربِيرِء عن مروان بن 
الحكمء قال: (الوضوء من مسن الذَكرٍ)» قال مروان: أخبرتينوششرة بدث صّفواذ. 
فأرسلٌ إلى بسرةء فقالت: ذكرَ رسول الله كلخ ما يتوضًاً منه فذكر مسنّ 
الذكر. . .2 

قال أبو جعفر الطحاوي : «فصار هذا الأثرُ إنما هو عند الزهري عن عبدالله 
ابن أبي بكرء عن عروة» فقد حطّ بذلك درجةء لأن عبدالله بنَ أبي بكر ليس 
حديثه عن عُروةَ كحديث الزهري عن عُروة» ولا عبدالله بن أبي بكر عِندّهم في 
حديثه بالمتقن؛ لقد حدثئني يحيى بِنُ عُثمانَ قال: حدّئنا ابن وير قال:-سمعت 
الشافعي رحمه الله يقولٌ: معت آنن عننة يقول : (كنا إذا'رآينا الرجل يكير 
الحديث عند واحدٍ مِنْ نمَرِ سمّاهُمء منهم : عبذالله بن أبي بكر سيخزنا منه ؟ 
لأنّهم لم يكونوا يعرِفُونَ الحديث» وأنتم ‏ أي خصمه في المسألة ‏ فقد تضعٌفُونَ 
ما هو مثل هذا بأقلّ من كلام مثلٍ ابن عبينة»0©. 

فالطحاوي إنما أعل هذا الحديث بسبب تدليس الزهري به عن أحد الضعفاء 
الذين لا تنهض الحجة بهمء والله أعلم . 


5-2 صحيح؟. والنسائي ف فى الطهارة» (باب: الوضوء ء من مس الذكر). رقم: : كلدي 
او قلق الطيارة وها (باب: الوضوء من مس الذكر)» رقم : (9/اغ). 
)١(‏ شرح معاني الآثارء للطحاوي: /١‏ 7/,. 


م الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما إذا لم يكن الانقطاع قادحاً في صحة الحديث والعمل به» لوجود القرائن 
التي تحف بالخبر المنقطع. فلا يعد الحنفية هذا الانقطاع علة» ومن ذلك ما احتج 
به الإمام الطحاوي من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود وقال في الجواب 
عما اعثّرض به عليه: «فإن قال قائل: الآثار الأَوَلُ أولى من هذه لأنها متصلة» وهذا 
منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً! قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا 
بكلام أبي عبيدة» إنما احتججنا به لأن مثله على تقدّمه في العلم» وموضعه من 
عبدالله» وخلطته بخاصته من بعده» لا يخفى عليه مثل هذا من أموره» فجعلنا قوله 
ذلك حجة فيما ذكرناه» لا من الطريق الذي وضعْت»0©. 


* #*# * 


المبحث الرايع 
تفرد السند وتعدده 


تلقى الصحابة الكرامٌ الحديث عن رسول الله يَلِِ في صور مختلفة» 
وأشكالٍ متنوّعة» فمنهم من كانت تحكمه الحال فيكون مع الرسول كَل في مكان 
لا يكون معه فيه غيره» فيسمعٌ منه حديثاً لا يشاركه في سماعه أحدٌّء ومنهم من 
يكون مع الاثنين والثلاثة» ومنهم من يكون مع الجمع الغفير» فيختلف الحديثٌ 
من أجل هذا في كثرة الصحابة الناقلين له أو قلّتهم ' 

وسار الأمر على هذه الطريقة في عهد التابعين وأتباعهمء حيث تشكلت 
في تلك الفترة مراكز حديثية من كبار المحدثين؛ بدأت تنشد الحديث الذي تلقته 


.90 /١ شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )١( 


الفصل الثاني : سند الحديث هدم 


عمن فوقها في صفوف طلبة الحديث7». وكان هؤلاء امعد رن الذين 
تشكلث منهم مراكرٌ نشر الحديث قد عُرِفتْ أحاديثهم» واشتهرت» حتى كان 
طلبةٌ الحديث يُحصون أحاديث كثير من المحدثين» ويذكرون عددها واحداً 


واحدا” . 


ص: :74٠‏ «هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين 
وأتباعهم . ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة» والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى 
الغرب» فمنهم من أهل المدينة: محمد بن مسلم الزهري. . . ومن أهل مكة: إبراهيم 
بن ميسرة. . . » ومن أهل مصر: عمرو بن الحارث . . . » ومن أهل الشام: إبراهيم ابن 
أي بُلة العْقَيْليَ. . . » ومن أهل اليمن: جه بن قيس المَدَريّ. .. 2 ومن أهل 
اليمامة: ضمضم بن جوس اليمامي...» ومن أهل الكوفة: الربيع بن خثيم 
العابد. . . » ومن - الجزيرة : ب .» ومن افلا 0 0 
ون عل نان ا و 

ك6 ا ل 0 
الرواة عنهم »2 ومن هذه الأمثلة قول الحاكم النيسابوري (في المستدرك : ١ر8١‏ ): 
«للا أعلم خلافاً بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالةٍ بَهِز بن حكيمء وأنه يُجِمَعْ حديثه»؛ 
وقوله أيضآ (في المستدرك: :)١8١ /١‏ «عبد الوهاب بن بخت من ثقات البصريين 
ومن الأمثلة أيضاً قول أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (في مسنده: 
75 بعد أن ساق ديكا من طريق :عسر بن فق الغدري عن مالك : بن أنس: «هذا 
حديث يساوي ألف حديث ؛ لأن عمرَ عن مالك غريبٌ؛ ؛ يُجِمَعٌ حديثه) . 
ومن الأمثلة قول أبي : نعيم الأصبهاني (في حلية الأولياء لا 0 «عبد العزيز - بن 
رُفيع - من تابعي أهل مكة يجمع حديثه؛», ومنها أيضاً قول ابن عدي (في الكامل في 
الضعفاء: "/ 73917): «منصور بن دينار له أحاديث قليلة» وهو مع ضعفه ممن يجمع 


حذيثه » وقد روى عنه قوم ثقات». 


ايام الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومع ذلك لم تنقل جميع الأحاديث بطريقةٍ واحدة» بل اختلف نقلٌ 
الحديث على أشكالٍ متنوعة؛ فمنه ما كان ينقله العدد الكبيرُ من طلبة الحديث 
عن المحدّث الذي يُجمع حديثه» وينتشر بعد ذلك في الطبقات التالية» ومنه ما 
كان ينقله الاثنان والثلاثة ونحوها ومنه ما كان ينفرد بنقله الواحد بعد الواحد. 

هذا الاختلاف في صور نقل الحديث جعل نقاد الحديث يُطلقون على كل 
صورة من هذه الصور مصطلحاً خاصاً يميزها عن غيرهاء ولم يقتصر هذا 
الاصطلاح على نقاد الحديث» بل شارك الحنفية أيضاً في تقسيم الحديث انطلاقاً 
من الصور التي نقل بها الحديث» وعدد الرواة الذين تعاضدوا في نقل الخبرء 
قلوا أو كثروا. 

«000 

* المطلب الأول أقسام الحديث من حيث عدد رواة السند: 
الفقرة الأولى ‏ تقسيم المحدثين: 

قسَّم المحدثون الحديث من حيث عددٌ رواته إلى قسمين: آحادء 
ومتواترء وقسموا الحديث الأحاد إلى ثلاثة أنواع هي : الحديث الفرد» والعزيز» 
والمشهورء ولعل من المفيد أن تعرض وجهة نظر المحدثين حول هذين 
القسمين» والأنواع التي تندرج تحتها ثم موازنة هذا التقسيم مع تقسيم الحنفية» 
لإبراز نقاط الاتفاق والاختلاف بين المنهجين : 
القسم الأول الحديث الآحاد: 

وقد تقدم أن المحدثين جعلوه في ثلاثة أنواع هي: الفردء والعزيزء 
والمشهورء وبيانها بما يأتي : 


الفصل الثاني : سند الحديث ادم 


أولاً ‏ الحديث الفرد: 

الفرد لغة: مصدرٌ من الفعل الثلاثي (فْرَه)؟ والفاء والراء والدال في هذا 
الفعل كما يقول ابن فارس: أصلٌ صَّحيحٌ يدل على وحْدَة؛ ومن ذلك الفرد: 
فعون الركرة والفاردُ والمَرْد: التو المنفردء وظبيةٌ فاردٌُ: انقطعث عن القطيع» 
وكذلك السّدرةٌ الفار ده انفردث عن سائر السّدْر0©. َ 

الفرد اصطلاحاً: لم يذكر علماء الاصطلاح له تعريفاً خاصاً به» واقتصروا 
على بيان أقسامه» ومفهوم كل منهاء وقد بين سبب ذلك الأمير الصنعاني بقوله : 
الم يُفْرِدُها ‏ أي: ابن الوزير اليمنئٌ - بتعريففٍ لأنه يُعْرف)20؛ أي: إِنَّ وضوح 
معنى الفرد هو الذي حمل ابن الوزير اليمني على إغفاله» ويبدو أن إغفال 
المحدثين له كان لهذا السبب الذي ذكره الإمام الصنعاني . 

ومع ذلك فقد عرفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر بقوله: «الحديث 
الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد»9 . 

ووجوه التفرد التي أشار إليها هذا التعريف تظهر من خلال تقسيم المحدثين 
للحديث الفرد إلى قسمين : 

الأول: الفردُ المطلق؛ وهو أن «ينفرد به الراوي الواحدٌ عن كل أحدٍ من 
الثقات. وغيرهم»2)؛ أي : أن الحديث في هذا القسم لم ينقل إلا بطري واحدة 
لا غير. 


)١(‏ ينظر: مادة (فرد) في مقايبس اللغة» لابن فارس: 4/ 2050٠‏ وقارن بلسان العرب» لابن 
منظور: 7731/17 والمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص: 10ا7. 

(؟) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني: .//١7‏ 

(*) منهج النقد في علوم الحديث» لأستاذنا الدكتور نور.الدين عترء ص: 7949. 

(5) فتح المغيث» للسخاوي: .7١9/١‏ 


يدم الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الثاني : الفرد السو وهو ما تفرّد به الراوي الوه ة إلى جهة خاصّة0, 
ويقع هذا القسم من التفرد على وجوه”" 

إما أن يُنقَلَ الحديثُ من عِدّةِ طَرْق» فيقعٌ التفهُ له بالنسبة إلى بعض الطَرق 
من جهة شخص معيّن وفيه يقول ابن حجر: «الفرد النسيٌ: سمي بذلك لكون 
التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين» وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً)". 
ومن وجوه التفرد النسبي في هذه الحالة : 

- كون التفرد حصل بالنسبة لثقة من الثقات بروايته عن ثقة» فمع أن هذا 
الراوي الثقة له طلبة كثيرون» منهم الثقة» ومنهم الضعيف, إلا أن هذا الحديث 
تفرد بروايته عنه أحد طلبته الثقات» وفيه يقول النقاد: لم يروه أحدّ من الثقات 
إلا فلان. 

١‏ - كون التفرد حصل بالنسبة لشخص عن شخصء حيث يكون الحديث 
مروياً عن عدد من الأشخاصء وينفرد أحد الرواة بروايته عن شخص واحد 
منهم» وفيه يقول النقاد: تفرد به فلان عن فلان. 

كون التفرد حصل بالنسبة لبلد عن شخصء» حيث يكون الحديث 
مروياً عن عدد من الأشخاصء وينفرد أهل بلد بروايته عن واحد من هؤلاء 
الأشخاص. وفيه يقول النقاد: تفرد به بلد كذا عن فلان. 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص: 88 و46. 

(؟) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم؛ ص: 1 وما بعدهاء ومعرفة أنواع علم الحديث» 
لابن الصلاح» ص: 88 و2484 وشرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 178 وما بعدهاء 
والنكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر : 7/ ١٠0‏ وما بعدها. 


(9) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجرء ص: 6. 


الفصل الثاني : سند الحديث ليام 


4 - كون التفرد حصل بالننبة لشخص عن بلدء حيث يكون الحديث 
منتشراً بين أهل بلد معين» وينفرد شخص من بلد آخر بروايته عنهم» ويقول فيه 
النقاد: تفرد به فلان عن بلد كذا. 

وإما أن يقع التفرد له بالنسبة إلى بلد من البلدان؛ حيث يكون الحديث 
موجوداً بطرق متعددة في بلد من البلدان» ولا يكون له أثر في البلاد الأخرى» 
ففي هذه الحالة إن قال النقاد: تفرد بلد كذا بهذا الحديث, فالتفرد فيه يمكن أن 
يُحمّل على اختصاص هذا البلد به بالنسبة لسائر البلاد» وإلا فالحديث في واقع 
الأمر ليس فرداً؛ لتعدد طرقه وكثرة رواته. 

ومثل هذه الحالة عندما يكون للحديث طريق واحدة» ويكون جميع رواة 
ذلك الطريق من بلد واحد» ففي مثل هذه الحالة إن قال المحدث الناقد: تفرد 
به بلد كذاء فهذا التفرد هو تفرد نسبي بالنسبة إلى سائر بلاد الرواية في 
الإسلام» وهو أيضاً تفرد مطلق؛ لكون الحديث مروياً من طريق واحدة لا 
أكثر . 

والحكم على الحديث الفرد بالقبول أو الرد إنما تحكمه القرائن 
والملابسات التي تحيط به» وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وأما أكثر 
الحفاظ من المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو 
الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن 
كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه» كالزهري ونحوه» وربما يستنكرون بعض 
تفردات الثّقات الكبار أيضآء ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك 
ضابط يضبطه)( . 

فتفرد الراوي بالحديث قد يكون أمراً طبيعيء لا يثير في نفس المحدث الناقد 


)١(‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: /١‏ 767 و2767 طبعة دار العصماء. 


ع بام الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


شكا أو ريب وعليه» فيكون الحديث مقبولاً عنده» وذلك كتفرد الراوي من طبقة 
التابعين مثلاً بحديث لم يشاركه في روايته غيرُه» وفي هذا المعنى يقول الإمام الذهبي 
«فهؤلاء الحفاظ الثقات؛ إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح)20. 

وقد يكون التفرد مستغرباً بالنسبة للناقد فيصفه بالغرابة» ويقول فيه 
(حديث فرد غريب)» أو (حديث غريب)» والحديث الغريب ‏ كما فسره ابن 
منده ‏ هو ما انفرد واحدٌّ بروايته» أو براوية زيادة فيه» عمن يُحِمَعْ حديثه» 
كالزهري» وقتادة وأشباههما من الأئمة» في السند» أو في المتن. 

والعلاقة بين الفرد والغريب هي علاقة عموم وخصوص مطلق؛ أي: إن 
كل غريب فردٌ» وليس كل فرد غريباً. 

واستغراب هذا التفرد يأتي من أن هؤلاء الأئمة ‏ الذين تجمع أحاديثهم - 
لهم طلابٌ كثرٌء وأحاديثهم معروفةٌ مشهورة بين رواة الحديث» وطلبة 
الآثارء فإذا تفرد طالبٌ منهم بحديثٍ أو بزيادة في الحديث أثارَ هذا 
التفرّدُ استغراباً في نفس نقاد الحديث؛ لِمَ تفوّدَ هذا الراوي بهذا الحديثٍ أو 
بتلك الزيادة؟! وأين طلبةٌ الشيخ وحملة آثاره؛ لِمّ لم يُشاركوه في تلك 
الرواية؟ ! ْ 

ومع ذلك» فلا يعني هذا الاستغرابُ سوى جعلٍ هذا الحديثٍ مَظِنَة 
وجود عِلَّدَه وإلا فقد يكون الحديثٌ مع غرابته صحيحاً لا إشكال فيه» ومن 
هناء نجد أنَّ نقادُ الحديثٍ يصفون بعضّ الأحاديثٍ الصحيحة بالغرابة» ولم 
يكن وصف الغرابة عندهم مناقضاً لتصحيح الحديث والاحتجاج به» ومن أمثلة 
ذلك ما قاله الحافظ ابن ماكولا في الحديث الصحيح المشهور؛ (إنما الأعمال 


زفق الموقظة» للذهبي» ص: /ا. 


الفصل الثاني : سند الحديث وام 


بالنيات» وإنما لكل امرى؟ ما نوى)27: «هذا حديث صحيح غريب» يقال: إِنَّ 
الأنصاري تفده به» وأصحابٌُ الحديث يَجِمَعُونَ طرقه» ويَجِمَعُونْ مَنْ رواه عن 
الأنصاريٌ)2 . 

وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في حديث (إنَّ لله طيْبُ لا يقبل 
إلا طيباً. . .)20: اسح غريب؛ تفرد به عدي بن ثابت» عن أبي حازم عنه» 
وتفرّد به فضَيلٌ 7 مَرَزُوق» عن عدِيٌء ورواه الثوريٌ» عن فضيلٍ » وهو غريبٌ 
من حديثه . . .2490 

فالحديث الغريب» على هذاء قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاًء لكنّ 
الغالب على الأحاديث الغريبة أن تكون ضعيفة» وهذا ما أكده ابن الصلاح بقوله: 
إن الغريب ينقسم إلى صحيحء كالأفراد المخرّجّةِ في الصحيح. وإلى غير 
صحيح» وذلك هو الغالبٌ على الغرائب)0©. ْ 

ونا" رو عق التعلايك: القره 307ل بزعيلك ١‏ القيان: اخرى بالقازة 
والتكارة» فيقول فيه المحدث الناقد: (حديث فرد شاذ)» أو (حديث شاذ2))9 


.)١( أخرجه البخاري في (بدء الوحي)» رقم:‎ )١( 

0( تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام» لابن ماكولاء ص: ١‏ 

(9') أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (المصنف: 5/ .)١9‏ رقم: (2)84179 من طريق 
الثوري عن فضيل بن مرزوق» وأخرجه مسلم في الزكاة» (باب: قبول الصدقة من 
الكسب الطيب. . .)» رقم: »23١15(‏ من طريق أبي أسامة الكوفي: حماد بن أسامة 
ابن زيد القرشي . 

(5) أطراف الغرائب والأفراد» لمحمد بن طاهر المقدسي: 0/ 787. 

ك4 يعرقة انراج علم الخليينة لان المنلوع + ص: ١/١‏ والا7. 

(9) الشاذٌ لغة : اسم فاعلٍ من الفِعلٍ الثلاثيّ * (شَذ), ومعناه: الانفرادُ عن الجمهورء والندرة 
ينظر مادة (شذذ) في أساس البلاغة» للرزمخشري: /١‏ 275 ولسان العرب» لابن 
منظور: ”*7/ 5945. 


ليدم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


أو يقول: هذا (حديث فرد منكر)ء أو (حديث منكر)ء وقد ذكر ابن الصلاح أن 
المنكر والشاذ بمعنى واحدء لذا فما سأذكره عن الشاذ ينطبق على المنكر الذي 
استعمله النقاد من المحدثين» ويؤكد هذا المعنى قول ابن كثير: «وهو ‏ أي 
المنكر ‏ كالشاذء إن خالف راويه الثثقات فمنكر مردودء وكذا إن لم يكن عدلاً 
ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردودء وأما إن كان الذي تفرد به عدلاً ضابطاً 
قبل شرعاً ولا يقال له: منكرٌ وإن قيلَ له ذلك لُغْة)0©. 

ووَصْففٌ الحديث بالشذوذ لا يعني في جميع الأحوال رد الحديث» لأن 
الشاذ يستعمل أحياناآ بما يرادف استعمال الفرد» وعليهء يمكن تقسيم الحديث 
الشاذ إلى قسمين : 

الأول: الشاذ المقبول؛ هو الحديث الذي تفرد به ثقةٌ من الثقات الذين 
يُقبل تفْدُدُهم» والشاذ على هذه الحالة مرادفٌ لمفهوم الفرد الذي سبق ذكرهء 
ويلتقي مع أحد معاني الشاذ اللغوية» وهو النْذْرّة. 

ومن أمثلة هذا القسم ما ذكره الحاكم في (المدخل إلى كتاب الإكليل)؛ 
في (القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه)» حيث قال: «هذه الأحاديث الأفراد 
الغرائب» التي يرويها الثقات العدول» تفرد بها ثقة من الثقات. وليس لها طرف 
مخرّجةٌ في الكتب. ..»» ثم ذكر من أمثلة ذلك حديثاً اتفق الشيخان على 
إخراجه. وهو حديث عائشة رضي الله عنها في سخر النبيٌ ك©؛ وعقّب عليه 
قائلاً: «هذا الحديث مخرّجٌ في الصحيح» وهو شاد بمرةة©. 


2000 اختصار علوم الحديث» (مع الباعث الحثيث) لابن كثير: .1١87 /١‏ 

زفق أخرجه البخاري في بدء الخلق» (باب : صفة إبليس وجنوده)» رقم: (2)506, ومسلم 
في السلام» (باب السحر)» رقم : (518694). 

2 المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم» ص: 5395. 


الفصل الثاني : سند الحديث إديام 


فالحاكم في هذا المثال الذي ذكره في قسم الصحيح المتفق عليه يصف 
الحديث بالشذوذ؛ لأن الراوي تفرد بأصل لا متابع له فيه» وقد أكّد هذا المعنى 
عندما عقّب على حديث: (إِنَّ للإسلام 0 ومناراً كمنار الطريق»0© قائلاً: 
«هذا حديث صحيح على شرط البخاري .:. . ولعلَّ متومّماً يتومّم أن هذا متن 
شاد فلينظرْ في الكتابين ‏ أي: في صحيحي البخاري ومسلم ‏ ليجدّ من المتون 
الشاذة» التي ليس لها إلا إسنادٌ واحدٌ. ما يُتَعجّبُ منه ثم ليقن هذا عليها»2'. 

وقال الحاكم في حديث أخرجه البخاريٌ من طريق محمد بن عبدالله 
الأنصاريٌء عن أبيه» عن ثُمَامة» عن أنس #ه قال: (كَانَ قيمسنُ بن سعد مِنَ 
الي يلك بمَنزلَةِ صَاحِبٍ الشّرْط مِنَّ الأميرٍ)”"» قال الحاكم : «هذا الحديثُ شاد 
مرو فإن رواته ثقاثُ» وليس له أصلّ عن أنس ه. ولا عن غيره من الصحابة 
بإسناد آخر» 9 . 

وقد علق الحافظ ابن حجر على تسمية الحاكم لهذا الحديث الصحيح 
شاذاً بقوله: «الحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذاًء ولا مُشاحَة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين : .))25١1١‏ رقم: (2»)579 من حديث خالد بن 
معدان عن أبي هريرة» قال المناوي في (التيسير بشرح الجامع الصغير: /١‏ 775): 
وهو وإن أدركه لكن لم يثبت له منه سماع»» وذهب الحاكم إلى تصحيح الحديث 
اعتماداً على سماع خالد من أبي هريزة» حيث عقب عليه بقوله في (المستدرك: 
:07١١‏ «فأما سماع خالد عن أبي هريرة فغير مستبدع» فقد حكى الوليد بن مسلم عن 
ثور بن يزيد عنه أنه قال : (لقيت سبعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يَكهخ)» . 

(؟) المستدرك على الصحيحين»؛ للحاكم: .7١ /١‏ 

(9) أخرجه البخاري في الأحكام» (باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون 
الإمام الذي فوقه)» رقم: (164). 

(:) معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء ص: ١77‏ . 


بام الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فى التسمية»20©. 


ومما يدلل على مذهب الحاكم هذا قوله: «بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حَيْدَةَ القشيري؛ من ثقات البصريين» ممن يُجمع حديثه» وإنما أسقط من 
الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها شاذة لا متابع لها في الصحيح»”". ومع 
ذلك فقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
كثيراً من الأحاديث» وحكم عليها بالصحة» ومنها قوله بعد حديث (في كل إبل 
سائمة. ..): «هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه 
الصحيفة ولم يخرجاه»9". 

وقد استخدم الحافظٌ أبو يعلى الخليلي مصطلحٌ الشاذ لوصف حديثٍ 
تفرّد به العلاء بن عبد الرحمن بأصلٍ لم يتابعه عليه غيره» وفيه يقول: «العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة مديني مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث 
لا يتابع عليهاء كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَيْةِ (إذا كان النصف من 
شعبان فلا صوم حتى رمضان)”»» وقد أخرج مسلم في (الصحيح) المشاهيرَ من 


.51١ /7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) سؤالات السجزي للحاكمء ص : 2157 2148 رقم: .)١9١(‏ 

(9) المستدرك على الصحيحين: /١‏ 005. 

(5) أخرجه أبو داود في الصومء (باب: في كراهية ذلك: أي وصل شعبان برمضان)» رقم: 
(770)» والترمذي في الصوم» (باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 
شعبان لحال رمضان)» رقم: '(//)) وقال عقبه: «حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» والنسائي في (السئن الكبرى) في الصيامء (باب: 
صيام شعبان)» رقم: (75911)» وابن ماجه في الصومء (باب: ما جاء في وصال شعبان 
برمضان)» رقم: (1161). 


الفصل الثاني : سند الحديث ام 


حديثه دون هذا والشواذ)2”2" . 


فأبو يعلى يقرر أن الإمام مسلماً لم يخرج للعلاء ما تفرد به من أحاديث لم 
يتابع عليهاء وأطلق عليها الخليلي اسم (الشواذ)؛ وهذا يعني أن حديث العلاء 
سمي شاذاً لمجرد تفرده بأصل لا متابع له» وهذا الحكم الذي أطلقه الخليلي 
مدو أنه اذه من قول شيخه الحاكم: «الأفراد الغرائبُ التي يرويها الثقاث 
العدول» تفرد بها ثقة من الثقات. وليس لها طرق مخرّجَةٌ في الكتب؛ مثلٌ 
حديث العلاءِ بن عبدٍ الرحمن؛ عن أبيه» عن أبى هريرة أنَّ رسول الله لله قال: 
(إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا حتى يجيء رمضانٌ)؛ وقد خررج مسلم أحاديثٌ 
العلاء أكثرها في الصحيح» وترك هذا وأشبامّه مما تفرّد به العلا» عن أبيه» عن 
أبى هريرة70" . ْ 

ثانياً: الشاذ المردود؛ وهو على نوعين كما قال ابن الصلاح: «الشاذ المردود 
قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف» والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة 
والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف)©. 

فالنوع الأول: الشاذ؛ هو الفرد المخالف لما رواه الثقات» وفيه يقول 
الإمام الشافعي: «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها. . . برياً 
من أن يكون - الراوي الثقة ‏ مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منهء ويحدث 
عن النبي كلْةِ بما يحدث الثقات خلافه)”'2, قال ابن رجب الحنبلي: «وقد فسر 


)١(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ للخليلي: 518/١‏ و719. 
(؟) المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكمء ص: 89. 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص: 78. 

(5) الرسالة» للإمام الشافعي» ص: .77١‏ ش 


لم الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الشافعي الشاذ من الحديث بهذا)7©. 

وتفسير الشافعي للشاذَ بهذا المعنى يتطابق مع ما نقلّه عنه الحاكم 
النيسابوريٌ عندما قال: «ليسّ الشَّاذ مِنّ الحديث أَنْ يروي القّقَهمَا لا يروي غيرُه» 
هذا ليس شاد إنما المَّاذ أنْ يروي الثقةٌ حديثا يُخالِفُ فيه لاس فنا الشّاذ 
منّ الحديث)»”" . 

ويفهم هذا المعنى للشاذ من قول الإمام الحافظ محمد بن يحيى الذهلي 
(ت108ه) في حديث تفرد به حماد بن سلمةء عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر (أنَّ بلالاً أذن قبل طلوع الفجر» فأمره النبي كل أن ينادي: إن العبدَ نام): 
«شاذٌ غير واقع على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر)”؟'. 

فالذهلي حكم على حديث حماد بن سلمة بالشذوذ لأنه خالف المعروف 
والمشهور عن ابن عمرء وفيه يقول الترمذي «هذا حديثٌ غير محفوظء 
والصحيحٌ ما روى عبيدالله بن عمرٌ وغيرُه عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيّ ل قال : 
(إن بلالاً يدن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذَّنَ ابنُ أمّ مكتوم)00©. 


.7017 /١ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي:‎ )١( 

(1) معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص: .١١9‏ 

(*) أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: في الأذان قبل دخول الوقت)» رقم: (05575)؛ 
وأشار إليه الترمذي في (السنن: /١‏ 7”945)..ثم قال: «هذا حديث غير محفوظ» . 

(5) نقله البيهقي في السئن الكبرى في الصلاة» (باب: رواية من روى النهي عن الأذان قبل 
الوقت)» رقم )١1/49(‏ بسئده عنه . 

() أخرجه البخاري في الأذان» (باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره»» رقم: (045)) 
ومسلم في الصيام» (باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . .)؛ 
رقم : .)٠١9(‏ 

(1) سنن الترمذي في الصلاة» (باب: ما جاء في الأذان بالليل)» رقم: .7١7‏ 


الفصل الثاني : سند الحديث آرم 


ويحمل على مفهوم المخالفة في الشاذ ما ورد عن أبي بكر الأثرم 
(«ت71/7ه) حيث قال: «الأحاديثٌ إذا كرت كانت أثبت من الواحد الشادًّ)0© . فأبو 
بكر الأثرم يحدد أن الأحاديث الكثيرة إذا دلت على أصل معنى» ودل حديث شاذ 
على معنى مغاير له» كانت هذه الأحاديث الكثيرة أثبتَ من هذا الحديث الشاذ. 

والنوع الثاني : الشاذ هو الفردُ الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع 
جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف . 

وهذا النوع هو الذي عناه الحافظ أبو يعلى الخليلى بقوله: «الذي عليه 
حفاظ الحديث. الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ» ثقة كان أو غير 
ثقة ثقة» فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يُقبل» وما كان عن ثقة ثقة يتوقف فيه ولا 
يحتج به0(" . 

فالخليلي في كلامه عن الشاذ يتحدث عن تفرد خاص هو تفرد الشيوخ ‏ 
وقد أبان الحافظ ابن رجب عن مقصده من عبارة (الشيوخ) فقال: «ولكنٌ كلام 
الخليلي في تفرد الشنبوخ» والشيوجٌ في اصطلاح أهل هذا العلم عيارة عن دون 
الأئمة والحفّاظ وقد يكون فيهم الثقةٌ وغيكة6 قأما هنا الرد يه الآئنة والتحفاط 
فقد سمَّاهُ الخليلى فرداًء وذَكَرَ أن أفراد الحفّاظٍ المشهورين الثقات» أو أفراد إمام 


هه 


من الحفّاظٍ الأئمة صحيحٌ متفقٌ عليه . 


فتفرد غير الثقة أو الثقة من الشيوخ يعد من الحديث الشاذ عند الخليلي» 
ومن خلال النظر في مستدرك الحاكم وحكمه على بعض الأحاديث التي أخرجها 


00( فتح | لمغيث .)١550 /١(‏ 
0( الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلى.ء ص: ١/5ل9ا١.‏ 
إفرة شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: 55١/١‏ . 


با الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فيه بالشذوذ يمكن حمل كلامه على ما يوافق هذا الذي قرره وذهب إليه تلميذه 
الخليلي» ومن الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى: الحديث الذي أخرجه من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي» عن جميع بن عمير التيمي الكوفي» حيث 
عقب عليه الحاكم بقوله: «هذا حديث شاذ» والحمل فيه على جميع بن عمير» 
وبعده على إسحاق بن بشراء وعلق عيه الإمام الذهبي في التلخيص : «شاذ)20 . 
فالحاكم والخليلي يسميان تفرد غير الثقة بالحديث شاذاً. 
ثانياً ‏ الحديث العزيز: 

العزيز لغة: صفة على وزن (فعيل)» من الفعل الثلاثي (عرَّ)ء 
ويُقال: عر يعر - بفتح العين - عِزَا وعِرَّةَ إذا اشتد وقويء فهو (مُعَرٌَ): 
وعليه فتكون (فَعيْل) بمعنى (مفعول)» أو يقال: عر يعر بكسر العين - 
عزاً وعِرَةَ إذا قلّ بحيث لا يكادُ يُوجَدُء وعليه فتكون (فعيل) صيغة مُبالغة 
من اسم الفاعل . 

ولجمع (عزيز) عدة طرق » فإن ذلك القلّة جمع على (أعرّة)» وإن 
أريدت الكثرة جُمع على (عُرُْ) و(عُرَّانَ)» وإن أريد جمعُه جممٌ تكسيرٍ جُمع 
على (عزاز) أو (أعزاء)©. 

العزيز اصطلاحاً: استعمل نقادُ الحديث مصطلح العزيز للدلالة على ثلاثة 
مفاهيم» ولم تكن هذه المفاهيم الثلاثة مستعملة من قبل جميع النقاد» مع أنها كانت 


للق المستدرك على الصحيحين» للحاكم: ”/ 017 . 

(؟) ينظر مادة (عزز) في تهذيب اللغة» للأزهري: /١‏ 2554 ومقاييس اللغة» لابن فارس: 
:#/ لرللء ”217 ولسان العرب » لابن منظور: ه/ ولالل وتاج العروس » للزيبدي: 
/١١ .718١ 9‏ 770»ء والمقتضب. للمبرد: 7/ 2709 والأصول في النحو» لابن 
السراج البغدادي: 7/ 549» وإكمال الإعلام بتثليث الكلام» للجياني: 475/7 . 


الفصل الثاني : سند الحديث عبرم 


منتشرة معروفة بينهم» ومن هنا ينبغي أن لا يكتفي الباحث بمعرفة مفهوم واحلٍ 
من هذه المفاهيم» وتنزيله على مصطلح «العزيز) أينما وُجدء بل عليه أن يميز 
بين مفهوم كل منهاء ويحمل مصطلحّ (العزيز) على المفهوم الذي يناسبه من 
حيث الاستعمال» وطريقةٌ التمييز بين كل مفهوم هي النََّمُ في القرائن 
والملابسات المحيطة بالخبرء والروايات والأسانيد التي نقل بها. وهذه 


المفاهيم الثلاثة هي : 
ولا الحديك العزيؤة حت أن تنقل 'السايك بطريق قادزة» أو قليلة 
الوجود. 


واستعمال مصطلح العزيز بهذا المفهوم يتطابق مع مفهومه اللغوي 
الذي يشير إلى القلة والندرة» ومن أمثلة استخدام المحدثين له بهذا المفهوم : 

١‏ - حديث (نهى - النبنٌ بك - عن الذَّبَاءِ والحدْتم)20 الذي أخرجه الحافظ 
أبو علي ابن شاذان (ت177ه) من طريق أبي سهل حي بن محمدء عن أبي 
جعفر محمد بن غالب» عن غسان بن مالك السلمي» عن عبد الواحد بن زياد 
عن كليب بن وائل. وعقب عليه بقوله: «وهو حديث عزيز فرد»”©. فابن شاذان 
قرن بين العزيز والفرد مما يدلل على أن إطلاقه لمصطلح العزيز ما هو إلا 
للإشارة إلى تفرد هذا السند. 


)000( أخرجه البخاري في أول المناقب» رقم : لتر 

فق مشيخة ابن شاذان الصغرى.» ص: 77 . 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان في الصيام. باب: (صيام ستة أيام من شوال)» رقم : 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان)» رقم: .)١1155(‏ 


ام الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المديني (مت١08ه)‏ بسنده من طريق يحيى بن حسان؛» قال حدثنا يحيى بن 
حمزةء قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذَّمَارِيَ عن أبي أسماء الرحبي» عن 
ثوبان #5ته. قال أبو موسى: قال الخافظٌ إسماعيلٌ ‏ بن محمدء أبو القاسم 
الملقبٌ بقوام السُِّنَهِ ‏ رحمه الله: «لا نعلَمُ في الحديثِ؛ يحيى عن يحيى عن 
يحبى غير هذاء وهو حديثٌ سامي الطريقٍ عزيرٌ جداً»20. فالحافظ أبو القاسم 
لا يقصِدٌ من قوله: حديثٌ عزيرٌ إلا الإشارة إلى ندرة اجتماع ثلاثةٍ من الرواة في 
سندٍ واحدٍ؛ كلّ منهم يُسمى (يحبى) . 

*- حديث (الشفاء فى ثلاث؛ شربة عسل . . .)(2؛ حيث أخرجه الحافظ 


المزي ثم قال: «وهو حديث عزيز من أفراد الصحيح» لا نعرفه إلا من رواية 
مروان بن شجاع الجزري» عن سالم الأفطس»9". 

5 - حديث (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له)*» ذكره ابن حجر 
في ترجمة (أسمر بن مضرس الطائي)» ثم قال: «وعنه به ابنته عقيلةٌ» وهو 
حديث عزيرٌء لا نعرفٌ له غيره»©. 

ثانيً - الحديث العزيز: هو الحديث الذي رواه راويان أو ثلاثةٌ عن أحد 


.15 نزهة الحفاظ» لأبي موسى المديني» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الطب» (باب: الشفاء في ثلاث)» رقم: (01205). 

() تهذيب الكمال» للحافظ المزي: .1١51/٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الخراج» (باب: في إقطاع الأرضين). رقم: »)707١(‏ قال ابن 
حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة: /١‏ 57) في ترجمة (أسمر بن مضرس): «أخرج 
حديثه أبو داود بإسناد حسن» . 

(0) تهذيب التهذيب» لابن حجر: /١‏ 5790. 


الفصل الثاني : سند الحديث ميرم 


أئمة الحديث الذين يُجِمّعْ حديثهُم كالزهري وقتادة وأشباههما. وهذا المفهوم 
استعمله الحافظ الأصبهاني ابن منده (ت7940ه)20», والحافظ محمد بن طاهر 
المقدسي (ت1١هه)2"0,‏ وابن الصلاح (ت547ه)2, والنووي (ت6/ا5ه)0), 
وابن دقيق العيد (ت7١/اه)©»»‏ وابن جماعة (ت1/7ه)20, والطيْبِيٌّ 
(رت”:لاه)2"0. وابن كثير (ت5/الاه)22», وابن الملقن (ت5٠8ه)2))"2‏ وزين 
الدين العراقي (ت05٠20)8.‏ 

فلا يُشترط تعدد الرواة على هذا المفهوم في طبقة الصحابة» بل ولا في 
طبقة التابعين» لأن مدارات الأسانيد كانت تدور عليهم» ومن ثم فلا بُدَّ أن تبدأ 
العزة على هذاء في طبقة أتباع التابعين» ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين المعنى 
الاصطلاحي والمعنى اللغوي للعزيز» حيث يكون العزيز على هذا المفهوم 


مأخوذاً من العرّة بمعنى القوة؛ لأنَّ الحديث قويّ بمجيئه من طريق أخرى أو 


.717١ ينظر: معرفة أنواع علم الحديثء» لابن الصلاحء ص:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: 7/ 77 . 

(9) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاحء ص: .77١‏ 

(4) ينظر: التقريب والتيسيرء للنووي» مع شرحه تدريب الراوي» للسيوطي: 18١/7‏ . 

(5) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيدء ص: 44 . 

(1) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص : 50 . 

0) ينظر: الخلاصة في أصول الحديثء للطيبي» ص: 51 . 

(4) ينظر: اختصار علوم الحديث» لابن كثير»ء مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر: 
450. 

(9) ينظر: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاوي» ص: 47 : 

0 ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: 7/ 7. 


0 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


طريقين» وزال عنه وصف التفرد أو الغرابة. 

وقريب من هذا المفهوم ما نقله السخاوي عن بعض المتأخرين بأن العزيز: 
هو ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقاته» وفي هذا يقول السخاوي: «وعلى هذا 
مشى بعض المتأخرين ممن أخذث عنه» فعروّفَ العزيز اصطلاحا بأنه الذي يكون 
في طبقةٍ من طباقه راويان فقط)(©. 

لكن» ومع تأصيل هؤلاء الأئمة لمفهوم العزيز بما سبق تقريره» لا يكادُ 
يعِرُ المتصفح» لكتبهم ولا لكتّبٍ غيرهم من أئمة النقدء على استعمالٍ لهذا 
المصطلح بهذا المفهوم» ويبدو أن تأصيلهم كان ينطلق مما ينبغي أن يكون 
لا مما كان وحصلء والله أعلم . 

ثالثاً ‏ الحديث العزيز: هو الحديثٌ الذي لا يقل نقلتّه في كلّ حلقَةِ من 
حلقَاتِ سنده عن راويين. 

وهذا المفهوم استعمله الحافظ ابن حجر (ت8017ه)22». ومن جاء بعده 
كالحافظ السخاوي (ت107ه)22., والسيوطي (ت١١9ه2»9‏ والقاري 
(ت5١١1ه).,‏ والمناوي (ت١7١١ه0("‏ وغيرهم. 

والعلاقة بين هذا المفهوم والمعنى اللغوي للعزيز حدده ابن حجر بأحد 


." / فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
هع‎ 
إفرة‎ 


: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: 17 . 

: فتح المغيث» للسخاوي: ”*7/ 737. 

#تدريت الراويء لليوطي 147/6 

: شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء لملا علي القاري.» ص: 197 . 
: اليواقيت والدرر» للمناوي: .501/1١‏ 


(0 
(( 
000 


ا ا انا 


الفصل الثاني : سند الحديث /إ م 


أمرين عندما قال: «وسمي بذلك إما لقلة وجودهء وإما لكونه عرَّ؛ أي: قوي 
بمجيئه من طريق أخرى270 . 

ومن الأمثلة التي رأى الحافظ ابن حجر أنها تحاكي هذا المفهوم قوله: 
«مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس”(©. والبخاري من حديث أبي هريرة”) 
أن النبي كلهِ قال: (لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده) 
الحديث . ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة شعبة 
وسعيدٌ» ورواه عن عبد العزيز إسماعيلٌ ابن عَليّةَ وعبد الوارثِ» ورواه عن 
كلّ جماعةٌ)»2)9. 

ومع ذلك» فهذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر - لتقرير المفهوم 
الجديد للحديث العزيز ‏ لم يسلم من الاعتراض عليه؛ ذلك أنَّ الحافظ ذكر أن 
مفهوم العزيز يتحقق بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وإذا كان الأمر كذلك 
فأين الراويان عن أبي هريرة دبه؟ حيث إن الحافظ اقتصر على ذكر الراويين عن 
أنس #ه» ولذلك تعقبه ملا علي القاري فقال: 

«كأنه لم يذكر رواة أبي هريرة اكتفاء بما ذكرٌ من رواة أنسٍ» أو لعدم 
تعدّد رواته» فحيئئذ يُقال: إن كان المعتبرُ في العرّة اثنينية الصحابيٌ وأن 
يكون لكلٍ منهما راويان وهكذا ينبغي أن يبينَ راويي أبي هريرة أيضآء وإن 
لم تعتبر فما الحاجةٌ إلى ذكر أبي هريرة طفيه والظَاهِرُ أن تعدّد الصحابيّ 


دلق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: 58 . 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان (باب: حب الرسول كَل من الإيمان)» رقم: 216 ومسلم 
في الإيمان (باب وجوب محبة رسول الله كل أكثر من الأهل والولد. . .)» رقم: 454 . 

إفرة أخرجه البخاري في الإيمان (باب: حب الرسول كَلهِ من الإيمان)؛ رقم : 15. 


62 نزهة النظر» لابن حجر» ص: 6 


ام الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


غيرُ معتبّر في العرّة؛ لأن هذا الحديث عزيرٌ عند مسلم مع أن صحابيه 
واحدٌ)0 . 

ومع هذا التوجيه الذي ذكره ملا علي القاري يبقى الإشكال الذي طرحه 
وهو: : ما هي الحاجة إلى ذكر أبي هريرة دَبْه إذا كان تعدد الصحابي غير معتبر تبر؟ ! 
ثالثاً ‏ الحديث المشهور: 

المشهور لغة: صفة على صيغة اسم المفعول. من الفعل الثلاثي 
لامي" وهو كما نيقول ابن فار أصل صحيح يدل على ضوح في الام 
وإضاءةء والشهرة: : وضوح الأمر وظهورهء وقد شهِرَ فلان في الناس بكذا فهو 
مشهور”". 

المشهور اصطلاحاً: للمشهور في استعمال المحدثين مفهومان» أحذهما: 
استعمله الحافظ أبو عبدالله ابن منده» ومن تبعه من نقاد الحديث حتى عصر الحافظ 
ابن حجر رحمه الله» وثانيهما: استعمله الحافظ ابن حجرء ومن جاء بعده إلى يومنا 
هذاء ومن الأهمية بمكان التمييز ب بين المفهومين حتى لا يُحمل اصطلاح أي منهما 
على مفهوم الآخرى أو حتى لا يُعمّم مفهومٌ واحدٌ منها على استعمال كل منهما. 

أولاً ‏ المشهور عند الحافظ ابن منده: 

يقول ابن الصلاح: «روينا عن أبي عبدالله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه 
قال: الغريبُ من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن 
يُجِمَعُ حديثهم» إذا انفرد الرجلٌ عنهم بالحديث يُسمّى غريبآء فإذا روى عنهم 
4 شرح شرح نخبة الفكر» لملا علي القاريء ص: 7١1‏ و708. 


(5) ينظر مادة (شهر) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 7/ 777» ولسان العرب» لابن منظور: 
11 . 


الفصل الثاني : سند الحديث 4ب 


رجلانٍ وثلاثةٌ واشتركوا في حديثِ يُسمّى عزيزاً فإذا روى الجماعةٌ عنهم حديثاً 
سُعَ مَشهوْز20, 

وقد تتابع الأئمة الحفاظ على هذا المفهوم دون تعقيب منهم أو استدراك» 
ومنهم الإمام النووي (ت57175ه”". وابن دقيق العيد (ت”١٠/1اه)20.‏ وابن 
جماعة (ت”ا"الاه)0». والطَيْبِيَ (ت1/47ه)0»» وابن كثير (ت5/ا/اه)0©» وابن 
الملقن (ت5 ١٠8ه)0"؛‏ وزين الدين العراقى (١ت05١20)8.‏ 

فالمشهور عند الحافظ ابن منده وابن الصلاح ومن تبعهما هو أن يروي 
الجماعةٌ من الرواة حديثاً عن إمام مشهور من أثمةٍ الحديثٍ الذين تجمع أحاديثهم» 
و و 3 
وتحفظ روياتهم . 

أولهما: الجماعة المقصودة في تعريف ابن منده وابن الصلاح هي الثلاثة فما 
فوقهاء وهذا ما أَكَّدَّه الحافظ السخاوي بقوله: «وبمقتضى ما عرفا به العزير أيضاً 


.3717١ معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاحء ص:‎ )١( 

(0) ينظر: التقريب والتيسيرء للنووي» مع شرحه تدريب الراوي» للسيوطي: 7/ .18١‏ 

(9) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاحء لابن دقيق العيد» ص: 48 . 

(4) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص: 55. 

(5) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث. للطيبي» ص: 01 . 

() ينظر: اختصار علوم الحديث؛ لابن كثيرء مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر: 
4 

(0) ينظر: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاويء ص: 44 . 

(0) ينظر: شرح التبصرة والتذكرةء للعراقي: ؟/ 7ا. 


.وم الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


يجتمعانٍ فيما إذا رواه ثلاثةٌ» ويختصنٌ العزيزٌ بالاثنين» والمشهورٌ بأكثرٌ من 
الغلاثة)20 , 

وثانيهما: الأئمة الذين تجمع أحاديثهم هم أهل القرون الثلاثة دون مَن 
بعدهم» وهذا ما يُفهم من كلام الحاكم النيسابوريٌ عندما قال: «هذا النوع من 
العلوم معرفةٌ الأئمةٍ الثَّاتٍ المشهوزينٌ من التأيعين وأتباعهم ممّن يُجمع حديثهم 
للحفظ والمذاكرة والتبيكِ بهم وبذكرهم من الشَّرقٍ إلى العَرب»0©. 

فمن خلال كلام الحاكم نُدركٌ أنَّ الشهرة التي يقصدها ابن منده ومن تبعه 
نكا دا فين فيك السحاءة أو التابعين أو تابعيهم» ولا تتعداها إلى ما بعدهاء 
فالحديث المشهور هو الذي نقله ثلاثة من الرواة أو أكثر عن أحد الأئمة في هذه 
القرون الثلاثة الفاضلة» وعليه» فما اشتهر بعد هذه القرون الثلاثة لا يدخل في 
مفهوم المشهور عند هؤلاء الأئمة. 

وعلى مفهوم الشهرة هذا يُحمل قول أبي داود السجستاني «الأحاديث التي 
وضعتّها في (كتاب السنن) أكثرُها مشاهيرُء وهي عند كلّ من كتب شيئاً من 
الحديثء إلا أنَّ تمييرّها لا يقدِرُ عليه كل الناس» والفخرٌ بها أنها مشاهِيرُ»0. 

ثانياً - المشهور عند الحافظ ابن حجر ومن تبعه: 

حدد الحافظ ابن حجر مفهوم المشهور بقوله (بعد تعريف المتواتر): 
«والثاني - وهو أول أقسام الآحاد ‏ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو 


.74 /7 فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

69 معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 5" 

فرق رسالة أبى داود إلى أهل مكة. ص: 4 » (ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» 
اعتنى بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) . 


الفصل الثاني : سند الحديث زوم 


المشهور عند المحدثين)20. 

وقد سار المحدثون الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر على خطى هذا 
المفهومء ومن أهمهم: الحافظ السخاوي (ت907ه)20. وملا علي القاري 
(«ت4١١1ه)27.‏ والحافظ المُناوي (ت1*١١1ه)2).‏ 

ومن خلال هذا المفهوم نجد أن ابن حجر ضيق مفهوم المشهور عما كان 
عليه عند من سبقه» حيث جعل من شرطه أن لا يقل نقلته عن ثلاثة رواة في كل 
حلقة من حلقات السند» وهذا يعني ضرورة توافر العدد في طبقة التابعين وأتباع 
التابعين إن استثنينا طبقة الصحابة» ومن ثم فإن كثيراً من الأحاديث المشهورة في 
نظر علماء الحديث قبل الحافظ ابن حجر هي من باب الأحاد في نظر ابن حجر 
ومن جاء بعده. 

وهذا فرق جوهري بين الاتجاهين في تفسير المشهور من الأحاديث» 
ويمكن أن تبنى عليه نتائجٌ كثيرةٌ» منها على سبيل المثال: الأحاديث التي 
أخرجها أبو داود السجستاني في سننه هي في نظر نقاد الحديث قبل ابن حجر 
أكثرها من المشاهير كما قال أبو داودء بينما هي من قبيل الآحاد عند ابن حجر 
ومن تابعه. 

والأولى أن يُعدَ كل واحدٍ من المفهومين نوع من أنواع المشهورء لا أن 
يقتصر على مفهوم واحد يُنرّلُ على استعمالات المحدثين» ويمكن أن يستفاد 


0010( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: 55 . 

(0) ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» للسخاوي. ص: .١57‏ 

() ينظر: شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء لملا علي القاريء ص: ١5١‏ . 
(5) ينظر: 5 للمناوري: 77١/١‏ . 


حكن الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها 


هذا المعنى من قول الحافظ السخاوي: «كذلك المشهورٌ أيضاً يقَعٌ علي ما يُروى 
بأكثرٌ من اثنين عن بعض رُواته؛ أو في جميع طباقه؛ أو معظيها»”" . 
القسم الثاني الحديث المتواتر : 

المتواتر لغة: وصفتٌ جاء على صِيغةٍ اسم الفاعِلٍ؛ من الفعلٍ الخماسيٌّ (تواتر)؛ 
والتواب تتابع الأشياء» يقال: تواترَ الشيءٌ إذا جاء بعضه في إثر بعض”"» وفي هذا يقول 
الجوهري: «واترتُ الكتّب قَتواتََتْ؛ أي : جاءت بعضها في إثر بعض وثراً وترأً» 7 
غير أن تنقطع»206» والخبر المتواتر: أن يُحَدَّنّه واحدٌ عن واحل9). 

فالتواتر في نقل الخبر لغة: تتاب الرواة في رواية الخبر» واحداً في إثر 
واحدٍ دون انقطاع . 

وأما المتواتر اصطلاحاً: فالمتقدمون من نقاد الحديث استخدموا مصطلح 
(المتواتر) للدّلالة على شهرة الحديث؛ وكثرة طرقه» ولما كان الأصوليون 
والفقهاء يستخدمون مصطلمح «المتواتر) للدّلالة على معنى خاصٌ عندهم» 
ووجد بعضٌ المحدثينَ أن من الأحاديثٍ المنقولة عن النبي كلهِ ما يُمكن أن 
ينطبق عليه هذا المعنى الذي ذكره الأصوليون للمتواتر قام هذا البعض بإدخالٍ 
(المتواتر) بشكله الأصوليٌ في أنواع الحديث . 


يقول الحافظ ابن الصلاح : «ومن المشهور؛ المتواتئ الذي يذكره أهل 


.58/7 فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 

(') يُنظر: مادة (وتر) في تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي: .778/١5‏ 
(؟) مادة (وتر) في الصحاح» للجوهري. 

(4) بنظر مادة (وتر) في تهذيب اللغة» للأزهري: /١5‏ 174. 


الفصل الثاني : سند الحديث وم 


الفقه وأصولهء وأهلٌ الحديثٍ لا يذكروته باسمه الخاصٌ المُشْعِرٍ بمعناه 
الخاص» وإن كان الخطيب البغدادي قد ذكره» ففي كلامه نا نهر يانه اتم فيه 
غير أهلٍ الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمّله صِناعتُهم»7©. 

والمتواتر كما عبّفه الحافظ ابن حجر: هو أن يرويه «عددٌ كثيدٌ» أحالت 
العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذبء رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى 
الانتهاء» وكان مستند انتهائهم الحس02©. 

ومع أن الحافظ ابن حجر وافق ابن الصلاح في أنَّ المتواترٌ ليسَ من 
مباحثٍ عِلم الإسناد» حيث قال: «وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل 
ع د التكلة ب لأنه عل خذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد»؟ ‏ مع 
أنه وافق ابن الصلاح في هذه النقطة إلا أنه خالفه في مسألة وجود المتواتر في 
الأحاديث أو عدم وجدها. 

وذلك أن ابن الصلاح يرى أنه ١لا‏ يكاد يوجد في رواياتهم»2)؛ أي 
روايات المحدثين» وقال: «من سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروى من 
الحديثٍ أعياه تطله) 00 بينما يرى الحافظ ابن حجر خلاف ذلك» ولذلك 
تعقب ابن الصلاح بقوله: «وما ادعاه من العزة ممنوع» وكذلك ما أدعاه غيره من 
العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلةٍ اطلاع على كثرة الطرقٍ وأحوالٍ الرجالٍ وصفاتهم 


. 7517 معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص:‎ )١( 
. 57 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:‎ )١( 
. 55 (؟) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:‎ 
. 7717 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:‎ )5( 
.754 معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح» ص:‎ )4( 


و الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصّل منهم اتفاقا»0©. 

والناظرٌ في في حقيقة الخلا بينهما لا يد اتحاداً في الجهة الني يتكلة كلك 
واحدٍ من الإمامين فيها؛ فابن الصلاح ينفي وجود المتواتر عند المحدثين بمعناه 
الخاصٌ عند الأصوليينَ والذي يفيد العلم اليقينئَ ضرورة» وهذا ما أكده بقوله: 
الكونه لا تشمّله صناعتهُمٍ» ولا يكادٌ يوجدُ في رواياتهم» فإنه عبارةٌ عن الخبر 
الذي ينقُله من يحصلٌ العلمُ بصدقِه ضَرورَة»”". 

وأما ابن حجرء فمع أنه يوافق ابن الصلاح في كون المتواتر يفيد العلم 
اليقيني الضروري, وهو ما أكده بقوله: «المعتمدٌ أن خبر التواتر يفيدٌ العلمّ 
الضروريّ؛ وهو الذي يضطرٌ الإنسان إليه بحيثٌ لا يمكئه دفعٌه»20» ويوافقه أنه 
على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد» إذ علم الإسناد يُبحثُ فيه عن 
صِحةٍ الحديثٍ أو ضعفه ليُعملَ به أو يُتركَ من حيث صفاث الرجالٍ وصِيّغ 
الأداء» والمتواترُ لا يُبحث عن رجاله بل يجبُْ العمل به من غير بحث»9. 

فمع كل هذاء يعودٌ الحافظٌ ابن حجر ليتعقب كلام ابن الصلاح الذي ذكرٌ 
فيه أنَّ المتواير الذي يستعمله أهل الأصولٍ لا يكادٌ يُوجِدٌ في روايات أهلٍ 
الحديث بقوله: «وما ادعاه من العزة ة ممنوع» وكذا ما أدعاه غيرّه من العدم ؛ لأن 
ذلك نشأ عن قِلَّة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجالٍ وصفاتهم المقتضية 
لوإبعاد العادة أن يَتوّاطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا)2 . 


. 55 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:‎ )١( 
.7707/ : معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاحء ص‎ 000 
. 55 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:‎ )( 
. 50 نزهة النظرء لابن حجرء ص:‎ )5( 

(4) نزهة النظرء لابن حجرء ص: 506 . 


الفصل الثاني : سند الحديث .هوم 


3 


هذا التعقيبٌُ الذي تعة تعقَّبَ به الحافظٌ ابن حجر يشير إلى أن مفهومٌ المتواتر 
الذي يُمبِتُ وجوده وجود كثرة في الأحاديثٍ يختلفٌ عن مفهوم المتواتر الذي 
يستبعدٌ ابن الصلاح وجوده. َ 

ومن هنا يمكن القولٌ بناءً على تفريقٍ الحافظ ابن حجر بين العلم 
الضروريٌ والعلم النظريٌ» والذي قرر فيه أنْ «الضروري يفيد العلم بلا 
استدلال» والنظرئ يفيدّه لكنْ مع الاستدلالٍ على الإفادة» وأن الضروريّ 
يحصلُ لكل سامعء والنظريّ لا يحصل إلا لمن فيه أهليةٌ النَظر)© من جهة» 
وبناء على نفيه أن يكونٌ المتواتذ الضروريٌ من مباحثٍ علم الإسناد؛ لأنه لا 
يُبحث فيه عن رجالو» بل يجبُ العمل به من غير بحثٍ من جهة أخرى - يُمككن 
القولٌ: إن المتواتر الذي يدعي الحافظٌ ابن حجر وجوده في الحديثٍ هو 
المتواترُ الذي يفيد العلم اليقينيّ النظريّ الذي حمل - كما قال بالاطلاع 
ين ثرو الترذق وأتعواق الرسبال «ومتقاتية المقق : الإبعاد العادة ان يغواطووا 
على كذب أو يحصلّ منهم اتفاقآء وأما المتواتر الذي ادعى ابن الصلاح أنه لا 
يكاد يوجد في روايات أهل الحديث؛, وقال عنه الحافظ ابن حجر بأنه ليس من 
مباحث علم الإسناد هو المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني الضروري» والذي 
يضطر الإنسان إلى التصديق بهء والإيمان بمقتضاهء لا فرق فيه بين عالم أو 
جاهل . 

وإذا تحررٌ هذا المعنى يمكنٌ القولٌ أيضآً: إن المتواتر النظريّ الذي أثبتَ 
الحافظ ابن حجر وجوده في الأحاديثٍ ليس نوعاً واحداء بل منه ما هو متواتر 
بلفظه» ومنه ما هو متواتر بمعناه» وعليه فالمتواتر النظري على نوعين: 


)غ2 نزهة النظر» لابن حجر» ص: 6غ. 


وم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الأول المتواتر اللفظئٌ: ويمكن حمل حديثٍ «من كذب علي متعمّداً 
فليتبوأ مقعدّه من النار» عليه؛ حيث رواه ما يزيد على سبعين صحابياً©» فهذا 
الحديث لا يحصلّ العلمٌ بتواتره لمن ليس له أهلية النظر كالعامي» وإنما يحصل 
العلم به لأهل الحديث الذين تتبَعُوا طرقه وأسانيدّه وألفاظ رواته» فَتَحَصّلَ 
عندهم من خلال النّظَرِ والاستدلالٍ تواترُ هذا الحديث بلفظه . 


والثاني ‏ المتواتر المعنويٌ: ويمكن القولٌ إِنَّ من أمثلته : (حديث المسح 
على الخفين في الوضوء("» فهذا الحديث أيضاً من المتواتر النظري؛ لأن 
إدراك توائره يختصنُ بأهلٍ الحديثٍ الذين يجمعون طرقّه ورواياته» ولا يمكن 
للعاميّ أن يدرك هذا التَّوائرَ؛ لعدّم أهليته للتََرِ في الأسانيدٍ وأحوالٍ الرجال» ثم 
إِنَّ هذا الحديثٌ لم يتواتر بلفظه» وإنما تواتر معناه؛ أي : إن كثرةً الأحاديثٍ التي 
تحدّئت عن المسح على الخفين» والتي بلغت حوالي سبعين صحابيا دلت على 


000( تنظر طرقٌه في كتاب : الموضوعاتء لابن الجوزي: /١‏ 257-77 حيث أخرجه عن 
ثمانية وتسعين نفس من الصحابة» كما ذكر الحافظ العراقي في كتابه: التقييد 
والإيضاحء ص: »77١‏ وتنظر طرقه أيضاً في كتاب: مشكل الآثار» للإمام الطحاوي: 
75070١‏ الالاء حيث جمع طرفاً منهاء كما توجد مجموعة من طرقه في الصحاح» 
والسنن» والمسانيد» والمعاجمء وغيرها. 

(؟) أخرج الحافظ الفقيه أبو بكر ابن المنذر (في كتابه: الأوسط في السئن والإجماع 
والاختلاف: /١‏ 477) بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: «حدثني سبعون من أصحاب 
النبي كله أنه عليه السلام مسح على الخفين»» وقال الحافظ ابن عبد البر (في كتابه: 
التمهيد: :)١77 /١١‏ «روى عن النبي يخٍ المسح على الخفين نحو من أربعين من 
الصحابة» واستفاض وتواتر»» وقد ساق الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية: 
140-155١‏ ماتيسر له من هذه الروايات مبتدئا بالأصح فالأصح . 


الفصل الثاني : سند الحديث بو 


معنىّ مشترك بينهاء وهو شرعية المسح على الخفين» فمن هنا كان هذا الحديث 
من المتواتر النظري المعنوي . 
الفقرة الثانية ‏ تقسيم الحنفية : 

قسم الحنفية الحديث من حيث تعددٌ سنده وتفرّده إلى ثلاثة أقسام هي : 
الآحاد» والمشهورء والمتواتر» ولم يُدخلوا المشهور في قسم الاحاد كما فعل 
المحدثون الذين جعلوا القسمة ثنائية» بل ذهبوا إلى جعل المشهور قسيماً 
للمتواتر والاحاد لتكون القسمة ثلا ني تولك وبيانها بما يأتي : 

الأول الآحاد: 

0 7 و 

الآحاد لغة: جمع الوَاحِدِء وهو الفَردُ يقول الإمامٌ اللغويٌ أبو مَنصور. 
الأزهريٌ: أخبرني المُنذريٌ - أبو الفضل محمد بن أبي جعفر ‏ عن أبي العبّاس”" 
سُئلٍ عن الاحاد أهي جَمْعْ الأَحَدِ؟ فقال: معاذ الله» ليس للأحَدٍ جَمْع» ولكن إن 
جعِلَتْ جمْمَ الواجد فهو مُحْتَمَلٌ» ٠‏ مثلٌ شَاهِدٍ وأَشْهَاد قال: “لمن للواحد ويه 
ولا للانّنين واحدٌ من جنسه»0 . 

الآحادُ اصطلاحاً: يطلق جمع الآحاد ويراد به الواحدٌء ولذلك يستخدمٌ 
الحنفيةٌ كلا منهما بديلاً عن الآخرء فيقولون: خبر الأحادء أو خبر الواحد» 


)١(‏ قال الكمال ابن الهمام (في التحريرء مع شرحه التقرير والتحبير»ء لابن أمير الحاج: 
:)”"٠ /١‏ «والحنفية ‏ قالوا ‏ الخبر : متواترء وآحاد» ومشهور». 
المّالي الملقب بالمبرد» وقد روى الأزهري من طريق المنذري عنهماء (ينظر: تهذيب 
اللغة» للأزهري: /١‏ 717): وعليه» فلم يتبين لي المقصود منهما في هذا النقل؟! 

(*) تهذيب اللغة» للأزهري: .١77/08‏ 


بوم الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ويظهر هذا من التعاريف التي بينوا من خلالها مفهوم كل منهما. 

يقول الإمام أبو علي الشاشي الحنفي : «خبرُ الواحد: هو ما نقلّه واحدٌ عن 
واحدٍء أو واحدٌ عن جماعة» أو جماعةًٌ عن واحدٍء ولا عِبرَة للعدد إذا لم يبلغ 
حدّ المشهور»(©. ظ 

ويقول الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي: «خبرٌ الأحاد: هو 
ما نقله واحدٌ عن واحدء وهو الذي لم يدخل في حدّ الاشتهار»(". وذكر مثله 
العلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح©. 

فالحديث الواحد أو الآحاد عند الحنفية هو ما نقله راو أو أكثر إذا لم 
نبلغوا حد الاشتهان: 

الثاني - المشهور: 

المشهور. عند جمهور الحنفية» قسيمٌ للمتواتر والاحادء وفي هذا يقول 
ابن الهمام: «الحنفية - قالوا ‏ الخبر: متواتر» وآحاد» ومشهورٌء وهو أي: 
المشهور ‏ ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث»©». 

وقد أوضح الإمام السرخسي مفهوم المشهور بقيوده التي حددها ابن 
الهمام فقال: 

«وبيان هذا النوع في كل حديثٍ نقله عن رسول الله يل عددٌ يُنَوهَّمُ 
اجتماعٌهُم على الكَذِبء ولكن تلقَنْه العلماءٌ بالقبولٍ والعمل به» فباعتبار الأصلٍ 


. 777 أصول الشاشيء» ص:‎ )١( 

(؟) التعريفات» للجرجاني» ص: ١١‏ . 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ص: 777. 
(5) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ 777. 


الفصل الثاني : سند الحديث ووم 


هو من الأحاد وباعتبار الفرع هو متواترٌ» وذلك نحو خبّر المسح على الخفين”"؛ 
وخبّرٍ تحريم المُتعَةٍ بعد الإباحة» وخبّرٍ تحريم نكاح المرأة على عمِّتِها وعلى 
خالتهاء وخبّر حُرمَةٍ التفاضلٍ في الأشياء السّتَدَ» وما أشبه ذلك»20©. 

فالحديث المشهورء عند الحنفية» هو ما نقله عن رسول الله ككل واحدٌ أو 
أكثر ولم يبلغوا حدّ التواتر» ثم نقله عنهم عددٌّ لا يُتوهم اجتماعهم على الكذب» 
فصار هذا النقلّ علامة على قبوله» وسبباً للعمل به. 

وذهب الإمام الجصاصء من الحنفية» إلى أن المشهورّ بمعناه السابق 
قِسْم من المتواتر» والفرق بينه وبين المتواتر» الذي سبق تحديده» إنما هو في 
طريق إفادة العلم» حيث إن المتواتر»ء يفيد العلم ضرورة» وأما المشهور» الذي 

هو قسم آخر من المتواتر» فيفيده نظرا» وفي هذا يقول الجصاص: 

«فأما القسم الثاني من قسمي التواترء وهو ما يُعلم صحتّه بالاستدلال» 
فإنَّ أبا الحسن رحمه الله كان يحكي عن أبي يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة إنما 
يجوز بالخبر المتواتر» الذي يوجب العلم» كخبر المسح على الخفين» فهذا 
الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى: أن من الأخبار المتواترة» ما يُعلم 
صحتّها بالاستدلال» لأن هذه صفة المسح على الخفين» إذ لا يُمكن أحدٌ أن 

يدعي في ثبوته وصحته عِلم اضطرار»”" . 

)١(‏ ذكر المسحّ على الخفين ضمن أمثلة المشهور عددٌ من علماء الحنفية» والسبب في ذلك 
أن المتواتر عند الحنفية هو ما أفاد العلم ضرورة» دون ما توقف على النظر والاستدلال» 
وهذا بخلاف منهج المحدثين الذين يرون دخول ما أفاد العلم اليقينيّ عن طريق النظر 
والاستدلال في مفهوم المتواتر» والله أعلم . 

(؟) أصول السرّخسي: /7١‏ 797» طبعة دار المعرفة. 

(*) الفصول في الأصولء للجصاص: 48/7 . 
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ولو أردنا الموازنة بين مفهوم المشهور عند جمهور الحنفية» والذي هو قسيم 
للمتواتر والاحاد» وبين مفهومه عند المحدثين لظهر أنَّ مفهومَ المشهور عند الحنفية 
يتفق مع مفهوم المشهور عند المحدثين بعض الصورء ويختلف عنه في صور أخرى . 
أولاً المشهور عند الحنفية وعند جمهور المحدثين : 


يقترب مفهومٌ المشهور عند الحنفية من مفهومه عند جمهور المحدثين 
من حيث إن الشهرة عند الطرفين إنما تبدأ في القرن الثاني والثالث» أي في 
جيل التابعين أو في جيل أتباعهم ؛ فاين منده حدد المشهور بما رواه الجماعة 
عن أحد أئمة الحديث الذين كانت تجمع أحاديثهم» وتحفظ مروياتهم» وتدور 
عليهم الأسانيد» وهؤلاء الأئمة إنما كانوا في جيل التابعين أو في جيل 
أتباعهم . 

فالحديث الذي كان آحاداً في عصر الصحابة واشتهر في عصر التابعين» أو 
كان آحاداً في عهد التابعين واشتهر في عهد أتباع التابعين» يُعذّ مشهوراً في 
اصطلاح الحنفية وفي اصطلاح جمهور المحدثين. 

وأما الحديث الذي كان آحاداً في عهد أتباع التابعين واشتهر في عصر مّن 
بعدهم فهو داخلٌ في مفهوم المشهور عند جمهور المحدثين» وغيرُ داخلٍ في 
مفهومه عند الحنفية لأنهم قصروا الشهرة على القرون الثلاثة الأولى وفي هذا 
يقول عبدٌ العزيز البخاري: «والاعتبارٌ للاشتهار في القَرْنِ الثاني والثالثِ» 
ولا عبرة للاشتهار في القرونٍ التي بعد القرون الثلاثة؛ فإنَّ عامّة أخبار الآحاد 
اشتهرت في هذه القرونٍ ولا تَسمّى مَشْهُورةً0©. 

ويختلف الحنفية عن جمهور المحدثينَ في مفهوم المشهور في نقطةٍ 


. كشف الأسرارء للبخاري: 7/ 2575 طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 


الفصل الثاني : سند الحديث امع 


أخرى وهي: أن الحنفية يشترطون لتسمية الحديثٍ مشهوراً أن يرويه - بعد أن 
كان آحادٌ ‏ عددٌُ التواتر الذي لا يُنَوَهَّمُ تواطؤُهُم على الكذبء ولا يشترط ذلك 
جمهورٌ المحدثينَ؛ إذ إِنَّهِم يكتفون برواية الثلاثة فما فوقها ‏ بعد أن كان آحاداً ‏ 
لِيُصبحَ مشهوراً. 
ثانياً- المشهور عند الحنفية وعند الحافظ ابن حجر: 

تقدم أنَّ الحديثٌ المشهور عند الحافظ ابن حجر هو الذي لا يقل رواته في 
كل طبقةٍ من طبقات سنده عن اثنين . 

وعليه» فبين هذا المفهوم الذي تبناه ابن حجر ومفهوم المشهور عند 
الحنفية عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ يجتمعان في شيء» ويفترق كل منهما في 
شيء» يجتمعان فيما رواه في الأصل ثلاثةٌ أو ما زاد عليها ولم يَصِلْ إلى درجةٍ 
التواتر» ثم تواتر في القرن الثاني والثالث» ويتفرد مفهومٌ ابن حجر فيما رواه في 
الأصلٍ ثلاثةٌ أو ما زادَ عليها مما لم يصلْ إلى درجة التواترء ولم يتواتر في القرنٍ 
الثاني أو الثالث . 

كما ينفرد مفهوم المشهور عند الحنفية عن مفهومه عند الحافظ ابن حجر 
بما رواه في الأصل راو واحدٌّ أو اثنان» ثم تواتر في القرن الثاني أو الثالث . 

الثالثك ‏ المتواتر: 

المتواتر عند الحنفية ‏ كما عرفه الشاشي ‏ هو ما نقله جماعةٌ عن جَماعَةٍ 
لا يمَصَوّدُ توافقهُم على الكَذِبء لكثرتهم» واتصل بك هكذ("©؛ أي: أن يكون 
أوله كآخره. وأوسطه كطرفيه. 

فالمتواتر كما حدده الشاشي لا يشت طًُ فيه حي كثرة العدّد التي يستحيل 


.777 أصول الشاشي» ص:‎ )١( 
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معها التواطًؤٌ على الكَذِبٍء غير أن الإمام السرخسي زاد قيداً ثانيً فقال: «لكثرة 
عدّدهم وتبايّن أمكنتهم»20. وزاد الإمامٌ البزدوي قيداً ثالثآ فقال: «لكثرتهم. 
وعدالتهم, وتباين أمكنتهم)”" . 

وهذان القيدان اللذان زادهما الإمامان السرخسي والبزدوي (العدالة» 
وتباين الأماكن) ليسا من شروطٍ التواترء إذ التوائك يحصّلُ بدونهماء ولا 
يتوقّفُ عليهماء ولذلك قال صدر الشريعة المحبوبئٌ: «وأما ذكرُ العدالة 
وتبايْنِ الأماكن فتأكيدٌ لعدّم تواطئهم على الكَذِبء وليس بشرط في التّوائر 
حتى لو أخبر جمعٌ غيرُ محصور من كفَّارٍ بلدة بموتٍ ملكهم حَصَّلَ لنا 
اليقين»2 . 

ويمكن تقسيم المتواتر من خلال الأمثلة التي ذكرها الحنفيةٌ له إلى متواتر 
لفظي ومتواتر معنوي”': 

أما المتواتر اللفظي : فكنقل القرآن الكريم حيث حملته الأمة جيلاآً عن 
جيلٍ من عهد النبي كككْةِ إلى يومنا هذا بحروفه وألفاظه التي نزل بها الوحي من 
السماء» ومع ذلك لا تكاد تجد لنقل القرآن هذه الأسانيد الكثيرة التي تعبّر عن 
هذا النقل الذي تعاقبت عليه الأجيال. 

وأما المتواتر المعنوي: فكنقل الصلوات الخمسء» وأعداد الركعات» 
ومقادير الزكوات» وما أشبه ذلك من الفرائض والسئن التي يقع العلم بها 


)١(‏ أصول السرخسي» ص: 7١‏ 787» طبعة المعرفة. 

(0) أصول البزدوي» ص: .١6١‏ 

() التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة المحبوبي: 5/1. 

(5) ينظر: أصول البزدوي» ض: ١١54‏ وأصول السرخسي: 2787-378٠ 7/١‏ وأصول 
الشاشي» ص: 70/9. 


الفصل الثاني : سند الحديث مع 


ضرورة» ولا إمكان للشك فيها أو التردد في قبولهاء ويستوي في معرفتها خاصة 
الناس وعامتهم . 

ولعله من الجدير بالملاحظة أن الأمثلة التي ساقها الحنفية للمتواتر مما 
يقع العلم بها ضرورة دون الحاجة إلى نظر في الطرق والأسانيد» أو أحوال 
الرجال وصفاتهم» وأما الأمثلة التي ساقها المحدثون فجميعها مما لا يقع العلم 
بها ضرورة وإنما تحتاج إلى نظر في الطرق والأسانيد» ودراسة لأحوال الرجال 
وصفاتهم» وهذا كله يؤكد أن المتواتر الذي يتكلم عنه الحنفية يختلف في أصل 
نقله عن المتواتر الذي يشرحه المحدثون, والله أعلم . 


* # * 


* المطلب الثاني مراتب العلم المستفاد من تفرد الأسانيد وتعددها: 

تختلف مرتبةٌ العلم الذي يحصلٌ عليه الإنسانُ من حيث درجةٌ الإدراكِ 
الذي يتحقّق من خلاله» حيث إِنَّ للإدراكِ مراتت مختلفة» ولا يدخلٌ منها في 
إطار ما يُسمى علمآ إلا ما حمق درجة اليقين أو قريباً منهاء ودرجاثُ الإدراكِ 
هي : اليقينٌ» وغالبٌ الظنٌ» والظنٌ» والشكُء والوهئ» والجهلٌ البسيطٌء والجهلٌ 
المركّبُ”"©: وسيقتصر هذا البحث على بيان ما يدخل في إطار العلم منهاء وهما 
المرتبتان الأولى والثانية : 

المرتبة الأولى : العلم اليقيني؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً 


معي 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة في الأصولء للسمعاني: /١‏ 277 والتقرير والتحبير» لابن أمير 
الحاج: /١‏ 207-55 وإجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني» ص: »5١‏ وشرح 
المقاصد في علم الكلام» للتفتازانى : /١‏ 570» والمواقف. للإيجى: .057/١‏ 


101 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


جازم"©»» وهو على نوعين» كما أشار الحافظ ابن حجر عندما عرف العلم 
بقوله : «العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال»22"» وعليه 
فالعلم إما أن يكون ضروريا أو استدلالياً نظرياً: 

الأول - علم ضروري: وهو اليقين الذي يضطر الإنسان إليه بحيث 
لا يمكنه دفعه» وهذا النوع من العلوم لا يحتاج إلى بحث أو استدلال» 
كما يستوي في معرفته من له أهلية النظر كالعالم» ومن ليس له أهلية النظر 
كالعامي9؟. 

الثاني - علم نظري: وهو اليقين الذي لا يتوصل إليه الإنسان إلا بالبحث 
والاستدلال» ولا يصل إليه إلا من له أهلية النظر والاستدلال9©. 

فالعلم الضروري والنظري يحصل بهما العلم اليقيني القطعي» والفرق 
بينهما إنما هو في طريق الوصول إلى اليقين» وفي هذا يقول الإمام الباقلاني: 
«علم الخلق؛ وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم اضطرارء والآخر علم نظر 
واستدلال: فالضروري ما لزم أنفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في 
معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الخمسء وما ابتدى” في النفس من 
الضرورات. والنظري منهما: ما احتيج في حصوله إلى الفكر والرويّة» وكان 


25٠١ والكليات. للكفوي» ص:‎ .71١٠ /١ ينظر: شرح المقاصدء للتفتازاني:‎ )١( 
.5١ وإجابة السائل شرح بغية الامل» للصنعاني» ص:‎ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: 17/ 701. 

(9) ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: 55» 50. 

(5) ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: 55» حيث قال في التميبز بين العلم الضروري 
والنظري: «الضروري يفيد العلم بلا استدلال» والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على 
الإفادة» وأن الضروري يحصل لكل سامع» والنظريّ لا يحصل إلا لمن أهلية النظر» . 


الفصل الثاني : سند الحديث ع 


ري النظر والحجة)0" . 
ويقول الآمدي: «التفاوث الواقعٌ بين العلم النظريٌ والعلم الضروريٌّ 
ليس في نفس العلم بالمعلوم» بل من جهة أنَّ أحدّهما مفتقرٌ في حصوله إلى 
الظَرِ دون الآخَرِه أو أنَّ أحدّهما أسرع حصولاً من الآحَرِ؛ لتَرَقفِه على 
النظر»2 . 
المرتبة الثانية : علم غلبة الظن؛ وهو إدراك الشيء إدراكاً راجحا مع 
وجود احتمال ضعيف مرجوح» لكن الاحتمال الراجح واقع في القلب موقع 
القبّول» ولم يبق للاحتمال المرجوح أي اعتبار لشدة ضعفه©. 
وغلبة الظن معتبرة عند العلماء بمنزلة اليقين في بناء الأحكام عليها في 
أكثر المسائل إذا كانت مستندة إلى دليل معتبر؟»» وفي هذا يقول الجرجاني: 
«فإذا ترجّحَ أحدّهما ‏ أي: أحدٌ الاحتمالين ‏ ولم يطرح الآخر فهو ظرٌّء فإذا 
طرحّه فهو غالبُ الظنٌّ» وهو بمنزلة اليقين». 00 
وزاد الحنفيةٌ مرتبة بين هاتين المرتبتين وَسَكُوها :غلم الطمائيئة : :وهي 
زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته2» ومن ثم فهذه المرتبة 
تقترب من مرتبة اليقين أكثرٌ من غلبة الظن . 


)000( الإنصاف,. للباقلاني» (ملف إلكتروني)» ص: .١‏ 

(؟) الإحكام» للآمدي: 7/ .0١ 25٠١‏ 

() قواطع الأدلة في الأصولء للسمعاني: /١‏ 277 وغمز عيون البصائر» لابن نجيم: 
9/١‏ . 

(5) شرح القواعد الفقهية» للشيخ العلامة أحمد الزرقاء ص: .8٠‏ 

(4) التعريفات, للجرجاني. ص: 20.١58‏ 

9ه ينظر : التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ .١4‏ 
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وبعد هذا البيان أنتقل إلى بيان ما يفيده كلّ من الأقسام التي تقدم ذكرها 
في المطلب السابق من درجات العلم واليقين عند كل من المحدثين والحنفية» 
وبما أن تقسيم كل من الفريقين يختلف عن الآخرء كما أن مفهوم بعض هذه 
الأقسام. كالمشهور مثلاًء يختلف عن مفهومه عند المحدثين كان لا بد من إفراد 
الحديث عن كل تقسيم منهماء وما يُفيده كل قسم منها من درجات العلم ومراتبه . 
أولاً- منهج المحدثين: 

تقدم أن المحدثين قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد» وأن الأحاد عندهم 
على ثلاثة أنواع هي: المشهورء والعزيزء والفردء وقد أبان المحدثون عن 
درجات اليقين» ومراتب العلم في كل قسم» وفي كل نوع تحته سواء احتفت به 
قرائن قرّت حاله» أو خلا عن تلك القرائن. 

أما المتواتر: فذهب جمهور أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم اليقيني 
القطعي. ولكنْ» ما هو الطريق إلى هذا العلم اليقيني؟ هل هو نظري استدلالي» 
أم هو ضروري بَدذَهي؟ وقع في هذه المسألة بحث ونظرء ويمكن من خلال فهم 
معنى العلم النظري والعلم الضروري اللذين تقدم ذكرهماء وتطبيقٍ هذا الفهم 
على الواقع الذي ينطوي عليه بحث المتواتر عند أهل الحديث» الوصولٌ إلى 
الحقيقةٍ التي لا مراء فيها. 

لقد تقدم أن العلم الضروري يفيد العلم اليقيني بلا استدلال» وأن العلم 
النظري يفيده لكن مع الاستدلال» وأن الضروري يحصل لكل سامع» والنظري 
لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر(©. 

وقال ابن حجر: البسن :يد أ المتواتر الذي يُفيد العلم الضروري - من 


دق ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص : 56. 
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مباحث علم الإسناد» إذ علم الإسناد يُبحثُ فيه عن صحة الحديث أوضعفه 
يعمل به أو يُتركٌ من حيث صفاثٌ الرجالٍ وصيغ الأداءء والمتواتر - الذي 
يفيد العلم الضروري - لا يُبحث عن رجاله»ء بل يجب العمل به من غير 
بحث)00 , 

من خلال هذا التقديم السابق يمكن القول بما أن الأحاديث النبوية 
لا يُمكن الوقوف على تواترها ‏ كما نص ابن حجر إلا من خلال البحث في 
أسانيدهاء وصفات رجالهاء وأحوالهم؛ فهذا يعني أنها تحتاج إلى بحث ونظر 
واستدلال» ومن ثم فالعلم اليقيني الذي يُفيده المتواتر لا يُمكن الوصول إليه 
إلا من خلال النظر لا الضرورة» والله أعلم . 

وأما الحديت الأحاد؛ فقذ قسمه المخدثون إلى شتمين ؛ أحدهما: 
ما احتف بالقرائن» وثانيهما: ما خلا عن القرائن» وبينوا من خلال كل قسم 
درجة العلم التي يُتَوَصّلٌ إليها فيه : 

أما القسم الأول فهو حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن : 

والقرائن في اللغة جمع قرينة» على وزن فَِيْلّة؛ بمعنى: مفعولة من 
الاقتران©. 

وأما في الاصطلاح» فهي كما يقول الحافظً المُناوي: «أمرٌ يشير إلى 
المطلوب» وهي إما حاليّة أو معنويّةٌ أو لفظيّة»0": أو كما يقول أبو البقاء الكَفُويٌ 
الحنفييٌ : «هي ما يوضحٌ عن المراد لا بالوضع؛ يؤْخَلُ من لاحت الكلام الدال 


(؟) ينظر: مادة (قون) في لسان العربء لابن منظور: 7705/17. 
(9) التعريفات» للمناوي» ص : ”7777. 
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على خصوص المقصود أو سابقه)". 

فالقرائن التي تحتف بخبر الواحد هي الصفات والأحوال التي تقوي جانب 
الصواب في نقل الحديث» وتبعد الوهم والخطأ عن الراوي الذي تحمل 
الحديث وأداه. 

وقد ذهب المحدثون إلى أن خبر الآحاد الذي احتف بالقرائن يفيد العلم 
اليقيني بواسطة النظر والاستدلال» وهذا ما أكده الحافظ ابن حجر بقوله: 

«قد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهورء وعزيزء 
وغريب ما يُفيد العلم النظري بالقرائن على المختار» خلافآ لمن أبى ذلك . 
والخلاف في التحقيق لفظيٌ ؛ لأن من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياء 
وهو الحاصل عن استدلال» ومن أبى الإطلاق خصنّ لفظ العلم بالمتواترء 
وما عداه عنده ظنيٌ» لكنه لا ينفي أنَّ ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا 


عنها)29 , 
ومن أهم القرائن التي تجعل خبر الاحاد مفيدا للعلم اليقيني النظري عند 
المحدثين : 


أولاً: إخراج الشيخين لحديث الآحاد فى صحيحيهماء والسبب في 
اعتماد هذه القرينة ‏ كما يقول ابن حجر رحمه الله هو جلالتهما في هذا الشأن» 
وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» 
وقال ابن حجر: «هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق 
)0غ( الكليات» للكفوي. ص: 77554. 


0( نزهة النظر» لابن حجر» ص: ١ه‏ وينظر أيضاً: شرح شرح نخبة الفكرء لعلي القاري» 
ص:8١75.‏ 
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القاصرة عن التواتر»)(" . 

وقد دافع ابن حجر عن هذه القرينة بقوله: «فإن قيل: (إنما اتفقوا على 
وجوب العمل به لا على صحته) منعناه» وَسَّنَدٌ المنع أنهم متفقون على وجوب 
العمل بكل ما صح ولو لم يُخرجه الشيخانء فلم يبق للصحيحين في هذا مزية؛ 
والإجماع حاصلٌ على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة»0"©. 

ثانياً: شهرة الحديث التي تقوم على طرق كثيرة متباينة» سالمة من ضعف 
الرواة والعلل» فهذه القرينة تجعل الحديث الذي نقل عن طريقها مفيداً للعلم 
اليقيني النظري”" . 

ثالثاً: تسلسل الحديث بالأئمة الحفاظ المتقنين» الذين يتوافر «فيهم من 
الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» ولا يتشكك 
من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكآ مثلاً لو شافهه بخبر أنه صادقٌ 
فيه» فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة» وبَعَدَ ما يُحْسى عليه من 
السهوة©2» فهذه القرينة أيضاً تجعل الحديث مفيداً للعلم اليقيني عن طريق 
الاستدلال والنظر. 

رابعاً: إجماع الأمة على صحة حديثٍ آحاد» وقد أشار ابن حجر إلى هذه 
القرينة بقوله: «إجماعٌ الأمَةِ على القولٍ بصحةٍ الخبر أقوى في إفادة العِلْمٍ من 


4 نزهة النظرء لابن حجرء ص: 67 . 
0,0( نزهة النظرء لابن حجرء ص: ”57. 
() ينظر: نزهة النظرء لابن حجر.ء ص: 05. 


)2 نزهة النظر» لابن حجر» ص: 66. 
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القرائن المحتقّة ومن مُحرّدِ كثرة الطروق200. 

ومما ينبغي التنبّه له أن هذه القرائن الأربعة التى مرَ ذكرُها «لا يحصل 
العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة» 
المطلع على العلل» وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك» لقصوره عن 
الأوصاف التي ذكرناهاء لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور»2". 

وأما القسم الثاني فهو حديث الآحاد الذي خلا عن القرائن المحتفة : 

وقد ذهب جمهور أهل الحديث إلى أنه يفيد علم غلبة الظنٌ©» قال الإمام 
النووي: 

«الذى عليه جماهيرٌ المسلمينَ من الصحابَة والتابعينَ فمن بعدّهم من 
المحدثينَ والفقهاء وأصحاب الأصولٍ: أنَّ خبّرَ الواحدٍ الثقة حَجَةٌ من حُجَج 
الشرّع يلزمٌ العمل بهاء ويفيد الظنَّء ولا يُفِيدُ العِلّم وأنّ وجوب العمل به 
عرفئناه بالشّرع لا بالعقل)9). 

« 98 ه 5 024 8 . 2غ ٠.‏ 2 5 2 0 
بِالعَمّل به)©. 

فمقصود الإمام النووي من الظنء والله أعلم» هو علم غالب الظنٌء 


() النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/١‏ 778. 
(5) نزهة النظرء لابن حجرء» ص: 668. 

(9) ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: .5١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: /١‏ 11. 

(5) الكشاف. للرمخشري: ؟7/ 5؟5. 
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وذلك أن الظنّ ممنوع الاتباع في الشرع كما في قوله تعالى إن لطن لا يعن مِنَّ 
لي سَيْءًا[يونس: 5*]» ومما يدل على أن مقصوده هو غلبة الظن تصريحه» في 
نفس الكتاب قبل ذلك بصفحاتء» بأن الاعتماد في باب رواية الحديث إنما هو 
على غلبة الظن» حيث قال: «اذا ثبتَ التلاقي غلب على الظنٌ الاتصالٌ» والباب 
مبنيٌ على غلب الظنٌّ فاكتفينا يه26. 

ويمكن من خلال النظر في كتب الفقهاء والمحدثين القطع بأن الظنّ 
الغالب هو المعتمد في رواية الأخبار» وفي دلالة الأحكام» ومن النصوص التي 
تؤكد ذلك ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره : 

«أكثرُ أحكام الشريعة مبئيّةٌ على غلبة الظنٌ؛ كالقياس» وخبر الواحدٍء 
وغير ذلك)0, ْ 

ومنها قول ابن الصلاح : «الاعتمادٌ في باب الرواية على غالب الظنٌ فإذا 
حصل أجزأ ولم يُشترط مزيدٌ عليه»0©. 

وقريب من ذلك قول الحافظ السخاوي: «بابٌ الرواية مبنيٌ على غلب 
الظنّ فإذا حصل أجزاً ولم يُشترط مزيدٌ عليه»”2» وقوله أيضا: «المدارٌ في هذا 
الشأنٍ على عَلَبَةٍ الظنّ فمهما غلب على ظنٌّ الناقدٍ أنه الراجح حَكمَ به00©. 


.17871 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي : 0 

() معرفة أنواع علم الحديث,؛ لابن الصلاحء ص: .75١١‏ 
(4) فتح المغيث» للسخاوي: ؟/ 574 . 

() فتح المغيث؛» للسخاوي: / 8. 
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والخلاصة: إن العلم الذي يفيده خبر الاحاد الذي خلا عن القرائن 
المقوية يفيد علم غالب الظن» وهوء كما تقدم» إدراك الشيء إدراكاً راجحاً» مع 
وجود احتمال ضعيف مرجوح . 
انياً منهج الحنفية : 

وأما الحنفية» فلأن القسمة عندهم ثلائية» ويختلف مفهومٌ المشهور 
عندهم عن مفهومه عند المحدثين كان لا بُد من إفراد الحديثٍ عن تقسيمهم 
وما يُفيده كل قسم منها من درجات العلم ومراتبه . 

أما المتواتر: فذهب الحنفية إلى أنه يفيد العلم اليقيني القطعي كما ذهب 
جمهور أهل الحديثء غير أنَّ الطريق إلى هذا اليقين ليس كما هو عند المحدثين : 
النظر والاستدلال» وإنما هو البداهة والضرورة التي لا يحتاج المرء معها إلى 
بحث ونظر واستدلال. 

والسبب في هذا الاختلاف بين الحنفية والمحدثين أن الأمثلة التي 
يسوقها الحنفية للمتواتر تختلف في طريق الوصول إلى العلم اليقيني من خلالها 
عن الأمثلة التي يسوقها المحدثونء وبيان ذلك أن المحدثين كما تقدم 
يتكلمون عن تواتر أحاديث كثرت أسانيدها وتعددت نقلتهاء وتوافر فيهم من 
الصفات الموجبة للقبول ما يُقطع معه بتواتر الخبرء وعليه فالطريق إلى معرفة 
التواتر هو النظر في الطرق والأسانيد» وصفات الرجال وأحوالهم؛ وهذا هو 
الطريق النظري . 

وأما الحنفية فيتحدثون عن تواتر أمور اشترك في نقلها العام والخاص» وتساوى 
في إدراكها الصغير والكبيرء دون حاجة إلى نظر في أسانيد النقلة أو صفاتهم: وعليه؛ 
فالطريق إلى معرفة التواتر هو الضرورة والبداهة» وهذا هو الطريق الضروري . 

وقد كثرت نصوص أتمة الحنفية على تأكيد هذه الحقيقة» حيث قال الإمام 
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البزدوي: «الخبر المتواتد: الذي اتصلّ بك من رسول الله َل اتصالاً بلا شبهةٍ 
حتى صار كالمعايّنٍ المسموع مِنه... وذلك مثل: نقْلٍ القرآنء والصلواتٍ 
الخمْس» وأعداد الركعَاتٍ» ومقاطين الزّكَوَاتِء وما أشبه ذلك» وهذا القَسْم 
يُوجبْ عِلْمْ اليقين بمنزلَةِ العيانِ علما ضَروريا»0©. 

وقال السرخسي : «المذهبُ عند علمائنا: أنَّ الثابت بالمتواتر من الأخبار 
عِلمٌّ ضروريٌ كالثابتِ بالمعاينة»(" . 

وقد علل التفتازاني الحنفي سبب كون العلم الذي يفيده المتواتر ضرورياًء 
فقال : «حصولٌ العلمٍ من التوائر ضروريٌ؛ لا يف يفتقرُ إلى تركيب الحُجّوَ حتى إِنَه 
يحصلٌ لمن لا يعلمُ ذلك كالصبيان»©. 

كما قال السرخسي: «لو كان طريقٌ هذا العلم الاكتساب لاختصّ به من 
يكونُ من أهلٍ الاكتساب, ورأَيَا أنه لا يختصٌّ هذا العلمٌ بمن يكونٌ من أهل 
الاكتساب فكلُ واحدٍ منا في صِعْرِه كان يعلّمْ أباه وأَمّه بالخبرء كما يعلّمُه بعد 
البلوغ . ولو كان طاريق الأكضات: لسدكة المرمو آله كه هذا لمات وله 

يقع له العلم. وبالاتفاق: العلمٌ الذي يحصلُ ب: بخبر التواتر لا يتمكنُ المرءٌ من 


ان أو بالامتناع من اكتسابه» فعرفنا أنه ثابثٌ ضرورة»9). 


وأما المشهور: فذهب عيسى بن أبان وتابعه جمهورٌ علماء الحنفية إلى أنه 


.١6١ أصول البزدوي» ص:‎ )١( 
.791١/١ (؟) أصول السرخسي:‎ 
. 4/7 فرق التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» للتفتازاني:‎ 
.794١/١ أصول السرخسي:‎ )5( 
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يفيك علم طمأنيئة القلب20, وهو علمٌ تطمئنٌ به النفسٌ» ويحصل به لحان 
جانب الظنٌّ بحيث يكادٌُ يدخلٌ فى حدٌ اليقين0©. 

ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى تيسير التحرير: (يوجتٌ المشهورٌ عند 
عامّةٍ الحنفيّة ظنآً فوقَ ظنٌ الخبر الآحاد» قريبآ من اليقين» وهو ما سمّاه القومٌ 

عا 
علمّ طمأنينة؛ لاطمئنانٍ النفس وتوطينها وتسكينها عن مزاجة" احتمال 
النقه ا 

وذهب أبو بكر الجصاص من علماء الحنفية إلى أن المشهور قسمٌ من 
المتواتر» ومن ثم فهو يفيد العلم اليقيني القطعي» ولكنه فرّق بينه وبين المتواتر 
بمعناه السابق عند جمهور الحنفية بأن طريق الوصول إلى العلم اليقيني في 
المتواتر هو البداهة والضرورة» وأما المشهور فطريق الوصول إلى العلم اليقيني 
فيه هو الاستدلال والنظر. 

وقد نص الجصاص على ذلك بقوله: «فأما القسم الثاني من قسمَّي المتواتر: 
وهو ما يُعلم صحتّه بالاستدلال» فإن أبا الحسن رحمه الله. كان يحكي عن أبي 
يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر» الذي يوجب العلمء 
كخبر المسح على الخفين» فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى: أن من 
الأخبار المتواترة ما يُعلم صحته بالاستدلال» لأن هذه صفة المسح على الخفين» إذ 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي» ص: ؟157١»‏ وأصول السرخسي: /١‏ 1947» والتقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج: 7/ 2797 وتيسير التحرير: 7/ 7”8. 

(0) ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح» للمحبوبي: "/ 5» والتلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح» للتفتازاني : ؟/رة. : 

(9) كذا في المطبوع. 

(5:) تيسير التحرير» لأمير باد شاه: 7/ 78. 


الفصل الثاني : سند الحديث ٠١‏ 


لا يُمكنُ أحدٌّ أن يدعي في ثبوته وصحته علم اضطرار» وقد حكينا عن عيسى بن 
أبان رحمه الله في صدر هذا الباب: أن الخبر المتواتر عنده هو الذي يوجب علم 
القموورة وأنه لم يجعلْ ما ليست هذه منزلته من خبر التوائر»(©. 

ويعزز هذا الفهم لكلام الجصاص ما قاله عبد العزيز البخاري: «ذهب أبو 
بكر الجصاص وجماعةٌ من أصحابنا إلى أنه - أي المشهور ‏ مثلٌ المتواتر فيشبتُ 
به علم اليقين» لكن بطريقٍ الاستدلالٍ لا بطريقٍ الضرورة»(". 

وأما الآحاد: فقد اتفق الحنفية مع جمهور أهل الحديث في أنه يفيد علم 
غلبة الظن» وقد نص على ذلك عبد العزيز البخاري فقال: 

لخبرٌ الواحدٍ يوجبٌ نوع علم» وهو عِلمٌ غالب الظنّ الذي سماه الله تعالى 
علمآ في قوله عر اسمُّه: لين مَلِممُوهنَ مُؤمّ4[الممتحنة: »6٠١‏ فلا يتناوله النهي 
لأنا إن سلّمنا أنه يفيدُ الظن فهو محرّم الاتباع أيضاً بقوله تعالى إن يَِْمنَ إل 
لطن [الأنعام : ]١١7‏ و 5ن ألطَنَّ لا يمت مِنَ َي سَيعًا © [يونس : ]270 . 

تنا نا نا 

* المطلب الثالث ‏ الترجيح بين الروايات بتعدد الأسانيد: 

لا شك في أن كثرة رواة خبر من الأخبار مما يزيد الثقةَ في تحمُّله وضبطه» 
ويُبعِدٌ احتمال الخطأ والوهم في أدائه وتقله» ومن هنا وجد المحدثون ضرورة مُلكَةَ 
لتقسيم الأخبار على حسّبٍ عدد رواتها ونقَلتها إلى متواترق» ومشهورة» وعزيزة» 


. 48/7 الفصول في الأصولء للجصاص:‎ )١( 
. 075 /7 (؟) كشف الأسرارء للبخاري:‎ 
. 078 /7 كشف الأسرار» للبخاري:‎ )*( 
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وغريبة» وذلك للترجيح بين ما كثر رواته وما قل رواته عند التخالف والتعارض؛ 
لأن جانب الصدقٍ والصواب مع كثرة الرواة أكبر منه في حال قلة الرواة. 

ومن خلال النظر في تصرفات المحدثين نجد أن اعتبار العدد في الترجيح 
بين الروايات المتخالفة واضحٌ في منهجهم. بيِّنّ في عملهم» فإذا تتابع عددٌ من 
الرواة على سياقة إسناد على صورة معيّنوّ» وخالفَ بعض الرواة ما رواه الأكثر» 
كان الترجيح لما رواه الأكثر لبُعدِ احتمال الخطأ والوهم في نقلهم وروايتهم» 
وكان ما رواه المخالفون لهم مردوداً مطروحا لشذوذه ونكارته . 

قال الحافظ السيوطي: «إن خُولفء أي الراوي» بأرجحَّ منه لمزيدٍ ضبط 
أو كثرة عدد» ونحو ذلك من المرجّحَاتٍ فشادٌ. والأرجحٌ يقالُ له: المحفوظٌ»0©. 

وقد فصّلَ الخطيب البغدادي الأحوال التي يجري فيها الترجيح بكثرة 
العدد ونحوها فقال: 

«ما أوجب العلم من الأخبار لا يصحٌ دخولٌ التقوية والترجيح فيه ؛ لأنَّ 
المعلومينِ إذا تعارضا استحالٌ ته تقويةٌ أحدهما على الآخَرِ؛ إذ العلومُ كلّها تعلق 
بسائر المعلوماتٍ على طريقةٍ واحدة لا يصحٌ التزايدٌ والاختلاف فيها. 

وأما ما لا يُوجبُ ‏ للم من الأخبار فيصحٌ دخولٌ التقوية والترجيح فيها 
ل ل م لتعارُضها في الظاهرء وإنما يصحٌ 
دخولٌ الترجيح فيها لأنها تقة تقتضي غلبة الظنَّ دون العلمٍ والقطع) ومعلومٌ أنَّ الظنَّ 
يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوالٍ والأمورُ المقؤّيةٌ لغلبته فصمّ بذلك 
تقويةٌ أحدٍ الخبرين على الآحَرٍ بوجه من الوجوهء فتارة بكثرة الرواقء وتارة 


. 44 إتمام الدّراية لقراءِ الثقاية» للسيوطي» ص:‎ )١( 


الفصل الثاني : سند الحديث كحك 


بعدالتهم وشدَّة ضبطهم» وتارة بما يعضدٌ أحدّ الخبرينٍ من الترجيحاتٍ التي 
نذكرها بعد إن شاء الله)0©. ثم ذكر ذلك فقال: «ويُرجحْ بكثرة الرواة لأحدٍ 
الخبرين؛ لأنَّ الغلطً عنهم والسهرّ أبعدُ» وهو إلى الأقلّ أقربُ»9©. 

ومن أمثلة أخذ المحدثين بهذا المبدأ: ما ذكره العقيلي من طريقٍ أحمد بن 
محمدٍء قال: «سمعتٌ أبا عبدالله؛ وَذْكِرَ عنده التكبي في العيدِء فقلتُ له: روى 
عبدالله بن عامر الأسلميٌ» 0 عوابن عقي عن النبي بَكةِ. 

قال: هذا الآن أفعفيا ليس فيها كلها أضعفَ من هذا؛ روى ثلاثة 
ثقات: أيوب» وعبيدالله» ومالكٌ» عن نافع عن أبي هريرة موقوفٌ)©. 

فالإمام أحمد رجح رفع الحديث؛ لأن ثلاثة من الرواة الثقاتٍ روّوه على 
هذه الشاكلة» ورد ما روه الأسلمي» لأنه خالف الأكثر. 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن أبي حاتم : قال اسألثُ أبي عن حادييٍ رواه حماد 
ابن سلمة» وخالدٌ الواسطيٌ والانصاريٌ ومعتّمرُ بن سليمان كلهم روّوه عن 


- 5 0 ع 7 
حَمَيدِء عن أنسء عن النبيّ كلِِ (أنه صلى في ثوب واحِدٍ)؛ وروى يحبى بن 


. 475 4777 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 475 . 

(©) الضعفاءء للعقيلي: 7/ 787» ونقل عن الجُوزجاني أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: «عبدالله بن عامر الأسلمي ضعيف»» ونقل أيضاً عن البخاري أنه قال في عبدالله 
بن عامر الأسلمي : «يتكلمون في حفظه . 

(5) أخرجه بدون زيادة (عن ثابت) عبد الرزاق في (المصنف: ,)70٠ /١‏ رقم: (1517)» 
والحديث في أصله صحيح أخرجه البخاري من حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة» 
(باب: الصلاة في الثوب الواحد. . .)» رقم: 07417 . 
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أيوبَ» عن حميدٍء عن ثابتٍ» عن أنس» عن النبي كلخ" . 

قلت لأبي: أيُهما أصحٌ؟ قال: يحيى قد زادَ رجلاً» ولم يقَلْ أحدٌ من 
هؤلاء غير حَمَيدِ سمعث أنساً ولا حدّثني أنمنٌ وهذا أشبه. قد زاد رجلة)20 , 

فأبو حاتم رجح ما رواه الأكثر على ما رواه الفرد الواحد» وهذا يُعد ترجيحاً 
بكثرة العدد عند المحدثين . 

وأما منهج الحنفية في الترجيح بين الأخبار المتعارضة بكثرة الرواة» 
فأوضحه الإمام السرخسي بقوله: 

«من أهل النظر من يقول: (يتخلص من التعارض بكثرة عدد الرواة حتى 
إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أولى 
بالعمل به)» ثم قال: 

«والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قولٌ محمدٍ رحمه الله 
خاصة؛ فقد ذكر نظيره في (السّيّرِ الكبير)» قال: (أهلٌ العلم بالسّيّرِ ثلاث فرق : 
أهلٌ الشام» وأهل الحجازء وأهلٌ العراق» كلها التق ف القريكان. متهم خلن 
قولٍ أخذث بذلكَ وتركث ما انفرد به فريقٌ واحدٌ)ء وهذا ترجيحٌ بكثرة القائلين» 
صار إليه محمدٌ. 

وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسفء. والصحيحٌ ما قالا؛ فإِنَّ كثرة العدّد 
يكن دليل قوة الحُجََةَ قال تعالى: ##وَلكنٌ أَكْثَرَ لني لَابِعْلمُونَ #[الأعراف: 1417]» 
وقال تعالى: #وَمَآ آكر الئاس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنِينَ #[يوسف: 05٠١+‏ وقال . 


)١(‏ أخرجه بهذه الطريق البيهقي في (معرفة السئن والآثار: 7/ »07٠‏ والطحاوي في (شرح 
مشكل الآثار: .)505/1١‏ 
(؟) علل الحديث» لابن أبي حاتم : 37/١‏ . 


الفصل الثاني : سند الحديث 1 


تعالى: مَايَحَلَمُهُمْ إِلَاقَيلُ 4الكيف: 010١‏ وقال تعالى: لوَهَلِلنَاهُمْ [ص: 14]» 
ثم السلفُ من الصحابةٍ وغيرهم لم يُرجّحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبارٍ 
الآحاد فالقولٌ به يكون قولاً بخلاف إجماعهم»20. 

فمن هذا النص الذي ذكره السرخسي يظهر أن الذي قال بمنع الترجيح بكثرة 
الرواة هو الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف رحمهما الله تعالى» وقد سار على 
هذا المذهب عامة مشايخ الحنفية» كما قال عبد العزيز البخاري: «لا يُرَجَحْ أحدٌ 
الخبرين على الآخَرِ بأن يكونٌ رواته أكثر من رواة الآخَرِ عند عامٌةٍ أصحابنا»”". 

وذهب الإمام محمد بن الحسنء وتابعه أبو عبدالله الجرجاني» وأبو 
الحسن الكرخي في رواية إلى صحة الترجيح بكثرة الرواة؛ «لأن الترجيحّ إنما 
يحصل بقوة لأحدٍ الخبرين لا توجَدُ في الآخَرِء ومعلومٌ أن كثرة الرواة نوعٌ قوة 
في أحدٍ الخبرين؛ لأنَّ قول الجماعة أقوى في الظَّنَّ وأبعدٌ من السّهِو وأقربُ 
إلى إفادة العلم من قولٍ الواحد)0". 

وقد رجح الإمامٌ الزّيلعيٌ هذا الذي ذهب إليه الإمامٌ ميد كتال:” 

«إِنَّ جماعةً من الحنفية لا يرون الترجيحّ بكثرة الرواة» وهو قولٌ ضعيفٌ 
لبعد احتمالٍ الغلط على العدّد الأكثر» ولهذا جلت التدهادة على الزن أريعة؛ 
لأنَه أكبرُ الحدود» 9 . 


.76 .75 /7 أصول السرخسى:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرارء للبخاري: / ١60‏ . 

(”) كشف الأسرار» للبخاري: ”/ .١65‏ وجامع الأسرار في شرح المنارء للكاكي: 
اال 


(5) نصب الراية» للزيلعي: /١‏ 805. 


وفيه أربعة مباحث: 

- المبحث الأول: أنواع متن الحديث . 

- المبحث الثاني : رواية متن الحديث بالمعنى . 
- المبحث الثالث : إعلال متن الحديث . 
المبحث الرابع : تقوية مئن الحديث . 


* تمهيد: 


المتن لغة: يقول ابن فارس «الميم والتاء والنون أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل 
3 و 

على صلابة في الشيء مع امتداد وطولٍ» ومنه المثة: ما صلب من الأارض 
وارتفع وانقاة)70 . 

والمُماتنةٌ المباعدة في الغاية؛ يقالٌ: سار سيراً مُمَاتناً؛ أي: بيدا والميْنُ 

4 4 7 7 0 9 
من الأرض ما ارتفع وصلب والجميع المتان» ومَتْنْ كلّ شىءٍ ما ظهّر منه» ومَتن 
ل ا ل 2 لا نام مرو“ 7 : 48 
الكبش يمثنه كنا شي صمنه واستخرج بَيْضه بعروقهاء وتحتين القوس بالعقب 
شدٌَّه وإصلاحٌةٌ بذلك0©. 


111١ ؟‎ 


المتن اصطلاحاً: ذكر علماء الاصطلاح له تعريفين: 
الأول: المتن؛ هو ما ينتهي إليه السند من الكلام””"» وهذا التعريف عام يشمل 
كل كلام تقل بسندء وليس فيه تخصيصٌ بما تحويه الأحاديث المنقولة عن النبي كل أو 


.795 /80 مادة (متن) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(00) يُنظر: مادة (متن) في تهذيب اللغة» للأزهري: »7١8 /١5‏ ولسان العرب» لابن 
منظور: 17/ 744-1298 »تاج العروسء للزبيدي: 75/ 1١55‏ . 

() ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص: 274 والمقنع في علوم الحديثء لابن الملقن» 
ص: 7١‏ ١١١ء‏ والغاية في شرح الهداية في علم الرواية» للسخاوي» ص: .»١55‏ 
وشرح شرح نخبة الفكرء لعلي القاري» ص : ”5 6 . 
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الصحابة أو التابعين» بل يدخل فيه ما ثقل بالسند من كلام الناس في يومنا هذا . 

الثاني : المتن؛ هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني"©» ومن ثَمَّ 
فلا يدخلٌ في مفهوم المتن ما لا يدخل في مفهوم الحديث عند المحدثين» 
وقد بين الإمام افد با لوقل قن بجوو مني اسايق فقال: «اختلف في 
متن الحديث؛ أهو قول الصحابي عن رسول الله يَلِةِ كذا وكذاء أو هو مقول 
الرسول كلةافكسنت : والاول أظيية لما تفررمن آن السنة إفااقول أو فل أو 
تقريرٌء والسلف أطلقوا الحديث على أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وآثارهم وفتاواهم»”") : 

ولعل استبدال عبارة (الكلام) كما في التعريف الأول بعبارة (الحديث) 
كما في التعريف الثاني أولى من الأول لما فيه من التقييد والتخصيص؛ لأن هذا 
مصطلح خاص بأهل الحديث فالأولى أن يتحدد مفهومه ضمن دائرة اهتماماتهم 
واستعمالاتهم, والله أعلم . 

وعلاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي وثيقة جداً وقد ذكر الحافظ 
ابن جماعة وجوهاً كثيرة تصلح جميعها للربط بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي فقال: «هو مأخودٌ إِمَا من المُمآَنَةِ؛ وهي المباعدة في الغاية 
لأنَّ المتنّ غايةٌ السَّنَّدِء أو من مَتَنْتُ الكبشَ إذا شققت جلدة بِيضّتِه واستخرجُتهاء 
وكأنّ الِْسنِدَ استخرج المتنّ بسندوء أو من المّن وهو ما صلب وارتفع 
من الأرض لأنَّ المُسنِدَ يقويه بِالسّنَدٍ ويرفعٌةُ إلى قائله» أو من تمتين القوس 


درق ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص: فر 
زفة ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص: 7 
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بالعصّبِ”" وهو شدَّها به وإصلاحها»”". 


* #* *#* 


المبحث الأول 
أنواع متن الحديث 


يمكن تقسيم متن الحديث من ناحيتين» الأولى من حيث إضافته» والثانية 
من حيث موضوعه . 
* المطلب الأول أنواع متن الحديث من حيث إضافته : 


قسم الحنفية والمحدثون متنّ الحديثٍ من حيث الجهةٌ التي يضاف إليها 
إلى ثلاثةٍ أنواع» وجعلوا لكل نوع منها مصطلحا خاصاً به يمره عن غيره من 
الأنواع» ولا علاقة لهذا التقسيم بقبولٍ المتن أو ردّه؛ وإنما يقتصرٌ على بيالٍ 
الجهة التي يُضافٌ إليها المتنُ فقط» ولا يتعرّضٌ للحُكم عليه بصِحَةٍ بصكَةٍ أو ضعف . 

غير أن خلاف الحنفية مع المحدثين يكمن في أن المتقدمين من علماء 
الحنفية وكثيراً من متأخريهم أطلقوا على نوعين من أنواع متن الحديث مصطلحاً 


00( الذي كر في معاجم اللّةٍ هو تمتينُ القوس بالعَقَبِء والعقّب بالتُخريك : العَصّبُ الذي 
تعمل ننه الأؤتاف والفرقٌ بينهما أنَّ العصّب يضرِبُ إلى الصّفرة» والعقت يضرِبٌ إلى 
البياض» وهو أصلبُهما وأمتثهماء والعَصّبُ لا يُنتَُعْ به» فلعلٌ من حقٌ العبارة على ابن 
جماعة أن يقولٌَ: (تمتين القوس بالعَقَبٍ)» والله أعلم. يُنظر: العين» للفراهيدي: 
١‏ 8/١ء‏ وتهذيب اللغةء للأزهري: 7١‏ 187» ومقايبس اللغة» لابن فارس: 5/ 2806 
وتاج العروس» للزبيدي : 7/ /791. 

0) المنهل الرويء لابن جماعة» ص: 259 محص ان جا الع فى كر 
الحديث: .١١١ 7/١‏ 
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ولجنا فامكن ها الوك إلى الصحابي (توقو) واسمرانها ضيف إلى التابعي 
(موقوفا) أيض]2©. ولم يستخدموا مصطلح «(المقطوع) الذي استخدمه جمهور 
المحدثين2 . 
وهذه الأنواع الثلاثةٌ هي : 
أولاً ‏ المرفوع : 

وقد عرفه جمهور المحدثين بما أضيف - تصريحا أو حكماآ ‏ إلى النبي يلل 
من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة. وعلى هذا التعريف يدخل في المرفوع ما أضافه 
الصحابيٌ أو التابعى؛ أو من بعدهما إلى النبي كَل كما يدخل فيه المتصل 
والمرسل والمنقطع» والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال9 . 

وقال الخطيب البغدادي: «المرفوع؛ ما أخبر فيه الصحابئٌ عن قولٍ 
الرسولٍ ككيْةِ أو فعله»». وعليهء فما أضافه التابعي أو من بعدّه إلى النبِتّ يكل 


217١ ينظر مثلاً: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي» ص:‎ )١( 
و2787 ومختصر‎ ١9١ /١ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثاره للملطي:‎ 
. 475/5 اختلاف العلماء. للجصاص:‎ 

(؟) ينظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: ؟/ 27854 حيث استخدم ابن الهمام وتابعه 
ابن أمير الحاج مصطلح «(المقطوع) للدلالة إلى ما أضيف إلى التابعي إضافة إلى 
مصطلح (الموقوف) تبعاً لجمهوز المحدثين. 

(9) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح» ص: 45» والخلاصة» للطيبي» 
ص: 20١‏ وفتح المغيث» للسخاوي: /١‏ ؟5١٠.‏ واليواقيت والدررء للمناوي: 
5/ 7 » وشرح شرح نخبة الفكر. للقاري»؛ ص: »١55‏ وتدريب الراوي» للسيوطي : 
/١‏ /1» حيث صرح بدخول (الصفة) في الحديث المرفوع فقال: «ومن المرفوع 
أيضا اتفاقا: الأحاديث التي فيها ذكْرُ صِفَةَ النبيع بكلِ ونحو ذلك». 

20 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: ١5؟.‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث ع 


لا يسمى مرفوعا في نظر الخطيب» وقد علّق الحافظ ابن حجر على تعريف 
الخطيب فقال: «يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك علي سبيل المثال لا على 
سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء» وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداً 
فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي» بل يكون كل ما أضيف إلى النبي يلل 
لا يسمى مرفوعاً إلا إذا ذُكرَ فيه الصحابيٌ ظلِ» والح خلافٌ ذلك, بل الرّفع» 
كما قررناء إنما يُنظَرٌ فيه إلى المتن دون الإسناد» والله أعلم)(©. 

ومن المحدثين من استعمل مصطلح (المرفوع) في مقابلة مصطلح 
(المرسّل)» وقصد بالرفع الاتصال» وهذا ما أكده ابن الصلاح بقوله: «ومّن 
جعل من أهلٍ الحديث المرفوع في مقابلةٍ المرسّل فقد عنى بالمرفوع 
المتصل)”" . 

ومن أمثلة ذلك حديث عيسى بن يونسَ» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة» «كان النبئٌ ككِةِ يقبل الهدية» ويثيبٌُ عليها»© قال الاجريٌ : سألتُ 
أبا داود عنه» فقال : تفرد برفعه عيسى» وو عد التا عو 2 

فالمقصود بالرفع في هذا المثال هو الاتصال؛ لأنه جعله في مقابلة المرسّل» 
فهو رفع مخصوصٌ؛ إذ المرفوع أعمٌ كما تقدم0©. 

وأما ما يدخل في قسم المرفوع حكماً: فهي الأقوال والأفعال التي نسبت 


.01١/١ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 

(7) معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص: 55 . 

(5) أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء (باب: المكافأة في الهبة)» رقم: (14145). 
(؛) فتح المغيث» للسخاوي: »٠١7 7١‏ وفتح الباري» لابن حجر: 8/ .7٠١‏ 
(5) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: .3١7 /١‏ 
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إلى أحد الصحابة» ووجد من القرائن والملابسات التي اقترنت بالخبر» ما يدل 
على كونه تلقاها عن النبي ككل وهذه القرائن منها ما اتفق الحنفية والمحدثون 
على كونه دالا على الرفع» ومنها ما اختلفوا فيه ومن خلال بيان هذه القرائن 
ووجهة النظر التي نظر كل واحد من الفريقين إلى المسألة من خلالهاء تظهر 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفريقين» ومن أهم هذه القرائن: 

أولا: أن يكون القول أو الفعل المنسوب إلى الصحابي مما لا يقال مثله 
بمجرد الاجتهادء فهذه قرينة معنويةٌ تجعل حديثٌ الصحابيٌ » إذا كان لا يأخل 
عن أهلٍ الكتاب» مرفوعاً حكماً. 

ومن أمثلة ذلك: أن يخبر الصحابئٌ عن الأمور الماضية من بدء الخلق 
وأخبار الأنبياء» أو عن الأمور الاتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا 
الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص2©. 

قال ابن حجر: «وإنما كان له حكمٌ المرفوع» لأن إخباره بذلك يقتضي 
مُخبراً له» وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي مُوَقَمَآ للقائل به» ولا موقّف 
للصحابة إلا النبنٌ يكل أو بعض من يخبر عن الكَتّبٍ القديمة» فلهذا وقع الاحترارٌ 
عن القسم الثاني أي أن يكون الصحابي قد ثبت عدم أخذه عن الإسرائيليات»)2 . 

ولا يختلف مذهبُ الحنفية عن مذهب المحدثين في اعتبار هذا القسم من 
قبيل المرفوع حكماء فقد قال السرخسي: «لا خلافَ بين أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرينَ أنَّ قولٌ الواحدٍ من الصحابة حجةٌ فيما لا مدل للقياس في معرفة 
الحكم فيه» وذلك نحو المقادير التي لا تعرفٌ بالرأي. . . ْ 


000 ينظر: نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء لابن حجر. ص: /ا١١.‏ 


00 نزهة النظر في شرح نخبة الفكر» لابن حجر» ص: /ا١١.‏ 
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ولا يجوز أن يُحمَلَ قولّهم في حُكم الشَّرع على الكَذِب؛ فإِنَّ طريق الدّينٍ 
من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم: وفي حَملٍ قولهم على الكذِب والباطلٍ 
قولٌ بفسقهم, وذلك يُبطلٌ روايتهم» فلم يبقَ إلا الرأيُ أو السماعٌ ممن يَنَزلٌ عليه 
الوحيٌ ولا مدخل للرأي في هذا الباب» فتعيّنَ السماع وصار فتواه مطلقاً ‏ أي 
في الأمور التي لا مجال للرأي فيها - كروايته عن رسول الله بك ولا شلك أنه لو 
ذكرٌ سماعه من رسولٍ الله كَل لكان ذلكَ حُجَةَ لإثبات الحكم به فكذلك إذا 
أفتى به» ولا طريقّ لفتواه إلا السماع»©. 

ومن أمثلة ما حكم فيه الحنفية بالرفع في هذا الباب ما أخرجه الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة» قال: أخبرنا سعيد بن المرزبان» عن 
أبي عمرو - الشيباني» وهو سعد بن إياس ‏ عن عبدالله بن مسعود #نه» قال: 
7 جغل الآبق إذا وجد خارج المصر ارو درمضاةة 

قال الإمام الطحاوي: «لم يُروَ عن أحدٍ من الصَّحابَةٍ خلافه» ومثله لا يُقَالُ 
بالرأي» كنا لورثة التوقيفٌ» 29 . 

وقال الإمام السرخحسي: «أخذنا بقول ابن مسعود به في تقدير الججعلٍ 


لرادٌ الآبقي من مسيرة سفر بأربعينَ درهماً؛ لأنَّه قولٌ بخلاف القياس » وهو إطلاقٌ 


١٠١١ /” أصول السرخسي:‎ )١( 
(؟) أخرجه في كتاب (الحجة على أهل المدينة): 7”/ 5 ”الا 5“الا» وفي سنده: (سعيد بن‎ 
المرزبان العبسي»» أبو سعد البقال الكوفي الأعورء قال فيه ابن حجر: «ضعيففٌ‎ 

ده وبقية رجاله ثقات» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» رقم: 
(751979)» ورجال إسناده كلهم ثقات. 


() مختصر اختلاف العلماء» للجصاص: 5/ 707. 
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الفتوى منه فيما لا يُعرَفٌ بالقياس» فتتعينٌ جهةٌ السّماع»20. 

ثانياً: أن يستخدم الصحابي قرينة لفظية تدل على الرفع : منها قول الصحابي : 
(أمر نا بكذا» و«نهينا عن كذا»ء أو «من السنة كذا»ء وأشباهه. فهذه العبارات 
ونحوها تعد قرينة لفظية تجعل الحديث في حكم المرفوع عند جمهور أهل 
الحديث» لأن مطلقَّ ذلك ينصرفٌ إلى من له الأمرُ والنهٌ» وإلى من يجب اتباع 
سُنتِهء وهو الرسولٌ 6خ0"©. 

قال الخطيب البغدادي: «قال أكثرُ أهل العلم: يجبُ أن يحمل قولٌ 
الصحابيٌّ : أمرنا بكذاء على أَنَهُ أَمْرُ الله ورسوله» 52000 فحت الوقفث 
في ذلك؛ لأنه لا يوْمَنُ أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء» كما أنه يعني بذلك 
أمرٌ رسول الله يل والقولٌ الأول أولى بالصواب» والدليلٌ عليه: أن الصحابيّ 
إذا قالَّ: أمرنا بكذاء فإنما يَقصِدٌ الاحتجاج لإثباتِ شرع وتحليلٍ وتحريم وحكم 
يجب كونه مشروعا» وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمةٍ لمان جل ريا تحريم 
إذا لم يكن ذلك أمراً عن الله ورسوله»2". 

قال ابن الصلاح: «وهكذا قولٌ الصحابي: (من السنة كذا) فالأصحٌ أنه 
مستدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه لا يُرِيدٌ به إلا سنة رسولٍ الله َلعِ وما يجبُ 
اتباعه» © . 


وأما الحنفية: فذهب المتقدمون منهم» وبعض المتأخرين كعلاء الدين 


.1١١/7 أصول السرخسي:‎ )١( 
. 48 معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح» ص:‎ )١( 
6 إفرف الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:‎ 


(5) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: 50. 


الفصل الثالث : متن الحديث ْ اع 


السمرقندي20»: والإمام الكاساني”"» وابن الهمام'”"» وغيرهم إلى ما ذهب إليه 
جمهور المحدثين من أن ذلك كله يعد من قبيل المرفوع حكماً» ولا ينصرف إلى 
غيره إلا بقرينة صارفة . 


وذهب الكرخي. وأبو بكر الرازي©. وأبو زيد الدَبُوسي2©2 والبزدوي 0" 
والسرتحسي» وغيرهم إلى أن ذلك لا يكفي للحكم برفع الحديث؛ لاحتمال أن 
يكون الآمر والناهي غير رسول الله يكل ولاحتمال أن يكون لفظ السنة مراداً به سنة 
غيره كه وقد أبان الإمام الجصاص عن وجهة نظر هذا المذهب فقال: 

«قول الصحابي: أمرنا بكذاء وثهينا عن كذاء وقوله: السنة كذاء 
لا يجورٌ أن يُجعلَ شيءٌ منه رواية عن النبيّ عليه الصلاة والسلام» إذ كان 
الأمرُ والنهيٌ والسنة لا يختصنٌ بالنبيّ عليه الصلاة والسلام» دون غيره من 
النّاسِ ٠‏ قال الله تعالى : #أظلِيعوا الله وَأطِيعوأ الول وول اَذ مَك #[النساء: 9ه]» 
فقد يكونٌ الأمرُ والنهيٌ للأمير والولاق» فلا دلالة في مثله على : أنه روايةٌ عن 
النبيت كلل . 


. 558/7 ينظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري:‎ )١( 

0م( : قفو الأثر في صفو علوم الأثرء لابن الحنبلي» ص: 454. 
فيه : التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ .70١‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرارء للبخاري: 1/ 84144  .‏ 

)( : الفصول في الأصولء للرازي: 7/ 191 . 

)00 كشف الأسرار» للبخاري: 448/7 . 
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أصول البزدوي» ص: 14 


: أضول ارس + الوا ا 


# ع ع ع ل عا 
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وكذلك السنةٌء فقد تكونٌ لغير النبيّ عليه الصلاة والسلام» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)2©. . .)(©. 

ومنها قول الصحابي: كنا نفعل كذا» أو «نقول كذااء وأشباه هذه 
القرائن» ويمكن تصنيفها في صورتين: الأولى : أن تضاف إلى زمن النبي كَل 
والثانية: أن لا تضاف إلى زمنه . 

فإن أضيفت هذه القرائن إلى زمن النبي كل فاتفق الحنفية© وجمهور 
أهل الحديث”؟ على أنها تأخذ حكم المرفوع؛ قال ابن الصلاح: «لأن ظاهرَ 
ذلك مشعرٌ بأنَّ رسول الله بل اطّلمَ على ذلك وقررّهم عليه وتقريره أحدٌ وجوه 
السّئنِ المرفوعة؛ فإنها أنواعٌ: منها أقواله كل ومنها أفعاله» ومنها تقريره وسكوته 
عن الإنكارٍ بعد اطلاعه» ومن هذا القبيل: قولٌ الصحابيٌ: كنا لا نرى بأسا بكذا 


ورسول الله ككل فيناء أو كان يُقال كذا وكذا على عهده. أو كانوا يفعلون كذا وكذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (المسند)» رقم: »)١7187(‏ وأبو داود في السئة» (باب: في 
لزوم السنة)» رقم: (55017)» والترمذي في العلم» (باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع)» رقم: (56175)». وابن ماجه في (اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين)» رقم: 255 وابن حبان في صحيحه. رقم: /١‏ 9لا١2‏ والحاكم في 
(المستدرك): /١‏ 5لاا» وقال بعده: «هذا حديث صحيح ليس له علة؟ . 

(؟) الفصول في الأصولء للرازي: / 191 21948 واطترايمنا : أصول السرّخسي: 
”8٠/١‏ ١غلء‏ وانظر أيضآ: .١١6 /١‏ 

() ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 7/ 2707 وتيسير التحرير» لأمير باد شاه: 
*“/ ٠لاء‏ وقفو الأثرء لابن الحنبلية ص: 94. 

(54) ينظر: المنهل الروي في اختصار علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص: »5٠‏ 
واليواقيت والدرر» للمناوي: ؟/ .١86‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث لمع 


في حياته ول فكلٌ ذلك وشبهُه مرفوعٌ مسنَدٌ مُحْرّجٌ في كنب المسانيي»0©. 

وقال ابن حجر: «يكون له حكم الرفع من جهة أنَّ الظاهر اطَّلاعَه يل 
على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمانَ 
زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعلُ شيء» ويستمرون عليه إلا وهو 
غيرُ ممنوع الفعلٍ؛ وقد استدلٌ جابرٌ وأبو سعيدٍ رضي الله عنهما على جواز 
العزلٍ انهه كانوا يفعلونه والقران ينزل27, ولو كان مما يُنهى عنه لنهى عنه 
القرآن»0. 

وإن لم تضّف هذه القرائن إلى زمن النبي كَل فذهب الحنفية"»: والخطيب 
البغدادي* وابن الصلاح”© وجمهور المحدثين”" إلى أنها لا تأخذ حكم المرفوع» 
وإنما هي من قبيل الموقوف؛ لأنه لا يلزم منها نسبته إلى النبي كلِ قولًء ولا عملاً» 
ولا تقريرآء بل قد يقصد بها الصحابينٌ حكاية ما كان شائعاً عند عامة الصحابة بعد 
وفاته يله وعليه» فلا يُحمل على الرفع إلا بدليل . 


. 47 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح. (باب: العزل)» رقم: »)541١(‏ ومسلم في النكاح» 
(باب: حكم العزل)؛ رقم: .)١5140(‏ 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجرء ص: .١٠١8 21١‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرارء للبخاري: 7/ 2١١5‏ والتقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 
»”6١ ١‏ وتيسير التحرير» لأمير باد شاه: «7/ 7١‏ . 

(4) ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 177 . 

(1) ينظر: معرفة أنواع علم الحديثء لابن الصلاح؛ ص: 57 . 

0 ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ 189.. 


1 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وذهمب جمع من المحدثين كالحاكم0"» والعراقي”” وابن حجر” والسيوطي29) 
إلى اعتبار هذه الحالة من قبيل المرفوع» لأن الظاهر أن الصحابيّ يحكي الشرع الذي 
صدر عن صاحب الشرع يكو فلا يُحمل على غيره إلا بدليل صارف . 

ثالثاً: أن يقول التابعئٌ أو غيرُه عند ذكرٍ الصحابي أو التابعي: «يرفع 
الحديث» أو «ينميه» أو «يبلغ به) أو «رواية» أو نحوها دون أن يَذْكرَ النبئ لله 
فهذه القرينة اتفق الحنفيةٌ والمحدثون على اعتبارها دليلاً على رفع الحديث» قال 
ابن الصلاح : 

«من قبيلٍ المرة فوع : :الاخاديث التي قِيلَ في أسانيدها عند ذكرٍ الصحابيّ : 
يرفع الحديث» أو يبلغ بهء أ كمي أو رواية» مثال ذلك فشان نا عي عن 
أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» رواية : (تقاتلون قوماً صغارٌ الأعيّن )2 
الحديت: 'وبه عن آبي هزيرة». شلع .يف قال (الناس. تم لقريش) 59 


١ ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 197. 

() ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: »٠١٠١‏ وقال ابن حجر في 
(التكت على كتاب ابن الصلاح: 7/ 016): «وهو الذي اعتمده الشيخان في 
صحيحيهماء وأكثرٌ منه البخاري» . 

(5) ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي: /١‏ 186. 

(5) أخرجه أبو داود في الملاحم» (باب في قتال الترك)» رقم: »)47١5(‏ وأخرجه مسلم 
بلفظ : (يبلغ به) في الفتن وأشراط الساعة» (باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء)» رقم: (؟191). 

() أخرجه مسلم في الإمارة» (باب: الناس تبع لقريش والخلافة من قريش)» رقم: 
(1814). وأخرجه البخاري بالرفع الصريح في المناقب» (باب: قول الله تعالى: 
م كما اناس ينا َلقسك ين دكرِوأنَق . ٠‏ . [الحجرات: 17])» رقم : (373"06) . 


الفصل الثالث : متن الحديث هع 


الحديث. فكلٌ ذلك وأمثاله كنايةٌ عن رفع الصحابيّ الحديث إلى رسولٍ الله يك 
وحكم ذلك عند أهلٍ العلم حك المرفوع صريحآء قلثُ: - القائل ابن الصلاح - 
وإذا قال الراوي عن التابعيت : يرفع الحدية: أو يبلغ به» فذلك أيضاً مرفوعٌ» 
ولكنه مرفوعٌ مرسّلٌ والله أعلة)20©. 

ومن أمثلة ما استخدمه الحنفية في هذا الباب ما أخرجه الطحاوي من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه وعن المقبريّ أنهما حدثاه عن أبي هريرة ه» 
رفعه» قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم»0". 

ومن أمثلة ما نسب فيه الحنفية هذه العبارة إلى من دون الصحابي ما أخرجه 
أبو يوسف القاضي» عن أبي حنيفة» عن عبد الكريم» يرفع الحديث؛» أنه قال: 
امن لعب الشّطرنجَ فهو كالذي وض بلحم الخنزير0؟. 


.6٠ معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 7/ 115. والحديث صحيح أخرجه البخاري 
عن ابن عمر في تقصير الصلاة» (باب: في كم يقصر الصلاة. ..)» رقم: )1١75(‏ 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري وغيره في الحج» (باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره)» رقم: (17179). ١‏ 

() أخرجه أبو يوسف في (الآثار)» ص: 0715 رقم: (404)» وعبد الكريم هو ابن أبي 
المُخَارق البصري» ضعفه غير واحد من المحدثين» ينظر: تقريب التهذيب» لابن 
حجرء ص: 2351١‏ والكاشف. للذهبي: »551١ /١‏ أما متن الحديث فغير ثابت» وقد 
أشار إلى ذلك عدد من المحدثين» منهم أبو حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفي حيث 
قال في (المغني عن الحفظ والكتاب» ص: 07): «لا يصح في هذا الباب شيء عن 
النبي كل ومنهم الحافظ المنذري حيث قال في (الترغيب والترهيب: 4/ 4؟): «وقد 
ورد ذكر الشطرنج في أحاديث؛ لا أعلم لشيءٍ منها إسناداً صحيحاً ولا حسنا) . 


1 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ثانياً- الموقوف: 

وطويعا أميكا ب غريها أ حكماً ‏ إلى الصحابيّ من قولٍ أو فعلٍ أو 
تقرير أو صفةٍ(©. يقول الخطيب البغدادي: «الموقوف: ما أسنده الراوي إلى 
الصحابي» ولم يتجاوزه»0 . 

وقال الحاكم: «فأما الموقوفٌ على الصحابَة فإنَّهَ قلَّ ما يخفى على أهلٍ 
العلم» وشرحٌه: أن يُروى الحديث إلى الصحابيٌ من غير إرسالٍ ولا إعضالٍ 
فإذا بلع الصحابيّ قال: إنه كان يقولٌ كذا وكذاء وكان يَفعلٌ كذاء وكان يَأْمُرُ 
بكذا»2 . 

ويبدو أن الحاكم يتحدث عن الموصول من الحديث الموقوف. لأن 
الموصول هو الذي يدخل في حيز القبول» ولذلك خصه بالذكرء وإلا فالموقوف 
عند أهل الحديث لا يقتصر على هذا المفهوم» بل يتناول كل ما أضيف إلى 
الصحابي سواء كان السند موصولاً أو غير موصول» وقد نص على هذا ابن 
الصلاح فقال: 

نم إنَّ منه ما قصل الإسناد فيه إلى الصحابيّ فيكون من الموقوف 
الموصولء ومنه ما لا يَنَصِل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصّولٍ على 
حسب ما عُرِفَ مثله في المرفوع إلى رسول يكلقه9©. 


)١(‏ ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء للقاري» ص: 2155 وقفو الأثر في صفو علوم الأثرء 
لابن الحنبلى: /28» واليواقيت والدرر. للمناوي: 77 . 


زفرة معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: .1١9‏ 
2 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص : 25 


الفصل الثالث : متن الحديث 2 


وهذا الاستعمال لمصطلح الموقوف إنما هو عند الإطلاق» وأما عند 
التقييد فقد يُستمل مقيداً في غير الصحابي» قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من 
تخصيصه بالصحابيٌ فذلك إذا ذُكرَ الموقوفٌ مطلقاء وقد يُستعمّلٌ مقيّداً في غير 
الصحابي» فيُقالٌ: حديثٌ كذا وكذا وقَمّه فلان على عطاءٍ أو على طاوس أو نحد 
هذا © 

وقد تقدمت الإشارة إلى منهج الحنفية في استعمال مصطلح الموقوف» 
وأنهم لا يخصون استعماله بالصحابة» بل قد يستخدمونه فيما أضيف إلى من دون 
الصحابة كالتابعين وأتباعهم. وعلى هذا فلا يختلف منهج الحنفية في استعمال 
الموقوف عن منهج المحدثين» والله أعلم . 
ثالثاً المقطوع : ا 

وهو ما أضيف ‏ تصريحا أو حكما ‏ إلى التابعيّ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير 
أو صفة9 . 

قال ابن حجر : «المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي» ومن دون التابعي 
من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله؛ أي مثلُ ما ينتهي إلى 
التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعاًء وإن شئت قلت موقوف على فلان»0© . 

فمن خلال كلام ابن حجر يظهر أنه يُدخل ما أضيف إلى أتباع التابعين ومن 
بعدهم في مفهوم مصطلح «(المقطوع)» ولكن جمهور المحدثين عندما عرفوا. 


. 55 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:‎ )١( 
وقفو الأثر في صفو علوم الأثرء‎ 2١157 : (؟) ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء للقاري؛ ص‎ 
4 : لابن الحتبلي» ص‎ 


(*) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص: .١١4‏ 


57 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


(الحديث) قصروا مفهومه على ما أضيف إلى النبي يك وما أضيف إلى الصحابة 
وما أضيف إلى التابعين» ولم يضموا إلى مفهومه ما أضيف إلى من بعد التابعين . 

وعلى هذاء فإدخال ابن حجرء رحمه الله» ما أضيف إلى أتباع التابعين فمن 
بعدهم» في مفهوم (المقطوع) لا يعني إدخاله في مفهوم (الحديث)» بل يبقى 
الحديث مقصوراً على ما أضيف إلى النبي يَللهْ وصحابته والتابعين» ولا يشمل كل 
أفراد مصطلح (المقطوع) والتي عد منها ابن حجر أتباع التابعين ومن بعدهم . 

والخلاصة: ما أضيف إلى أتباع التابعين فمن بعدهم يدخل في مفهوم 
(المقطوع) ولا يدخل في مفهوم (الحديث)» والله أعلم . 

وقد تقدّمَ أن أكثر الحنفية يستخدمون مصطلح (الموقوف»» للإشارة إلى 
ما أضيف إلى التابعي فمن بعده» فيقولون مثلاً: «موقوف على عطاء بن أبي 
رباح»20©» أو «موقوف على معاوية بن قرة»("©» وهذا لا يختلف عن منهج المحدثين 
الذين جعلوا لما أضيف إلى التابعي فمن دونه مصطلح (المقطوع)» لأنهم أيضاً 
يستعملون مصطلح (الموقوف) للدلالة على نفس المفهوم كما أشار إلى ذلك 
كلام ابن حجر الذي سبق ذكره. 


*#* 


* المطلب الثاني أنواع متن الحديث من حيث موضوعه: 


تقدم أن المحدثين يقسمون متن الحديث من حيث الجهة التي يضاف إليها 
إلى ثلاثة أقسام: هي النبي كله والصحابة» والتابعين» وتقدم أن الذي يضاف 


. 787 /١ المعتصر من المختصر من مشكل الآثارء للملطي:‎ )١( 
. 17١ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي» ص:‎ )0( 


الفصل الثالث : متن الحديث ومع 


إلى كل جهة من هذه الجهات الثلاثة إما أن يكون قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو 
صفة؛ ومن هنا فمتن الحديث من حيث موضوعه ينقسم إلى أربعة أقسام هي 
القول» والفعل» والتقريثء والصفة. 

وأما الحنفية» وهم أصحاب مذهب فقهيء فينظرون إلى متون الأحاديث 
من زاوية العمل والاقتداء» ومن ثم فلا يُدخلون في متون الأحاديث ما لا علاقة 
له بالعمل» أو ما لا يمكن الاقتداء فيه كالصفات الخلقية التي جبل عليها النبي كل أو 
التي جبل عليها صحابته والتابعون لهم بإحسان. 

فالحنفية يتفقون مع المحدثين في أنواع متن الحديث من حيث موضوعه». 
ولا يستثئنون منها سوى ما لا تعلق له بالعمل كالصفات الخلقية» وأما باقي 
الأنواع فيمكن إدخالها في مجال العمل والاقتداء بوجه من الوجوه. 

ولا تتضح أبعاد المسألة إلا من خلال بيان مفهوم كل نوع؛ وذكر مثال 
تطبيقي عليه» لأن ما يدخل في حدود العمل وما لا يدخل قد تخفى حقيقته على 
البعض» وتلتّبس غايته على البعض الآخرء ولذلكء حاولت أن أبين مفهومٌ كل 
نوع» مع ذكر مثال أو أكثر لبيانٍ هذا المفهوم . 

أولا: القول: وهو إما أن يكون لفظً الرسول كل؛ ينسبّه إليه الصحابيٌ 
فمن دوته» وإما أن يكون لفظ الصحابيٌ؛ ينسبّه إليه الصحابئٌ فمن دونه» أو 
يكون لفظ التابعيٌ ينسبه إليه التابعيي فمن دونه . 

ومن أمثلة القول المضاف إلى النبي كَلخِ قول الصحابي الجليل عمر بن 
الخطاب ذه سمعت رسول الله كَل يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى)20, 


)00( أخرجه البخاري في بدء الوحي» رقم .)١(‏ 


غ4 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومن أمثلة القول المضاف إلى الصحابي : قول عمير بن سعيدٍ: سمعث علي 
5 عو و ع غض 2 
بن أبي طالب ظاهء قال: «ما كُنثُ لأقيم حدَا على أحدٍ فيموت فأجد في نفسي إلا 
صاحب الخمر فإنه لو مات وديته» وذلك أنَّ رسول الله يله لم يَسَنّه)20. 
ومن أمثلة القول المضاف إلى التابعى: قول يحيى بن سعيد: كان سعيد 
٠‏ 0 - 7 - 08 3 
ابن المسيب يقول: «إذا كنت بأرض يُوفون المكيال والميزان فلا تعجل بالخروج 
5 35 - 5 / 72 5 8 2 
منهاء وإذا كنت بأرض لا يُوفون المكيال والميزان فعجل بالخروج منها»”. 
ثانياً: الفعل: وهو إما أن يكون فعل الرسول كلِ؛ ينسبه إليه الصحابي 
فمن دونه» وإما أن يكون فعل الصحابي؛ ينسبه إليه الصحابي فمن دونه» أو 
ومن أمثلة فعله يلد ما حدث به الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كان النبي كَلةٍ يجمع بين المغرب والعشاءٍ إذا جذ به السير» 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء (باب: الضرب بالجريد والنعال)» رقم: (15795)؛ 
ومسلم في الحدود أيضاء (باب: قدر أسواط التعزير)» رقم: (107017). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 78١١‏ رقم: (194054) عن أبيهء قال حدثنا 
عبد المؤمن بن علي» قال: أنبأنا عبد السلام بن حرب به» ورجال إسناده أئمةٌ ثقات 
أخرج لهم البخاري ومسلمء غير عبد المؤمن بن علي» قال عنه الإمام مسلم بن 
الحجاج: «سألت أبا كريب عن عبد المؤمن بن علي الرازيٌ» فأثنى عليه» وقال: لولا 
عبد المؤمن من أين كان يسمع أبو غسان النهدي من عبد السلام بن حرب». ينظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم: 55/5 . 

() أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» (باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء)؛ 
رقم: »23١05(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر)؛ رقم:  .0707(‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث 5:١‏ 


ومن أمثلة فعل الصحابي: ما ذكره أبو عبدالله عمرو بن مرة؛ أنه سأل 
سعيد بن المسيب عن الوترء فقال: كان عبدالله بن عمر يوترُ أوَّلَ الليلٍ فإذا قامّ 
نقضّ وتره» ثم صلّى» ثم أوتر آخِرَ صلاته أواخر الليل» وكان عمرٌ يوتِدُ آخر 
الليل» وكان خيراً مني ومنهما أبو بكر؛ يوق ول الليل ويشفع آخره؛ يريد بذلك 
يصلي مثنى مثنى» ولا ينقض وتره»2. 

ومن أمثلة فعل التابعي : ما حدث به أبو عقيل زهرة بن معبد» قال: «كان 
سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه» وعن يساره»”". 

ومثله ما حدث به حميد الطويل قال: «كان عمر بن عبد العزيز يكبر تكبير 
العيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق»”" . 

الثاً: التقرير: وهو أن يُفعل أمرّء أو يُقال قولٌ في حضرة الرسول كَل أو 
الصحابي أو التابعي» أو في غيبتهم ثم يُنقل إليهم» فيقرونه» إما بالرضا 
والاستحسان» وإما بالسكوت وعدم الإنكار©؟. 

ومن أمثلة تقريره ككِ ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي كَل يوم الأحزاب: «لا يصلينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظةء فأدرك 
بعضهم العصرّ في الطريق» فقال بعضهم: لا ُصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 
بل نُصلي لم يرد منّا ذلك» فذَكرَ ذلك للنئٌ ل فلم يعن واحداً منهم»©©. 


. أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى): 7/ 75» ورجال إسناده ثقات‎ )١( 

(5؟) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار): /١‏ 0717 ورجال إسناده ثقات. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» رقم: (/077)» ورجال إسناده ثقات. 

(:) ينظر بحث «التتمة الأولى في بيان السنة التقريرية»» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» في نهاية 
تحقيقه لكتاب الموقظة» للإمام الذهبي» ص: 41 وما بعدها. 

(5) أخرجه البخاريء في المغازي» (باب: مرجع النبي يكل من الأحزاب. . .)» رقم: (0789417. 
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ومن أمثلة تقرير الصحابي : ما حدث به سعيد بن منصور بسنده عن نافع» 
عن عبدالله بن عمر؛ «أن غلاماً له اشترى جاريتينٍ فكان يُصِيبٌ منهماء وعلم 
بذلك ابن عم فَأقَده)0 . 

ومن أمثلة تقرير التابعي : ما حدث به سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدىٌ» 
قال: الجاءً رجلٌ إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد بم(" يكتحل المحرمٌ» وجابرُ بن 
زيدٍ إلى جنبهء قال: فسكت الحسنٌ» وقال جابرٌ: يكتحل بالعَسَلِء فلم يُنكِرْ 
ذلك الحسَنٌ)9 . 

رابعاً: الصفة : وتنقسم إلى قسمين: صفات 5-8 وصفات خلقية : 

أما الصفات الخُلقيهُ: فهي الأخلاق الحسنة» والشمائل الكريمة التي كان 
يتحلى بها النبي كَكهِ أو الصحابة أو التابعين: 

ومن أمثلة الصفات الحُلّقية التي كان يتحلى بها النبي كل ما حدث به 
الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: «لم يكن 
النبي كَل فاحشاً ولا مُتفحشاً)»9). 

ومن الصفات الحُلقية التي أضيفت إلى الصحابي» ما حدث يونس بن 
عبيدٍ بن دينار قال: «كان الحسنٌ رما ذكرَ عَمَرَ فقال: والله ما كان بأولهم إسلاماً 


))5١89( أخرجه سعيد بن منصور في سننه» (في باب : المرأة تلد لستة أشهر)» رقم:‎ )١( 
ورجال إسناده أئمة ثقات.‎ 

(؟) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: (بم) بحذف ألف (ما). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» رقم : (1737178)» ورجال إسناده أثئمة ثقات. 

(54) أخرجه البخاري في المناقب» (باب: صفة النبي كَلِ)» رقم: (7757)» ومسلم في 
الفضائل» (باب : كثرة حيائه كللِ)ء رقم: (١737؟).‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث م 


ولا أفضلهم نفقةً في سبيلٍ الله ولكنّه غلب الناس بِالزّهِدٍ في الدنياء والصرامة 
في أمر الله» ولا يخافٌ في الله لومة لانمب200. 

ومن الصفات اللقية التي أضيفت إلى التابعي: ما حدث به يونس بن 
عبد أيضاً قال: «كان الحسن ‏ البصري ‏ رجلاً محزوناً»(2؛ أي : غلب عليه الحزن. 

وأما الصفاث الخِلْقيةُ: فهي الهيئة التي خلق الله عليها النبيّ ككلء أو 
الصحابيّ ؛ أو التابعي. 

ومن أمثلة ما أضيف إلى النبي كله ما حدث به أنس بن مالك قال: «كان 
رسول الله ككْهْ ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير» ولا بالأبيض الأمهق» وليس 
بالآدم» وليس بالجعدٍ القططء ولا بالسّبط» بعثه الله على رأس أربعينَ سن 
فأقام بمكة عشر سنينَ» وبالمدينة عشر سنينٌ» فتوفاه الله ولد في زائية ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء»0©. 

ومن أمثلة الصفات الخلقية التي أضيفت إلى الصحابي: ما حدث به خالد 
ابن معدان» عن مالك بن يَخَامر أنه وصف أبا عبيدة» فقال: «رجلّ نحيفٌ» 


و 0 0 5 
معروق الوجهء خفيف اللحية» طوالٌ» أحنى» أثرمٌ الثنيتين»9». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» رقم: )7701١(‏ من طريق محمد بن مروان بن 
قدامة العقيلي» عن يونس بن عبيد» ورجال إسناده ثقات غير محمد بن مروان؛ فقد قال 
فيه ابن حجر: «صدوق له أوهام»» ينظر: تقريب التهذيب» ص: 007. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» رقم: 20770197 ورجال إسناده ثقات. 

(6) أخرجه البخاري في المناقب» (باب: صفة النبي ك)» رقم: (7700), ومسلم في 
الفضائل» (باب: في صفة النبي كَلِْةٌ ومبعثه وسنه)» رقم : (77141) . 

(5) أخرجه أخرجه ابن سعد فى (الطبقات الكبرى): 7/ »4١4‏ ورجال إسناده ثقات» غير 
مخمدد ين عدر الزاقلي»: ققد فاق ف |6 حخير امكوو للا مع بنع امه ل وار ريت 
التهذيب» ص: 558 . 
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ومن أمثلة الصفات الخلقية التي أضيفت إلى التابعي : ما حدث به أبو يوسف 
القاضىء. قال: «كان أبو حنيفة» رحمه الله» رَبْعَةَ من الجُجال» ليس بالقصير» 
ولا بالطويل» وكان أحسن الناس منطقاء وأحلاهم ل وأبينهُم عمًا يُريد)(©. 

فهذا القسم الأخير لا يُدْخِلّه الحنفية في الحديث الذي تستنبط منه الأحكام» 
ويستفاد منه الاقتداء والعمل. بخلاف المحدثين الذين يضمونه لمفهوم الحديث 
لأن منه ما له علاقة بإثبات الرسالة المحمدية» ومنه ما قد يكون ضرورياً في 
معرفة صدق بعض الأخبار» وكذب بعضها الآخر. 


#0 # 


المبحث الثاني 
رواية متن الحديث بالمعنى 


لم يكن نَقّلَهُ متون الأحاديثٍ على درجةٍ واحدة في الضّبط والإتقان» بل 
كانوا متفاوتين في المراتب والدرجات؛ فمنهم من كان ينقلّ الحديث كما سمعه 
دون نقص أو تغييرٍ» ومنهم من كانت تغيبُ عنه بعض الألفاظٍ أو بعض الكلمات 
فيعبّر عنها بألفاظٍ من عنده تسد مَسدَّها وتفي بغرضها. 

وضبط المكون له أهينة كير لأن تغييرها وروايتها بمعنىّ مغاير لمقصود 
قائلها يؤدي ‏ كما يقول الحافظٌ السخاوي: «إلى أن يُقالَ عن النبيٌ يل ما لم 
يقل, أو يُنْبَتَ حكمٌ شرع بغير طريقة»(©. 


(تاريخ بغداد) : *31/ .لاا الال. 
(؟) فتح المغيث» للسخاوي: 1517/7 . 


الفصل الثالث : متن الحديث هه 


ومن أجل هذا أولى العلماء من الحنفية والمحدثينَ هذا الموضوع عناية 
خاصّة» فمنع بعضهم رواية متونٍ الأحاديث بمعناها خشية إثباتِ حكم شرعيٌ أو 
تكير متهومه الذي آراة الخارع ليقة الحلو»: ومقيم من از بده الزوارةه 
وسمح باللجوء إليها عند الحاجة؛ لكن ضمن قيود وضوابط لا بد من الالتزام بها . 
ولتصوّر أبعاد هذه المسألة» لابْدّ من بيانٍ مفهوم الرواية بالمعنى» 
والمجالٍ الذي اختلفَ فيه العلماءً؛ ودارت حولّه آراؤهم, لأن من المسائل ما اتفقَ 
العلماءٌ على عدم جواز روايتها بالمعنى . وأنَّ على الراوي أن ينقلها باللَفظِ الذي 
تحمّله؛ والحرفب الذي سمعّهء وهذا ما سَيِظهر ذ في المطلبَينِ الآتبين : 


ليا نبا آنا 


* المطلب الأول - مفهوم رواب ِةِ متن الحديث بالمعنى, ومجالها: 
أولاً - مفهوم الرواية بالمعنى : 

الروايةٌ في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الثلاثيٌ (رَوَى)» وقد استعمل - 
الأصل دي روا التعيو الاك أ في يل :ونعه إيادمو قكاق إل از 000 ثم 
استّخدمٌ في حمل الأخبار ونقلها من شخص إلى آخر وفي هذا يقولٌ الجوهري 
في الصحاح: «ومن رَوَى البَعِيرُ الماءً يَرْوِي قَؤْلهم: رَوَى الحدِيث يَرْوِي رواية 
بالكسْر)2 . 

2 2 04 0000 اه‎ ٠ 

فالرواية في اللغة إذاً هي حمل الأخبار ونقلها من شخص إلى آخر. 

وأما (المعنى) لغة: فهو ما يدل عليه اللفظ من الفحوى والمَقْصِدٍ 


() ينظر: مادة (روى) في تاج العروس للزبيدي: 7/ 191 . 
زفق مادة (روي) في الصحاح» للجوهري. 
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والمشمزة» قال إبن فارس + ل اللاي يدل عليه قبامه اللحة؟ أن المعتى اهو المضد 
الذي يبوْزُ ويظهَرُ في الشَّيءِ إذا بْحثَ عنه» يقالٌُ: هذا معنى الكلام» ومعنى 
الشعر؛ أي : الذي يبررٌ من مكنون ما تضمّته اللّفَظٌ©. ١‏ 

وأما المفهوم الاصطلاحيٌ للرواية بالمعنى فلم يذكر له المحدثون تعريفاً 
في كتب الاصطلاح لشدة وضوحهء وعدم ابتعاده كثيراً عن المفهوم اللغوي 
الذي ذكره أهل اللغة. 

ويُمكن صياغة تعريف اصطلاحي لمفهوم (الرواية بالمعنى) عند المحدثين 
من خلال المفهوم اللغوي لكلمتي (الرواية) و(المعنى) فيقال: 

الرواية بالمعنى : هي أن يقومً الراوي بنقلٍ المقصود من الخبّرء إلى غيره» 
بألفاظٍ من عنده . 

فناقل الخبر لا يُسمى راويا له بالمعنى إن نقل ألفاظ صاحب الخبر» بل 
يسمى ناقلاً أو راويا له باللفظء وعلى هذاء فالخبر إما أن يُنقل مضمونه بألفاظ 
صحاب الخبر فنسمي هذه الحالة: رواية باللفظ». وإما أن يُتقل مضمونه بألفاظ 
الناقل فنسمي هذه الحالة : رواية بالمعنى. 

لكن المتصمّحَ لكتب الاصطلاح وكتب الحنفيّة يجدُ أن المحدثينَ 
لا يقصدون بالرواية بالمعنى هذا الإطلاق الذي تقدّم؛ أي لا يقصدون بالرواية 
بالمعنى أن يروي الناقل مضمونٌ جميع الخبر بألفاظه. بل يقصدون به أن يبِدّلَ 
الراوي لفظة أو عِدَةَ ألفاظِ من ألفاظ صاحب الخبر» بلفظة أو نحوها من ألفاظه . 
ثانياً - مجال الرواية بالمعنى : 

تقدم في المبحث السابق أن الحديث» في اصطلاح الحنفية والمحدثين» 


.١59 2١58/5 ينظر: مادة (عنى) فى مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 


الفصل الثالث : متن الحديث 44 


يشمل ما أضيف إلى النبي ككل وما أضيف إلى الصحابة والتابعين» من قولٍ أو 
فعلٍ أو تقرير أو صفةٍ. 

والراوي» إما أن ينقل ما رآه أو سمعه من صاحب الخبر الأصليء وإما أن 
ينقل عمّن رأى أو سمع من صاحب الخبر الأصلي. والسبب في هذا التفريق أن 
مجال الرواية بالمعنى يختلف بين الذي ينقل. بشكل مباشر - رؤيةٌ أو سماعاً - 
عن صاحب الخبر الأصليء وبين الذي ينقل» بشكلٍ غير مباشّرء عن صاحب 
الخبر الأصلي . ْ 

وبيان ذلك: أن مجال الرّواية بالمعنى بِالنْسبةٍ للناقلٍ المباشّر من صاحِبٍ 
الخبّر الأصليٌء سواء كان النبيّ كلوه أو الصحابيّ أو التابعيّ إنما هو القولُ الذي 
يقول فيه الراوي عنهم : قال النبي كله أو غيره: كذا وكذا. 

وقد أشار إلى هذه المسألة الشيخ طاهر الجزائري عندما ذكر أن بعض 
العلماء «خصّ الحديث بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قولٍ 
فقط»» حيث عقب على هذا المذهب بقوله: «وعلى ذلك يُحمَلٌ قولهم: اخدّلف 
في جواز رواية الحديث بالمعنى» فينبغي للطالب أن يعرف اختلاف العٌرف هنا 
لمن الزللَ»”. ْ 

ولعل هذا القول إنما هو على رأي من يجعل الخلاف في مسألة الرواية 
بالمعنى في الصحابي دون غيره”"» وأما من يعمم ذلك وهو قول الجمهور' - 


. 4٠ /١ توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح المغيث». للسخاوي: ”/ 145؟». حيث نقل هذا القول عن الماوردي 
والروياني. 

(*) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي: ١747/7‏ حيث قال عند حكاية قول من أجاز الرواية - 
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فلا يقتصر على الصحابي الذي عاين ما صدر عن النبي يكوه بل يشمل كل من 
عاين ما صدر عن الصحابي أو ما صدر عن التابعين لهم بإحسانء والله أعلم . 

وأما الفعل والتقرير والصفة فلا تدخل هذه الأشياء الثلائة في مجال الرواية 
بالمعنى بالنسبة للناقل المباشر عن صاحب الخبر الأصلي» إذ إن من يحكي 
صورة الفعلٍ الذي رآه» والتقرير الذي شاهده وجرت أحداه أمامً ناظرَيه» 
والصَّفةٍ الخلقيّة والحُلّقية التي لاحظها وأبصرها لا يُقالُ عنه: إنه يروي بالمعنى ؛ 
لأنه هو الذي يُعَذَّ مصدرٌ الخبر وأساسّه . 

ويفهم هق "الس مق قرول "الخلامة:«القوس عبد الرخم: المعلمي 
اليمانيٌ : «واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية» بل منها ما هو 
إخبار عن أفعال النبي كل وهي كثيرة. ومنها ما أصله قولي» ولكن الصحابي 
لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي كَل بكذاء أو نهانا عن كذاء أو قضى 
بكذا» أن آذن في > كدان وأشباه هذاء وهذا كثير أيضاًء وهذان الضربان 
ليسا محل نزاعء والكلام في ما يقول الصحابي فيه: قال رسول الله بك كيت 
وكيت» أو نحو ذلك»0©. 

وأما الناقلٌ الذي لم يعايش الحدثء» سواء كان قولاء أو فعلاً» أو تقريراً» 
أو صفة» ونْقَلَ عن غيره ممن شاهد وسمع» فإن مجال الرّواية بالمعنى بالنسبة 
لهذا الناقلٍ يدخلٌ فيه القول والفعل والتقرير والصفة؛ ولا يقتصر على القول كما 


- بالمعنى» وهم الجمهور: «سواء في ذلك المرفوع أو غيره؛ كان مُوجبه العلمُ أو العمل» 
وقع من الصحابيٌ أو التابعيٌ أو غيرهما». 

)١(‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل والمجازفة» 
للعلامة المعلمي اليماني» ص: 7/. 


الفصل الثالث : متن الحديث 6 


هو الحال بالنسبة للناقل المباشر(©. 

وعِلَّةٌ ذلك» أنَّ الناقلَ قد يحكي ما سمعه من صورة الفعل» أو كيفية 
التقرير» أو ملامح الصفة ‏ سواء كانت خلقية أو خلقية ‏ بعباراتٍ وألفاظٍ تختلف 
عن العبارات والألفاظ التي حكى بها الناقل الذي عايش الفعل والتقرير والصفة» 
وهذه هي الرواية بالمعنى» والله أعلم . 


* # *# 


* المطلب الثاني حكم رواية متن الحديث بالمعنى : 

قبل بيانٍ حكم الرواية بالمعنى لا بد من القول بأن البحث في هذه المسألةٍ إنما 
هو في عصر الرواية» وفيما لم يُدون من الأحاديث بين صفحات الدفاتر والكتب» 
وأما ما دُوّن منها سواء فى عصر الرواية أو بعده فليس مجال الحديث فيه . 

يقول ابن الصلاح : «إِنَّ هذا الخلاف لا نراه جاريآء ولا أجراه النَّاسُ فيما 
نعلمُ فيما تضمنته بطون الكتب» فليس لأحدٍ أن يُغّْر لفظ شيءٍ من كتاب مُصئّفٍ 
ولحت بَدَلَهِ فيه لفظأ آخر بمعناه» فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما 
كانَ عليهم في ضبط الألفاظٍ والجمود عليها من الحرّج والنّصَّبْء وذلك غير 
موجود فيما اشتملت عليه بطونٌ الأوراق والكتّبء ولأنّه إن ملك تغييرَ اللفظ 


)١(‏ ذهب الدكتور عبد المجيد بيرم في رسالته : (الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها 
في الفقه الإسلامي» ص: 277 و15١)‏ إلى عدم التفريق بين الراوي المباشر عن صاحب 
الخبر الأصلي» وبين الناقل غير المباشرء اعتماداً على قول العلامة المعلمي اليماني» 
السابق» وقد تبين أن المعلمي كان حديئه بخصوص الصحابة الذين كان أبو رية يطعن 
في روايتهم للأحاديث بالمعنى» وأما غيرهم من الناقلين عنهم فلم يتعرض لهم بذكر أو 
إشارة» ولعل الأولى التفريق بينهما للعلة المذكورة والله أعلم . 
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فليسَ يملِكُ تغييرٌ تصنيف غيره»0©. 

إذا علم هذاء فقد اتفق جمهور الأئمة من الحنفية والمحدثين على عدم 
جواز رواية متن الحديث بالمعنى إذا كان يتضمن أحد ثلاثة أمور: 

الأول: إذا كان معن الحديث مما قصد التعبد بلفظة: 

الثاني : إذا كان متن الحديث من جوامع كلمه كَل . 

الثالث: إذا كان متن الحديث من المتشابهات التي لم يظهر للناقل وجه 
المراد منها 

يقول الحافظ العتاوى + «ليس الخلا فيما تند يلفظه من الأذكارء 
كالأذان» والتشهّدء والتكبير» » والتسليمء ار قله بالمعنى قطعاً. وتيا 
هومن خموا مع الكَلِم التي أود ها المصطفى عليه الصلاةٌ والسلامٌ فلا يجورٌ نقلها 
بغير ألفاظها. . . ولا في المتشابه» فلا تجورٌ روايته بالمعنى» بل يُنَقَلّ بلفظه 
ليقع الإيمانُ بلفظه من غير تأويل أو بتأويل على المذهبين السلفيٌ والخلفيٌ»”". 

وقد أكد الحنفية على هذه الأمور الثلاثة» وأنها لا تدخلٌ في باب الوواة 
بالمعنى» أما ما قُصِدَ التعبدٌ بلفظهء فقد قال عنه العلامة الكاكي الحنفي 
(ت ةغلاه): «اللفظ غير مقصود في باب الحديث كالشهادة» لأن النظم من السنة غيرٌ 
مُعجزء ولهذا كان رسولٌ الله يك يذكر المعنى الواحدّ بألفاظٍ مختلفة» بل المقصودٌ 
هو المعنى» وهو حاصلٌء فلا يُلتفت إلى اختلاف اللفظء بخلاف القرآن» 
والأذانِ» والتشهدء وسائر ما يُعبد فيه باللفظء لأن اللفظ فيها كالمعنى»2 . 


.7١5 معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح؛ ص:‎ )١( 
. ١ 77” 1٠ /* : اليواقيت والدرر. للمناوي‎ 6 


() جامع الأسرار في شرح المنارء للعلامة محمد بن محمد الكاكي: 7/ 751 . 


الفصل الثالث : متن الحديث أآه؛ 


وأما ما كان من جوامع الكلِم فقد نقل السرخسي عن بعض الحنفية جواز 
رواية هذا النوع بالمعنى إذا كان المعنى ظاهراً. وكان الراوي عالماً باللغة والفقه 
ثم عقب عليه بقوله : 

«والأصحٌ عندي أنه لا يجورٌ ذلكَ لأنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ كان 
مخصوصآ بهذا النّظم غلى ما اذو أنه فال (أونيث جوامع الكَلِم)2؛ أي : 
خصصّتُ بذلك» فلا يقدِرٌ أحدٌ بعده على ما كان هو مخصوصاً به» ولكن كل 
مُكلّفٍ بما في وُسعِه وفي وُسعه نقلُ ذلك اللفظ ليكون مؤدياً إلى غيره ما سمعه 
منه بيقين» وإذا نقَله إلى عِبارَِه لم يُؤمّن القصورٌ في المعنى المطلوب به . 

وأما ما كان من المتشابهات فقد قال عنه الكاكي: «فلا يُتَصَوّدُ نقله 
بالمغى ». لأنه لا توق علن معتاة 601 

كما اتفق الحنفيةٌ والمحدثونَ على عدم جواز الرواية بالمعنى للجاهل 
بمواقع الخطاب» ومعاني الألفاظ. وفي هذه يقول الخطيب البغدادي: «ليس 
بين أهل. العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام» وموقع 
الخطاب» والمحتمل منه وغير المحتمل»2» ثم قال: «فأما الدليل على أنه ليس 


: أخرجه البخاري في الجهاد والسير»ء (باب: قول النبي يكل نصرت بالرعب. . .)2 رقم‎ )١( 
ومسلم في المساجدء رقم: (077) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: «يُعثت‎ »)7815( 
.2.. بجوامع الكلم.‎ 

(؟) أصول السرخسي: .7801//١‏ 

(؟) جامع الأسرار في شرح المنار» للعلامة محمد بن محمد الكاكي: 7/ 757. 

(4) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: »٠١‏ وينظر: أصول السرخسي: 
/١‏ 5”ه". 
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للجاهل بمواقع الخطاب, وبالمتفق معناه. والمختلف من الألفاظ فهو أنه 
يُؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من أمره»( . 

فإذا لم يكن متن الحديث مما يُقصد التعبدٌ بلفظه» وليس من المتشابهات» 
ولا من جوامع كلامه كَلُ وكان الراوي للمتن عالما بمقتضياتٍ الألفاظ» خبيراً 
بمقاصدهاء عارفاً بما يحيلٌ معانيها ويغيّثهاء ففي هذه النقطة وقع الخلاف بين 
العلماء» وتفرع عنه مذهبان أساسيان: 
المذهب الأول وهو مذهب القائلين بجواز الرواية بالمعنى : 

ويمثل هذا المذهب جمهورٌ المحدثين.؛ حيث ذهبوا إلى جواز الرواية 
بالمعنى إذا تحقَّقَ في الراوي والمروي الشروط التي تقدّمٌ ذكثهاء وذلك عند 
الضرورة التي قد ينسى فيها الراوي لفظً الحديثٍ الذي تلقاه عن غيره» وفي هذا 
رفع للحرج عن الأمة؛ وتسهيل لها في نقلٍ أمر دينهاء وقد تواردت على هذا 
المعن غبارات المتحديد؛ 

قال يحبى بن سعيد القطان: «أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ ؛ 
لأن القرآن أعظم حرمة» ووّسّع أن يُقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحداً)(". 

وقال عبدٌ الرزاق الصنعانٌ : قلت لسفيان الثوريٌ: حدّثنا بحديث أبى الزعراء 
كما سمعت» قال: «يا سبحان الله! ومن يُطيق ذلك! انما تجيئكم بالمعنى»0. 
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بحجج كثيرة من أهمها : 

ما قاله الإمام الشافعي: «فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 199. 


(9) الكفاية» للخطيب البغدادي » ص: .35١١‏ 
زفرف الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: 86 


الفصل الثالث : متن الحديث 0 


ع 0-1 0 نا 5 2 #7 و 
أحرّف. معرفة منه بأنْ الحفظ قد يَرْلَ ليْحِلَّ لهم قراءته وإن اختلفَ اللفظ فيه 
ما لم يكن في اختلافهم إحالةٌ معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللّْظ ما لم يُحَل معناه»0©. 

ومنها قول الرامهرمزي: «ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب: أن 
الله تعالى قد قصصّ من أنباءِ ما قد سبقّ قصصاء كير ذكرٌ بعضها في مواضع 
بألفاظٍ مختلفةٍ والمعنى واحدّء ونقلها من ألستتهم إلى اللسانٍ العربيّ» وهو 
الف لها في التقديم والتأخير» والحذف والإلغاء, والزيادة والتقصان» وغير 
ذلك)20 , 

وقد ذهب جمهورٌ الحنفية إلى ما ذهب إليه جمهورٌ المحدثين من جواز 
الرواية بالمعنى» واستدل لهم الإمامٌ السرخسي بقوله: «وهذا ‏ أي جواز رواية 
الحديث بالمعنى - لأن نظم الحديثٍ ليس بِمُعجِزِء والمطلوبُ منه ما يتعلق 
بمعناه وهو الحُكمٌ من غير أن يكونّ له تعلق بصورة التُظمء لعلف اه اديز 
بالتبليغ لما هو المقصودُ به» فإذا كمّل ذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلاً لما أُمِرَ به 

من التَلِ لا ُرتكبآ للحرام» وإنما يُعتَبرُ النّمٌ في نقلي القرآن لأنه معجرٌء مع أنه 

قد ثبت إبضاافية نوع أمخصة اببركة دعاو يوتنرل اللكلة خلى»ما اسان لانن فرله: 
7 له ع 0 0-4 و 
(ألزل القزآن هل سيعة الحث )7 بإلة أن فى ذلك رعصة من بحيّث الاسقاطء 


. 7175 الرسالة» للإمام الشافعي» ص:‎ )١( 

(؟) المحدث الفاصلء للرامهرمزي» ص: 57٠‏ . 

() أخرجه البخاري في الخصومات» (باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض)» رقم: 
(2380©». ولفظه: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»», وفي فضائل القرآن» (باب: أنزل 
القرآن على سبعة أحرف)» رقم: »)47١7(‏ وفي غير هذين الموضعين» ومسلمٌ في 
فضائل القرآن وما يتعلق به (باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف . . .)» رقم: (814). 
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وهذا من حيث التخفيفُ والتيسيرٌُ» ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين»”©. 

غير أن الحنفية يرَونَ أن الراويّ بالمعنى يُشترط فيه أن يكون عالما باللغة 
إن كان متن الحديث الذي يرويه لا يحتمل إلا معنى واحداًء كالمُحكم 
والمُفْسَّر» ويشترط فيه أن يكون عالمآ باللغة والفقه إن كان متن الحديث الذي 
يرويه محتملاً لأكثر من معنى كالحقيقة التي تحتمل المجاز والعام الذي يحتمل 
الخصوضن: 

كما نصنّ الحنفية على أن متن الحديث إذا كان غامضاً يحتاج إلى تأويل أو 
بيان فلا يجوز للراوي - وإن كان عالماً فقيهآ ‏ روايئه بالمعنى» وذلك نحو 
المشترك والمشكل والخفي والمجمل ونحوها”". 

وذهب ابن الهمام وابن أمير الحاج إلى أن الصحابيّ لو روى هذا النوع من 
الأحاديثٍ بالمعنى حاملاً لها على معنىٌ من المعاني قبل قولّه ؛ لأنه إما أن يكونَ 
قد سمع هذا المعنى من النبيٌ تله وإما أن يكون قد تأوّله على ما شاهدَ من 
أحداث التشريع» وأسرار التنزيل» وعلى كلا الاحتمالين يجب تقليده في 
ذلك7© . 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية يقرب مما ذهب إليه المحدثون حيث نص 
الخطيب البغدادي على ترجيح قولٍ من منع من جواز رواية النصصّ الغامض 
المحتمل حتى للعالم بمواقع الخطاب» وفي هذا يقول: 


."057/١ أصول السرخسى:‎ )١( 
وكشف الأسرارء للبخاري: ”7/ 87. وجامع‎ 2707/١ (؟) ينظر: أصول السرخسي:‎ 
. 7/7 الأسرار للكاكي : 7/ 21757 والتوضيح في حل غوامض التنقيح» للمحبوبي:‎ 

(*) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ 727. 


الفصل الثالث : متن الحديث هه 


«وأما الدليل على أنه لا يجورٌ للعالم أيضاً روايةٌ المحتمل من اللّفظ على 
المعنى. فهو أنه إنما يرويه على معن يستخرجٌه ويستدلٌ عليه» وقد يَتومّم 
ويغلّط وقد يُصِيبُ» ونحنٌ غيرُ مأمورين بتقليده وإن أصاب» فيجبُ لذلك روايثه 
إياه على اللفظ ليجتهدّ العلماءً في القولٍ بمعناه» اللهُمَ إلا أن يقول الناقل 
العدلٌ: إني قد علمثُ ضرورة قصدّ النبيّ» صلى الله عليه وآله وسلمء بالمحتملٍ 
من كلامه إلى كذا وكذاء وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره فيْبَلُ قوله» ويزولٌ حكمٌ 
الاجتهاد في معنى اللّفظ)0". 
المذهب الثاني وهو مذهب المانعين من جواز الرواية بالمعنى : 

قال الخطيب البغدادي: «قال كثيرٌ من السّلّف وأهل التحري في الحديث : 
لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثلٌ تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا حذفء. وقد ذكرنا بعضّ الروايات عن ذهب إلى 
ذلك. ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه؛ وما ينوب منه منابت 
بعض» وما لا ينوب منابّه» وبين غير العالم بذلك»0©. 

وممن ذهب هذا المذهب من أجل التابعين: محمد بن سيرين» ورجاءٌ بن 
حيوة» ومحمدٌ بن القاسم. وفيهم يقول عبدالله بن عون: «أدركث ثلاثة 
يُرِخْصُونَ في الحروفب وثلاثة يُشْدَّدُونَ فيهاء فالذين يُرخُصونَ فيها: الحسن 
البصري» وإبراهيم» والشعبي» والذين يُسْدّدونَ: محمدٌ ورجاءً والقاسة)0". 
)١(‏ الكفايةء للخطيب البغدادي» ص: .1١949‏ 


(5) الكفاية» للخطيب البغدادي.» ص: .١98‏ 


(©) المحدث الفاصل» للرامهرمزي». ص: هاه . 
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وقد استدل أصحاب هذا المذهب بحديثين227: 


2 --- 
٠٠ 


الأول: عن جبير بن مطعم عن النبي كلو أنه قال: «نضر”" الله امرأ سمع 
مقالتي» فحفظهاء فأداها كما سمعهاء فَرُبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه»”". 

وجه دلالة الحديث لهذا المذهب: قوله: «فأداها كما سمعها» فإنه 
يقتضي أن يكون اللفظ المبلّْ كاللفظ المسموع عملاً بكاف التشبيه» والمسموع 
في الحقيقة إنما هو اللفظء وسماع المعنى تبع له9). 

الثاني : عن البراء بن عازبء قال: قال النبي كَلِ: «إذا أتيت مضجعك 
فتوضّأ وُضوءَك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمتُ 
وجهي إليك» وفوضث أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا 


.7١7 ينظر: الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

(1) قال الرامهرمزي في (المحدث الفاصلء ص: 117): «قوله يكلق: (تَضَرَ الله امرأ)» 
مخف وأكثدُ المحدثين يقوله بالتثقيل» إلا من ضبطً منهم» والصوابُ التخفيفُ» ويحتهل 
معناه وجهين: أحدهما: يكونُ في معنى أُلبَسّه الله النضْرَةَ؛ وهي الحُسنُ وخلوصٌ 
اللّونِء فيكون تقديئه: جمّلّه الله وزيّته» والوجه الثاني: أن يكون في معنى أوصّله الله 
الى نَضرة الجن ؛ وهي نعمنّها وتضارتهاة. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ من طريق جبير بن مطعم: البزار في مسنده» (في: مسند جبير بن مطعم)» 
رقم: (517 )2 وابن ماجه في (باب: من بِلّغْ علما). رقم: (771)» وأخرجه من طريق 
زيد بن ثابت: أبو داود في العلم» (باب: فضل نشر العلم)» رقم: (27770)» والترمذي في 
العلم عن رسول الله يِه (باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع)» رقم: (51957)) ثم 
قال: «وفي الباب: عن عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعم» وأبي الدرداء» 
وأنس»» قال أبو عيسى : «حديث زيد بن ثابت حديث حسن». 

(4) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري: 7177/5 . 


الفصل الثالث : متن الحديث /اهع 


ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت» فإن مُث من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلَهُنَ آخر ما تتكلم به؛» قال: 
فرددتها على النبي ككل فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلث: 
ورسولكء قال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت)0©. 
203 وجهدلالة الحديث على منع الرواية بالمعنى : أن النبي كله لم يسوّغ لمن 
علمه الدعاء مخالفة اللفظ الذي قاله0©. 

وقد أجاب المجيزون للرواية بالمعنى على ما تعلق به المانعون مما قد 
يُفهم منه منع الرواية بالمعنى» أما الحديث الأول» فقال عنه الرامهرمزي: 
«قوله: (فَأدَّاها كما سمعها) فالمراد منه حكمها لا لفظهاء لأن اللفظ غير معتبر 
لويد تك علق أذ المزاد سر الشمناف سكم قوله #“(قرت امل افق غير فقي 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)»9. 

قال الخطيب البغدادي: «على أن رواة هذا الخبر نفسه قد رووه على 
المعنى» فقال بعضهم: (رحم الله) مكان (نضر الله)» و(من سمع) بدل (امرأ 
سمع). . . وألفاظ سوى هذه متغايرة. . . والظاهر يدل أن هذا الخبر نقل على 
المعنى فلذلك اختلفت ألفاظه وإن كان معناها واحداً»9». 


وأما الحديث الثانى : فقال عنه الرامهرمزي : «وأما رده عليه الصلاة والسلامٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء (باب: فضل من بات على الوضوء)» رقم: (2»)755 وفي 
الدعوات» (باب: إذا بات طاهراً). رقم: (0457)» ومسلم في الذكر والدعاء. ٠.‏ 
(باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع)؛ رقم: .)771١(‏ ش 

(؟) ينظر: الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: .7١7‏ 

(9) المحدث الفاصل» للرامهرمزي»؛ ص: 5١‏ 017 , 

(:) الكفاية» للخطيب البغدادي» ص: .7١7‏ 
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الرجلّ من قوله: (برسولك) إلى قوله: (وبنبيك)» فإنَ النبيّ أمدحٌ» ولكلٌ نعتٍ 
من هذين النعتين موضعٌ» ألا ترى أنَّ اسم الرسولٍ يقع على الكاقّةِ واسم النبيّ 
لايسحته إل الآنبياء عليه النتلام:وإتما مضل المرسلوت من الأنيياكة لانم 
جمعوا النبوة والرسالة جميعآء فلما قال: (وبنبيك الذي أرسلت) جاءً بالنعت 
الأمدح» وقيّدَه بالرسالة بقوله: (الذي أرسلت). 

وبيان آخرٌ: أنَّ النبيّ يل كان هو المعلّم للرجلٍ الدعاءة» وإنما القولُ في 
اتباع اللفظ إذا كان المتكلّمُ حاكياً لكلام غيره» فقد ثبت أنَّ النبيَ يل نقلّ الرجلّ 
بن 'قولة» .(وبرسيولك) إلى: قله :- (وريلة) التعطة انين التزق والرمالة: 
ومستقبَحٌ في الكلام أن يقولَ: (هذا رسولٌ عبدالله الذي أرسله)» (وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله)؛ لأنك تجتزىة بقولك: (رسول فلان) و(قتيل فلان) عن إعادة 
اسم المرسل والقاتل إذا كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول» وإنما يحسّنْ أن تقول : 
(هذا رسولٌ عبدالله الذي أرسله إلى عمرو) و(هذا قتيلٌ زيدٍ الذي قتله بالأمس» 
أو في وقعَة كذا)»20©. ّْ 

ومما ينبغي التنبّه له» أن المانعين من إجازة الرواية بالمعنى إنما كان 
غرضهم ما ينبغي أن يُعمل به في عهدهمء وبعدهم» فأما من تقدمهم ممن كان 
يجيز الرواية بالمعنى فلا كلام فيه» ولم يُطعن في متقدم بأنه كان يروي بالمعنى 
ولا في روايته» اللهم إلا في ترجيح رواية من يتتبع الألفاظ على روايته(". 

ومما يؤكّد ذلك أن محمد بنّ سيرينَ» وهو من المتشددين في تتبع 
الألفاظ , وعدم الروية على المعاني» كان يقول: «كنت أسمع الحديث من 
)١(‏ المحدث الفاصلء» للرامهرمزي: ص: ”57. وينظر أيضا: الكفاية» للخطيب» 


ص : 7١7‏ حيث ذكر قريب من هذا الجواب مع شيء من الاختصار. 
(؟) الأنوار الكاشفة» للمعلمي اليماني» ص: 485 وينظر: أصول السرخسي: .7"59/١‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث :1 


عشرة؛ المعنى واحدٌّ واللفظً مختلفٌ»0"» فهذا يدل على أنه لم يمتئع عن السماع 
منهم بسبب روايتهم بالمعنى» بل شهد لهم أنهم مع كثرة اختلافهم في الالفاظ 
لم يخطىء واحدٌ منهم المعنى . 

ومن آجل هذا عندما ذكد لابخ شيرين أن"الحسن البصرئ»- وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» يروون بالمعنى اقتصر على قوله: «إنهم لو حدَّئوا كما سمعوا 
كان أفضل» . 

قال عبدالله بن عون: «كان الحسن والنحَعئٌ والشعبى بحدثوان بالحديث 
مرة هكذاء ومرّة هكذاء فذكرَ ذلك لابن سيرينَ» فقال: (إنهم لو حدثوا كما 
سمعوا كان أفضل))7) : 

فالذي يظهر أن غاية المانعين هى الاجتهاد في تحري الألفاظ حتى 
عدم استحضار ألفاظ الأحاديث وعباراتها. ويمكن القول: إن هذه الغاية في 
الاجتهاد والسعي إلى ضبط الألفاظ لم يتجاوزها المجوزون للرواية بالمعنى, 
وعليها يحمل قول القاضي عياض » وهو من المجوزين للرواية بالمعنى : اإينبغى 
سدٌّ باب الرواية بالمعنى؛ لثلا يتسلطً من لا يُحسنٌ ظنآ منه أنه يُحسنٌ» كما وقع 
لكثير من الرواة قديماً وحديثاً»9». 


.7١" الكفايةء للخطيب البغدادي» ص:‎ )١( 

() الكفايةء للخطيب البغدادي.» ص: .5١”‏ 

() ينظر: تحرير علوم الحديث, للعلامة عبدالله بن يوسف الجديع: /١‏ 7805 . 

(4:) عزا هذا القول إلى القاضي عياض عدد من الأئمة» ولم يتيسر لي الوقوف على مصدره من 
كتبه» ومن الذين ذكروه الحافظ ابن حجر في (نزهة النظرء ص: 97» 48)» والسخاوي 
في (الغاية في شرح الهداية»؛ ص : »2١١5‏ والسيوطي في (تدريب الراوي: ؟/ .)1١”‏ 
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ومنه قول الإمام السرخسي: «إِنَّ المحافظة على اللفظ في زماننا أولى من 
الرواية بالمعنى؟ لتفاوتٍ ظاهر بين الئاس في فَهم المعنى»0©. 

وأخيرا عزا غير واحد من الحنفية كالكاكي”". والبخاري”"» وابن الهمام9) 
إلى أبي بكر الجصاص الحنفي أنه يرى منم الرواية بالمعنى» لكن ابن أمير الحاج 
قال: 

«كذا ذكره غيرُ واحدٍء وفيه بالنسبة إلى الرازي نظرٌ؛ فإن لفظه في أصولٍ 
الفقه له: (قد حكينا عن الشعبي والحسن أنهما كانا يحدّثان بالمعاني» وكان 
غيرهما منهم: ابن سيرينَ يحدّثٌ بالّفظء والأخوط عندنا أداء اللفظ وسياقته 
على وجههء دون الاقتصار على المعنى سواءٌ كان اللفظ مما يحتملٌ التأويلَ أو 
لا يحتملهء إلا أن يكونٌ الراوي مثلّ الحسن والشعبي في اتفاقهما للمعاني 
والعباراتِ إلى معناها فقها غير فاضلة عنها ولا مقصّرة» وهذا عندنا إنما كانا 
يفعلانه في اللّمظ الذي لا يحتمل التأويلَ ويكون للمعنى عباراتٌ مختلفةٌ 
فيعبترانٍ تارة بعبارة» وتارة بغيرهاء فأما ما يحتملٌ التأويلَ من الألفاظ فإنا 
لا نظن بهما أنهما كانا يغيراِه إلى لفظ غيره مع احتماله لمعنىّ غيرٍ معنى لفظ 
الأصلٍ» وأكثرٌ فساد أخبار الآحاد وتنافضها واستحالّتها من هذا الوجهء وذلك 
أنه قد كان منهم من يَسمّعْ اللفظّ المحتملّ للمعاني فيعبرَ هو بلفظ غيره» 
ولا يحتملٌ إلا معنىّ واحدأً» على أَنَّه هو المعنى عنذه فَيُفُسدُه))©©. 


."49/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) جامع الأسرارء للكاكي: / 7/01 . 

(*) كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 7/ 87 . 

(5) التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 1/ .78١‏ 

(0) التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 7/ 3780١‏ 787. 


الفصل الثالث : متن الحديث 5 


فأبو بكر الرازي لا يرى منع الرواية بالمعنى كما نسب له» وإنما يرى أن 
الأحوط هو أداء الألفاظ وسياقتها على وجههاء بل لو كان الراوي عالماً بمعاني 
الألفاظء وكان لفظ الحديث مما يحتمل التأويل فلا مانع من الرواية بالمعنى كما 


#6 * 


المبحث الثالث 
إعلال متن الحديث 


لا يّْقصدٌ بإعلالٍ متن الحديث ردٌ الحديثٍ الذي صحّت نسبتّه إلى النبي يلك 
ولاللقلة فى قدار قري من الصيراب أ الما لأن كلام النبي كَِ ليس ككلام 
سائر البشر يحتملٌ الصدق والكذبت» وإنما هو وحينٌ من عند الله لا شأنّ لني 4 
إلا في نقله والتعبير عنه» وهو في كليهما صادق أمين. 

ولكنء بما أنَّ من ينقْلُ الأحاديث والأخبار لا يتمتع بالعصمة التي يتمتع 
بها الأنبياء. كان الخطأً والوهمٌ وحتى الكذبُ وارداً في جانبه» ومن ثم كان 
إعلالُ متن الحديث» في الحقيقة» إعلالاً للسند» وأنَّ من غير الممكن أن يكون 
هناك متنٌّ معلولٌ إلا بسندٍ معلول» لأن صحة الإسناد تقتضي أن يكون كل راو 
في السندٍ متصفآً بالصدقٍ والصواب في نسبةٍ الحديثٍ إلى من فوقه» وهكذا إلى 
النبي يه ومن هنا فلا مجال للقول: إن السندَ صحيحٌ والمتنَ معلولٌ0©؛ لأن ذلك 


)١(‏ استعمل المتأخرون» من علماء الحديث» عبارة (صحيح الإسناد) بمعنى (رواة إسناد 
الحديث ثقات). لا أقل ولا أكثر؛ أي: إن الحديث قد يكون معلولاً أو شاذل لأن الثقة 
قد يهم» والمقبولَ قد يخطىء . ومن ته فالحديث عند المتأخرين قد يكونء على هذا 
المعنى» صحيح الإسناد ولا يكون صحيح المتن؛ لشذوذ أو علة. 
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يعني فيما يعنيه نسبة الخطأ والوهم إلى النبي تكله وهو ممتنمٌ في واقع الشّرع0©. 

يقول الزركشي: «صحة الإسناد مستلزمَةٌ لصحةٍ المتن» والحكمٌ بصحة 
الإسناد مع احتمال عدم صحته بعيدٌ»9 . 

والعلةُ» التي تلحقُ متنّ الحديثٍ فتكشففُ عن خلل في سنده أو عيب في 

بقةِ نقله» قد تكونء عند المحدثين عامة» وقد تكون خاصةً تماماً كما هو 

الحال في مفهوم العلة في سنّدٍ الحديث؛ حيث تشملٌ العلةٌ بمفهومها العام كلّ 
نقد في الحديث سواء كان ظاهراً أو خفيآء وسواءٌ كان قادحاً في صحةٍ الحديث 
أو غيرَ قادح» وأما العلهٌ بمفهومها الخاصٌ» فلا تشمل إلا الأسباب الخفية التي 

وأما عند الحنفيّة» فمن خلال تتبع نقدهم لمتونٍ الأحاديثٍ يظهر أن مفهوم 
العلةِ في المتن عندهم لا يختلفُ عن مفهومه في السندء حيث يتناولٌ هذا 
المفهومٌ كلّ قادح في الحديثٍ سواءٌ كان ظاهراً أو خفيآء ولا يُسمى التّقدٌء الذي 
لا يقدح في صِحَةٍ الحديث» أو العمل به» علةَ عندهم. وقد تقدم تفصيل هذه 
المسألة في مبحث إعلال سند الحديث فلا حاجة لإعادته هنا. 

وأما في هذا المبحث فسيتركز الاهتمام على الموازنة بين صور إعلال متن 
الحديث بين الحنفية وبين المحدثين» وسيتم تقسيم هذه الصور إلى فئتين: 

الأولى : العلل التي تدخل في دائرة التفرد . 

والثانية : العلل التي تدخل في دائرة المخالفة. 

وقد تم هذا التقسيم بناء على قول ابن الصلاح : «ويستعانٌ على إدراكها 


فق ينظر في هذا المعنى : نظرات جديدة في علوم الحديث» للدكتور حمزة المليباري» ص: *ا, 
زفق النكت على مقدمة ابن الصلاح » للزركشى: و" 


الفصل الثالث : متن الحديث ولح 


و 56 - و ٠.‏ م 0 : 1 
بتفرّد الراوي» وبمخالفة غيره له مع قرائنَ تنضمٌ إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأنٍ 
على إرسالٍ في الموصولٍء أو وقف في المرفوع» أو دخولٍ حديثٍ في حديثٍ» 
أو وهّم واهم بغير ذلك» بحيث يعلِبُ على ظئه ذلك» فيحكم به أو يتردّة 
فيتوقُّ فيه» وكلٌ ذلك مانعٌ من الحكم بصحة ما وُجد ذلك فيه»0©. 
* 


* المطلب الأول الإعلال بالتفرد: 


التفرد في اللغة: هو الخصوص وعدم المشاركة فيه . 

وفي الاصطلاح: لا يجد المتصفح لكتب الحنفية وكتب المحدثين بياناً 
لمفهوم التفرد» ولعل ذلك يرجع إلى وضوح معناه عندهم» وظهور المقصود منه 
في استعمالاتهم. تماماً كما هي الحال في الحديث «(الفرد) الذي تقدم الحديث 
عنه. ولكن يمكن من خلال المعنى اللغوي للتفرد صياغة تعريف لمفهومه 
الاصطلاحي عند الحنفية والمحدثين» فيقال: 

التفرّد : هو أن يروي الراوي متنا أو جزءاً منه لا يشاركه في روايته غيره. 

ولا يُعدٌ التفرد بحدٌّ ذاته علةَّ» لا عند المحدثين ولا عند الحنفية لأن كلاً 
من الفريقين قد قبل كثيراً من الأحاديث التي نقلها أفرادٌ لم ينقلها غيرهم» ولكنّ 
التفرد يُعدّ قرينة هامة على وجود العلة كما ذكر ابن الصلاح» وذلك أنَّ تصحيحٌ 
الأحاديث وتعليلها إنما يقومٌ على معرفةٍ تفرد الراوي بالسندٍ أو مشاركة غيره له 
في كل طبقةٍ من طبقاتٍ السَّنَدِء ولا بُدَّه لبيانٍ التفرد الذي يدخلٌ في إطار العلةٍ 
بمفهومها الخاص أي الخفية القادحة؛ من تقسيم التفرد إلى قسمين : 


.84 معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاحء ص:‎ )١( 
.001١ /1١17/ ينظر: مادة (خصص) في تاج العروسء. للزبيدي:‎ )( 
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أولاً ‏ التفرد بأصل متن الحديث : 

الأصل فى هذه المسألة» عند المحدثين» هو قبولٌ ما تفرد به الرواة الثقاثُ» 
والدليلٌ على ذلك كثرة الأحاديثٍ الأفراد التى أخرجّها أثمةٌ الحديث في كتب 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبدالله؛ عن النبي كل قال: «ليس المؤمن 
بِالطَكَانِ ولا اللّعَانِ ولا الفاحش البذيء»)7' . 

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطٍ الشيخين؛ فقد احتجا 
بهؤلاء الرواة عن آخرهم ثم لم يخرجاهء وأكثرُ ما يُمكِنْ أن يقال فيه: أنه 
لا يوجدٌ عند أصحاب الأعمش» وإسرائيل بن يونس السبيعي كبيرهم وسيّدّهم, 
وقد شارك الأعمش فى جماعةٍ من شيوخهء فلا يُنكَدُ له التفرّدُ عنه بهذا 
الحديث»2" . 

فهذا الحديث تفرد به السبيعي عن الأعمش» ومع ذلك لم يستنكر الحاكم 
تفرّده به لاعتبارين : 

أحدهما: أنه من كبار أصحاب الأعمش بل سيدّهم» وعليه» فمن الممكن 
جداً أن يسمع من الأعمش ما لا يسمعه سائردُ أصحابه. 

وثانيهما: أن السبيعيَّ شارك شيحّه الأعمش في الرواية عن بعض الشيوخ 
مما يمره عن غيره من أصحاب الأعمش» ويجعلٌ له من احتمالٍ اللقاء به نصيباً 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلةء (باب: ما جاء في اللعنة)» رقم: »)١91/(‏ ثم قال: 


3( المستدرك على الصحيحين» للحاكم : ١‏ /رلاه رقم : 84 
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وإذا تان هذا هو الأصل في تفردات الثقات» فإن القرائن التي للابس 
بعض تفردات الرواة الثقات قل 7 تثير في نفس الناقد شكاً وريبة» أو قل تن تنبهه إلى 
وُجود وهم أوخطأء فتدفعه إلى إعلال الحديث» أو التوقف في قبوله والأخذ 
بهء ولا فرق في هذا بين أن يكون المتفد مشهوراً بالعدالة والضبط أو غير 
مشهورء لأن هذا النوع الخاصّ من التفرد يكشفٌ عن وجود وهم أو خطأ ليس 
5 السكاط مات متدويررنا بابقير إلداقرل لاف ابن رتوت العا : 

«وأما أكثر الحفاظِ المتقدمين» فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به 
واحدّء وإن لم يرو الثقاثُ خلاقه: إنه لا يُتابّع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه؛ 
اللهم إلا أن يكونَ ممن كر حفظه» واشتهرث عدالتّه وحديئه كالزهريّ ونحوه» 
وربما يستدكرونَ بعضّ تفرداتٍ الثقاتٍ الكبارٍ أيضاء ولهم في كل حديثٍ نقدٌ 
خاصصٌ» وليس عندهم لذلك ضابطً يضبطه)0©. 

وتحرزاً من الأوهام والأخطاء. التي يكثر وجودها فيما تفرد به الرواة» 
نجد المحدثين يُحذَّرون من الأحاديث التي تة تفرّد بها بعض الرواة وإن كانوا أئمة 
ثقاتاء لأنها تثيد استنكاراً واستغراياًء وتقدح في ذهن الْقاد أن كنا اويا قن 
داخلٌ روايتهاء وتطوق إلى متنهاء وفي هذا يقول الإمام أحمد «إذا سمعت 
أصحاب الحديثٍ يقولون: هذا حديثٌ غريبٌ أو فائدة» فاعلم أنه خطأء أو 
دخلَ حديثٌ في حديث» أو خطأ من المحدّثْء أو حديثٌ ليس له إسنادٌ» وإن 
كان قد روى شعبة وسفيان» فإذا سمعتّهم يقولون: هذا لا شيء» فاعلم أنه 
حَديك صحيح 


0 


000( شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلى: ؟'/ 87ه. 
فم الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: .١57‏ 
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ويقول الإمام أبو داود السجستاني: «أحاديثٌ السنن مشاهيرء ولا يُحتج 
بالغريب» والأحاديثٌ التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهيرٌء وهي عند 
كلمن كنت افيا من الحديث» :إلا أن تسييرها لأ يقدة عليه كل الناسء والفخر 
بها أنها مشاهيرٌ» فإنه لا يُحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك ويحيى 
ابن سعيدٍ والثقاتٍ من أئمةٍ العلم» ولو احتجّ رجلّ بحديث غريب وجدت من 
يطعن فيه ولا يُحتج بالحديث الذي قد احتجّ به إذا كان الحديثٌ غريباً شاذاً فأما 
الحديث المشهورٌ المتصلٌ الصحيحٌ فليس يقدِرٌ أن يردّه عليك أحدٌّء وقال 
إبراهيم النحّعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديثِ)0©. 

ويمكن تحديدٌ حالات التفرّد التي قد تُسَتَكرُ أو تستغربُ من قبل نقاد 
الحديث بأنها: التفردٌُ في طبقةٍ من الطبقاتٍ التي من شأنٍ الحديث فيها أن يكون 
منتشراً مشهورآء لتوافر الدواعي على نقله: كشهرة الراوي مدار الحديث الذي 
تتفرغٌ عنه الطرقٌ والأسانيدٌ. وكثرة الطلاب الملازمينَ له» المعتنينَ بجمع 
حديثه. واهتمام أهلٍ تلك الطبقةٍ بأخذٍ الحديثٍ من مخرجه الأصليّ ومنبعه 
الأساسيٌ ؛ افد في مثل هذه الطبقةٍ هو الذي يدفع الناقد إلى استنكار الحديثٍ 
واستغرابه» وهذا ما يُفَهمْ من كلام الإمام مسلم بن الحجاج : 

«حكم أهل العلم والذي نعرفٌ من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث : أو يكرق تدرجبار ف الات من اهل العلم بوالسفظ: في يعني ماب ريوواة 
وأمعنَ في ذلك على الموافقة لهم فإذا وُجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس 
عند أصحابه قبلت زيادته . 

فأما من تراه يَعْمَدُ لمثل حديث الزهريٌ» في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ 


. 79 رسالة أبي داود لأهل مكة. (تحقيق محمد الصباغ)»؛ ص:‎ )١( 


الفصل الثالث : متن الحديث اع 


المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره 
فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء 
ل ل 0 فغيرُ جائز قبولٌ حديثٍ هذا 
الضرب من الناس)20 , 

والتفرد الذي يدفع الناقد إلى إعلال الحديث إما أن يدخل في مفهوم العلة 
بمعناها الخاصء أو أن يدخل في مفهومها بمعناه العام» فإذا كان المتفردُ ثقة 
وكان الإسناذ صحيحاًء كان إعلال الحديثٍ بالتفرد داخلاً في مفهوم العلةٍ 
بالمعنى الخاص . َ 

وأما إن كان المتفرّد مجروحا أو مجهولاً فهو من باب إعلالٍ الحديثِ 
بالمعنى العام لأن أمرَ المجروح أو المجهولٍ بين وردّه واضحٌ» لا يحتاجٌ إلى 
بحث أو استقراء. ومن أله ذلك 

ما رواه سفيان بن حسين الواسطي» عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «اليّجلّ جبارٌ»20. قال ابن عبد البر: 
اهذا حديثٌ لا يوجدٌ عند أحدٍ من أصحاب الزهريٌ إلا سفيانَ بن حسين» وهو 


./ مقدمة صحيح مسلمء ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الديات» (باب: في الدابة تنفح برجلها). رقم: (5597)» والنسائي» 
موقوفا غلى_أبي هريرة»: في :العارية». (باب: في الناية 'تصيب برجلهاء ارقم؛ 
(0784»» والبيهقي في (السئن الكبرى)» (باب الدابة تنفح برجلها): / 2747 رقم: 
(217477» ثم عقب البيهقي على لفظة (الرجل جبَارٌ) ؛ فقال: «هذه الزيادة ينفردُ بها سفيان 
ابن حسنين » عن الزهري؛ وقد رواه مالك بن أنس» والليث بن سعد» وابنُ جريج » ومعمرٌ 
وعَقيلٌ» وسفيانُ بن عيينة» وغيرُهم عن الزهريٌ لم يذكر أحدٌ منهم فيه (التجل) . 
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عندهم فيما ينفردٌُ به لا تقومٌ به حُجةٌ200. 

وقال الحافظ ابن حجر: «اتفق الحفاظً على تغليط سفيانٍ بن حسين» يق 
روى عن الزهريٌ في حديث الباب (الرَجْلُ جبَارٌ) بكسر الراء وسكون الجيمء 
وما ذاك إلا أنَّ الزهريّ مكيْدٌ من الحديثٍ والأصحابء فَتَمَرَدَ سفيان عنه بهذا 
اللفظ فَعُدَّ مُنكراًء وقال الشافعي: لا يصحٌ هذا»0©. 


فالحفاظ أعلوا هذا الحديث لتفرد سفيان بن حسين الواسطي في روايته 
عن الزهري» وهو ضعيفٌ في روايته عن الزهري”» فإذا تفرد برواية شيءٍ عنه 
لا يُقبلّ تفرده» لأن أصحاب الزهري من الكثرة والتوافر على جمع حديثه 
ما لا يمكن معه أن يفوتهم مثل هذا المتن الجديد, الله أعلم . 

وحكى مهنا بن يحبى الشاميٌء قال: سألت يحبى - ابن معين - عن 
سليمان بن أبي سليمان» يحدث عنه العوام بن حوشبء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «الخلافة بالمدينة والمُلك بالشام»"29» فقال: لا نعرف هذا 
- يعني : سليمان بن أبي سليمان ‏ وقال لي أحمد: «أصحاب أبي هريرة المعروفون 


. 755 21506 التمهيدء لابن عبد البر: /ا/‎ )١( 

0( فتح الباري. لابن حجر: ؟ا/ كه؟. 

(9) ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 25117 وتقريب التهذيب» لابن حجرء 
صن 722. ش 

(5) أخرجه البخاري في ترجمة (سليمان بن أبي سليمان) في (التاريخ الكبير: 4/ 5١)؛‏ 
والحاكم في (المستدرك: ؟/ هلمم رقم : (0غ85»).» وقال: ااصحيح" » وتعقبه الذهبي 
بقوله: «سليمان بن أبي سليمان وأبوه مجهولان»» والبيهقي في (دلائل النبوة: 5/ /4141)» 
وابن عساكر في (تاريخ دمشق: /١‏ 147)» وابن الجوزي في (العلل المتناهية: ؟/ 07757 
وقال: «هذا لا يصح». 
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ليس هذا عندهم)7©. 

ففي هذا المثالٍ نجدٌ أن الإمام أحمد يُعلَّ الحديث بتفرد سليمان بن 
أبي سليمان» عن باقي أصحاب أبي هريرة» برواية هذا الحديث» وسليمان هذا 
قال فيه ابن معين: «لا أعرفه)("©. وقال فيه الدارقطنيئخ والذهبتُ©»: «مجهولٌ). 
فلو كان هذا الحديثُ موجوداً عند أبي هريرة فأين أصحابه» المعروفونٌ بالرواية 
عنه الملازمون له» من رواية هذا الحديثٍ ونقله. 

والخلاصة: كل تفرد عن أحد مدارات الحديث المشهورة في عصر 
التابعين أو أتباع التابعين يثير في نفس نقاد الحديث شكاً أو استغراباًء فإذا كان 
المتفرد ثقة» وتبين للناقد وجود علةٍ قادحة في هذا التفرد كان إعلاله من باب 
العلة بمعناها الخاصء» وأما إذا كان المتفرد ضعيفاً أو مجهولاً فإعلال حديثه 
الذي تفرد به واضح بيّنّ لا يحتاج إلى شرح أو استدلالٍ» ومن ” ثم يدخل في باب 
العلة بمعناها العام» ويلحق به به كل نقدٍ لمتن حديثٍ تفرّد به راويه سواءٌ كان خفي 
أو غير خفيّ» قادحاً أو غيرَ قادح, وهذا في منهج المحدثين . 

وأما منهج الحنفية في إعلال متن الحديث بسبب التفرد : فيمكن للمتصفح 


)١(‏ منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل» أبو بكر كافي ص: »40١‏ نقلاً 
عن المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة المقدسي. ص: 2778 رقم: /ا1. 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7؟7١.‏ حيث قال: «ذكره أبي» عن إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين» أنه سئل عنه فقال: (لا أعرفه)». 

(9) ينظر: المغني في الضعفاءء للذهبي» ص: ,.78٠١ /١‏ والكاشف». له أيضاً: /١‏ 559 . 

(4) ينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 17١/15‏ حيث قال: «وقال الدارقطني في (العلل): 
مجهول. لم يرو عنه غير قتادة»» وقد ا ل 
يتيسر لي . 
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لكتبهم أن يلحظ أن الحديث الآحاد عندهم ينقسم إلى قسمين: قسم مقبولٍ 
بسبب عدم استنكار العملٍ بمتنه» وقسم مردود بسبب استنكار العملٍ بمتنه» وفي 
هذا يقول أبو زيد الدَّبُوسي : ْ 

«الغريبٌ نوعان: ما لم يشتهر؛ ولكنه لم يدخل في حدّ الاستنكار» وما دخل 
في حدٌّ الاستنكار»0 . 

والحديث الفرد الذي يدخل في حد الاستنكار» هو أن يرد حديثٌ فردٌ في 
مسألةٍ تكثر حاجة الناس إليهاء ويتكرر وقوعها بينهم مما يستلزم معها انتشارٌ 
الخبر واستفاضتّه» لا أن ينقله فردٌ واحدٌ دون غيره. 

وقد ذكر الحنفية أن سبب إعلال الخبر في هذه الحالة هو كونه شاذاً في 
مسألة تعم بها البلوى» إذ المرتجى في مثل هذه الحالة» وقد توافرت الدواعي 
على نقله ؛ لابتلاء العام والخاصصٌ به» أن ينقلّه الجمعٌ الغفيرُ والعددٌ الوفيد. 

ويمكن وصف عموم البلوى التي يُعَلّ الحنفيةٌ بسببها حديث الأحاد بأنها 
المسألهُ التي يحتاج إلى معرفةٍ حكيها جميعٌ المكلفين أو أكثرُهم» مما يدفعُهم 
إلى كثرة الحديث عنها والسؤال حولهاء وهذا يؤدي إلى شهرتها واستفاضتهاء 
واستبعاد أن يتفرد بنقلها راو واحدٌ دون غيره2©. 


. 556 /١ تقويم أصول الفقه. لأبي زيد الدبوسي:‎ )١( 

(؟) أصول البزدوي. ص: 2.١7”‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: 7”/ 27965 وقد 
شرح الصنعاني مفهوم عموم البلوى في أثناء حديثه عن رد الحنفية للحديث الآحاد إذا 
كان في مسألة تعم بها البلوى فقال: «معنى عموم البلوى: شمول التكليف لجميع المكلفين 
أو اكثرهم عملاً»؛ ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني»؛ ص: .٠١9‏ 
ويبدو أن هناك فرقآ بين مفهوم عموم البلوى الذي يُستخدم عند الكلام عن رد حديثٍ 
الاحاد» وبين مفهوم عموم البلوى الذي يستخدمه الفقهاء والذي يترادف مع مصطلح - 
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وقد أبان الإمام السرخسي عن هذا النوع من الإعلال» في أثناء حديثه عن 
أقسام الانقطاع الباطن في الخبر» فقال: «وأما القسمٌ الثالث: وهو الغريبُ فيما 
يعم به البلوى» ويحتاج الخاصٌّ والعامٌ إلى معرفته» للعمل به» فإنه زيففٌ؛ 
لأنّ صاحب الشرع كان مأموراً بأن يِبيّن للناس ما يحتاجودٌ إليه» وقد أمرهم 
بأذ ايشلا عنها يسناج إليذ من يندت + فإذا كانت الحادئةٌ مما تعب به البلوى 
فالظاهِرٌ أنّ صاحب الشرع لم يتك بِيانَ ذلكَ للكاقّة وتعليمّهم» وأنّهِم لم يتركوا 
نقلّه على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقلُ عنهم عرفنا أنه سهرٌ أو 

وقال الشاشي: «خبرٌ الواحدٍ إذا خرج مخالفآ للظاهر لا يُعملُ به» ومن 
صور مخالفةٍ الظاهر عدمٌ اشتهار الخبر فيما يَعمٌ به البلوى في الصدر الأوَّلٍ 
والثاني؟ لأنهم لا بُتّهُمونَ بالتقصير في متابعة السُّنَّ فإذا لم يشتهر الخبدُ مع 
شَدَّةٍ الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صِكَتِه)2 . 


00 


لع لام : ١‏ 1 .0 
ولو وازن القارى؟ بين مفهوم عموم البلوى الذي يذكره الحنفية» وبين 
الخبر عن أمر من أمور الدين الذي يلزم المكلفين علمه» والذي ذكره الخطيب 
البغدادي» لوجد أن بينهما تقارباً شديداً» إن لم يكن هناك تطابق تامٌ. يقول الخطيب 


5 (الضرورة)» حيث يُمكن للمتأمّل لعبارات الفقهاء واستخداماتهم لمصطلح (عموم البلوى) 
أن يستنتج أنهم يعنون به: ما يعسر الاحتراز منه» ويشق التخلص منه على عامة 
المكلفين» وأكثر ما يستخدمون هذا المصطلمح في أبواب الطهارات والنجاسات 
ونحوها. ينظر: أصول السرخسي: 7/ 185» وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: 4/ 1/8» 
والمستصفى, للغزالي» ص: 177» وحاشية العطار على جمع الجوامع: 7/ 7949. 

."58/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) أصول الشاشي» ص: 71854. 


1 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


البغدادي: وهو يحكي مذهب المحدثين0©: «الأخبارُ كلّها على ثلاثة أضرب : 
فضربٌ منها يُعلمُ صحتّهء وضربٌ منها يُعلمٌ فساده» وضرب منها لا سبيل إلى العلمٍ 
بكونه على واحدٍ من الأمرين دون الأخر. وأما الضربٌ الثاني ؛ د 
فسادهء فالطريقٌ إلى معرفته أن... يكونَ خبراً عن أمر من أمور الدينٍ يلزمٌ 
المكلفينَ عِلمُه وقطمٌ العذر فيه» فإذا ورد وروداً لا يوجبُ العلمّ من حيث 
الضرورة» أو الدليلٌ عُلِمَ بُطلاله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُلزمُ المكلفينَ علما بأمر لا يُعلَمُ 
إلا بخبّر ينقطمٌ ويب في الضّعفٍ إلى حدٍ لا يُعلَمُ صحيّه اضطراراً ولا استدلالآ»0©. 

فالخطيب البغدادي يبيّن أن من طرق معرفة فساد الأخبار: أن يكون الخبر 
وارداً بطريق آحاد لا يُوجب اليقينَ ولا غلبة الظنّ في مسألةٍ تلزمٌ عامة المكلفين» 
إذ العادة تستوجب أن يُنقل الخبر في مثل هذه الحالةٍ باستفاضة واشتهارء فإذا 
نقل على غير وجه الاستفاضة والاشتهارء فإن هذا النقلّ علامةٌ على فساده وعدم 
صحتهء وهذا البيان من الخطيب يتطابق مع البيان الذي قدمه الإمام لوطي 
في هذه المسألة والله أعلم . 

ومن الجدير بالذكرء أن الحديث الآحاد عند الحنفية لا يُعَنَّ بسبب وروده 
فرْداً في مسألةٍ تعيٌ بها البلوى إلا إذا اشتدت حاجةٌ عامةٍ المكلفين إلى معرفته» 
ولا تشتد هذه الحاجة إلا إذا كان الحديث الوارد في المسألة التي تعم بها البلوى 


)١‏ يقول الخطيب البغدادي في بيان منهجه في تأليف كتاب: (الكفاية في علم الرواية): 
«وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالبٍ الحديث حاجة إلى حفظه 
ودراسته» من بيان أصول علم الحديث» وشرائطه» وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة 
في ذلك ما يكثر نفعٌه» وتعمٌ فائدته» ويُستدكٌ به على فضل المحدثين واجتهادهم في 
حفظ الدين. . .»» ينظر: الكفاية» ص: لا. 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: ١7‏ . 


الفصل الثالث : متن الحديث اع 


دالاً على الوجوب أو الحظر”"©» لأنه الذي يكثر سؤال المكلفين عنه» فينتشر 
بسبب هذا السؤال ويشتهر فيما بينهم» وأما ما كان في الأمور المباحة أو المستحبة 
فلا يكثر سؤال الناس عنه» ومن ثم فليس هناك من الدواعي لاشتهاره وانتشاره. 

قال أبو بكر الرازي: «وأما الأخبارٌ الواردة في تبقية الشيء على إباحة 
الأصل» أو نفي حكم لم يكن واجبا في الأصلٍ» أو في استحباب فعلٍ» أو في 
القيل يحص القنع عل ضيه فإن هذا عندنا خارجٌ عن الاعتبار الذي قدمناء 
وذلك لأنه ليس على النبي عليه الصلاة ‏ والسلام بيان كل شيء مباح» ولا توقيفٌ 
الناس عليه بنصّ يذكرهء بل جائرٌ له ترك الناس فيه على ما كان عليه حال الشيء من 
الوباحة قبل ورود الشرع . 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على 
كونها قرباً» كما أنه ليس عليه أن يبين لنا مقادير ثواب الأعمال» فلذلك جاز 
ورود خبر خاصٌ فيما كان هذا وصفهء وتوقيفه بعض الناس عليه دون جماعتهم» 
حسب م يتفق من سؤال السائل عنه» أو وجود سبب يوجب ذكره فيعرفه 
خواص من الناس» وينقلوه دون كافتهم)07". 

ومن أمثلة ما أعلَّه الحنفيةٌ بسبب التفٌد في مسألة ينبغي أن تكون مشهورة 
لقدة حاجة الثامن إلى مغرفتها وتناقل سحتكعها: شريف سرة بدك افوا > أنها 
سمحت ستول الله كله يقول: الإذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»0©. 
)١(‏ ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: 7/ 23795 وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: 


.11/# 

(؟) الفصول في الأصول. للجصاص: 7/ ١57‏ . 

قرف أخرجه مالك في الموطأ في (باب الوضوء من مس الفرج)» رقم: (89), وأحمد في المسندء 
رقم : فرظ 0 ة وأبو داود في الطهارة» (باب: الوضوء من مس الذكر)» رقم: 
»)18١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: الوضوء من مس الذكر)» رقم : (85)» - 


ع الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها 


هذا الحديث أعله الحنفية بسبب تفرد بسرة بنت صفوان به مع أنه حكم 
ضروري يحتاج عامة المكلفين إلى معرفته» فتفرد بسرة به دليل على كونه سهواً 

قال السرخسي: «لم : ل بحديث الوضوء من مَسنٌ الذَّكرِ؛ لذن رةه 
تفردت بروايته» مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته فالقولٌ بأنَّ انب - عليه الصلاة 
والسّلامُ - خصّها بتعليم هذا الحكمء مع أنها لا تحتاجٌ إليه؛ ولم يعلم سائر 
الصحابة مع شد حاجتهم إليه» شب المحال»20©. 

وقال عبد العزيز البخاري: «لا يُقَالُ: قد رَوى هذا الحديث أيضاً ابن 


عو 


5 2 ا 0000 
عمر 7 ): وأبو هريرة [(ف4 وجابة7), وسالم”» وزيدٌ بن خالد 2 وعائشة 0 وم 


- وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في الغسل والتيمم؛ (باب: الوضوء 
من مس الذكر)ء رقم: (5417)» وابن ماجه في الطهارة وستنهاء (باب: الوضوء من 
مس الذكر)ء رقم : (80/9). 

.758/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في (السئن): »١47 /١‏ رقم: (0)» والبيهقي في (معرفة السئن 
والآثار): /١‏ 2577 رقم: (195). 

(9) أخرجه أحمد في (المسند): /١‏ ""ا"اء رقم: (8786)» والدارقطني في (السنن): 
١‏ رقم : 50 البيهقي في (السنن الكبرى) : / لء رقم: (5319). 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنهاء (باب: الوضوء من مس الذكر)ء رقم: (585)» 
والطحاوي في (شرح معاني الاثاز): /١‏ 5,. 

(5) هذا الحديث هو نفسه حديث ابن عمر يرويه عنه ابنه سالم» أخرجه الطحاوي في (شرح 
معاني الاثار): /١‏ 275 والطبراني في (المعجم الكبير): »,58١ /١7‏ رقم: .)١171١١4(‏ 

00( أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)» 'رقم: :»)4١0(‏ والطحاوي في (شرح معاني 
الاثار) : /١‏ *الا. 

0) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار): /١‏ 7/5ء والدارقطني في (السئن): 0147/١‏ - 


الفصل الثالث : متن الحديث هع 


حَبيبَة”"2» وغيرُهم”2»؛ فكيف يكون شاذاً مع رواية هؤلاءٍ الكبار؟! لأنًَ نقول: 
تلكَ الرواياث مُضطربةٌ الأسانيدٍ غيدٌ صحيحة؛ لضعف رجالهاء ولمعارضتها 
أيضآ برواياتٍ صحيحة تخالفها على ما ينها أبو جعفر الطحاوي» رحمه الله في 
(شرح الآثار)0 فلا ينتفي الشذودُ بها»©). 


- رقم: (4)» ولفظه: (ويل للذين يمّسون فروجهمء ثم يصلونء. ولا يتوضؤون)» وقال 
الدارقطني عقبه : «عبد الرحمن العمري ضعيف» . 

»)58١( أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: الوضوء من مس الذكر)» رقم:‎ )١( 
770 /77 0/ء والطبراني في (المعجم الكبير):‎ /١ والطحاوي في (شرح معاني الآثار):‎ 
رقم: (ا11).‎ »8١ رقم: (450» و١1501), والبيهقي في (السنن الكبرى):‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: الوضوء من مس الذكر)» رقم: (445)» 
والطبراني في (المعجم الكبير): 54/ »١4٠‏ رقم: (/2747)» من طريق أبي أيوب الأنصاري . 

فرق قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار) : ١‏ : «حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا 
حجاج» قال: حدثنا مُلازِمٌ» عن عبدالله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه» عن النبي يلد 
أنه سأله رجلٌ فقال: يا نبيّ الله» ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال النبي تل: 
(هل هو إلا بضعةٌ منك» أو مضغةٌ منك) فهذا حديثٌ ملازمٍ صحيحٌ» مستقيم الإسناد» 
غير مضطرب في إسناده ولا في متنه» فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة 
في أسانيدها . 
ولقد حدثني ابن أبي عِمران» قال سمعث عباس بن عبدٍ العظيم العنبريّ يقول: سمعت 
علي بن المدينيّ يقول: (حديث ملازم هذا أحسنُ من حديثٍ بسرة) فإن كان هذا البابُ 
يْحَدُ من طريتٍ الإسناد واستقامته فحديثٌ ملاز هذا أحسنٌ إسناداًء وإقكاق يو حل يك 
طريتي التَظّرفإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مسيّ ذكره بظهر كف أو بذراعيه لم يجب في 
ذلك وضوءٌ. لجاز أن يكوه مه ياه ياي كته كذللقةء وقد رأيناه لو مسّه بفخذه لم 
يجب عليه بذلك وضوءً» والقعد عور فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه 
وضوءاً فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا) . 

(5) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري : ا 


2 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ومن الملاحظ أن الفارق بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في هذه 
المسألة هو في الطبقة التي تثير الاستغراب والاستنكار» فعند المحدثين: الذي 
يثير الاستغراب هو التفرد عن إمام من الأئمة الذين يجمع حديثهم وتدور عليهم 
الأسانيد» وهم الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم» حيث إن تفرد هؤلاء 
بحديث ليس مما يُستغرب أو يُستنكر» وإنما الذي يستغرب ويستنكر هو التفرد 
عن هؤلاء الأئمة من قبل أحد تلامذتهم . 

وأما عند الحنفية فينظرون إلى مضمونٍ الحديثٍ فإن كان في مسألةٍ تستلزم 
شهرة الحديث فلا يقبلون تفرد راو بها أيآً كان هذا الراوي المتفردُ سواءً كان 
صحابياً أو تابعياً أو غيرهماء لأن من شأن (الحديث) في مسألة تعم بها البلوى 
أن ينقل باستفاضة وتواتر لا بتفرد وآحاد» وإذا ثقل بهذا الطريق فلا ريب أن خطأ 
داخل روايته أو أنه منسوخ الحكم غير معمول به. 
ثانيآ ‏ التفرد بزيادة جزء في متن الحديث : 

والفرق بين التفرُد بزيادة جزءِ في متن الحديث» والتفرد في أصلٍ 
الحديث» أن الراويّ في الحالة الثانية لا يُشاركه غيرُه في رواية الحديث» وأما 
في الحالةٍ الأولى وهي مسألةٌ البحث. فالراوي الذي تفّدَ بزيادة جزء في متن 
الحديثٍ قد شاركه غيرُّه في رواية أصلٍ الحديث» ولكنه زاد في متن الحديث زيادة 
لم يذكرها من شاركه في رواية الأصلٍ. ويسميها نقادُ الحديث (زيادة الثقة). 

قال ابن حجر: «الفرقٌ بين تفرد الراوي بالحديثٍ من أصلهء وبين تفرده 
بالزيادة ظاهِرٌ؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزمٌ منه تطرّق السهو والغفلةٍ إلى غيره من 
الثقات. إذ لا مخالفة في روايته لهم. بخلاف تفرده بالزيادة؛ إذا لم يروها من 


هم أنقنُ منه حفظاً أو أكثرُ عدداً فالظنٌ غالبٌ بترجيح روايتهم على روايته» ومبنى 


الفصل الثالث : متن الحديث اع 


هذا الأمر على غلبةٍ الظنٌ»20©. 

ويُقصد بزيادة الثقة كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلييٌ : «أن يروي جماعةٌ 
حديثاً واحداً بإسناد واحدٍ ومتن واحد» فيزيدَ بعض الرواة ‏ الثقات ‏ فيه زيادة لم 
يذكرها بقيةٌ الرواة»20 . ْ 

وعلى كلام ابن رجب ينبغي أن يكون المتفرّد بالزيادة ممن دون الصحابة 
رشواة اللاهلنيم :7ن تطاابريكة احذا الفحداة ماني فيرو يق القنيع لذ للحن 
باب الحديث الواحد» وإنما من باب الأحاديث المتعدّدة» فكلٌ زيادة يزيدها 
صحابئٌ على غيره تعد حديثاً مستقلاًء ولا تدخل في مسألة زيادة الثقة. وقد 
أوضح ذلك ابن رجب بقوله: «فإذا رُويَ حديثان مستقلان في حادثة» وفي 
أحدهما زيادة فإنها تقبلٌ من التق كما لو انفرَد الثَعةُ بأصلٍ الحديث» وليس هذا 
من باب زيادة الثقة» ولاسيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين» وإنّما قد 
يكون أحياناً من باب المطلَقٍ والمقيّد»7©. َ 

وقد أكد هذا المعنى الحافظ ابن حجر فقال: «الذي يَبحثُ فيه أهلُ 
الحديثٍ في هذه المسألةٍ إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم . 

أما الزيادة الحاصِلةٌ من بعض الصحابة على صحابِيٌ آخر إذا صم السندٌ 
إليه فلا يختلفون في قبولها؛ كحديث أبي هريرة ذه الذي في الصحيحين في 


.3941 /7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب: ”7/ 578. 

(5) شرح علل الترمذيء لابن رجب: 5880/7 . 

(5) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» (باب: فضل السجود)» رقم: (0977: ومسلم في 
الإيمان» (باب : معرفة طريق الرؤية)ء رقم: .)١187(‏ 
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قصة آخر من يخرجٌ من الثَار» وآ ةزالنة اليم يفول لذ :وود أن تاتقي 
(لك ذلك ومثله معه)» وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ: ]أ كنهل السحعت رسول الله يكل 
يقول: (لك ذلك وعشرة أمثاله))20©. 

وإذا ظهر المقصودٌ بزيادة الثقة» فإن ما يدخل منها في علل الحديث هو 
الزيادة التي تبيّنَ لنقاد الحديثٍ خطوٌها أو وهَمُهاء وقد يُطَلِقٌ عليها النقادُ 
مصطلح الشذوذ أو النكارة أو الإدراج أو نحوها من المصطلحات التي ترتبط 
بالعلّد© , 

ومن خلال النظر في نصوصي النقاد يمكنٌ القولٌ: إِنَّ معرفة حُكم (زيادة 
الثقة) إنما يقومٌ به جهابذة النقاد من خلالٍ ملاحظة القرائن والملابساتٍ التي 
تحيط بتلك الزيادة» فإن أظهرت القراتنُ صحة الزيادة حَكم الناقدٌ بقبولهاء وإن 
دلت القرائنٌ على خطأ الزيادة ووّمّمها حَكم الناقدٌ بردّها وعدم قبولهاء ومن ثم 
تدخلٌ ضمنّ صور العلةٍ التي يُعَلَّ بها الحديث . 

ويوضح هذا المعنى قولُ الحافظ العلائي وهو يستشكل ما ذكره ابن 
الصلاح في حكم زيادة الثقة(©: «الذي يظهّرٌ من كلامهم» خصوصاً المتقدمين» 


.5917 :591١ /7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابين حجر:‎ )١( 

() النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 2517 ومقدمة فتح الباري» لابن حجرء 
ص: 257 والموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للدكتور حمزة المليباري» 
ص: لق 97. ْ 

() قسّمَ ابن الصلاح زياداتٍ الثقات إلى ثلاثة أقسام فقال: «رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقات 
إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقع مخالفآ منافيآً لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الردٌ 
كما سبق في نوع الشاذ. والثاني: أن لا تقع فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره» 
كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً» - 
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كيحبى بن سعيد القطان» وعبدٍ الرحمن بن مهدي» ومن بعدهما: كأحمد بن 
حنبلٍ» وعليٌ بن المديني» ويحيى بن معين» وهذه الطبقة» ومن بعدهم: 
كالبخاريٌ» وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين» ومُسلمء والترمذيٌ» والنسائيٌ» 
وأمثالهم» والدارقطنيٌ» والخليليٌ» كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولاً 
ورداً الترجيحٌ بالنسبة إلى ما يقوى عِندَ الواحدٍ منهم في كل حديث» ولا يحكمون 
في المسألةٍ بحُكم كليٌ يعم جميم الأحاديثٍ» وهذا هو الحقٌ)0©. [ 

وهذا الذي قرره العلائي سبقه إلى تأكيده ابن دقيق العيد حيث قال: (إِنَّ 
من حكى عن أهلٍ الحديثِ أو أكثرهم أنه إذا تعارض روايةٌ مرسلٍ ود أو 
واقف ورافع » أو ناقص وزائل أ الحكم للزائدٍ فلم يصب في هذ(" الإطلاق» 
فإ ذلك ليس قانؤنا قطرداء وبمراجعةٍ أحكامهم الجزئية يُعرفٌ صوابٌ ما نقول» 


كد فهد تقول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق مثاله في نوع الشاذ. 
والثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من 
روى ذلك الحديث». ينظر: معرفة أنواع علم الحديث,» لابن الصلاح» ص: 86. 
وقد تعقب الإمامٌ الزركشيٌ تقسيم ابن الصلاح فقال: «هذا التقسيم ليس على وجهه.ء فإن 
الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح» فإن المسألة مترجمة بأن 
يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه» والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث 
لا في الزيادة فيه» وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك» فلا معنى لتكراره 
وإدخاله مسألة في أخرى". ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 5 .. 

000 نقله الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح: 7/ 176 175) عن العلائي» وقد 
حاولت الوقوف عليه من كتب العلائي فلم يتيسر لي» والله أعلم . 

(؟) نقلها الزركشي بلفظ: «فلم نجد هذا في الإطلاق»» وهي غير واضحة المعنى» ولعل 
ما نقله الصنعاني (في: توضيح الأفكار: /١‏ *5”) أدق في توفية الغرض» ولذلك 
أثبته في المتن . 
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وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر»22 . 

فنقادُ الحديثٍ يحكمون على زيادة الثقة على حسّبٍ القرائن التي تظهر؛ 
فيرجحُون قبولَ الزيادة أو ردّهاء فإن خلا الحديث أو الرواية الزائدة عن القرائن 
والملابساتٍ فإن نقادَ الحديثٍ يرجعون إلى الأصل الذي هو ثقة الزائد أو 

» فيقبلون زيادات الثقات ويردون زيادات غيرهمه” '» وهذا ما يُفهم من 
كلام ابن حجر وهو يُوجُّه كلام ابن الصلاح في زيادات الثقات حيث قال: «وأما 
ما لا يظهر فيه الترجيح» فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة» وعلى هذا 
فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد»” . 

وقال أيضاً: «فحاصل كلام هؤلاءٍ الأئمةٍ: أنَّ الزيادة إنما تقبل ممن يكون 
بحأفطا. قدا يت بسترق مع من وذ حليون ف الاق فإن كانوا أكثر عدداً منه» 
أو كان فيهم من هو أحفظ منه» أو كان غيرَ حافظ ولو كان في الأصلٍ صدوقا فإن 


)١(‏ ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 2٠١5 /١‏ حيث نقل هذا النص عن 
شرح الإلمام» لابن دقيق العيد. 

(؟) ويرى ابن حبان ضرورة التفريق بين زيادة الئقة في السند» وزيادة الثقة في المتن» فتقبل 
الأولى من المحدث دون الفقية» وتقبل الثانية من الفقية دون المحدث» وفي هذا يقول 
ابن حجر : ا ا ا ع ا ا ا 
بالمعنى أن يأتي هناء فيّقال: يُفرّق أيضاً في قبولٍ الزيادة في الإسناد أو المتن بين الفقيه 
والمحدثء. فإن كانت الزيادة من حدق في:الإستاد قبلت أو في المتن فلا؛ لأن اعتناءه 
بالإسناد أكثر» وإن كانت من فقيه في المتن قبلت أو في الإسناد فلا؛ لأن اعتناءه بالمتن 
أكبر» فإن تعليل ابن حبان للتفرقة المذكورة يأتي هنا سواء بل سياقٌ كلامه يرشد إليه». 
ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 7/ 2/٠1‏ 7017. 

2) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟/ 1١6‏ . 
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زيادته لا تقبل» وهذا مغايرٌ لقول من قال : زيادة الثقة مقبولة 6 وأطلق)0 . 

وأما منهج الحنفية في إعلال متن الحديثٍ عندما يتفرَّدُ راو بزيادة جزءٍ فيه 
دون باقي الرواة فيظهر في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان الراوي الذي تفرد بالزيادة ليس فيه من العدالةٍ 
والضبط ما يُقبل معه تفرُدُه بأصلٍ حديث» ففي هذه الحالة تعلٌّ زيادته عند 
الحنفية ولا تقبل» ويُفهم هذا المعنى مما أخرجه الطحاوي من طريق همام بن 
يحبى» عن قتادة» عن عِكرمة» عن ابن عباسء أنَّ عقبة بنَ عامر الجهنيّ أتى 
النبي لْهِ فأخبره أن أخّه نذرت أن تمشيّ إلى الكعبة حافية في ناشرَةٌ شعرهاء فقال 
له الب بل : «فلتركب ولتختمر ولتهدٍ هديا" . 

ثم أخرج الطحاوي من طريق مطر الوراق» عن عكرمة؛ عن عقبة بن عامرٍ 
الجهنيٌ قال: نذرت أختي أن تم؟ تمشي إلى الكعبة فأتى عليها رسولٌ الله يل فقال: 
«ما لهذه؟» قالوا: نذرث أن تمشيّ إلى الكعبة» فقال: يا 

مُرُوها فلتركبٌ ولتهل بدنة» . 

ثم قال الطحاوي: «فقال قائلٌ: قد رَويتَ حديثٌ ابن عباس» عن قتادة 
عن عكرمة» عنه» وعن مَطرء عن عكرمة» عنه فيما كان من رسول الله يك في 
أختٍ عقب بن عامر في الوجهين اللذينٍ رويتّه مِنهُما على ما في كل واحدٍ من 
ذَيِنكَ الوجهين وقد رواه هشامٌ بن أبي عبدالله الدَستّوائنٌ» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء فلم يذكر فيه الهدي الذي في ذينك الحديثين. . 
وهشامٌ أحفظ من همّامٍء فكيف قبلكُم زيادة همّامٍ عن قتادة عليه؟ 


قال الطحاوي: «جوايّنا له فى ذلك بتوفيق الله وعونه: أنا قبلناها إذ كان 


)غ2( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ؟“/ 1" 
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همّام لو روى حديثاً فانفرد به كان مقبولاً منه» فكذلك زيادته في الحديثٍ الذي 
ذكرث مقبولةٌ منه لاسيما وقد وافقّه على ذلك مَطْرٌء عن عكرمة» وبالله التوفيق»(©. 

فالطحاوي أوضح أن قبوله لزيادة همام بن يحيى إنما كان بسبب اندراج 
همام ضِمْنَ الذين يُقبل تفردهم بأصلٍ حديث» ولو كان ممن لا يُقبل تفرُدُهُم به 
لأعل الطحاوي هذه الزيادة به. 

وإعلال الحنفية لزيادة غير الثقة» في هذه الحالة» يدخل في مفهوم العلة 
عندهم» حيث إنَّ العلة عندهم ‏ كما تقدَّمَ - تشمل كل ما يقدحٌ في الحديثٍ 
سواء كان من رواية ثقةٍ أو غيره» وسواء كان هذا القادح ظاهراً أو خفياً. 

وأما عند المحدثين فهذه الحالة لا تدخل في مفهوم العلة بمعناها الخاص» 
وإنما تدخل في مفهوم العلة بمعناها العام. والذي يتقاطع في بعض معانيه مع 
مفهوم العلة عند الحنفية . 

الحالة الثانية : إذا أظهرت القرائن والملابسات أن الراوي واهم في زيادته 
وأن الصواب هو حذفهاء فلا تقبل هذه الزيادة» ولا يُعمَّلُ بهاء عندهم؛ ومن 
القرائن التي تدل على وهّم الراوي في زيادته: أن يَثْبتَ أن سماع الراوي لأصل 
الحديثٍ كان مع غيره من الرواة في مجلس واحدٍء فإذا زاد هذا الراوي شيئاً 
ولم يذكره سائرٌ الرواة الذين سمعوا معه أصلّ الحديث» وكانوا ممن لا يغفل 
مثلهم عن مثلها لا تقبل منه هذه الزيادة» وعلل ذلك ابن أمير الحاج بقوله: «لأنَّ 
احتمالَ تطرّق الغلط والسّهو إليه أولى من احتمالٍ تطرّقه إليهم وهم بهذه المثابة 
- أي لا يغفل مثلهم عن مثلها ‏ ويُحمل على أنه سمِعها من غير المرويّ عنه» 
والتبسَّ عليه الأمذ فظن أنه سمعها منه»0©. 


)١(‏ شرح مشكل الآثارء للطحاوي: 0/ 2748 وما بعدها. 
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وأما الزيادة التي لم يظهر خطوها ووّمّمها فلا تردٌ عند الحنفية» بل تقبل» 
00 حذفها في بعض الطرق على الاختصار أو النسيان أو قلةٍ الضبط» قال 
الإمام اللمرحيي: «إذا كان في أحدٍ الخبرينٍ زيادةٌ لم تُذكر تلك الزيادة في الكن: 
الثاني» فمذهيّنا فيه أنه إذا كان الراوي واحداً يوخ بالمثبت للزيادة ويُجعلٌ 
حذفٌ تلك الزيادة في بعضٍ اطق مُحالاً على قَلٍَ ضبط الراوي وغفلته عن 
السماع)20 . 

وقد قبِلَ الحنفيةٌ بموجب هذه القاعدة كلّ زيادة ثقةٍ لم يظهّرْ ومَمُّهاء 
وك شر ايت لعز قن مسن للا وإسماعيل 
ابن حماد عن أبيه» والقاسم بن معن» وغيرهمء عن عن أبي حنيفة عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود أنَّ الأشعتة بن قيس اشترى من 
عبدالله رقيقاً من رقيقٍ الإمارة» فتقاضاه عبدالله» فقال الأشعث: اشتريث منك 
بعشرة آلاف درهم) وقال عبثالله : بعك بعشرين ألفأء فقال عبدالله : اجعلٌ بيني 
وبينك رجلا فقال الأشعتٌ : فإني قد جعلتك بيني وبين نفسكء» فقال عبدالله : 
فإني سأقضي بيني وبينك بقضاءٍ سمعتّه من رسول الله له سمعث رسول الله كلل 
يقولٌ: إذا اختلف البيعان» ولم تكن لهما بينةٌء فالقولٌ ما قال البائ أو 
يترادّان)2 , 

فهذا الحديث وَرَدَ عن ابن مسعود أيضاً بزيادة لفظةٍ في متنه» أخرجها 
الحارثي أيضاً من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء » بالسند السابق ومتنه» وزاد 
فيه بعد قوله: بيئة: «والسلعةٌ قائمةٌ»)©. 


.76 /7 أصول السرخسي:‎ )١( 
.١ (؟) ينظر: عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» للزبيدي: ؟/‎ 
ينظر: عقود الجواهر المنيفة» للزبيدي: ؟/ ”الا.‎ )9( 
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وأخرجها أيضا أبو القاسم طلحةٌ بِنُ محمدٍ بن جعفر العدل» في مسنده» 
من طريق المقرئء » عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم أن الأشعث بن قيس 
اشترى من عبدالله بن مسعود رقيقاً فذكر الحديث مثل الأول إلا أنه زاد بعد قوله : 
بيئة: 3وَالسَلعَة قائمة»0©. 

)١(‏ ينظر: عقود الجواهر المنيفة» للزبيدي: 7/ الا وقد أخرجه أبو يوسف القاضي في 
(الاثار» ص: 2187 رقم: بهذا السند دون زيادة: «والسلعة قائمة». وأخرجه بزيادة 
هذه اللفظة : الدارمي في (السنن. رقم: 7505149)» والدارقطني في (السئن» رقم: 517) من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه» عن جده. قال المنذري في مختصره: «وقد رُويَ من طُرْقٍ عن عبدالله بن مسعود كلها 
لا تثبث» وقد وقع في بعضها (إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه)» وفي لفظ (والسلعة 
قائمة) وهو لا يصحٌ» فإنها من رواية بن أبي ليلى وهو ضعيفٌ»» ولا ينقض هذا الكلام 
استدلال الحنفية بهذه الزيادة» لأنهم يرون أن ابن أبي ليلى لم يتفرد بها كما رأى 
المنذري» بل تابعه عليها معن بن عبد الرحمن أخو القاسم عند الطبراني في (المعجم 
الكبير» رقم: »23١750‏ كما جاءت من رواية الإمام أبي حنيفة من طريق المقرى" » وليس 
في السند ابن أبي ليلى ولا من يُتكلم فيه . ينظر: عقود الجواهر المنيفة» للزبيدي: 7/ 7/7 . 
وقال البيهقي في (معرفة السنن والآثار: 4/ :)71/١‏ «أصح إسناد رُويَ في هذا الباب: 
روايةٌ أبي العمّيسء عن عبد الرحمن بن قيس بن محمدٍ بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» 
عن جب + وتنقيه الزبيدى :قن الاعقوة التجواهر النفيقة + 0/277 فقال > فكانة لم يالغ 
على رواية الإمام» عن حماد» عن إبراهيم» فإنه رواية فقيه عن فقيه عن فقيه» وكلهم 
ثقات أثبات» وأبو العميس المذكور هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود 
الكوفي ثقة» وعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال كما في التقريب» وأبوه قيس مقبول 
من السادسة» وجده محمد بن الأشعث ليس بصحابي على الصحيح.» وإنما الصحبة لأبيه» 
رُويَ ذلك عن عبدالله بن مسعود وقال الشيخ قاسمء نقلاً عن ابن عبد الهادي: هذا 
الحديث بمجموع طرقه يُحتج بهء لكن في لفظه اختلاف». ينظر: تقريب التهذيب» 
لابن حجرء ص: 27”58 وص : 2107 وينظر للتوسع في بيان عدم صحبة محمد بن 
الأشعث: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 7178/57. 


الفصل الثالث : متن الحديث هه 


فهذه الزيادة ‏ أي: «والسلعةٌ قائمة» ‏ عدَّها الحنفيةٌ زيادة ثق» ولذلك 
قبلوهاء وقيّدوا جريان التحالف بين المتبايعين» إذا اختلفا في المبيع أو الثمن» 
بهاء وقالوا: هو حديث واحد واردٌ مع الزيادة في الأصل» 0 الرواة 
حذف الزيادة ولم يذكها في نقله إما سهواً أو اختصاراً أو وهّم©. 

وأما ما نسب إلى الحنفية: من ردٌ زيادة الثّقة» وعدم قبولهاء فليس في 
مسألة هذا الباب» وإنما في المسألة التي يختلفٌ فيها مخرج الحديث؛ أي : 
عندما يأتي حديثان مستقلان؛ في أحدهما زيادة في الحكم» ليست في الحديثٍ 
الآخَرء ففي هذه المسألة يجعلّ الحنفية كلّ واحدٍ من الحديثين مستقلاً عن الآخرء 
ويرجحون زيادة العموم أو الإطلاق» ولايتمل العا ء علي الخاض» ولا المطلق 
على المقيد9©. 1 

قال السرخسي : «فأما إذا اختلف الراوي فقد عُلِمَ أنهما خبران» وأنَّ النبيّ 
عليه السلامٌ إنما قال كلّ واحدٍ منهما في وقتٍ آخرّ فيجبُ العمل بهما عند 
الإمكان» كما هو مذهبنا في أن المطلقٌّ لا يُحملٌ على المقيّدِ في حكمين»29. 

فالمسألة من مسائل البيان من قواعد أصول الفقه. وليست من باب 
(زيادة الثقة) في الحديث الذي اتحد مخرجه كما قرر المحدثون والحنفية في 
غير ما موضع . 


*#* 


)١(‏ ينظر: فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجيم» ص : »77١‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت» للأنصاري: 7/ ”39/7 . 
(؟) ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: ؟/ 791. 


(*) أصول السرخسي: 7/7 75. 
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* المطلب الثاني الإعلال بالمخالفة: 

المخالفةٌ والخلافٌ لغة: مصدران للفعل الرباعي (خالف)» ويقصد بهما 
التضاد وعدم الاتفاق0"©. قال الراغب: المخالفة: أن يأخذ كل واحدٍ طريقا غير 
طريٍ الآخَرِ في حاله أو قوله» والخلافٌ أعهٌ من الضدٌ؛ لأنَّ كلَّ ضِدَّينٍ 
مختلفان» وليس كل مختلفين ضدَّين)©. 

وأما في الاصطلاح» فلم يذكر العلماء تحديداً لمفهوم المخالفة» ولا شرحاً 
لمعناهاء ويمكن أن يُستخرج توصيفٌ أو تعريفٌ لها من خلال النظر في تطبيقات 
النقاد» وطرقٍِ التعليلٍ التي استعملوها في إعلالٍ متون الأحاديثٍ والاثار. 

وقد استخدم المحدثون الفعل (خالف) بمعنى التغاير وعدم الاتفاق الذي هو 
أعم من التضاد» ومن استخداماتهم له بهذا المفهوم قول حماد بن زيد: «ما أبالي 
من خالفني إذا واققني شعبة» لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة»29. 

فالمخالفة التي يقصدها حماد أعمٌ من التضاد» بل تشملٌ كلّ تغاير أو عدم 
انقاق قي النفظ:المسفوع مرا كان "ف يضاة أو“لم يكن وعلى :هنذا المعني 
تحمل نول ىب سعد الفقلان : 

«ما بالكوفة أحدٌ يخالفني أشدٌّ على من مخالفة ‏ يحيى بن زكريا - بن 


ع 
أبى زائدة)9 , 


)١(‏ ينظر مادة (خلف) في المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده: ه/ 25٠١‏ وتاج 
العروس» للزبيدي: 7/ 0775 والمصباح المنير» للفيومي: ١9/١‏ . 

(؟) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص: ١165‏ . 

(9) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١5١/1١‏ . 

(5) تذكرة الحفاظ» للذهبي: .758/١‏ 
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وقوله أيضاً: «ليس أحدٌّ أحبُ إلىّ من شعبة» ولا يعدِلّه عندي أحدٌّء إذا 
خالقه سفيانٌ أخذت بقولٍ سفيان)0©. 

وقد عد المحدثون المخالفة قرينة قوية على وجود علة في الحديث؛, كما 
تقدم تنبيه ابن الصلاح على ذلك حيث قال: «ويُستعانٌ على إدراكها بتفرد الراوي 
وبمخالفة غيره له مع قرائنَ تنضم إلى ذلك02": فمن خلال الموازنة بين ألفاظ 
الرواة ومراتبهم في الحفظ والإتقان تدرك المخالفة التي هي دليل العلة في متن 
الحديث» ويؤكد هذا ما قاله الإمام مسلم: «وعلامةٌ المنكر في حديثٍ المحدّث» 
إذا ما عرضت روايثه للحديث على رواية غيره من أهلٍ الحفظ والرّضاء خالفث 
روايه روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلبُ من حديئه كذلك كان 
مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمّله)©. 

فهذه النصوص تظهر أن مفهوم المخالفة إنما يعني التغاير أو عدم 
التوافق في نقل متن من متون الأحاديث» وهذا التغاير أعم من أن يكون هناك 
تضاد أو لا يكون» وعليه فالمخالفة تشمل في مفهومها كل تغاير بين الرواة 
سواء كان فيه تضاد أو لم يكن» كما تشمل كل تغاير يقع بين متن الحديث 
المنقول وبين أصل من أصول الشريعة» كالقرآن والسنة والقياس وعمل الصحابة» 
وغيرها. 

وقد اتخذ الإعلال بالمخالفة بهذا المعنى صوراً مختلفة» من أهمها: 


.787 مسند ابن الجعد» لعلي بن الجعد البغدادي» ص:‎ )١( 
.89 معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح؛ ص:‎ )0( 


إفرة مقدمة صحيح مسلم» ص: لا. 
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أولاً ‏ إعلال متن الحديث بمخالفة القرآن: 

متن الحديث إما أن يُنقل بطريق التوائر أو بطريتٍ الآحاد» فإن نَقَلَ بطري 
التواتر فمن غير الممكن أن يختلفَ مع نص القرآن الكريم؛ لأنه منقول بالتواتر 
أيضاً وكلاهما من مصدر واحد هو الوحي . 

وإن تقل بطريقٍ الآحادء وكان هناك مخالفةٌ في هذا المتن لنص القرآن» 
فإن هذه المخالفة يمكن إرجاعها إلى أحد أمرين : 

إما أن تكون بسبب الفهم الخطأ لمتن الحديثِ أو لنص القرآن» حيث إن 
كثيراً من المخالفات الظاهرية تتلاشى بعد النظر الدقيق في النصوص» ويظهر 
التآلف والتكامل فيما بينها . 

وإما أن تكون بسبب وجود علة في سند الحديث,» لأنه لا يمكن أن يكون 
الحديث صحيح السند» خالياً من العلة» ويكون مخالفاً لنص القرآن الكريم كما 
تقدم في مسألة الحديث المتواتر. 

ولا يختلف المحدثون والحنفيةٌ في هذه المسألة» إذ نجدٌ أنَّ هذا الإعلالَ 
نشأ منذ عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» ومن أمثلة ذلك: 

ما حدّث به أبو إسحاق السبيعي» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس» 
قالت: طلَّقَنِي زوجيء فأردث النْقْلَةَء فأتيثُ رسول كَل فقال: «انتقلي إلى بيتٍ 
ابن عمّكِ عمرو بن أمّ مكتوم فاعتدّي فيه» فحصبه الأسودُ ‏ أي حصب الشعبي - 
وقال: ويلك لِمّ تفتي بمثل هذا؟! قال عمرٌُ: «إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما 
سمِعاه من رسول الله كل وإلا لم نتركُ كتاب الله لقولٍ امرأق» «لا مْرجْوَهْرت هِنْ 


الفصل الثالث : متن الحديث 2 


رت ل 


متهن وَلَايحْرجَ > إل أن ن يتين حمق مُبينٍ © [الطلاق : 2 , 

فسيدّنا عمرُ كه وجدَ أنَّ بين الحديث الذي تفوّدّت بنقله فاطمة بنت 
قيس» وبين نص القرآن تخالفاً؛ فأعلَ حديث فاطمة بمخالفته لنص القرآن» 
وقال فيما أخرجه مسلم: «لا نترك كتاب الله وسنة نبيّنا يَلِ لقولٍ امرأة لا ندري 
لعلّها حفظث أو نسيت»0©. 

وأخرج ابن عساكر من طريق الهيئم بن عمران» قال: سمعث الأوزاعيّ» 
وسأله منيب - الأوزاعي - فقال: أَكُلُّ ما جاءنا عن النبئٌ يك نقبله؟ فقال: نقبلٌ 
تنه ما ضَدقَد كناث: الل فيو عئه وما الف فلينن عق قال له “قي + إن الفقات 
جاءوا به!؟ قال: فإن كان الثقاثُ حملوةُ من غير الثقات؟ !)27 . 

فالأوزاعي يرى أن مخالفة حديثٍ لنصٌ القرآنٍ تعني أن هناك عله في سندٍ 
الحديث؛» إذ قد يكونٌ بعضٌ الثقات في سنده حملوه عن غير الثقات كما قال. 

ولا يختلف منهج الحنفية عن منهج المحدثين في هذه المسألة» حيث 
ذهبوا إلى إعلال الحديث الاحاد عندما يخالف نص القرآن الكريم» وقد عبّر أبو 
يوسف القاضي عن هذا المنهج بقوله : 

«عليكٌ بما عليه الجماعةٌ من الحديث» وما يعرفه الفقهاء :وما يوافقٌ 


)١(‏ أخرجه بهذه السياقة النسائي في الطلاق» (باب: الرخصة في خروج المبتوتة من 
بيتها. . .)2 في (السنن الكبرى» رقم: 2201/47 و(المجتبى» رقم: 2489© وأبو 
عوانة في (المسند» رقم: 5517)»: كما أخرجه مسلم موزعاً على روايتين في الطلاق» 
(باب : المطلقة ثلاثآ لا نفقة لها). رقم: .)١58٠0(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق» (باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)» رقم: .)١580(‏ 

() تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر: ٠1/8/5ا7.‏ 
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الكتابَ والسنة» فقس الأشياءً على ذلك» فما خالفَ القرآن فليسَ عن رسول الله يكن 
وإن جاءث به الرواية»0©. 

ولم يكن هذا المنهج الذي عبّر عنه أبو يوسف بِدُعاً من القولٍ في مذهب 
الحنفية» بل إن شيخ الحنفية أبو حنيفة النعمان قرر هذا المعنى بأوضح عبارة 
وأبين كلام حيث أجاب مَن سأله عن أناس روًوا حديثٌ (إن المؤمن إذا زنى خلع 
الإيمان 7 رأسه كما يخلع القميص» م إذا تاب أعيد إليه إيمانه»”©2» وهو 
يخالف ما ذهب إليه؟ فأجابهم بقوله : 

«أُكَزبُ هؤلاء ‏ أي الرواة - ولا يكونٌ تكذيبي لهؤلاء ورَدّي عليهم تكذيبآ 
للنبي كله إنما يكون التكذيبُ لقول النبي عليه السلام أن يقولَ الرجلٌ: أنا 
مُكذّبٌ لقولٍ نبي الله يله فأما إذا قال الرجلٌ: أنا مؤمنٌ بكلٌّ شيء تكدَّم به النبيُ 
عليه الصلاة والسلام غيرَ أنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ لم يتكلّم بالجورء 
ولم يخالف القرآن» فإن هذا القولَ منه هو التصديق بالنبيٌ وبالقرآن» وتنزيةٌ له 
من الخلاف على القرآنِء ولو خالف النبئٌ القرآنء وتقوّلَ على الله غير الحقّ 
لم يدَعْه الله حتى يأخُذَه باليمين» ويقطم منه الوتينَ» كما قال الله كك في القرآن : 


للق تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر : /57٠‏ 71/8. 

(؟) أخرجه الحاكم في (المستدرك: /١‏ ”9) من طريق عبدالله بن الوليد عن ابن حجيرة أنه 
سمع أبا هريرة 5ك يقول: قال رسول الله عله : «من زنى وشرب الخمر نزع الله منه 
الويمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه»» ثم قال: «قد احتج مسلم بعبد الرحمن 
ابن حجيرة وعبدالله بن الوليد» وهما شاميان»» كما أخرجه أبو داود فى السنة» (باب 
الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)» رقم: (5595) بلفظ: (إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان)» قال الحافظ العراقي في (طرح 
التثريب: /ا/ :)750٠‏ (إسناده جيد) . 


الفصل الثالث : متن الحديث 9غ 


ول نعولَ نآ بمَصَ] وبل (2)لَقْمدءَه ابن )ثم لَََنا نه لون (2) هَمَاسكرينَ عن 
حَنْجزِنَ14الحاقة: 44 - 2]47 ونبينٌ الله لا يخالفٌ كتاب الله تعالى» ومخالفٌ كتاب الله 
لا يكونٌ نبي الله . 

وهذا الذي رووه خلاف القرآن؛ لأنه قال الله تعالى في القرآن: # الرَائية 
أن 14النور: 1]» ولم ينف عنهما اسم الإيمان» وقال الله تعالى: لوَاَلَدَانِ ينها 
مِنحكُمْ 14الساء: 15]» فقوله «مِنْكُم» لم يعن به اليهود ولا النصارى» وإنما عنى 
به المسلمين» فردٌ كلّ رجل يحدث عن النبي كله بخلاف القرآن ليس ردَّاً على 
النبي يكل ولا تكذيبآ له» ولكن ردٌ على من يحدث عن النبي فل بالباطل» والتهمة 
دخلت عليه ليس على نبي الله عليه السلام» وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله 
عليه الصلاة والسلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعين» قد آمنا به كما 
قال نبي الله . 

ونشهد أيضاً على النبي كَل أنه لم يأمرْ بشيءٍ نهى الله عنه. ولم يقطع شيئاً 
وصله الله. ولا وصف أمراً وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي كَل 
ونشهد أنه كان موافقاً لله في جميع الأمورء لم يبتدع» ولم يتقول على الله غير 
ما قال الله تعالى» ولا كان من المتكلفين» ولذا قال الله تعالى: من يطع الرسول 
فقد أطاع الله)202 , ٠‏ 

وقد استدل الإمام السرخسي على هذا المعنى الذي ذكره أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بقوله كَكِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكتاب الله أحق)”", 


."١-59 العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة» ص:‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري في الشروطء (باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف 
كتاب الله)؛ رقم: (750854)» ومسلم في اللعان» (باب: إنما الولاء لمن أعتق)» رقم: 
( 0 كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
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حيث فمّر هذا الحديث بقوله: «والمراد: كل شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى» 
لا أن يكون المراد ما لا يوجد عيئه فى كتاب الله تعالى» فإن عين هذا الحديث 
لا يوجد فى كتاب الله تعالى)27 . 


00 


وقال أيضاً: «لأن الكتاب مُتِيقنْ به وفي اتصال خبر الواحدٍ برسولٍ الله كل 
عار دار ا ا ا مك 
والعامٌ والخاصيٌ في هذا سواءٌ» لما ينا أن العام موجبٌ للحُكم فيما يتناوله قطعاً 
كالخاصٌ؛ وكذلك النصٌ والظاهرٌ سواءٌ؛ لأن المتنّ من الكتاب متيفَنٌ به ومتنُ 
الحديثٍ لا ينفكُ عن شبهة» لاحتمال النقل بالمعنى» ثم قِوامٌ المعنى بالمتن» 
فإنما يُشْتَغْل بالترجيح من حيث المتنٌ أوَّلاً إلى أن يجيءَ إلى المعنى» ولا شك 
أن الكتاب يترجّح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد» فكانت مخالفة 
الخبر للكتاب دليلاً ظاهراً على الزيافة فيه)20 , 

ثم قال مؤكّداً على ضرورة عرض متن الحديث على نصوص الكتاب 
والسنة: «ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علم كثير» وصيانة للدين 
بليغة» فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على 
الكتاب والسنة المشهورة» فإن قوم جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها 
برسول الله يلوه ومع أنها لا توجب علم اليقين» ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة 
المشهورة فجعلوا التبع متبوعاء وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به» فوقعوا 
في الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد»7©. 


."55/١ أصول السرخسي:‎ )١( 
.7”56 /١ (؟) أصول السرخسي:‎ 
.7”51 7/1١ أصول السرخسي:‎ )*( 


الفصل الثالث : متن الحديث ع 


ثانياً ‏ إعلال متن الحديث بمخالفة المعروف من السنن النبوية : 

ومخالفة الحديث لغيره إما أن تكون في حالة اتحاد مخرج الحديث» وإما 
أن تكون في حالة اختلاف مخرج الحديث» ولذلك لا بد من تقسيم هذه المسألة 
لق مين ١‏ 

الأول مخالفة متن الحديث لغيره مع اتحاد المخرج : 

ويُقصد بهذه الحالة أن يُروى الحديثٌ الذي اتحدّ مخرججه على وجه معيّنٍ 
من عدد من الرواة» وينفرد عنهم راو فيرويّه على وجه يخالف فيه سائرٌ الرواة» 
وفي هذه الحالة إما أن يُحكمّ على الرواية المخالفة بالردٌ»ء وتوصف عندئذ 
بالشذوذ أو التّكارة» وإما أن يَتوقّف الناقدُ فيها فلا يَتمَكٌنُ من الحكم على واحدةٍ 
منها بالقبولٍ أو الردّ» لتساوي درجات القوة بين المتخالفات فيحكم باضطراب 
الرواية وعدم قبولها. 

قال الحافظ ابن حجر : «وأما المخالَفَةٌُ؛ وينشأ عنها الشذودٌُ والتّكارةٌ» فإذا 
وى الغنايط والفيدوق شيعا قروا مدعو حفط نه أاعده عذذا لان نا 
روى بحيث يتعذّرٌ الجمع على قواعِدٍ المحدثين»؛ فهذا شاذَّء وقد تشتدٌ المخالفةُ 
أو يضعففُ الحفظً فيُحكم على ما يخالِفُ فيه بكونه منكّرأه0©. وهذا إذا أمكن 
الترجيح» وأما عند تعذره» وتساوي المتخالفين في القوة فيلجأً الناقد إلى الحكم 
على الروايتين بالاضطراب . 

وحكم الناقدٍ على الرواية المخالفة بالردٌ إنما يكون بعدة أسباب منها: 
القلب». والتصحيف». والزيادة المردودة. 


وقد حكم المحدثون على كل رواية مخالفة بما يناسبها من الأحكام . 


.780 "84 /١ مقدمة فتح الباري:‎ )١( 
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ولم يختلف الحنفيةٌ عن المحدثين في هذا الباب» حيث يمكن أن يلاحظّ 
المتصفح لأحكامهم على الأحاديث ممارسة للقواعد نفسها التي سار عليها 
الما تراه ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك ما أخرجه الإمامٌ الطحاوي بسنده إلى 
أنس بن مالِكِ» قال: أتى رَسُولَ الله كلك ند من حَينٌ من أَحيّاءِ الْعَرَبِء فَأسْلَمُوا 
وبَايعُوهُ فوَقَم المُومٌُ وهو الْمِرْسَامُ َقَانُوا: يا رَسُولَ اللّهء هذا الْوَجَمٌ قد وَقَعَ 
فلو أَدنْتَ لنا فَكَرَجْنَا إِلَى الإبلٍ وَكنّا فيهاء قال: نعم اخْرُجوا فَكُونوا فيها 
دجُو ُو أحَدَ الاين ونوا بالول» قال: وَجَء الحَُ وقد جُرحَ فقال: 

قد قََلُوا صَاحِبِي وَدَمَبُوا بالإبل» وَعنَدَهُ شبَابٌ من الأنصَارِ قَرِيبٌ من عِشْرِينَ 

1 إِلَيْهِمْ وَبَحَثُ مَعَهُمْ فَائِفاً فق آثَارَهُمْ ني بهم فَمَطَم أَئديهُم ؛ وَأَرْجَلهُمْ 
وَسَمَرَ أَغيي90. 

وأخرج في هذا الباب كثيراً من الروايات كلها عن أنس بن مالك ثم قال: 

«وقد رَوَى بَعْض الناس حَدِيثًا فيه من كلم أنس بن مَالِكِ حَرْفٌ رَائِدٌ على 
جَمِيع ما في هذه الأَحَادِيثٍ التي قد رَوَيَْاهَا في هذا الْبَاب وهو ما قد حدثنا أَحْمَدُ 
شعَيْبٍ قال: أخبرتا الْمَضْلٌ بن سَهْلٍ قال: حدّثنا يحبى بن عَبْلآنَ ثِقةٌمَمُون 
قال : دنا يد بن وه عن َالو . ٠‏ عن أَنّسِ بن مَالِكِ ضه» قال: إَِمًا 
سَمَلَ وسول الله كله غيم بن أولعك لمم سملوا ا أغيّنَ الدّعَاء)(" . 

قال الطحاوي: «فكان في هذا الحديث من قَوْلٍِ أَنسِ ما قد ذَكَرْنَاهُ فيه 


و 
٠.‏ 


ابن 


د أن فيما قد تَقَدَّمَدْ 0 


.510//8 شرح مشكل الآثارء للطحاوي:‎ )١( 
شرح يشكل الآثازة الطساوى» اراي‎ 9( 


الفصل الثالث : متن الحديث مه 


صَاحِبِي وفي ذلك ما يَْفِي أَنْ يَكُونَ كان مَسْمُولَ الْعَيْنِ)20. 

فالطحاوي حكم بنكارة ما روي عن أنس مما فيه مخالفة للروايات المحفوظة 
عنه» وهذا مما لا يختلف فيه منهج الحنفية عن منهج المحدثين» والله أعلم . 

وأما إذا لم يمكن الترجيح بين المتخالفات فإن الحنفية يحكمون 
باضطراب الرواية وردّها كالمحدثين» ومن أمثلة ذلك ما قاله الإمام الطحاوي 
بعد أن أخرج عددا من الروايات المتخالفة في صفة وتر النبي ككلهِ: «فلما 
اضطرب ما رُويَ عن عروة في هذاء عن عائشة من صفة وثْرٍ رسولٍ الله كل لم 
يكن فيما رُويَ عنها في ذلك حجةٌ» ورجعنا إلى ما روى عنها غيثه)0"©. 

الثاني مخالفة متن الحديث لغيره مع اختلاف المخرج : 

والمقصود في هذا الباب أن يأني حديثٌ عن النبيّ كله دالاً على كم 
معين» ويكون مخالفاً لمضمونٍ حديثٍ مشهورء أو ما دلَّت عليه مجموعةٌ من 
الأحاديثٍ المعروفة» ومن المعلوم أن الحديث كلّه صادرٌ عن مصدر واحدٍ هو 
النبييٌ المعصومٌ كله وعليه» فلا يمكن أن حقالقت الأخحاذيث ولا أن ضار 
معانيها ومضامينهاء فإذا وجد شيء من ذلك كان عائدا إلى أحد أمرين : 

إما أن يكون التخالف بين الأحاديث ناشئاً بسبب توهم التعارض» وهو في 
الحقيقة معدوم لإمكان التأليف بين مضامينهاء وسهولة الجمع بين معانيها على 
الناقد المتبحر» إذ يكون «لكلّ واحدٍ من الحديثين موضع فإذا وْضعٌ بموضعه 
زالَ ما توهَّمُوهُ من الاختلاف»)22. ومن هنا يقول الحافظ الكبير محمد بن 
)١(‏ شرح مشكل الآثارء للطحاوي: 5/ الاء 17. 


(؟) شرح معاني الآثارء للطحاوي: /١‏ 784. 


(*) تأويل مختلف الحديثء. لابن قتيبة الدَيْئَوَري» ص : 7157. 
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إسحاق بن خُرَيِمَة: «لا أعْرِفُ أنه رُويَ عن النبِيٌ يك حديثانٍ بإسنادين صحيحين 
متضادَّينِء فمن كان عندّه فليأتني به لأؤلّفَ بينهما»0©. 

وقال الإمام الطحاوي: «َوْلَى الْأَشياءِ با إذَا رُويَ حَدِيئَانِ عن رسول الله ل 
َاحْتَمَلا الإتَمَاقَ وَاحْتَمَلاَ النَضَادٌ أنْ تَحْمِلَهُما على الإتَمَاقٍ لأعلى التضَاده0©. 

وإما أن يكون التخالف ناشئاً عن وجود علة في أحد الخبرين» ووَّهُم في 
روايته» ومن ثم فإن المحدّثٌ الناقدَ في هذه العالة تعمل الور عو اميل 
الثابت» والذي خالفه هو المردود الذي لا يصح قبوله. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الججوزجانيٌ (ت159ه) في ترجمة (الحارث بن 
عبدالله الهمداني). حيث قال: «أمْرُ (الحارث) في حديثه بين عند من لم يُعْمٍ الله 
قلبّه» وقد روى عن علي تشهُّدَاً خالف فيه الأمّهَ» قال: كان يقول: (بسم الل 
خير الأسماءء التحيّاثُ لله. ما طاب فَللّه؛ وما خبتَ فلغيره» أشهد أنْ لا إله إلا 
الل وأنَّ محمداً عبدّه ورسوله, أشهدٌ أله نِممَ الدب وَنِعْمَ الوَسُولٍ محمدء 
السَّلامُ على نبيّ الله السلامٌ على أنبياءِ اللو السلامُ على المؤمنينَ والمؤمنات» من 
غاب منهم ومن شهد)2", ونجوّ هذاء والتشهّدٌ عن ابن مسعود وأبي موسى وابن 
عباس كأنّهم تكلّمُوا بلسانٍ واحدٍ عن النبي يل محفوظٌ مشهورٌ»0». 


)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث؛» لابن الصلاح»ء ص: 2584 والمقنع في علوم الحديث» 
لابن الملقن: ؟/ 485» والغاية في شرح الهداية» للسخاوي.» ص: 27١‏ وقد 
حاولت الوقوف عليه في كتب ابن خزيمة فلم يتيسر لي» والله أعلم . 

(؟) شرح معاني الآثارء للطحاوي: 4/ 775. 

() ولم يخرجه من طريق الحارث عن علي غير الجوزجاني, والله أعلم . 

(5) أحوال الرجال» للجوزجاني» ص: »4١‏ 57. 
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فالحافظ أبو إسحاق الجوزجاني أعلَّ حديث الحارث بن عبدالله بمخالفته 
المعروف المشهور من ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود وأبي موسى وابن 
عباس ولذلك وصف التشهد المنقول عنهم بأنه «مَحفوظٌ مَشهورٌ». والله أعلم . 
ومن الأمثلة أيضاً ما حدَّث به أبو بكر المروذي» قال: «ذكرث له يعنى 
لأحمد بن حنبلٍ ‏ حديث زَُميرٍ بن مُحمّدِء عن العلاع» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كله: (إذا كان نصففُ شعبانَ فلا صوم)20. فأنكر» وقال: 
سألث ابن مهدي عنه فلم يُحدَْني به وكان يعوقاهة ثم قال أبو عبدالله: (هذا 
خلافٌ الأحاديثٍ التي رُويث عن النبئٌ كل7©. 
فالإمام أحمد أعلّ حديث العلاء بن عبد الرحمن لمخالفته المشهور 
الثابت عن النبي كيه في صيام شهر شعبان» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت «كان رسول الله يك يضوم حتى َقُولَ لا يِف وير حتى نقُولَ لأ يَضُومُ 
فما رأيت رَسُولَ اللَّهِ كل اسْتَكْمَلَ صِيَامٌ شَهْر إلا رَمَضَانَ وما ْمُه كير صِيَامًا منه 
في شعْبَانَ00 . 
وحديثها أيضا «لم يَكنْ النبي كل يَصُومٌ شَهْرا أكثرٌ من شَمَْانَ فإنه كان 
يَصومُ ث شَعْبَانَ كلّه0 9 . 


ومنها حديث أم سلمة «أَنَهُ نه لم يَكَنْ يَصُومٌ من الكنة اث شي "ناكا إل شكيان 


.700 : تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) علل الحديث؛» ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل» ص: .11١8 21١7‏ 

(9) أخرجه البخاري في الصومء (باب صوم شعبان)» رقم: »)١1874(‏ ومسلم في الصيام» 
(باب صيام النبي وك في غير رمضان. . .)» رقم : .)١١195(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصومء (باب صوم شعبان)» رقم: .)١1879(‏ 
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ِصِلَه برَمَضَانَ»0©. 

فهذه الأحاديث الثابتة المشهورة التي تدل على أن النبي ككل كان يكثر من 
الصيام في شهر شعبان بل يصله برمضان» وهذا ما رآه الإمام أحمد مخالفاً 
للحديث الذي تفرد به العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه9©. 

ولم يختلف منهج الحنفية عن منهج المحدثينَ في هذه المسألة حيث 
ذهبوا إلى إعلال أحاديث الأحاد التي ععالعةنق نطاييها مع انين غيرها 
من الأحاديث المشهورة أو التي درج عليها عمل السلف من الصحابة والتابعين» 
وفي هذا يقول أبو يوسف القاضي : 

«الرواية تزداد كثرة» ويخرجُ منها ما لا يُعرَفُء ولا يعرفه أهلُ الفِقَه 
ولا يُوافقُ الكتاب ولا السُِّنَدَه فإياكَ وشاذً الحديث» وعليكَ بما عليه الجماعةٌ 
من الحديْكِ»ء وما يعرقه الفقهاءً» وما يوافقٌ الكتابت والسُنّة فقس الأشياء على 
ذلك)2 , ش 1 1 

وهذا الذي قرره أبو يوسف درج عليه علماء الحنفية فأصلوه في كتبهم» 
وطبقوه في تفريعات مسائلهم» وفيه يقول الإمام السرخسي: 


2)7775( أخرجه أبو داود في الصيام. (باب فيمن يصل شعبان برمضان)» رقم:‎ )١( 
والنسائي في الصيامء (صوم النبي يَكْ. . .)؛ رقم : (ه"77),‎ 

(1) ينظر: سئن أبي داود: 7/ 27٠6١‏ رقم: (717) حيث صرح بتفرد العلاء به» وقال: 
«لم يجىئء به غيرُ العلاء عن أبيه» . لكن من الجدير بالملاحظة في هذا المقام أن القول 
بوجود المخالفة بين الأحاديث ورد بعضها اعتماداً على هذه القاعدة مما تختلف فيه 
الأنظار» وتتباين فيه الآراء» ومن هنا نجد الحافظ أبو داود السجستاني بعد أن حكى رد 
الإمام أحمدّ له قال: «وليس هذا عندي خلافه». 


() الرد على سير الأوزاعيء لأبي يوسف. ص: .7"١‏ 
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«الغريبُ من أخبار الأحاد إذا خالف السّنَةَ المشهورة فهو منقطعٌ في حكم 
العكل 40 لأن ها يكون 'ختواكةا مو البلنة ار شعفها ار عمف عليه تيو 
بمنزلةٍ الكتاب في ثُبوتٍ عِلم اليقين به» وما فيه شبهةٌ فهو مردودٌ في مقابلة 
اليقين» وكذلك المشهورٌ من السّنَةِ فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعدَ عن موضع 
الشبهة» ولهذا جاز النسح بالمشهور دون الغريب؛ فالضعيف لا يظهرُ في مقابلة 
القوى)0" . 

ثم ضرب السرخسي أمثلة على إعلال الحنفية الحديث الأحاد بمخالفته 
للسنة المشهورة فقال : 

«ولهذا لم يُعمل بخبر (القضاءٍ بالشاهد واليمين)2 لأنه مخالفٌ للسنة 

و 4 

المشهورةء وهو قوله عليه السلامٌ: (البيّنَةٌ على المدعي» واليمينٌ على من 
أنكر)”" من وجهين : 


."557/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الأقضية» (باب القضاء باليمين والشاهد). رقم: )١1717(‏ عن ابن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الدارقطني. في (السنن): 5/ »5١18‏ رقم: (24)017 والبيهقي في (السنن 
الكبرى)» رقم: )١17١771(‏ باللفظ المذكور وزيادة لفظة (إلا في القسامة)» وأخرجه 
الترمذي في الأحكام. (باب ما جاء أن البينة على المدعي», واليمين على المدعى 
عليه)؛ رقم: »)١5١(‏ بلفظ : «على المدعى عليه» بدل «من أنكر4» وقال عقبه: «هذا 
حديثٌ في إسناده مقالٌء ومحمد بن عُبَيدلله العرْرّمِيُ يُضَكّف في الحديث من قِبَل 
حفظه؛ ضعَّفه ابن المبارك وغيرٌةٌ». وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير: 5/ :)7١8‏ 
«وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جد لمي وَالدَارقْطِيَ ٠‏ وَإِسَْادهُ ضَعِيفٌ» . 
وأصل الحديث صحيح متفق عليه من رواية الشيخين؛ أخرجه البخاري في الشهادات» 
(باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود)» رقم: (5015)». ومسلم في - 


58 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


أحدهما: أنَّ في هذا الحديث بيان أن اليمِينَ في جانِبٍ المنكرٍ دون 
المدّعى . 


0 


والثاني: أنَّ فيه بيان لَه لا يُجمعٌ بين اليمين والبينة؛ فلا تصلخ اليمينُ 
مُتمّمَة للبينة بحال»(©. 
ثالثاً ‏ إعلال متن الحديث بمخالفته القياس : 

هذه الصورة من صوق إعلال سس الحديثٍ غير موجودة في منهج 
المحدثين» ولا في منهج المتقدمين من علماء الحنفية» ولكنها نسبت إلى بعض 
الحنفية كما سا بيانه» وتناقلها العلماء والكتّاب حتى أصبيحت مشهورة 
معلومة يُنتقد الحنفيةٌ بسببهاء يعض بهم من أجلهاء مع أن التحقيق في المسألة 
يُوصِلٌ كل باحثٍ إلى أن الوقع العمليّ التطبيقيّ لعلماءِ الحنفية ينقض هذا 
المشهور من أساسه. ويثبت نقيضه الذي عليه جمهورٌ الأمة وعقلاؤها. 

ومن هنا كان لا بد من إماطة اللثام عن مواضع الالتباس في هذه المسألة» 
وإزالة ما علق منها في الأذهان والأفهام» والله المعين. 

ذهب أبو حنيفة والمتقدمون من أصحابهء إلى أن حديث الراوي الثقة 
يقدم على القياس في جميع الأحوال» سواءً كان الراوي فقيها أو غير فقيهء وهذا 
ما يُفهم من أقوال أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقد أخرج الصيمري من طريق 


- الأقضية» (باب اليمين على المدعى عليه)» رقم: »)171١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «أنَّ رَسُولَ الله كك قَضَى بِالْيَمِينَ على الْمُدَعَى عليه»» وقال الترمذي بعد أن 
اخريع رامل الطريق» رقم: (145): « هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالْعَمَلُ على 
هذا عِنْدَ أل هْلٍ الْعِلْمٍ من أصْحَاب النبي كله وَغَيْرِِمْ أَنَّ: لين على الْمُدَعِي وَالْيَمِينَ على 
الْمُدَّعَى عليه» . 


.7510//١ أصول السرخسي:‎ )١( 


الفصل الثالث : متن الحديث أده 


يحبى بن معين» قال: حدثني عَبَيدٌ بن أبي قرّة» قال: سمعت يحبى بن الضريس» 
قال : ّ 

«شهدثٌ سفيان الثوري» وأتاه رجلٌ له مِقدَارٌ في العلم والعبادق» فقال له: 
الاعيامو ما كم على ابي اجينة! وال رما لق" قان؟ سستعه كول فقولا افيه 
إنضاف وححة: (إني ا بكتاب الله إذا وجدته» فلما لم افيه ا ب 
رسول الله والآثار الصّحَاحٍ عنه» التي فشث في أيدي الثقاتٍ عن الثقاتء فإذا لم 
ل و يم 0 

شِنْتُ» ثم لا أخرجُ عن قولهم إلى قولٍ غيرهم. ..) 0 

»لم لمات بأ مب بقيّ في المجلس أحدٌ إلا كتبها: (تسمّع 
ند التعديك قاقد وتسمّع الَو فنرجُوةٌء ولا نحاسبُ الأحياءً ا 
على الأموات» نَُلَّمُ ما سِغناء ونكلٌ ما لا نطَلِعُ على عِلْمِهِ إلى عَالِو ونتهم 
رأيّنا لرأيهم»27 . 

وأخرج من طريق محمد بن سماعة» عن أبي يوسف القاضي» قال: سمعث 
أبا حنيفة يقول: «إذا جاءً الحديثٌ عن النبئّ كلِ عن الثقاتٍ أخذنا به فإذا جاءً 
عن أصحابه لم نخرُجٌ عن أقاويلهم» فإذا جاء عن التابعين زاحمتّهم)0©. 

فقد أطلق أبو حنيفة في هذين النصين اللذين ثقلا عنه قبول ما رواه 
الثتقات» ولم يشترط لذلك أن يكون الراوي فقيهاً» أو أن يكون الحديث موافقاً 
للقياس» بل إن قبوله لموقوف الصحابة وعدم خروجه عن أقاويلهم دون هذه 
الشروط يجعل من باب الأولى أن يقبل مرفوعهم والله أعلم . 


لق أخبار أبى حنيفة» للصيمري» ص : ”1 
(؟) أخبار أبي حنيفة. للصيمري» ص: 74. 
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ومما يؤكد هذا الإطلاق أيضاً ما أخرجه الصيمري أيضاً من طريق أحمد 
ابن عبدالله بن يونس» قال: حدثنا الحسن بن صالحء» قال: «كان أبو حنيفة 
شديدَ الفخص عن النّاسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمَلٌ بالحديثٍ إذا ثبت 
عندَّه عن النبي يق وعن أصحابه»0©. ْ 

ومن الأمثلة التي ذكرها الحنفية على أخذ أبي حنيفة بهذا المبدأء ما حكاه 
عبد القادر القرشي» حيث قال: «عمل أصحابئا بحديثٍ أبي هريرة 45 (إذا أكلّ 
وشرب ناسيا)”©» وإن كان مخالفا للقياس. حتى قال أبو حنيفة (لولا الرٌواية 
قلت بالقئاس)2©. - 

قال السرخسي: «ووجة القياس: أنَّ رُكنَ الصّوم ينعدمٌ بأكله ناسياً كان أو 
عامداء وبِدُونٍ الرُكن لا يُتَصَوَرُ د العبادةقء والدسان عد بمنزلة الحيض 
والمرّضء فلا يمنع و 1 ب القضاء عِنْدَ انعدام الأداء»29». 

ومما يُعزز مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ما حكاه أبو بكر الجصاص 
عن أبي حنيفة وأصحابه فقال: 

«قال أبو حنيفة وأصحايّه : (لا يجبُ الجعْلُ في شيء إلا في العَبْدٍ الابق 
وَالأمَة)» والقياس أن لا جعْلَ فيهماء ولكنه ترك القياس للأثَر. . 


.19 أخبار أبي حنيفة» للصيمري» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصومء (باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً)» رقم: (18731)» 
ومسلم في الصيام» (باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يُفطر)» رقم: .)١1١96(‏ 

(*) الجواهر المضية في طبقات الجنفية» للقرشي: ١‏ »؛ وكشف الأسرارء لعبد العزيز 
البخاري: 7/ 240094 وذكره السرخسي في (المبسوط: ”/ 160) بلفظ: «لولا قول 
الناس لقلت يقضي». 

(5) المبسوطء للسرخسي: ”7/ 3580. 


الفصل الثالث : متن الحديث “.هم 


ثم ذكر الجصاص الأثر فقال: «قالَ أبو جعفر ‏ يعني الطحاوي - روى أبو 
عمرو الشيبانيٌ عن عبدالله بن مسعود في الآبتي (إذا وُجدَّ في المصر عشرة دراهم» 
وإذا وُجِدَ خارج المِصْرٍ فأربعونَ درهما) ولم يروّ عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلافهى 
ومثله لا يْقالٌ بالرأي» وإنما طريقه التوقيفُ» والقيامئُ أن لا شيءً لهع0©. 

وقد سار على هذا المسار أصحابٌ أبي حنيفة» فلم يعارضوا الحديث 
بالقياس» بل قدموا الحديث على كل قياس» وسمّوا ذلك استحسانا لورود 
الأثرء ومن ذلك قول أبي يوسف القاضي : ١‏ 

«وإذا رأى الإمامٌ أو حاكمُّه رجلاً قد سرق أو شرب خمرا أو زنا فلا ينبغي 
أن يُقيمَ عليه الحدّ برؤيته بذلكَ حَتَّى تقوم به عنده بين وهذا استحسانٌ لما بَلََنا 
في ذلك من الأنْر . 

فأما القياسُ فإنه يُمضي ذلك عليه يقصدٌ أنه يقيمٌ عليه الحدّ - ولكنْ 
لعَنَا نحوٌ من ذلك عن أبي بكر وعمر رَضِي الله“ عَنْهُما00©. 

فأبو يوسف ترك القياس استحساناً لورود آثار موقوفة على سيدنا أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فمن باب أولى أن يقدم الحديث المرفوع عليه عند 
التعارض» ويُعزز هذا الفهم قول الإمام السرخسي : «ذكر أبو بكر الرازي عن أبي 
الحسنٍ الكرخي رحمه الله أله كان يقولٌ أرى أبا يوسّفَ يقولٌ في بعض مسائله : 
(القياسُ كذاء إلا أني تركثه للأثّرِ)» وذلك الأثدُ قولُ واحدٍ من الصّحابَة)0©. 

وأما الإمام محمد بن الحسن فيظهر منهجه في ترك القياس للأثر في كثير 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء» للجصاص: 5/ ١ه"‏ 037". 


(0) الخراج» لأبي يوسفا. ص: 178 . 
(9) أصول السرخسي: 7/ .٠١6‏ 
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من الفروع الفقهية التي وردت فيها الآثارء ومن ذلك قوله رحمه الله : 

«أرأيت رجلاً توضاً ونسيّ المضمضة والاستنشاق» أو كان جنب فنسيّ 
المضمضة والاستنشاق» ثم صلّى؟ قال0©: أمَا ما كان فى الوضوءٍ فصلاته تاكةٌ 
وأما ما كانَ في عُسْلٍ الجنابة أو طْهِرٍ حَيْضٍ فإنَّهُ يتمضمض ويستنشق ويعيدٌ 
الصلاة» قلتُ: من أينَ اختلفا؟ قال: هما في القيّاس سواءً إلا أن ندع القياس 
للأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما»” . 

ومن ذلك أيضاً ما قاله فى معرض ردّه على رأي أهل المدينة : (أن القهقهة 
في الصلاة تَبطِلٌُ الصلاة» ولا تنقض الوضوء): «لولا ما جاء من الآثار كان القياس 
على ما قال أهل المدينة» ولكن لا قياس مع أثر» وليس ينبغي أن يُتقاد إلا للآثار»7© . 

ويؤكد مذهب الحنفية هذا ما قاله الكمال ابن الهمام: «إذا تعارضَ خبرٌ 
الواجدٍ والقيامٌ بحيثٌ لا جَمعَ قُدّمَ الخبرُ مُطلقا عند الأكثره» وعلق عليه ابن 
أمير الحاج بقوله: (منهم أبو حنيفة » والشافعى» وأحمد)9). 

وقال عبد القادر القرشي: «مذهبُ الأصحاب تقدّمٌ الخبر على القياس» 
وهذا هو الصحيح» وكتيُهم ناطقةٌ بذلك» ولا عِبْرَةَ بقول من نَقَلّ عنهم خلافٌ 
ذلك)2 , 


)02( إن المتصفح لكتاب المبسوط للإمام محمد بن الحسن يلحظ أن من أبوابه وفصوله ما أسس 
على طريقة السؤال والجوابء» ويبدو أن الإمام محمد أراد أن يذكر ما كان يجري في 
حلقات التعليم من مناقشات فقهية واستشكالات أصولية في بعض المسائل» والله أعلم . 

(؟) المبسوطء لمحمد بن الحسن الشيباني: 4١/١‏ . 

() الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني: .7١ 5 /١‏ 

(:) التقريرء والتحبير» لابن أمير الحاج: 7/ /79. 

(4) الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي: 7/ 4717 . 


الفصل الثالث : متن الحديث همه 


هذا هو رأي المتقدمين من الحنفية» ونسب إلى تلميذ محمد بن الحسن: 
القاضي عيسى بن أبان أنه فرّق بين الراوي المعروف بالفقه. وبين الراوي غير 
الفقيه» فإن كان من أهل الفقه قَدّمَ خبثه على القياس مطلقاء وإن لم يكن من 
أهل الفقه قدم القياس عليه عند انسداد باب الرأي» وقد اختار هذا الرأي أبو زيد 
الدّيُوسي والسرخسي والبزدوي وجماعةٌ من المتأخرين . 

ومن الأمثلة التي سيقت لبيان مذهب ابن أبان في هذه المسألة تقديم 
القياس على خبر رواه الصحابي الجليل أبو هريرة 5ه» قال: قال رسول الله كل: 
«من اشْتَرى شَاءَ مُصَوَاةَ فَليْقَلبْ بها فَلَْسْلْبهَا فإِنْ رضي حِلابَهًا أَمْسَكَهَاء وَإلاَ 
رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ من تَمْر»(2. 

وفي هذه المذهب المنسوب إلى ابن أبان» والذي مشى عليه جماعة من 
الحنفية نظرٌ من وجوه: 

أولاً: لم يُنقل عن الإمام أبي حنيفة والمتقدمين من أصحابه هذا التفريق 
بين الراوي الفقيه وغير الفقيه» وإنما المنقول عنهم. كما تقدّم. قبولٌ قولٍ 
كلّ ثقة سواء وافق القياس أو خالفهء وقد نص على هذا المعنى شارح أصول 
البزدوي العلامة عبد العزيز البخاري فقال: 

«اعلم أنَّ ما ذكرنا من اشتراطٍ فِقَهِ الراوي لتقديم خبره على القياس مذهبُ 
عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمامٌُ أبو زيدٍء ع عليه حديث المُصِرَاق 
وخبر العرايا وتابَّعه أكثرٌ المتأخرين . 


)١(‏ حديث متفق عليه» أخرجه البخاري في البيوع» (باب: إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها 
صاع من تمر)ء رقم : (8 ١‏ ومسلمء واللفظ له في الييوع ‏ (ياب: حكم بيع 
المصراة). رقم: .)1١575(‏ 
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فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه 
الراوي بشرط لتقديم خبره على القياس» بل يُقبل خبرُ كل عدلٍ ضابط إذا لم يكن 
مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة» ويُقدم على القياس. قال أبو اليسر: 

(وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه 
موهومٌ» والظاهر أنه يروي كما سمع. ولو غير لَعَيرَ على وجه لا يتغيّدُ المعنى» 
هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لآن الأخبار وردت بلسانهم. 
فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتّهم 
وتقواهم تدفعٌ تهمة التريّدِ عليه» والنقصان عنه. . ولأن القياسَ الصحيحَ هو 
الذي يوجبُ وهْنا في روايته» والوقوفٌ على القياس الصحيح متعدّرٌ فيجبُ 
القبولٌ كي لا يتوقفٌ العمل بالأخبار. ْ 

ولم يُنقل هذا القولُ عن أصحاببًا أيضاء بل المنقولٌ عنهم أنَّ خبرٌ الواجدٍ 
مقدّمٌ على القياس» ولم يُنقل التفصيلٌ» ألا ترى أنهم عَمِلوا بخبر أبي هريرة ظيله 
في الصائم إذا أكلّ أو شرب ناسيآء وإن كان مخالفاً للقياس» حتى قال أبو حنيفة 
رحمه الله «لولا الرواية لقلثُ بالقياس» وثْقْلَ عن أبي يوسف رحمه الله في بعض 
أماليه أنه أخذّ بحديث المصَّرَاق 1 اللغيان للمقدوق: 

وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ما جاءنا عن الله وعن رسوله 
فعلى الرأس والعين» ولم يُنقَل عن أحدٍ من السَّلّفِ اشتراط الفقّه في الراوي 


5 م كعك 7 7 عر له 
فثبت أن هذا القول مستحدث))20 , 


)١(‏ كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري: 7/ 508» 2004 وانظر: شرح المنار في الأصول» 
لابن ملك» ص: .5١٠١‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث /ادهة 


ثانياً: إن إدراج الصحابيّ الجليل أبي هريرة» #لهء في جملة الرواة غير 
الفقهاء غيرٌ دقيق؛ لأن شهرة أبي هريرة بالفقه لا تحتاج إلى دليل» ومن أجل 
ذلك يقول ابن الهمام راداً على من شكك في ذلك: «وأبو هريرة فقيه»» وعلق 
عليه ابن أمير الحاج: «لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وقد أفتى في زمن 
الصحابة» ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد» وروى عنه أكثر من ثمان مئة 
رجل بين صحابي وتابعي» منهم ابن عباس وجابر وأنس» وهذا هو الصحيح» . 
وقال عبد العزيز البخاري : 


ووه 


«على أنا لا نسلم أَنَّ أبا هريرة» يله لم يكن فقيهاء بل كان فقيها ولم يعدم 
شيئاً من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي في زمانٍ الصحابة» وما كان يُفتي في 
ذلك الزمانٍ إلا فقيدٌ مجتهدٌ» وكان من عِلْيّةِ أصحاب رسولٍ الله يك ورضي 
عنهم» وقد دعا النبئٌ عليه السلامٌ له بالحفظ» فاستجاب الله تعالى له فيه حتى 
انتشرَ في العالّم ذْكْرُه وحديثه» وقال إسحاق الحنظليٌ : (ثبت عِنْدَنا في الأحكام 
ثلاثةٌ آلاف من الأحاديث؛ روى أبو هريرة منها ألفآً وخمسماتة)» وقال قارف 
(روى عنه سبعمائة تمر من أولاد المهاجرينَ والأنصار)» وقد روى جماعةٌ من 
الصحابة عنه» فلا ويه إلى رد حديثه بالقياس»20©. 

ثالثاً: ذكر الطحاوي هذا الحديث وذكر مذهب عيسى بن أبانٍ فيه» فلم 
يذكر أن ابن أبان ردّه لأن راويه أبا هريرة غيرٌ فقيه» بل قال: «قال عيسى بن أبان : 
كان ما روي عن رسول الله كَكْهِ من الحكم في المصراة. .في وقت ما كانت 
العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال» فمن ذلك: ما قد روي عن رسول الله كَل 
في الزكاة: أنه من أداها طائعاً فله أجرها وإلا أخذناها منه» وشطر ماله» غرمة 


. 609 /7 كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري:‎ )١( 


4ه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


من غرمات ربنا كقْ. . . وكان رسول الله كَل قد نهى عن التصرية. . . فكان من 
فعل ذلك» وباع ما قد جعل ببيعه إياه مخالفا لما أمر به رسول الله يك وداخلاً 
فيما نهى عنهء فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة 
للمشتري بصاع من تمرء ولعله يساوي آصعاً كثيرة» ثم نسخت العقوبات في 
الأموال بالمعاصي» ورّدَّت الأشياء إلى ما ذكرنا»©. 

ثم قال الطحاوي: «والذي قال عيسى من هذا يحتّمِلٌ غير ما قال» إِني 
رأيث في ذلك وجها هو أشبة عندي بنسخ هذا الحديثٍ من ذلك الوجه الذي 
ذهب إليه عيسى»”". ثم ذكر أنه منسوخ بحديث ابن عمر أن النبيّ ذ: (نهى عن 
بيع الكالىءر بالكالور)”” يعني الدينَ بالدين2». 

فالطحاوي لم يحك عن عيسى بن أبان ما حكاه أصوليو الحنفية: أنه رد 
الحديث لكون راويه أبي هريرة غيرٌ فقيه» بل حكى عنه أنه يرى نسخ الحديث» 
وهذا دليل صحة الحديث عنده» وهذا ما ينقض دعوى التفريق بين الفقيه وغيره 
من أساسها». والله أعلم. 


)0( شرح معاني الآثار» للطحاوي: 219/5 7٠١‏ . 

(؟) شرح معاني الآثار» للطحاوي: 4/ .7١‏ 

(9') أخرجه الحاكم في (المستدرك: ”/ 2250 وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»» والدارقطني» في (السنن: 7/ 209١‏ رقم: (519)» وقد تعقب 
الحافظ ابن حجر تصحيح الحاكم لهذا الحديث ثم نقل قول الإمام أحمد: «ليس في 
هذا حديث يصح». ينظر: التلخيص الحبير» لابن حجر: 72/7. 

(:) ينظر: شرح معاني الآثارء للطحاوي: 4/  .7١‏ - 

(5) ينظر: إعلاء السئنء للتهانوي: 2345/١5‏ /817. 


الفصل الثالث : متن الحديث ونه 


رابعاً ‏ إعلال متن الحديث بمخالفته عمل أو فتوى الراوي الذي رواه: 

ويتلخص المقصود بهذه المسألة: أن يوجد تعارضٌ بين الحديث الذي 
نْقَلَ عن الراوي» وبين العمل أو الفتوى اللذين يُنسبان إليه» وبما أن الراوي 
العدل الثقة لا يتجاسر على مخالفة حديث نقله عن رسول الله كله بمجرد رأيه 
وهواه» فإن هذه المسألة كانت مثار بحث ودراسة: 

فذهب المحدثون إلى أنه إن ثبت عن الراوي فعلٌ مُعيّنٌ أو فتوى مُحددة» 
ثم نسب إليه حديث مخالفٌ لما هو ثابثٌ عنه من رأي أو عمل فإن هذا من 
القرائن التي تدل على ضعف نسبة هذا الحديث إليه . 

ويمكن إيضاح ما ذهب إليه المحدثون بما قرره ابن رجب الحنبلي بقوله : 

«قاعدة في تضعيف حديثٍ الراوي إذا روى ما مُخالِف رأيّه: قد ضكّف 
الإمامٌ أحمدٌ وأكثرُ الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا؛ فمنها: أحاديث أبي هريرة 
عن النبي كَلِِ في المسح على الخفين» ضعّفها أحمدٌ ومسلمٌ وغيرٌ واحدٍء 
وقالوا: أبو هريرة يُنكر المسح على الخفين» فلا يصحٌ له فيه روايةٌ . 

ومنها: أحاديث ابن عُمرَ عن النبي كَل في المسح على الخفينٍ أيضاًء 
أنكرها أحمدٌ» وقال: ابن عمرَ أنكرٌ على سَعْدٍ المي عل الخفين» فكيف 

وها خدية عائشة : (لا نكاح إلا بولي)"2, أ 
عائشة عَمِلَتْ بخلافه. . .»2. 


اع 7 5 1 
عله أحمد فى رواية عنه بأن 


.)١70 /1 أخرجه ابن حبان في صحيحه: 0787/9 والبيهقي في (السنن الكبرى:‎ )١( 
.841١-488/8 شرح علل الترمذيء, لابن رجب الحنبلي: ؟/‎ )0( 


لله الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما مذهب الحنفية في إعلال متن الحديث بمخالفته عمل الراوي أو 
فتواه» فيختلف عن ماهية إعلاله عند المحدثين من حيث إن الإعلالَ عند 
المحدثين يتجه إلى التشكيك في صحة نسبة الحديث إلى الراوي» وأما عند 
الحنفية فيتجه إلى ما هو أوسع من إعلال النسبة ليشمل إعلال العملٍ بمتن 
الحديث؛ لوجود نسخ أو معارضة أو تخصيص أو نحو ذلك من الأسباب7" . 

وقد ميز الحنفية بين مخالفة الحديث التي تكون من قبل غير الصحابي» 
وبين المخالفة التي تكون من قبل الصحابي : 

فإ كان الراوي: الذى تالف قوله آر. فعله الحديت اللا وام نه 
صحابيٌ » «فالعمل امف واعيي لأن افد شق م وعملة ل 10 

وإن كان صحابياء فتقسم مُخالفته إلى ثلاثة أقساه9© : 

. -ماعلم أن مخالفته كانت قبل سماعه الحديث‎ ١ 

؟ - ما عَلِم أن مخالفته كانت بعد سماعه الحديث . 

*- ما جهِلَ تاريخ مخالفتهء هل هي قبل السماع أو بعده. 

أما القسم الأول والثالث؛ أي: إن عُلِمَ أنَّ مخالفته كانت قبل سماعه 
الحديث؛ أو جَهِلَ تاريخ مخالفته» فالعمل في هذين القسمين اللحدية ولد 


. 477/7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي:‎ )١( 

(؟) فوات سر كي 4 

(*) ينظر في تفصيل هذه المسألة: تقويم أصول الفقهء للدبوسي: /١‏ 508» وما بعدهاء 
وأصول البزدويء» ص: ”2197 208 للجصاص: ”/ 27١7‏ وكشف 
الأسرار» للبخاري: / 48» وما بعدهاء وكشف الأسرار في شرح المنار» للكاكي: 
*'/ 594لا وما بعدهاء والتوضيح. للمحبوبي: .78/١‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث أإه 


مخالفته على صِحَةٍ الحديث» لأنه في القسم الأول تحمل مخالفته على أن ذلك 
كان مذهباً له ثم تركه بعد سماعه الحديث» وأما في القسم الثالث» فلأنٌ الحديثٌ 
يج في الأصلٍ بيقين» وقد وق الشكٌ في سقوطه فوجب العمل بالأصل » 
ويُحملٌ على أنه كان قبل الرواية؛ لأن الحملَ على أحسن الوجهين واجبٌ 


ي إِنْ عْلِمْ أن مخالفته كانت بعد روايته الحديث» 


39 
2 
7 
538 

ها 


إما أن يكون لفظ الحديث محتملاً لعمل الراوي؛ أي: أن يكون لفظ 
الحديث عاماً» فيعملٌ الراوي بخصوصه. أو يكون مشتركا فيعمَلُ الراوي بأحدٍ 
وجوهه» ففي هذه الحالة لا يثبثُ إعلال الحديث به» لأن الحجة هي الحديثٌ» 
وليس تأويلٌ الراوي حجةً على غيره. 

فنا ان بكون لفط الحديثٍ غير مُحْتَمِلٍ لعملٍ الراوي؛ ففي هذه الحالة 
يُعدُ عَمَلّه بخلاف الحديثٍ إعلالاً لصحةٍ الحديثٍ أو إعلالاً لصحةٍ العمل به 
وفي هذا يقول عبد العزيز البخاري: «لأن خلافه إن كان حقآ بأن خالفَ للوقوف 
على أنه منسوخٌ أو ليس بثابت» وهو الظاهِرُ من حاله فقد بطل الاحتجاج به؛ 
أي بالحديثِ لأنَّ المنسوخ. أو ما هو ليس بثابتٍ ساقطٌ العمل والاعتبار» . 

ومن الأمثلة التي ساقها الحنفية على إعلال الحديثٍ بمخالفته عمل 
الراوي: حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اللّه كله : «أيّمًا 
امْرأة كحت بعَيْر إِذْنِ مَوَالِيهًا قكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلآتَ مَرَاتِء فَإِنْ دخلّ بها فَالْمَهُ 
لها ما أَصَّابَ منهاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسْلْطَانَ وَلِينّ من لا وَلَِ له»0©. 


- والترمذي في النكاح»‎ ».25١87( : أخرجه أبو داود» في النكاح» (باب في الولي)» رقم‎ )١( 


اه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فهذا الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها يدل على أنه لا يجوز 
للمرأة أن تزوّج نفسها إلا بإذن وليها. 

ولكنْء ورد عن السيدة عائشة أنها عملت بخلاف هذا الحديث الذي 
روتهء فقد أخرج الطحاوي من طريق مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
أبيه»ء عن عائشة زوج النبيّ يكل أنها زوّجَتْ (حفصة بنت عبد الرحمن) المنذر بن 
الزبير» وعبدٌ ار جين غائبٌ بالشام» فلمًا قَدِمَ عبد الرحمن قال: (أمثلي يُصَنع 
به هذاء ويُفْتَاتُ عليه). فكلّت عائشة المنذِرَّء فقال المنذرٌ: إن ذلك بيد 


١ 


0 


عبد الرحمن» فقال عبدٌ الرحمن: (ما كنثُ أردٌ أمراً قضيتيه)» فَقََتْ حفصة 
عنده» ولم يكن ذلك طلاقا)20 , 


فلأجل هذه الرواية ذهب أبو حنيفة إلى جواز مباشرة المرأة عقد نكاحها بنفسهاء 
ورأى أن الرواية الأخرى معلولة لمخالفة عمل السيدة عائشة لهاء وفي هذا يقول 
الطحاوي ذاكراً دليل أبي حنيفة : «ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهريٌ لكان 
قد رُويَ عن عائشة رضي الله عنها ما يُخَالِفٌ ذلك»20©. 


ا ا نا 


- (باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي): رقم: »)231١7(‏ وقال عقبه: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ» 
وقد رَوَى يحيى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُ» وَيَحْبَى بن أَيُوبَء وَسُفيَانَ اللَوْرِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
من الْحُفّاظٍ عن ابن جُرَيْج نحو هذا»وأخرجه النسائي في (السئن الكبرى) في النكاح» 
(باب : الثيب تجعل أمرها لغير وليها)» رقم : (545): وابن ماجه في التكاح» (باب 
لا نكاح إلا بولي)؛ رقم: (18174)» والطحاوي» في (شرح معاني الآثار: 7/ 7). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 8//7. 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 8//7. 


الفصل الثالث : متن الحديث موزهم 


المبحث الرايع 


النَمَوِيَهُ مصدر رٌ للفعلٍ الرباعيٌ (قَوَى)» وقد استعملٌ هذا الفعل في اللغة 
الدلالة على رموه حنست في ل نفس الشيء : اوفكارة مره فيقال مثلاً: 
قَجَاه الله نه تقويّة. وقوى الله ضَعْفِكٌ ؛ ا أبدلكَ مكانً الضّعف قوة©. 

وإذا كان هذا هو المعنى اللغوئٌ فلا يبعد المعنى الاصطلاحيٌ للتقوية 
عنهء إذ إِنَّ التقوية في الاصطلاح لا تكون إلا لمتن كان ملعيف السية إلى 
مصدّره أؤاقائلة»: ؤإلا فلو حاف المدرة قوك اليه إلى مطتدزة قلا حاية له إلى 
التقوية؛ لأن موضوع المتن الذي نتحدثٌ عنه هو حديثٌ رسول الله كَل وإذا 
صحت نسبةٌ متنٍ إليه فلا مجالٌ للحديثٍ عن تقويته لأنه كل لا ينطق عن الهوى . 

والمقصود بتقوية مَتن الحديثٍ في هذا المبحث أحدٌ أمرين : 

الأول: تقويةٌ نسبة متن الحديث إلى مصدّرهء وذلك من خلال إزالة 
عوامل الضعفب التي : تعتري السندٌ وتوجبُ ضعف النسبة إلى مصدَّرٍ الحديث . 

الثاني : تقويةٌ معنى متن الحديث» وذلك عندما يتفرَدٌ المتنُ الذي ضعفت 
مردنإق قزل اهل دير قد ركرن سمقدرنا أن عبد راشع (الدلالة خلن 
معناه» فتأتي قرايْن التتقوية لتفيد هذا المعنى الجديدَ قوّة» وريد معنا وضوحاً 
وبياناً» ليّصارٌ في النهاية إلى الأخذٍ به والعملٍ بمقتضا 

وتقوية المتن بمفهومَيُها السابقين قد تجتمعٌ في حديثٍ واحدٍ؛ فتكون 


)١‏ ينظر مادة (قوي) في: لسان العرب» لابن منظور: 7/١0‏ 27507 وتاج العروس» 
للزبيدي: 59/ 701. 


:إه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


التقويةٌ لنسبته إلى قائله أو مصدرهء وتكون أيضا لمعناه الذي دلت عليه ألفاظه» 
وقد تقتصر التقوية على المعنى الثاني فتكوفٌ للمعنى دون لس 

ومن الجدير بالملاحظة في هذا المقام» أنَّ السبب في اجتماع مفهومي 
التقوية في حديثٍ ماء وتفرّدِ أحدهماء وهو تقويةٌ المعنى دون النسبة» في حديثٍ 
آخر إنما يرجع» في حقيقته» إلى التباين المنهجيٌ بين النظر الحديثي والنظر 
الفقهئّ» وذلك أنَّ النظر الحديثيّ يتتجه في طبيعته إلى التأكدٍ من صِحَوٍ نِسبة المت 
إلى رسول الله يليد أو عدم صحة نسبته » يهنا بجع بالروية شري يناه الذي 
دلّت عليه ألفاظه؛ لأن المتنّ كلّما زاد اليقينُ بنسبته إلى رسول الله يكل كلّما زاد 

معناه قوّة» لأن مصدّره هو المعصومٌ الذي لا ينطق عن الهوى كلك. 

انا العا التهي يجي في ظليمته إلى امعرفة المعدول به اوغير ب الفسسيول 
به من الروايات» فإذا وردت روايةٌ ضعيفةٌ النسبة إلى مصدّرهاء وتأيدث بقرينةٍ 
من قرائن النّقوية المعتبرةِ» عند أصحاب هذا النظرء ازداد المعنى قَوّةٌ وصلح 
نيسه حت 

هم القرائن التي تزيدٌ المتنّ قوة بمعنييه السابقين» أو بأحدهما: 

تقوية 00 بالتابعات والشواهد. والتقوية بموافقة المتن لظاهر القرآن» 
والتقوية بجريانٍ العمل على وفق المتن» والتقويةٌ باستدلالٍ المجتهد بمتن 
الحديث» وسيتمٌ عرض موجز لهذه القرائن في المطالبٍ الاتية مع بيانِ مفهوم 
التقوية الذي تتضمنه كل قرينةِ» وحدود التباينٍ بين منهج المحدثينَ ومنهج 
الحنفية في هذه القرائن . ١ ١‏ 
* المطلب الأول تقوية المتن بالمتابعات والشواهد: 


المتابعاث جممٌ مصطلّح (المتابعة)؛ وتعني عند المحدثين: مُشاركةٌ الراوي 


الفصل الثالث : متن الحديث هزه 


غيره في روايته لحديث مُعيّن ‏ باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط ‏ عن شيخه أو عمن 
فوقه دون الصحابي. شارك قن الوا و عله نو ا ا وإذاشارك 
شيكّه فمن فوقه فهي متابعَةٌ قاصرة©. 

والشواهد: جمع مصطلح (الشاهد). وهوء عند المحدثين» حَديث 
مَرويٌ عن صحابيٌ مُوافقٌ لما رواه صحابييٌ آخرٌ عن النبيّ كَل في اللفظ والمعنى 

قال ابن حجر: «وخصصٌ قومٌ المتابعة بما حصل باللفظ سواءً كان من رواية 
ذلك الصحابيٌ أم لاء والشاهد بما حصلّ بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعةٌ 
على الشاهدٍ» وبالعكسء والأمرُ فيه سهلٌ). 

ويختلف مفهوم تقوية المتن بالمتابعات عن تقويته بالشواهد من حيث إن 
التقوية بالمتابعات هي تقويةٌ لنسبة المتن إلى مصدرهء وفيه يقول ابن حجر: 
«كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة»20؛ أي تزيده قوة في نسبته 
إلى مصدره . 

وأما التقوية بالشواهد فهي تقوية لمعنى الحديث» وليس فيها تقوية لنسبة 
الحديث إلى مصدره عن طريق الصحابي الذي رواه. 

ومن الأمثلة التي ذكرها المحدثون» وتعدٌ جامِعَةٌ لحالاتٍ المتابعة 
والشاهدٍ التي تقدم ذكرها: ما رواه الشافعي عن مالكِ» عن عبدالله بن دينار» عن 


)١(‏ ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص: "الاء 2174 والنكت على مقدمة ابن الصلاح» 
لابن حجر : 7/ 787» حيث صرح بأن «المتابعة لمن دون الصحابي»» والسبب واضح» 
وهو أن الصحابي عندما يتابع غيره من الصحابة في رواية متن حديث عن النبي كك 
تسمى متابعيّه شاهداً» ولا يُطَلَقٌ عليها (متابعة). 

(0) نزهة النظرء لابن حجرء ص: 6/. 

() القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمدء ص: 78. 


؟آه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ابن عُمرَء أنَّ رسول الله كَلٍِ قال: «الشهر تسع وعشرونء لا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»0©. 

قال ابن حجر : «فهذا الحديث بهذا اللفظ ظنّ قومٌ أن الشافعي تفرد به عن 
مالك فعدوه في غرائبه» لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ : (فإن 
ثَ عَلَيِكُم فاقذّروا له). لكن وجدنا للشافعي مُتابعأ©: ثم ذكر الحافظ أنَّ 
للحديث متابعة تامة وأخرى قاصرة؛ كما أنَّ له شاهداً باللفظ» وشاهداً بالمعنى. 

أما المتابعة التامة: فقد تابع عبدالله بن مسلمة القعنبينٌ الشافعي في روايته 
عن شيخه (الإمام مالكِ) بالسند والمتن» وأخرج ذلك الإمامٌ البخاري في 
مشج فقال «بدذكنا عزداقة .بن مه ك2 حر 14 مكلك دعا سواط : 
دينار» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلِهٍ قال : (الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى ترّوه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة : ثين)20 . 


)1( أخرجه الشافعي في كتابه (الأم : 44/١‏ )). 

(؟) نزهة النظرء لابن حجرء ص: 274 وقد قال في (النكت على كتاب ابن الصلاح: 7/ 541) 
«أشار البيهقئٌ إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالكِ» فنظرنا فإذا البخاريٌ قد روى 
الحديث في صحيحه؛ فقال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» قال: حدثنا مالكّ» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعيٌ 
سوا فهذه متابعةٌ تام في غاية الصحة لرواية الشافعي طفه» والعَجَبُ من البيهقيٌ كيف 
خفيت عليه» ودلّ هذا على أن مالكاً رواه عن عبدالله بن دينار باللفظين معا» . 
ويمكن أن يُقال: إن البيهقي لم تخفَ عليه هذه المتابعة بل ذكرها وعقّب عليها بقوله: 
«وإن كانت رواية الشافعي والقعنبي من جهة البخاريٌ عنه محفوظة فيحتمل أن يكون 
مالك رواه على اللفظين جميعاً» والله أعلم» ينظر: سنن البيهقي الكبرى: 4/ .7١0‏ 

(9) أخرجه البخاري في الصومء (باب: قول النبي ككلِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا. ..)» 
رقم: (1808). 


الفصل الثالث : متن الحديث . ش /ااأه 


وأما المتابعة القاصرة : فقد توبع عبدالله بن دينار - شيخ شيخ الشافعى - 
من وجهين عن عبدالله بن عمر: 

الأول: أخرجه مسلم في صحيحه. من طريق عَبَيداللّه بن عمرء عن نافع 

- و 

عن ابن عمر . . . الحديث» وفي آخره «فإن غم عليكم فاقدّروا ثلاثين»0©. 

والثاني : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد» عن 

و 

أبيه محمد بن زيد» عن جده عبدالله بن عمر بلفظ : «فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين)9 . 

وأما الشاهدان فأحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن عباس : 

أما الأول: وهو شاهد بالمعنى فأخرجه البخاري فقال: حدثنا آدمء قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا محمد بن زيادء قال: سمعث أبا هريرة ذه يقول: 
قال النبي كَلِ أو قال: قال أبو القاسم ككلهُ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غبيَ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثين»7. 

وأما الثاني : وهو شاهد باللفظ» فأخرجه النسائي فقال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن يزيد» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن حنين» 
إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين)9©). 


.)1١85( أخرجه مسلم في الصيام» (باب: وجوب صوم رمضان لرقية الهلال. . .)؛ رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في الصيامء رقم: .)١1909(‏ 

(7) أخرجه البخاري في الصومء (باب: قول النبي كللِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا. ..)» 
رقم: .)181١(‏ 

(4) أخرجه النسائي في الصيامء رقم: .)7١75(‏ 


مزه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولا يختلف مفهوم المتابعة والشاهد عند الحنفية عن مفهومهما عند 
المحدثين» ولذلك يمكن للناظر في كتب الحنفية أن يجدّ استخداما لهذين 
المفهومين وإن لم يجد تصريحاً بهذين المصطلحين . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي فقال: 

«حدثنا صالحٌ بن عبدٍ الرحمن» قال: حدثنا القعنبيئٌ» قال: حدثنا مالك 
عن نافع» عن ابن عُمرَّء عن النبيٌ يل (أنه فرض زكاً الفطر من رمضانً على 
النّاس صَاعاً من ثُمرِ» أو صَاعاً من شَعيرٍ على كل حُرٌ أو عبدِء ذكر أو أثثى» من 
المي ثم قال الطحاوي: ١‏ ْ 

«فقال قائل : أقْتايَمَ مالكآً على هذا الحرف» يعني : (من المسلمين)؛ أحدٌ 
ممن رواه عن نافع؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كب وعونه: أنه قد تابعه على ذلك 
عبِي الله بْنُ عمر» وعمَرٌ بن نافع» ويونسٌ بن يزيد»» ثم ذكر متابعاتهم» وعقّب 
عليه بقوله: «فقد بان بما ذكرنا أنَّ هذا المعنى ثابثٌ في الحديث؛ أعني: 
من المسلمين»)2"'. 

فالإمام الطحاوي بعد أن ذَكرَ المتابعات التي يستفاد منها تقوية نسبة 
الحديث إلى مصدره المعصوم كل عمّبَ عليه بأن تقوية النسبة يستفاد منها أيضاً 
تقوية المعنى الذي دل عليه . 

ومن أمثلة الشواهد التي يسوقها الحنفيةٌ لتقوية معنى المتن: ما أخرجه أبو 


000( أخخر جه البخاري في الزكاة»ء (باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين)» رقم : 
.)1١87”9(‏ 


(؟) شرح مشكل الآثارء للطحاوي: 9/ 47؛ 55 . 


الفصل الثالث : متن الحديث 8ه 


بكر الجصاص » حيث قال : «حدثنا عبد الباقى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
غنسة بن لقبظ الضى» قال : دهن عاق تبن جره قال .حدثنا إسماغيل فق 
عياش » عن ابن جريج » والمثنى» ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جَدَّهء قال: قال رسول الله يَلِ: (ليس للقاتل من الميراث شيء)() . 

ثم أخرج الجصاص شاهدين لهذا الحديث فقال: 

«(وحدثنا عبد الباقي» قال: حدثنا موسى بن زكريا التستري» قال: حدثنا 
سليمان بن داودء قال: حدثنا حفص بن غيّاثِ» عن الحجّاج ؛ عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جد عن عمر بن الخطاب» عن النبىّ» عليه السلام» 

و 42 5 5 م - 

وروى الليث» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن الزهريّ» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: (القاتل 
لايردث))20 , 

فالجصاص بعد أن ساق الحديث من رواية الصحابى الجليل : عبدالله بن 
عمرو بن العاصء» ذكره من رواية الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب» وأبي 
هريرة » وهذا هو مفهوم الشاهد عند المحدثين. 


6 * 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات» (باب: ديات الأعضاء). رقم: (5075)» والنسائي في 
(السنن الكبرى) في الفرائفض» (باب: توريث القاتل)» رقم: (5751)» قال المناوي 
في (فيض القدير: 76 778): «قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من 
الاختلاف : إسناده صحيح بالاتفاق» وله شواهد كثيرة» . 

(؟) أحكام القرآنء للجصاص: /١‏ 45 . 


ظ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


* المطلب الثاني تقوية متن الحديث بموافقته ظاهرّ القرآن: 

قد يكون متنُ الحديثٍ ضعيف النسبة إلى مصدره» ومع ذلك يتوافق معناه 
مع ظاهر آية من آيات القرآن الكريم» فهل يتقوى المتن بموافقته لظاهر القرآن؟ 
وهل تكون التقوية للنسبة أو للمعنى؟ 

ذهب المحدثون إلى أن موافقة متن الحديث لظاهر القرآن لا تصلح قرينة 
لتقوية نسبة هذا المتن إلى مصدره؛ لأن اشتمال المتن على الحق لا يعني جواز 
نسبته إلى رسول الله كَل وإلاء لو جاز ذلك لسقطت الفائدة من قوانين الرواية» 
ولانهدمت قواعد القبول والرد التي تعب المحدثون في بيانها وتأصيلها. 

وذهب الفقهاء ومنهم الحنفيةٌ إلى أن موافقة المتن لظاهر القرآن وإن كانت 
لا تصلح دليلاً لتقوية نسبة المتن إلى قائله» إلا أنها تزيد معنى المتن قوة» وتظهر 
موافقته لظاهر الشرع» وهذا يكفي للأخذ به والعمل بمضمونه. 

وبهذا يظهر الفرق بين منهج المحدثين الذين يهتمون بنسبة المتن إلى 
مصدره فإذا تقوت النسبة كان معنى المتن قوياً صحيحاً لقوة مصدره. وبين منهج 
الفقهاء ومنهم الحنفية حيث يتناولون الأحاديث تناولاً يميز بين المعمول به وغير 
المعمول بهء فإذا جاء حديثٌ ضعيفتُ النسبة إلى رسول الله كَل وتأيّدَ معناه 
بظاهر آيةِ من القرآن» وظهرت موافقته لأصول الشرع وظواهره كان الأمر كافيآً 
لتقوية معناه والعمل به» وإن لم تثبت نسبته على قواعِدٍ أهلٍ الحديث. 

قال أبو الحسن بن الحصار الأندلسيٌ (١11ه):‏ «قد يعلم الفقية صحة 
الحديث بموافقةٍ الأصولء أو آيةِ من كتاب الله تعالى» فبحمله ذلك على قَبِولِ 
الحديث» والعملٍ به» واعتقاد صِكَتِهء وإذا لم يكن في سَنَدِه كذَّابٌ فلا بس 


الفصل الثالث : متن الحديث أله 


بإطلاق القولٍ بصحَّتِه إذا وافق كتاب الله وسائرَ أصولٍ الشريعة»(©. 

وقال عبدٌ الحقٌ الإشبيلنٌ : «أو يكون حديثُ تعضده آيةٌ ظاهرة البيانٍ من 
كتاب الله تعالى» فإنه وإن كان مُعتلاً أكثبه لأنَّ معه ما يقوّيه ويُذَهِبُ علَتّه00©. 

وقد ذهب الحنفية إلى هذا المذهب» وطبقوه في عدد من الأحاديث»؛ 
وفي هذا يقول القاضي جمالٌ الدين الملطينٌ الحنفيٌ (رت*0١8ه)‏ : «الحديثُ 
المرويٌ إذا وافقّ الشَّرْءٌَ» وصدَّقه القرآن وما تظاهرت به الأثارُ؛ لوجود معناه 
في ذلك» وجب تصديقه, لأنه إن لم يثبت القولٌ بذلك اللفظ فقد ثبت أنه قال 
معناه بلفظ آخرَء ألا ترى أنه يجوز أن يُعبّر عن كلامه كه بغير العربية لمن 
لا يفهَمْهَاء يقال له: أمرك النبئٌ ل بكذا ونهاكَ عن كذاء وقائله صادقٌ» وإن 
كانَ الحديثٌ المرويٌ مخالفآ للشرع؛ يُكدَيُه القرآن» والأخبارٌ المشهورة وجب 
أن يُدقَع ويُعلم أنه لم يقله00©. ١‏ 

ولعل الذي يُفهم من هذا المذهب إنما هو ترجيح المتن الذي تقوى 
بموافقة ظاهر القرآن على غيره مما انفرد بأصل لا موافق له؛ أو بيان جواز العملٍ 
بمضمونه بعد أن وافقه ظَاهِرٌ القرآن؛ وإلا فمن المعلوم أنه لا يصحٌ القول: إن 
كل ما وافقَّ القرآن هو حديثٌ؛ لأنه كما قال السيوطي: «ليس كل ما هو حقٌّ 
حديئاء بل عكسُه»)؛ أي إن كل حديث قاله لني يله هو حقٌّ لا شلك فيه 
وليس كل حقٌّ هو حديثٌ قاله النبي كلل. 


.358/١ تدريب الراوي» للسيوطي:‎ )١( 

.,١ /١ الأحكام الوسطىء لعبد الحق الإشيبيلي:‎ )١( 

(*) المعتصر من المختصر من مشكل الآثارء لجمال الدين الملطي: ص: 157: ”/ 
716-5. ش 

(5) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, لعلي القاري؛ ص: 771 . 


ا الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


فصحة معنى المتن لا د تضوف نايعا ولذ تجير ته إلق :رسول' الله كله: 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عطيّة في تفسيره» حيث قال: «ذكر التَقّاككَ0, عن 
إب نيلم اتفقال لكا رج رسيول الله 18 من العية »قال : (يا علي أشَعَرْت أنه 
نزلث على 5-10 المائدة ونعمّت الفائدة)». عقت عليه بقوله: «هذا عندي 
لا يُشبه كلام النبي يكيِ)”©. وقال ابن العربي الملعي «هذا حديثٌ موضوعٌ 
لا يجلٌ لمسلم اعتقاده» أما أنَا نقَولٌُ: سُورةٌ المائدّة نِعْمَتٍ الفائدةٌ» فلا نؤيّره عن 
ودوك عد 122 انا 


وفي هذا المعنى يقول علي القاري الحنفيٌ: «الحكم على الحديثٍ 
بالصّحَّةٍ والضّحْفٍ إنما هو بسبب الإسناد. كما هو مقوّرٌ عِندَ المحدثين» لا من 
حيث المعنى» ولذا يُحَكَمُ على حديث» قد يكون معناه مطابقاً لما في القرآن» 
بأنه موضوعٌ وباطلٌ لا أصلّ له» مع أنه في نفس الأمْرٍ يُحتملٌ أن يكونٌ الموضوع 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصليء ثم البغدادي» أبو بكر 
النقاش» المقرى؟ » المفسرء كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير. قال الذهبي 
اومع جلالته وثبْلِه فهو متروكُ الحديث» وحاله في القراءاتٍ أمثّلُء قال أبو عمرو 
الداني: (النقاش مقبولُ الشهادة), وأما طلحةٌ بن محمدٍ بن جعفر فقال: (النقاش 
يكذِبُ في الحديثٍ والغالِبُ عليه القصصٌ)؛ وقال برقي 0 حديثئه مُنكَرُ) وقال 
اللالكائيٌ: (تفسيرُه إشفاء الصدور لا شفاءٌ الصدور). قلثُ: - أي الذهبي ‏ يعني مما 
فيه من الموضوعاتء. وقال الخطيبُ: (في حديثه مناكيرٌ ا مشهورة)» مات 
النقاش في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة؛. ينظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 
“1/ 404» ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي: /١‏ 795. 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: 7/ ١47‏ . 

(7”) أحكام القرآن» لابن العربي: 7/ 7. 


الفصل الثالث : متن الحديث 51 


صحيحاً والصحيح مَوضوعا)20 . 


نا نا نا 


* المطلب الثالث ‏ تقوية المتن بتلقي الأمة له بالقبول وعملها به: 

نقلثْ بعضٌ المتون الحديثية بأسانيد ضعيفة لا : تقومٌ بها الحجةٌ» ولا يُعتمد 
في النقل عليهاء ولكن علماء الأمةٍ تواردوا على نقلها والاستدلال بهاء بل» 
والعمل بها والإفتاء بمقتضاها. فهل يُعدٌ نقل العلماء لها وعملهم بمقتضاها 
تصحيحاً لنسبتها إلى مصدرها المعصوم كل أم أن نَّ أخذهم بها ونقلهم إياها 
لا يعدو صحة العمل بمعناهاء وإن لم تغبت نسبتها إلى النبيج كَلخ؟ 

من خلال النظر في قواعد أهل الحديث يظهر أنهم لا يصححون 
نسبة الحديث الضعيف الذي لم تتوافر في سنده صفات القبول؟؛ وهي اتصال 
السندء والعدالة» والضبطء وعدم الشذوذء وعدم العلة» ومن تم فلا يُعد 
الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول صحيح النسبة إذا لم تتوافر في سنده 
شروط الصحة . 

ويمكن فهم منهج نقاد الحديث مما ذكْرَه ابن عبد البر وهو يصف منهج 
البخاري في صحيحه» حيث قال: «لا يعوال 3 أي البخاري - في الصحيح 
إلا على الإسناد)”” . 

وقال أيضاً في حديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»: «هذا الحديث لا يحتج 
أهل الحديث بمثل إسناده)2 . 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 7/ 00/8. 
(؟) التمهيد, لابن عبد البر: /١5‏ 71/8. 
(9) التمهيدء لابن عبد البر: .7١8 /١5‏ 


4ه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما منهج الحنفية» فيبدو من خلال التتبع لأحكامهم على الأحاديث أنهم 
يقبلون الأحاديث الضعيفة التي تلقتها الأمة بالقبول» ويعدون هذا التلقي بمثابة 
تصحيح لمعنى الحديث» ومن أمثلة ذلك ما قاله الكمال بن الهمام بعد أن ذكر 
تضعيف بعض العلماء لسند حديث (طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان)22: 
«ومما يصححُ الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه»(". 

ومن هذا القبيل ما حكاه الحافظ السخاوي عن الإمام الشافعي» حيث 
قال: «وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يُعمل به على الصحيح» حتى إنه 
يُنزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به» ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى 
في حديث (لا وصية لوارث)”": إنه لا يُثبته أهل الحديث» ولكن العامة تلقته 
بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية»9). 

ومن الجدير بالملاحظة في هذا المقام أن الحنفية جعلوا تلقي الأمة لحديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق» (باب: في سنة طلاق العبد)» رقم: (51417)» والترمذي 
في الطلاق واللعان. (باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان)» رقم: »)١١487(‏ وابن 
ماجه في الطلاق» (باب: في طلاق الأمة وعدتها)» رقم: »)35١80(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» اوداك 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل . 

(؟) فتح القدير»ء للكمال بن الهمام: ”/ 497 . 

(؟) أخرجه أبو داود في الوصاياء (باب: ما جاء في الوصية للوارث)» رقم: (5810)» 
والترمذي في الوصاياء (باب: ما جاء لاا وصية #الررت: رقم: »)5١150(‏ ثم قال: «وهو 
حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه في الوصاياء (باب: لا وصية لوارث)؛ رقم: (71/15). 

(:) فتح المغيث» للسخاوي: /١‏ 07848 1894. 


الفصل الثالث : متن الحنديث هام 


ما بالقبول مقوياً له وإن لم يكن في أصله ضعيف النسبة» وهدف هذه التقوية عندهم 
هو قبول تخصيص نصوص الكتاب والسنة القطعية بها أو قبول الزيادة التي تأتي بها. 

يقول الجصاص: «ما تلقاه النامرٌ بالقبول؛ فإنْ كان من أخبار الأحاد فهو " 
عِندَنا يجري مُجرى التوائر وهو يوجبُ العلمّ فجاز تخصيص القرآن به)0"©. 
ثم قال : «إن ذلك يوجب العِلمّ من وجهين: 

أحَدّهُما: أنه إذا ظهرَ في السَّلفٍ استعماله والقولٌ به مع اختلافهم في 
شرائط قبولٍ الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردّهاء فلولا أنّهم قد علِموا 
صكّتّه واستقامَتّه لما ظهرَ منهم الاتفاق على قبوله واستعماله» وهذا وجةٌ يوجبُ 
العلم بِصِحَةٍ التّقل . 

والثاني : أنَّ مثلهم إذا اتفقوا على شيءٍ ثبت به الإجماعٌ» وإن انفرد عنهم 
بعضهم كان شاذاً لا يقدح خلافه في صِحَّةٍ الإجماع. ولا يُلتفثٌ بعد ذلك إلى 
خلاف من خالف فيه » فلذلك جاز تخصيصٌ الظاهر بما كان هذا وصفه)29 . 


#6 د 


* المطلب الرابع - تقوية المتن باستد لال العالم أو المجتهد به: 

اتفق الحنفية والمحدثون على أنَّ استدلالَ العالم» الذي لا معرفة له 
بصحيح الحديثٍ وسقيمه» بحديبثبٌ اه تصحيحاً لمتنه ولا تعديلة لرواته» 
والدلينُ على ذلك أن هذا الصنف من العلماءِ كان كثيراً ما يستدلٌ بأحاديثٌ 
ضعيفة لا تدخل في دائرة القبول» ولا تقترث منها. 


. 175 /١ الفصول في الأصولء. للجصاص:‎ )١( 
.١ا9/ه‎ /١ زفق الفصول في الأصول» للجصاص:‎ 


00ظ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


وأما إن استدلٌ العالِمٌ المجتهدٌ الذي يعرِفٌ مقبولَ الحديث من مردوده 
بحديث» فاختلف الحنفية وجمهور المحدثين في هذه المسألة . 

فذهب جمهور المحدثين إلى أنَّ استدلالَ المجتهدٍ بحديثٍ ما لا يُعد 
تصحيحاً لهء ولا تعديلاً لرواته» لأن من الممكن أن يكون استدلاله به لأحد 
الاحتمالات الاتية: 

. أن يكون استدلاله به احتياطاًء لاحتمال الثبوت لا لترجيحه‎ ١ 

؟” - أن يكون استدلاله بدليل آخر وافق لفظ هذا المتن أو معناه. 

“' - أن يكون استدلاله به مع معرفته بضعفه؛ لأن من مذهبه الاستدلال 

بالعيت 

ويؤكد هذه المعاني عباراث كثير من أهل الاصطلاح ومنها قول ابن 
الصلاح : «إن عمل العالم؛ ان فعا عل دقل مويه لبق نشكا ننه يذلاك 
الحديث» وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته» ولاراويه)0© . 

وقد علل الحافظ العراقي سبب ذلك فقال: «ولم يروا فتيا العالم على وفقٍ 
حديثٍ حكماً منه بصحة ذلك الحديث» لإمكانٍ أن يكون ذلك منه احتياطاً» أو 
لدليلٍ آخر وافقّ ذلك الخبن»” . 

وقال السخاوي: «أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف» وتقديمه على 
القياس ‏ كما تقدم عن أحمد وأبي داود - ويكون اقتصاره على هذا المتن أنه 
ذكرَه إِمَا لكونه أوضم في المراد» أو لأرجحيته على غيره» أو بغير ذلك»)©). 


.١١١ معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاحء ص:‎ )١( 

(1) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 759. 

(9) في المطبوع : (أن)» ولعل الأولى ما ذكرته بإثبات الهاء. والله أعلم . 
(5) فتح المغيث» للسخاوي: .7”١5 /١‏ 


الفصل الثالث : متن الحديث ش / 


زذحت التقفية إن أن اتعدلال الود بالعددف عمد عرية 2 تضيهها 
أو تحسيناًء لكن يشترط لذلك شرطان: 

الأول: أن يكون ذلك الحديث هو الدليل الوحيد في المسألة» ولا مستند 
للمجتهد غيره. 

الثاني : أن لا يكون عمله به من باب الاحتياط» وتقديماً له على القياس 
والرأي . 

وفي هذا يقول ابن أمير الحاج: «إنما يكون العمل بروايته تعديلاً 
بشرطين: أن يُعلمّ أن لا مُستندَ له في العمل سوى روايته» وأن يُعلم أنَّ عمّله 
ليسَ من الاحتياطٍ في الدّين»0©. 

وقد وافق الحنفية على هذا المسلك بعض المحدثين» ويُفهم ذلك من 
قول الحافظ ابن حجر في حديثٍ تكلم فيه البيهقي: «وقد احتجّ بهذا الحديثٍ 
أحمدٌ وابنٌ المنذر وفي جزمهما بذلك دليلٌ على صحته عندّهما»”2 . 

وقد جعل الإمام السيوطي هذا المذهب هو الأصحّ فقال في ألفيته: 

مع أنَّ الحافظ العراقي في نظمه لمقدمة ابن الصلاح قال: 


وللسع روا فنتناء او عَمَلة عَلَى وفَاقٍ المئن تَضْحِيحاً لَّهُ9) 


.”7١ /7 التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج:‎ )١( 

.1١57 /7 التلخيص الحبير» لابن حجر:‎ )١( 

(7) ألفية السيوطي في علم الحديث» بشرح أحمد محمد شاكرء ص: 07. 
(5) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 759. 


ماه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


ولعل هذا المذهب هو الأوفق لقواعد أهل الحديث التى تجعل إسناد 
الحديث ميزاناً يُعرف به مقبول الأخبار من مردودها؛ وإلا لقال من شاء ما شاء . 


الا 


بعد هذه الدراسة المتواضعة لمفردات المنهج عند كل من الحنفية 
والمحدثين» لا بد من تسجيل أهمٌ النتائج التي ظهرت من خلال الموازنة بينهما: 
ويمكن حصرها في النقاط الآتية : : 

أولاً: إِنَّ أكثرَ الأحاديثٍ التي وقم الاختلافٌ في إثباتها بين الحنفية 
والمحدثين كان سببُ الاختلاف فيها راجعا إلى القواعِدٍ التي انطلقَّ منها كَل 
فريق» وليس ناشئاً عن عدم تطبيق القواعد المتّفْقٍ عليها بين الفريقين. 

ثانياً: إِنَّ مفهوم القَبُولٍ عند الحنفية يختلفُ عن مفهومه عند المحدثين؛ إذ 


إنَّ مفهومه عند المحدثينَ ينحصِرٌ فيما صكَت نسبئّه إلى النبيّ يكل وأما مفهومه 
عند الحنفية فينَّسعْ لِيشمَل ما يُعْمَلُ من الأخبار. 

ثالثاً: ظهر من خلالٍ هذا البحثٍ أنَّ منهج المحدثينَ واحدٌّ بين المتقدمين 
والمتأخرين» وليس هناك خلافٌ بينهم إلا في تطبيق هذا المنهج» ومدى الالتزام 
به شدَّة واعتدالاً وتساهّلاً . ١‏ 

رابعاً: إن كثيراً من المسائِلٍ أو المفرداتٍ في منهج التّقد عند الحنفية وردت 
في كتّبٍ المتقدمين منهم عَرِيّة عن القيود والشروط» وقد تعددت آراءٌ المتأخرينَ 
من الحنفية في بيانِ هذه القيود» وتحديد المقصود منهاء فترئب على ذلك غموضٌ 
في بعض المسائل وضبابيةٌ في حقيقة الاحتجاج بهاء كما مر في مسألة المرسّلٍ عند 
الحنفية» والسبب في ذلك راجع إلى أن صناعة القيود والتعريفات المنطقية بالجنسٍ 
والفصّلٍ والخاصة إِنّما ظهرتْ في عهد المتأخرين» ولم يكن المتقدمونّ يتعاطون منها 


وملام الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


شيئا لأنَّ القيود أو الشروط التي يذكرها المتأخرون كانت حاضرةً في أذهانهم» 
واضحة في أفهامهم» ولم يكونوا في حاجةٍ إلى ذكرها والتصريح بها. 

خاسناء عبن المخددرة والتعلفية في شروط التحديت المقئول ار شيك 
الجملةٌ» ويختلف كلّ منهما عن الآخَرٍ في قيود وجزئياتٍ تلك الشروط . 

سادساً: يستخدمٌ الحنفيةٌ كثيراً من المصطلحاتٍ التي تختلفٌ عن 
مصطَّلْحَاتِ المحدثين في التسمية وتتفق مَعَها في المفهوم» كما يستخدمٌ الحنفية 
أحيانآ بعضّ المصطلحات التي تتوافقٌ مع مصطلحاتٍ المحدثينَ في النَّسِميَة 
وتختلف عنها في المفهوم . 

سابعاً: إِنَّ التمييرٌ بين النَّدلِيسٍ والإرسالٍ الخفيٌ عند المحدثينَ إنما يتَيُ 
من خلالٍ وجود الإيهام في التدليس وعدّم وجوده في الإرسالٍ الخفيّ. وكذلك 
الأمرٌ عند الحنفية . ١ ١‏ 

ثامناً: ظهر من خلالٍ البحثٍ أن المتواترَ الذي أثبتَ المحدّثون وجوده في 
الأحاديث وجود كثرة إنما هو المتواتدُ الاستدلالي» وأما المتواترُ الذي يتحدثٌ الحنفية 
عنه» واستبعد ابن الصلاح وجوده في الأحاديث إنما هو المتواترُ الضروري . 

“تانيع إن مرتبة القياس عند الحنفية تأتي بعد السنة؛ ومن ثم فليس 
صحيحاً ما قيل عن تقديمهم القياسَ على الخبر عند التعارض . 

عاشراً: يمكن القول إن منهج الحنفية في إثبات الخبر يحكمه النظرُ الكليٌ 
والفِكرٌ الشموليٌ؛ لأنه يهدف إضافة إلى معرفة صحة الحديث» يهدفٌ إلى 
معرفة ما إذا كان يعمل به أو لاء والله أعلم . 

وأخيرء فإني أشكر الله تعالى أن يسّرَ لي إتمامَ هذا البحث» وأسأله سبحاته 
أن يجعله في حرز القبول عنده» إنه سبحاته خيد مأمول» والحمد لله ربٌ العالمين. 


لالالا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


 "‏ فهرس الأحاديث والآثار. 


 “‏ فهرس الأشعار. 
؟ ‏ فهرس المصطلحات . 
5 فهرس المصادر والمراجع . 


5-فهرس الموضوعات. 


وَيعْطعُونَّ مآ أمَ ردبو أن بوْصلَ 4 

«آلَمِتَرَِلَ ألَذينَ حَرَجُوأْمِن دِيرِهِم وَهُمْ لوق » 

ويَرَوَتَهُم وَنْيتَهِرْ رأف المي 4 
«لاياوككم حب41 

«أيليموأ أله وأوليعو ايسول وأو الأ ينكد 4 

#وَآلدَانِ يأِْنهَا ست » 

وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أل حَدِيئًا # 

ل وَألسَارِفُ وألسا 0 2 

لعل جَعَلْنا سكم يرَعَةٌ وها 

ب 

#وَلكي كر اليس يلون 4 

لون لطن اين من لي ًا 

ور اتجك ]لدان اودرو كَبِمْزمِنينَ 4 

ءا إِنَاححن ْنا زكر َكوطة4 

ورا إيّكَ زكر لبن لئاس ما نيل لهم 


وله يفَكُرُوت 4 


ع 


يلك 


ع ماه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الآبة النصورة رقم الآية الصفحة 
عد بإ سل 


وَالْفْوَاد مل اوليك كان عَنْه مشولا 4 الإسراء فى 3 
9تَايَْلَمْهُ إلَاقيِل» الكهف 0" .4 
لأذلائقيم للم بوم اِْيمَةوزي 4 الكهف مدا ا 


021 ِ ل مسر 


«ألَْئرٌ نا َرسَلنَا اَنَل الكفرن وُه أن » ف 1 ا" 


رمن 


مه 


وهل أتَنك حَدِيتٌ مُومج »* طه 4 


9 ألرَنية لزان © النور 0 4.4١‏ 


«أمحَسِبَ لذن جحو ألريءَاتٍ © الجائية 7 فق 


وَسُفُواماء حم مْمَطَمَ أمَمآةهرٌ 4 مين ١‏ 1 
ٍ. 


مهل عَسَبسْمْ ين ليم أن تُفْسِدُوأ فى لْارْضٍ ' 
34 0 ”7 ذل 


«يكايها ادن امئان جَآهكد اسن بيبا يكوا أن 


050 0 


ضيبو موَمَجهَدرَةْ 4 الحجرات . دم لها 
لين موه ممتي 4 الممتحنة ٠١‏ ماع 


دلا عُرْفك من يوون وليخت إل 
يس يكسِكو ميث » سن اد عن 
لوَإدْأسَرَاَلتَى إل بَعْضٍ روي حَديئًا 4 التحريم 53 9 
وَل عدب صَالاتَاول (لخَْدَه لبن( م 

لتطتنا مهالو الحاقة 45 7ك 4١‏ 


إن 


اخ سس مخ ع سسا وس ع م : 2# 
وَمَارِفُ مصفوفة (ن) ورَراِى مبنُوئة © الغاشية "ا يان 


طرف الحديث 


«الأئمة من قريش» 

«أتى رَسُولَ الله بق قر من حي من أَحيّاء الْعَرَبِ فَأُسْلَمُوا. . .» 
«إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وُضوءَك للصلاة. 2 

«إذا اختلف البيعانٍ» ولم تكن لهما بينةٌ» فالقولٌ ما قال البائع أو 
يترادان» 

«إذا أكل وشرب ناسياً. . .» 

«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. . .» 

«إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» 


(إذا كان نصففُ شعبانَ فلا صوم» 


«إذا كنت بأرض يُوفونَ المكيالَ والميزانَ فلا تعجلّ بالخروج منها. ..» 


لقي 

اإذا مس أحذكم ذكره فليتوضاً» 

(إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» 
«اشكر تررق ولا تكفر فتُعدّب» 


«أصاب النبييٌ يَكهِ بعض نسائه» ثم نام حتّى أصبح . . .) 


يفف 


يكنا 


نكا 


مان الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


طرفالحديث رقم الصفحة 


«أصابنا ونحن مع رسول الله كلل مطرٌ. . .» 5 
«أمثلي يُصْنَعْ به هذاء ويُفْئَاتُ عليه. . .» (عبد الرحمن بن القاسم) اه 
«امرق القيسٍ صاحبٌ لواء الشّعراءِ إلى الثَّار) 19١‏ 
«أنّ الأشعث بن قيس اشترى من عبدالله رقيقآ من رقيتٍ الإمارة. . .» 3 
«إنَّ الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيباً. . .» لم 
«إنَّ الله وك يحبٌ المُلِحينَ في الدعاء» بح 
إن المؤمن إذا زنى خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص. ..» 4 
«أنَّ النبيّ بك رد البراء وابن عمرٌ» استصغرهم يوم بدر. . .» ١6‏ 
«أنَّ النبئ كلل سمع عمر يحلف بأبيه» فنهاه عن ذلك. . .» 4 
«أنّ بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي كل أن ينادي : إن العبدَ نام» ا 
«إن بلالاً يؤدّنُ بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّنَ ابنٌ أمّ مكتوم» 8 
إن جئت بشاهدين يشهدانٍ أنهما سمِعاه من رسولٍ الله يلل. . .» 144 
«أنّ رسولٌ الله يكل كان لا يرقم يديه إلا عند افتتاح الصلاة. . .» حل 
«أنَّ عقبة بنَّ عامر الجهنيّ أتى النبيّ ل فأخبره أن اخته نذرت. . .» يك 
«أن غلاما له اشترى جاريتين فكان يُصِيبُ منهما. . .) قث 
(إنَّ للإسلام ضوءاً ومّناراً كمنار الطريق» يفف 
«انتقلي إلى بيت ابن عمّكِ عمرو بن أمّ مكتوم فاعتدّي فيه» 1444 
«أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحثئف» 40 


الإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى؟ ما نوى» أخرق 


الفهارس العامة /الاة 
طرف الحديث الصفحة 
(إِنَّمَا سَمَلَّ رسولٌ الل يل أَغْيْنَ أُولَِكَ لأَنَهَمْ سَمَلُوا أَعْيْنَ الجْعَاء 44 
أنه صلى في ثوب واحِدِ) 3 
أنه فرضَ زكاة الِطر من رمضانٌ على النّاسِ صَاعاً من ثُمر. ..» 14 
(أنه قضى باليمين مع الشاهد» ليان 
«أنَّهُ لم يَكَنْ يَصُومٌ من السّنَةِ نش شَهرَا تَاًا إلا شَعْبَانَ يَصلَهُ رَمَضَانَ 4 
«أنه وصف أبا عبيدة» فقال: رجلّ نحيفٌ» معروقٌ الوجه. . .» 14 
«أوتيث جواممٌ الكَلِما ١ه‏ 
تإياكم والرأي إن أصحاب الرأي أعداءً السّنِ. . .» (عمر بن الخطاب) 6 
ليما امرأة : تكحث بِغْيْر إِذنِ مَوَالِيهَا فتِكَاحُها بَاطِلٌ. . / آذه 
البسم اللو خير الأسماءء التحيّاثُ للهء ما طاب فَلِلّه . . .» 44 
«البينَةُ على المدعي» واليمينٌ على من أنكر» 4.44 
«تقاتلونَ قوم صغارٌ الأعيْنٍ» يق 
«تكوث النْبِوة فيكم ما شاءً الله أن تكونّ» ثم يرفمُها إذا شاءً. . .» 3 
لاثم يُوضَع له القبُولٌ في الأرض» 4 
«جاءً رجلّ إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد بما يكتحل المحرمٌ. . 0 1457 
«جَعْل الآبق إذا وُجَدَ خارج المِصْرٍ أربعون درهما» (ابن مسعود) 21 
«الخلافة بالمدينة والملك بالشام» 154 
«#خير القرون قرني الذي أنا فيه» ثم الذين يلونهم . . .» حن 
#خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 0 


لاه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردها 


طرف الحديث 

«خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. . .» 

(خيركم قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يَلونهم» 

«ذكرٌ رسول الله يل ما يُتَوضّأ منه فذكرٌ مسىّ الذكر. . .» 

«الوجلٌ جبارٌ» 

«رُفِمَ القلمُ عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ . . .» 

«سمعث النبيّ يل يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أوّلُ ما وَقَرَ الإيمان في 
قلبي» 

«سمعت النبي كَل يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة 
الجمعة. . .») 

«الشفاء في ثلاث؛ شربة عسل . . .» 

«الشهر تِسعٌّ وعشرون ليله فلا تصوموا حتى ترّوه. 0 

«الشهر تسع وعشرون» لا تصوموا حتى تروا الهلال. . .» 

«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عْبِيَ عليكم فأكملوا عَِدَهَ شعبان 
ثلاثين» 

«طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» 

«عليكم بسنتي وسّنةٍ الخلفاء الراشدينَ من بعدي. . .2 

«عن النبيتَيكلِةِ في الكَمْأة والحبّة السوداء. . .» 

«غرّب عمر ضيه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل. . .» 


«في الدجاجة تموث في البثر يُنرَّحّ منها أربعونٌ دلوا 


رقم !أ 577 


لاع 


١ 


«كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه» 


الفهارس العامة ةماه 
طرف الحديث رقم الصفحة 
«في الفأرة تموت في البثر يُنْرَّحٌ منها دلاءً» ا 
«في الفأرة تموث في البثر ينزح منها عشرون دلواً) 55 
«في كل إبل سائمة» ا 
«القاتل لا يرث» لحن 
«كان ‏ النبي كَكلِِ - يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وعند الركوع» وعند الرفع 
مله . . .») ١‏ ؟ ١1١‏ 
«كان أبو حنيفة؛ رحمه الله؛ رَبْعَةَ من الرّجالء ليس بالقصيرء 
ولا بالطويل. . .» 3 
«كان الحسن ‏ البصري ‏ رجلاً محزوناً» 5 
١كان‏ الحسنٌ رما ذكرٌ عَمَرَ فقال: والله ما كان بأولهم إسلاماً. . .» 1:7 
«كان النبي وَلْهْ يجمع بين المغرب والعشاءٍ إذا جد به السير. . .» 4 
«كان النبئٌ كل يقبل الهدية» ويثيبٌ عليها» فد 
اكان رسول اللَّهِ يل يِصُومٌ حتى نَقُولَ لأبُفْطد. . .» /5 
«كان رسول الله وَكِدِ ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. ..» لد 
اكان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه» وعن يساره» 4:١‏ 
١كان‏ عبدالله بن عمر يورُ أوّلَ الليلٍ فإذا قامَ نقض وتره» ثم صلّى. . .» 44١‏ 
«كان عمر بن عبد العزيز يكبر تكبير العيد من صلاة الظهر» 44 
١كان‏ قبس بن سَعدٍ من الي يل بمَنزلَةِ صَاحِبٍ الشّرطٍ مِنّ الأمير ام 
؟ ١1١‏ 


656 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


طرف الحديث رقم الصفحة 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكتاب الله أحق» 44١‏ 
«كنا على شاط نهر بالأهوازء قد نضب عنه الماء» فجاء أبو برزة 
الأسلميٌ. ..» ١‏ 
«لا أغرب بعده مسلماً» 145 
«لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم» رق 
دلا نترك كتاب الله وسنة نبيّنا ل لقولٍ امرأة. . .» (عمر بن الخطاب) 21019 
«لا نكاح إلا بولي» ش 4" 
«لاوصية لوارث» 675 
«لا يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده» ا 
«لايستقَادُ من الُجرح حتى يَبْرَأ» كهم 
«لا يصلينٌ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة. . .» 4:١‏ 
«لا يُقتَلُ مُسلِمٌ يكافر) م 
«لا يُقِيمُ الرجلٌ الرجلَ من مقعده ثم يجلِسٌ فيه' قف 
«لك ذلك وعشرة أمثاله» 10 
«لم يكن النبي كَل فاحشاً ولا مُتفحشاً» قف 
«لم يَكُنْ النبي يكلف يَصُومُ شَهْرا كي من شَعْبَانَ فإنه كان يَصُومُ سَعْبَانَ كلها /41 
«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء» 15 
#ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا كانت خمسا ففيها شأة. . :» 1 
4ه 


«ليس للقاتل من الميراث شيء» 


الفهارس العامة 


طرف الحديث 

«ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله يل. . . ) 

اما كُنتُ لأَقِيْم حداً على أحدٍ فيموت. . .» (علي بن أبي طالب) 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض» 

«من اشترى شاة مُصَوَاةٌ فليَْقَلبِ بها َلْيَسْلبْهًا. . .» 

امن جلسن مجلسا كنْرٌ فيه لغطّةٌ» فقال قبل أن يقوم. . .» 

«من ذرعه القيء» وهو صَائِمٌ فليس عليه قضاءً» وإن استقاءً فليقض» 
امن سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» 

اامن سن سُنَة حسنة فله أجرها وأجرُ من عمل بها. . .» 

«من سن في الإسلام سُنةَ حسنة فعَمِل بها بعدّه. . .» 

من صام ستة أيام بعد الفطر. . .» 

«من صلَّى صلاتّناء» واستقبل قبلئناء وأكل ذبيحتنا. . .» 


و ا 
امن لعب الشطرنج فهو كالذي يتوّضاً بلحم الخنزير» 


3 ان 
الثاني تع للويان؟ 
«انذرت أختي أن تمشيّ إلى الكعبة فأتى عليها رسولٌ الله يكل. . . » 
«تضر الله امرأ سمع مقالتي» فحفظهاء فأداها كما سمعها. ..» 
َه 00 0 1 0 
انضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يُبلغه. . .» 
«نهى رسول اللَهِ ل عَن الشراء وَالْبَيْع في الْمَسْجِدٍ. . .» 
7 2 0 2 - م 
«نهى رسول الله يلِِ عن بَبع النخل حتى يُؤكل منه. . .» 


«نهى عن الحِلّق يوم الجمعة قبل الصلاة» 


ه:؛١‎ 


م66 


:6 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


طرف الحديث رقم الصفحة 


«نهى عن الذَبَاءٍ والحنتّم» يذلل 
انهى عن بيع الكالور بالكالوء_» ممه 
«هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» الما 


«والذي فلق الحبّة وبراً النّسمَة إِنَّه لَعهدٌ النَبَ الأمت كله إلىّ. . .» 11 


«والله ما كان بأولهم إسلاما ولا أفضلهم نفقةً في سبيل الله. . .» بقث 
ديا علنٌ أشَعَرْتَ أنه نزلّث عَليَ سورة المائدة ونِعْمّت الفائدة» 0 
(يتصدق بدينار أو نصف ديئار» 0" 


صمصمه 


البداية القافية البحر الصفحة 
وما اقتضى وضح الرجز 01 
وك الأوصان الرجين 1 
ني لأذكره مِيرّانا البشيظ 14 
أكرِم وعذوانا البسيط فق 
ا ضهان البسيط فل 
فلا تجزّعن يَسيرُها الطويل > 
ولم يَرَوا تصجيّحاً له الرّجّز يفك 


[10ل0الا 


المصطلح 


الاتصال عند الحنفية 
الاتصال عند المحدثين 
الأثر 

الإجازة المفردة 
الإجازة 

الاحاد عند الحنفية 
الأحناف 

الإرسال الخفي 
الإسلام الباطن 
الإسلام الظاهر 
الإسناد عند الحنفية 
الإسناد عند المحدثين 
الاضطراب 

الإعلال بالتفرد 
الإعلال بالمخالفة 
الإعلام 


أمير المؤمنين في الحديث 


:2 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المصطلح ش الصفحة 
الانقطاع الخفي عند الحنفية خض 
الانقطاع الخفي عند المحدثين 15 
انقطاع السند دين 
الانقطاع الظاهر عند الحنفية حكن 
الانقطاع الظاهر عند المحدثين 1 
الأهلية 6 
البلوغ ٠6‏ 
التحريف م 
تدليس الشيوخ 184 
التدليس لفن 
التعديل رقف 
التفرد يليد 
تقوية المعنى اه 
تقوية النسبة اه 
الجرح رفق 
الجهالة في شخص الراوي حل 
الجهالة في وصف الراوي ١9‏ 
الحافظ شن 
الحاكم رضن 
الحجة فيل 


الفهارس العامة 5ه 
المصطلح الصفحة 
الحنفية ب 
البو 7 
الراوي ) 
الرأي المحمود 06 
الرأي المذموم مدل 
الرد 1م 
الرسالة عند الحنفية نكف 
الرواية بالمعنى 145 
الزيادة في السند ممم 
السماع 5ه" 
العة + 
السند عند الحنفية يق 
السند عند المحدثين ييف 
الشاذ المردود الحضن 
الشاذ المقبول ا 
الشواهد هاه 
الضبط الباطن ينث 
ضبط الصدر 04 
الضبط الظاهر 010" 
ضبط الكتاب 3 
الضبط عند الحنفية 6" 


4ه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المصطلح الصفحة 
الضبط عند المحدثين 39> 
الطالب لشن 
العدالة الباطئة ١‏ 
العدالة الظاهرة ١‏ 
العدالة عند الحنفية ١‏ 
العدالة عند المحدثين ١4‏ 
العرض يفف 
العزيز بذكن 
العقل : 6 
العلة في اصطلاح الحنفية اليانا 
العلة في اصطلاح المحدثين كنا 
علم الجرح والتعديل يفف 
العلم الضروري 40 
العلم النظري 104 
الغريب عند الحنفية 35486 
الفرد المطلق فى 
الفرد النسبي فق 
الفرد فسن 
الفسق م١‏ 
القبول غ03 


الفهارس العامة اذيك 


المصطلح الصفحة 
المبتدعة ولحل 
المتابعات كن 
المتن رشق 
المتواتر عند الحنفية اك 
المتواتر عند المحدثين بذكن 
مجهول الحال لاحل 
مجهول العين يل 
المجهول عند الحنفية 154 
المجهول عند المحدثين 184 
المحدث ضفن 
المحدثون 4.3 
مدرسة أهل الحديث /4 
مدرسة أهل الرأي لك 
مرسل الصحابي نا 
المرسل ١‏ 
المرفوع 35 
المروءة ١/4‏ 
المستؤر: يحل 
المسئد عند الحنفية 4ظ»> 
المستد عند المحدثين 34 


١*١ المسند‎ 


”- الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المشافهة بالحديث كه" 
المشهور عند الحنفية 1" 
المشهور عند المحدثين ليليكن 
المعضل 1 
المعلق 31> 
المفيد شن 
المقطوع لالع 
المكاتبة فى 
المناولة آ353آ9”ظ> 
المنقطع 30> 
المنهج 55 
الموازنة الخاصة ”> 
الموازنة العامة اق 
الموازنة لض 
الموقوف هع 
النظر الحديثي 5/ 
النظر الفقهي 5/ 
الوجادة يفف 


الوصية يفف 


رسو ا مصاوروا لماي 


2 ور 

١‏ ابن القرْيّة والكتّاب» ملامح سيرة ومسيرة» د. يوسف القرضاويء دار الشروق» 
القاهرة» ط: ك0 57#١اه.‏ 

3 أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه الفقهية » محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
5. ص /1م. 

الاتجاهاث الفقَهِيَةُ عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجري, د. عبد المجيد 
محمود عبد المجيد» مكتبة الخانجى » القاهرة» د.ا طل 9494؟١١اه.‏ 

5 و 

؛ - إتمامٌ الدّرايّة لقرّاءِ النقاية» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت: الشيخ إبراهيم 
العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: كل ه٠١:6١ه.‏ 

© - الآثارء أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. ت: أبو الوفا الأفغاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ا طث وه"ااهم. 

5- إجابةٌ السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت: القاضي حسين 
ابن أحمد السياغى » د. حسن محمد مقبولى الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 231 
1م. 

-٠‏ الاجتهادُ بالرأي فى مدرسة الحجاز الفقهية» خليفة با بكر حسن, مكتبة الزهراء» مصرء 
ط: ١15182١ه.‏ 

4 - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. ت: الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: #ء 15١5١ه.‏ 

9 - الأحاديث المختارة» أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» ت: 
عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط: ١‏ ١٠51١ه.‏ 

٠‏ -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. علاء الدين بن بلبان الفارسيى» ت: شعيب 

الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: لا 5١51١ه.‏ 
-١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (مختارات)» محمد بن أحمد المقدسي. ت: غازي 
طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق »2 سورياء ٠8ام.‏ 


اوه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


-١‏ أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاصء» ت: محمد الصادق قمحاوي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. طء 6٠54١ه.‏ 

١1‏ أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الفكر» بيروت. د. طء د.ات. 

5 - الأحكام الوسطى من حديث النبي وله ابن الخرّاط» أبو محمّد عبد الحق بن عبد الرحمن 
بن عبدالله الإشبيلي» ت: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الرياض» 
د. طع 515١ه.‏ 

6 الإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن علي بن محمد الآمدي. ت: د. سيد الجميلي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 2١‏ 05٠5١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الحديث» 
القاهرة, ط: 2١‏ 84٠5١ه.‏ 

١‏ - أحوال الرجال» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ت: صبحي البدري 
السامرائي» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 08٠5١ه.‏ 

- أخبار أبي حنيفة وأصحابه. القاضي أبو عبدالله حسين بن علي الصّيمري» عالم الكتب» 
بيروت» ط: ”2 5506١ه.‏ 

4 أخبار المكيبن من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» أحمد بن زهير بن حرب» 
ت: إسماعيل حسن حسين» دار الوطن» الرياض» ط: ١‏ 9917١م.‏ 

اختصار علوم الحديث, ابن كثيرء (مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر)ء عني 
به: د. بديع السيد اللحام» دار الفيحاء» دمشق» دار السلام» الرياض» ط: 2١‏ 5١51١ه.‏ 

١‏ اختلاف الحديث» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» ت: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: .١‏ 8٠5١ه.‏ 

اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث. د. عبدالله شعبان علي» دار 
الحديث. القاهرة» /511١ه.‏ 

7- أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي السمعاني» 
ت: ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ٠١‏ ١551١ه.‏ 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. محمد بن علي بن محمد الشوكاني» محمد 
سعيد البدري» دار الفكر» بيروت» ط: 2١‏ 75١51١ه.‏ 


الفهارس العامة امه 


6 إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد.» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت: صلاح الدين 
مقبول أحمد.ء لدار السلفية» الكويت» ط: .١‏ 86٠5١ه.‏ 

5 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي 
القزويني » ت: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 2١‏ 9٠5١ه.‏ 

7 أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» 
دار الفكر. د. طء 117949ه. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرء ت: علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط: 2١‏ ؟1١5١ه.‏ 

4 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى, نور الدين 
علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري» ت: محمد الصباغ» دار 
الأمانة/ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١1794١ه.‏ 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
ت: علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» ط: 2١‏ ؟7١51١ه.‏ 

١‏ الأصلء المعروف ب (المبسوط)., أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
ت: أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» د. طء د. ت. 

"ل أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال؛» د. نور الدين عترء دار اليمامة» توزيع: دار 
اليمامة» ودار الفرفورء ط: “ا 5717١1ه.‏ 

7 أصول السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة» 
بيروت» د. طء د.ا ت. 

5" أصول الشاشي» أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» 
بيروت.» د. ط. ؟١5١ه.‏ 

الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي؛ 
ت: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ”'. 508١ه.‏ 

5 أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله كله للإمام الدارقطني» أبو الفضل 
محمد ابن طاهر المقدسي». ت: محمود محمد محمود حسن نصار/ والسيد يوسف» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 9١51١ه.‏ 


همه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


- الاعتصام. أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د. طء د. ت. 

- إعلاء السنن. ظفر أحمد العثماني التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باكستان؛ د. طء د. ت. 

4" إعلام الموقّعِين عن رب العالمين» ابن القيم» دار الجيل» بيروت» د. طء 1997م. 

٠‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين بن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. طن 5١٠5١ه.‏ 

١‏ - إكمال الأعلام بتثليث الكلام» محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني» 
ت: سعد بن حمدان الغامدي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط: 2١‏ 05٠5١ه.‏ 

؟؟ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى» علي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 0١‏ ١51١ه.‏ 

* - ألفية السيوطي في علم الحديث. صححها وشرحها: أحمد محمد شاكر»ء المكتبة 
العلمية.» د. طء د. ت. 

4 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
ت: السيد أحمد صقرء دار التراث/ مكتبة العتيقة» القاهرة/ تونس» ط: 2١‏ 4/ا١ه.‏ 

68 الأمء أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط: 27 "1191ه. 

5 - أمراء المؤمنين في الحديث. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. سورياء ط: 0١‏ ١١51١ه'‏ ْ 

5 - الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحبى بن أبي الخير العمراني» 
ت: سعود بن عبد العزيز الخلف. أضواء السلفء الرياض» ط: ٠١‏ 1949م. 

- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة #ء الإمام أبو 
عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء. د. ت. 

4 - الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للدّهلوي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» دار النفائس» 
بيروت» ط: ”2 5٠١5١ه.‏ 

٠‏ - الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» العلامة 
عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ا 408١1ه.‏ 


الفهارس العامة ههه 


-١‏ الأوسط في السئن والإجماع والاختلافء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» ت: د أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» ط: كد 


6ام. 
"6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» 
ط: ؟”اء)د.وث. 


“5 البحر الزخارء (مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت/ المدينة» طا: ل 95٠5١اه.‏ 

4" البحر المحيط فى أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
تت : د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ ١55١ه.‏ 

5ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ' علاء الدين الكاسانى» دار الكتاب العربى» بيروت» 
ط: 5ع 1987م. 

55 - البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» بيروت» 
د. ط د.ءات. 

0ه البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» ت: مصطفى 
أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» ط: كل ه555١اهم.‏ 

م - بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: 27 8٠5١ه.‏ 

4 - بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
مطبعة الأندلس» حمص/ سورياء د. طء 1784ه. 

٠‏ - بيان الوهم والإيهام الواقِعَينٍ في كتاب الأحكام. ابن القطان الفاسي: أبو الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك» نت :2 د الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض » ط: 51801١ه.‏ 
المحققين» دار الهداية» د. طلا د.ا ت. 


6ه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


7" - تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» أبو زكريا يحيى بن معين» ت: د. أحمد محمد نور 
سيف. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» ط: 2١‏ 199١ه.‏ 

1" - تاربخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين» ت: د. أحمد 
محمد نور سيف. دار المأمون للتراث» دمشق, د. طء ٠٠5١ه.‏ 

4 تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ت: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 231 /ا50١اه.‏ 

6 تاريخ الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء 
د.ا ت. 

7 التاريخ الكبيرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» 
ت: السيد هاشم الندوي» دار الفكرء د. طء د.ا ت. 

7" - تاريخ المدينة المنورة» أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري» ت: علي محمد دندل 
وياسين سعد الدين بيان» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء /ا١5١ه.‏ 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. ط. د.ءات. 

4 تاربخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله .بن عبدالله الشافعي» ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري» دار الفكرء بيروت» د. طء 1996م. 

٠١‏ تأنيب الخطيب على ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» الشيخ محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية» القاهرة» ط: 2١‏ 519١ه.‏ 

١‏ تأويل مختلف الحديث, أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَيْترَريء» ت: محمد 
زهري النجارء دار الجيل» بيروت» 1797١ه.‏ 

7 التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» أبو المظفر طاهر بن محمد 
الإسفراييني» ت: كمال يوسف الحوت. عالم الكتبء» لبنان» ط: ١‏ 507١ه.‏ 

7 تحرير علوم الحديث؛ الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط: ١ء‏ 
اهم 

4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء د. ت. 


الفهارس العامة /لاهعه 


6 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو 
زرعة العراقي» ت: عبدالله نوارة مكتبة الرشد» الرياض» د. طء 1999م2 

7 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
ت : عبد الوهاب عبد اللطيف, مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» د. طء د. ت. 

17 تذكرة الحفاظ. أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:١)د.دت.‏ 

- ترتيب المدارك, للقاضي عياض. الرباط. د. طء 1784ه. 

4 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
ت: إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ 19١5١ه.‏ 

تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح» د. حمزة عبدالله المليباري» دار ابن حزم» 
بيروت» ط: 201١‏ /ا51١ه.‏ 

١‏ تطهير اللغة من الأخطاء الشائعة» محجوب محمد موسىء. دار الإيمان» الإسكندرية» 
مصرء د. طء د.ا ت. 

7 التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح.ء أبو الوليد سليمان بن 
خلف بن سعد الباجي» ت: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط: 01١‏ 505١اه.‏ 

4 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت: د. أحمد بن علي سير المباركي» الرياض» السعودية» ط: ”ا 
7ه 

4 التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: 2031 0٠5١ه.‏ : 

4 تفسير البحر المحيط. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض» وغيرهماء دار الكتب العلمية» بيروت» ' 
ط: 01 5575١اه.‏ 

5 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 1 
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هه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


47- تقريب التهذيب, أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: الشيخ محمد عوّامة» 
دار الرشيد» سورياء ط: ١‏ 5505١ه.‏ 

التقرير والتحرير في علم الأصول. ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» د. طء /!١4١ه.‏ 

4 التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث». حسن محمد المشاط» 
ت: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 4» ا١5١ه.‏ 

4- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع. أبو زيد عبيدالله بن عمر الدَّبُوسي» 
ت: عبد الجليل عطاء دار النعمان للعلوم» دمشق» سورياء ط: 0١‏ 575١ه.‏ 

١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» ت: عبد الرحمن محمد عثمانء دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» ط: »١‏ 
1م 

7- تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» ت: د. السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط: 2.١‏ 508١ه.‏ 

41 التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» د. طء 84١ه.‏ 

5 - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط: 2١‏ 19937م. 

6 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 
وهو مطبوع بذيل (التوضيح) للمحبوبي. 

47 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري»ء ت: مصطفى بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 181١ه.‏ 

17 التمييز» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: د. محمد مصطفى 
الأعظمي» مكتبة الكوثر» السعودية» ط: "ا ١٠51١ه.‏ 

- التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
ت: محمد ناصر الدين الألباني» تصوير عن طبعة المكتب الإسلامي» د. ط» د. ت. 

84 تهذيب الأسماء واللغات» محي الدين بن شرف النووي» ت: مكتب البحوث 
والدراسات,. دار الفكرء بيروت» ط: 5ممم. 


الفهارس العامة ههه 


٠‏ -تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
ط: 03 05١5١ه.‏ 

-١‏ تهذيب الكمال؛ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» ت: د. بشار 
عواد معروف مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: .١‏ ٠6٠5١ه.‏ 

7- تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري؛ ت: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 2١‏ ١١١5م.‏ 

٠‏ - تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام» أبو نصر علي بن هبة الله بن 
جعفر بن علي بن ماكولاء ت: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ك3 ١٠5١ه.‏ 

4 - توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية» أبو الفضل عبدالله بن محمد بن 
الصديق الغماري» ت: صفوت جوده أحمدء» مكتبة القاهرة» مصرء ط: 2١‏ 4377اه. 

6 - توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري الدمشقي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: 61١‏ 515١ه.‏ 

5 - التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن أبي بكر بن عثمان السخاوي» ت: عبدالله بن محمد عبد الرحيم البخاري» مكتبة 
أصول السلف». السعودية» ط: ١‏ 518١ه.‏ 
7 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» 
ت: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» د. ت. 
التوضيح في حل غوامض التنقيح» عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي» 
ت: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء 5١51١ه.‏ 

4 التّوقيف على مهمات التّعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» ت: د. محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاص ر/دار الفكر» بيروت/ دمشق» ط: 2١‏ ١٠15١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» زين الدين عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» ط: "اء 50/8١ه.‏ 

١‏ الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» ت: السيد شرف الدين 
أحمدء دار الفكرء بيروت» ط: 3١‏ 946اه. 


وله الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


١7‏ - ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث : (رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل 
مكة في وصف سننه» وشروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي» وشروط الأئمة 
الخمسة» للحازمي)؛ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية»؛ حلب» 
سورياء ط: 21١‏ /ا١5١اه.‏ 

١١‏ - ثمرات النظر في علم الأثر» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» ت: رائد بن 
صبري بن أبي علفة» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» ط: »١‏ /517١ه.‏ 

5 جامع الأسرار في شرح المنار» الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي» ت: فضل 
الرحمن عبد الغفور الأفغاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط: 27 577١ه.‏ 

6 جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
ت: عبد القادر أرناؤوط» دار الفكرء ط: "ا 507١ه.‏ 

2-57 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» 
دار الفكر» بيروت» د. طء 0٠5١ه.‏ 

١7‏ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين العلائي» ت: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» عالم الكتب» بيروت» ط: ”ء /591١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي» 
ت: أحمد محمد شاكر وآخرون.ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

68 الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» 
ت: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثي ر/ اليمامة» بيروت» ط: “ا /101١اه.‏ 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. ط 94اه. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمذ بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة» د.ا ت 

7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغذادي» ت: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف. الرياض» د. طء 557١ه.‏ 

١7‏ - الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 2١‏ ١77١ه.‏ 


الفهارس العامة أده 


4+أ- جمهرة اللغة» لابن دريدء» ت: رمزي منئير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: 1 ا4وام. 

06 جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف؛ د. محمد طاهر الجوابي» 
نشر: مؤسسات عبد الكريم بن عبدالله» تونس» د. طء د. ت. 

7 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي» دار مير محمد كتب خانه» كراتشي» د. ت. 

7 - حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ل ١55١ه.‏ 

- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ابن عابدين» دار الفكرء 
بيروت. د. طء ١575١ه.‏ 

4- حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ط: "ا 14١ه.‏ 

الحجة على أهل المدينة» أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني» ت: مهدي حسن 
الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت» ط: ”ا 1٠1١ه.‏ 

2-١‏ الحديث المرسل بين القبول والرد» حصة بنت عبد العزيز الصغير» دار الأندلس» دار 
ابن حزم» بيروت» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

"3 - الحديث والمحدثون» محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي» بيروت» د. طء 5١54١ه.‏ 

 ١*‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: 5» 0٠5١ه.‏ 

64 - الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني» ت: محمد علي النجار» عالم الكتب» بيروت» 
د. ط د.ا ت. 

- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري» ت: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» ط: »١‏ 
١٠5١ه.‏ 

5 - الخلاصة في أصول الحديث؛ الحسين بن عبدالله الطيبي» ت: صبحي السامرائي» 
دار الأخيار» الرياض» السعودية» ط: »١‏ 856١ه.‏ 


6 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
ت: السيد عبدالله هاشم اليمانى المدنى» دار المعرفة» بيروت» د. ط. د.ات. 
الدعاءء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط: دك ”"١5اه.‏ 


دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مؤسسة البراق» د. طء د. ت. 

4 الديباج المذهب في مصطلح الحديث (مع شرحه لشمس الدين التبريزي)» السيد 
الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي». مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ط: ىن الالااهم. 

١‏ - ذكر أسماء من تَكُلّمَ فبه وهو مون أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» 
ت: محمد شكور أمرير المياديني» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط: ١‏ 5٠5١ه.‏ 

7 الرّحلة في طلب الحديث, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» ت: د. نور 
الدين عترء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: .١‏ 96اه. 

١41‏ الرّدُ على سيّرٍ الأوزاعي. أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» ت: أبو 
الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء د. ت. 

14 رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه. أبو داود سليمان بن الأشعث» 
ت: محمد الصباغ. الدار العربية» بيروت» د. طء د. ت. 

6 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة؛ محمد بن جعفر الكتاني» ت: 
محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 4: 5505١ه.‏ 

5 رسالة في الجرح والتعديل» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة دار الأقصىء الكويت» ط: 2١١‏ 5٠55١ه.‏ 

١437‏ - الرسالة» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى. ت: أحمد محمد شاكرهء القاهرة» 
د. اط مهام ْ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: "ا /5517١ه.‏ 

64 الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم, أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» ت: محمد إبراهيم الموصليء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: ١ء‏ 
1ه. 


الفهارس العامة ده 


الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي؛ د. عبد المجيد يّيرم» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: .١‏ 575١ه.‏ 

١‏ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم. أحمد بن حنبل» 
ت: د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: .١‏ 15١5١ه.‏ 

7 - سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للإمام الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل 
الحديث» ت: أبو عمر محمد بن علي الأزهري» نشر: الفاروق الحديثة» القاهرة» 
ط: 61١‏ /ا57١اه.‏ 

١6‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني. ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
ت : محمد علي قاسم العمري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط: ١‏ 7949١ه.‏ 

4 - سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني (الجزء الرابع والخامس)» 
ت : عبد العليم عبد العظيم البستوي» مؤسسة الريان» بيروت» ط: 0١‏ 518١ه.‏ 

- سؤالات البرقاني للدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
ت: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء دار النشر: كتب خانه جميلي» باكستان» 
ط: كن 5٠١٠5١ه.‏ 

١65‏ - سؤالات الحافظ السلفي» أحمد بن محمد بن أحمد السلفي. ت: مطاع الطرابيثئي» 
دار الفكرء دمشقء ط: 23 597١اه.‏ 

٠6‏ - سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
ت: موفق بن عبدالله بن عبد القادرء مكتبة المعارفء الرياض» ط: 2١‏ 5٠5١ه.‏ 

- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدينيء أبو الحسن علي بن عبدالله ابن 
جعفر المديني» ت: موفق عبدالله عبد القادرء» مكتبة المعارفء الرياضء» ط: 2١‏ 
5ه 

48- سؤالات مسعود بن علي السّحجُزي للحاكم النيسابوري. ت: موفق بن عبدالله بن 
عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 0١‏ 558١ه.‏ 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاهء د. سيد أحمد 
رمضان المسيرء دار الطباعة المحمدية» مصرء ط: 2١‏ 507١ه.‏ 

١‏ السنة ومكانتها في التشريع؛ د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط: ١ك‏ 6م 


4ه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


5 السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» ت: د. عطية الزهراني» 
دار الراية» الرياض» ط: .١‏ ١٠5١ه.‏ 

- السنةء عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ت: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 2١‏ ٠0٠5١ه.‏ 

5 السّئن الأبين والمورد الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» أبو عبدالله 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر رشيد الفهري. ت: صلاح بن سالم المصراتي» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط: »١‏ /!ا51١ه.‏ 

6 السنن الصغرى., أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.» ت: د. محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط: .١‏ ١٠5١ه.‏ 

57 السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي») ت: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» د. طء 5١5١ه.‏ 

7- السئن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

6 السنن. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» ت: السيد عبدالله هاشم يماني 
المدني» دار المعرفة» بيروت» د. طء 1785ه. 

4 السنن» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الفكرء د. ط» د.ا ت. 

- السئن, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: 07 05٠5١ه.‏ 

السنن. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 
بيروت» د. طء د.ا ت. 

2-7 السنن» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: فواز أحمد زمرلي » خالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: .١‏ /01٠54١ه.‏ 

١7*‏ - السئن» سعيد بن منصور الخراساني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية» 
الهند» ط: 231 507١اه.‏ 

1/5 سير أعلام النبلاء» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» ت: شعيب 
الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 4» 517١ه.‏ 


الفهارس العامة وعكمه 


١‏ - شرح التبصرة والتذكرة للعراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
:د عبد اللطيف الهميم» والشيخ ماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية» ييروت» 

ط: ك2 *557#١ه.‏ 

١075‏ - شرح القواعد الفقهية. أحمد ابن الشيخ محمد الزرقاء ت: مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلمء دمشق» سورياء ط: ”37 5:94١ه.‏ 

/ا/ا١‏ - شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» دار 
المعارف النعمانية» باكستان» ط: .2١‏ ١٠5١ه.‏ 

- شرح المنار في الأصول. لابن ملك» مكتبة صلاح الدين» دمرتاس » د. طل د.ا ت. 

4- شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهلٍ الأثر» نور الدين أبو الحسن على بن سلطان 
محمد القاري الهروي المعروف ب (ملا على القاري)» ت: محمد نزار تميم وهيثم نزار 


تميم» دار الأرقم» بيروت» د. طء د. ت. 

- شرح علل الترمذي. الحافظ بن رجب الحنبلي» ت: د. نور الدين عتر» دار العطاء» 
الرياضء السعودية, ط: 2١‏ ١547١ه.‏ 

-0١‏ شرح علل الترمذيء. الحافظ بن رجب الحنبلي» ت: د. همام عبد الرحيم سعيد» 
مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط: 2١‏ /501١اه.‏ 

5- شرح فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام)» دار 
الفكر» بيروت. ط: ”7. د.ات. 

187 - شرح مختصر الروضة» نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» 
ت : عبدالله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 3ك /ا50١ه.‏ 

4- شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان بن شاهين» ت: عادل بن محمد» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» 
ط: ل 6١5١ه.‏ 

6- شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ت: شعيب 
الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 508١ه.‏ 

5- شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ت: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ 7"949١ه.‏ 


5ه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


17 - شرح نور الأنوار على المنارء ملا جيون بن أبي سعيد بن عبيدالله الحنفي الصدّيقي 
الميهوي. (بهامش كشف الأسرارء للنسفي)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
605(ه. 

114 تاشتلة الايمان» ابو كر الحلد بن البعدين الببوقي “قا محم الفبعيه: يوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

8- صبح الأعشى في كتابة الإنشاء القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» 
ت: عبد القادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق» ١1954م.‏ 

الصحيح. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. طء د. ت. 

0١‏ الصحيح., أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» ت: د. محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠119ه.‏ 

05- ضحى الإسلام» أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط: 2٠١‏ د.ا ت 

١91‏ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» ت: عبد المعطي أمين 
قلعجيء دار المكتبة العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 504١ه.‏ 

4 الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعيء. أبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم بن 
يزيد الرازي» ت: د. سعدي الهاشميء دار الوفاء» المنصورةء مصر. ط: 27 509١ه.‏ 

65 - الضعفاء والمتروكينء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي» حلب» سورياء ط: 2١‏ 795١اه.‏ 

5 - طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» ت: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» د. طء د.ا ت. 

1 - طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي, ت: د. محمود 
محمد الطناحي/ د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط: ال *#١51١ه.‏ 

الطبقات الكبرى. أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار صادرء 


بيروت» د.ط ذءات. 


الفهارس العامة /اده 


64 الطبقات» أبو عمر خليفة بن خياط الليئي العصفري» ت: د. أكرم ضياء العمري» دار 
طيبة» الرياض» ط: ”ا 507١ه.‏ 

-٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي؛ ت: عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١٠٠5م.‏ 

-١‏ طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي» 
ت : خالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» عمان» 5١5١ه.‏ 

7- طفْرُ الأمَاني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي» ت: الشيخ عبد أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
سورياء ط: 7 515١اه.‏ 

3 العالم والمتعلم؛ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ت: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ط: ١‏ ١57١ه.‏ 

4 العبّر في خَبر من عَبّره شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: د. صلاح 
الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت,» الكويت» ط: 7» 1985١م.‏ 

٠0‏ عقد الذَّرَرِ في شرح مختصر نخبة الفِكر للآلوسي» مكتبة الرشدء الرياض» السعودية» 
ط: 01 ١6٠5١ه.‏ 

-7٠‏ عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة» محمد محمد مرتضى الرَّبِيديّ 
ت: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 5٠5١ه.‏ 

0٠‏ عقود رسم المفتي» لابن عابدين» د. ط» د.ءت. 

- علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضي» ت: صبحي السامرائي ٠‏ أبو المعاطي النوري » 
محمود محمد الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط: 2١‏ 9٠5١ه.‏ 

50د ملل الحديت + آزو مصيية عبد الرحمو ين محمد بو بن إدريدى نز مهزانة الرارق» 
ت: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت.» د. ط. 8٠5١ه.‏ 

٠‏ العلل الصغير أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. طء د.ا ت. 

١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 7٠5١ه.‏ 


كه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني البغدادي. ت: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض» 
السعودية» ط: 2١‏ 8٠5١ه.‏ 

3٠‏ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ت: وصي الله بن محمد 
عباس » المكتب الإسلامي » بيروت» ودار الخاني» الرياض» ط: 2١‏ 508١ه.‏ 

45 العلل» علي بن عبدالله بن جعفر السعدي المديني.» ت: محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 27 ٠198١م.‏ 

26- علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد. د. حمزة عبدالله المليباري» دار 
أبن حزم» بيروت» ط: 2١‏ 5171١ه.‏ 

371- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» د. طء د.ا ت. 

7 الغاية في شرح الهداية في علم الرواية؛ الحافظ السخاوي» ت: أبو عائش عبد المنعم 
إبراهيم » مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط: 2١‏ ١١٠7م.‏ 

- الغْرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» أبو حفص عمر الغزنوي الحنفي» 
ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» مكتبة الإمام أبي حنيفة» يبروت» ط: ”2 198/4م. 

64 غريب الحديث. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» ت: د. سليمان إبراهيم 
محمد العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط: 2١‏ 5508١ه.‏ 

2٠‏ غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: د. محمد عبد المعيد خان» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 6١‏ 1945١1ه.‏ 

-١‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» (لزين العابدين ابن نجيم المصري)» 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» ت: مولانا 
السيد أحمد بن محمد الحنفي الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 5086١ه.‏ 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ت: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» د. طء د.ا ت. 

711 - فتح الغفار بشرح المنار» (المعروف باسم : مشكاة الأنوار في أصول المنار)ء زين الدين 
ابن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١١‏ 1177١ه.‏ 


الفهارس العامة 5ه 


5- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ٠5١ه.‏ 

6 الفروق <أنوار البروق في أنواء الفروق)» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» 
ت: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 518١ه.‏ 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة» د. طء د. ت. 

7 الفصول في الأصولء, أحمد بن علي الرازي الجصاص». ت: د. عجيل جاسم 
النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط: .١‏ 55:0١ه.‏ 

- فقه أهل العراق وحديثهم. محمد زاهد الكوثري». ت: عبد الفتاح أبو غدة» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» مصرء د. طء د. ت. 

64 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي» 
ت: أيمن صالح شعبانء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ 15١5١ه.‏ 

٠‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي 
ابن عبد الكبير الكتاني» ت: د. إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: ؟2 
؟!59١اه.‏ 

١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت: 
العلامة عبد الرحمن يحيى المعلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ”3 /15017ه. 

7- فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ؟» وهي تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء 175١ه.‏ 

5 في سبيل تأصيل مناهج المحدثين» د. صالح أحمد رضاء مجلة الأحمدية» العدد 
(4)» جمادى الأولى» ؟57١ه.‏ 

5 القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» د. طء 
داك 

2-6 قفو الأثر في صفوة علوم الأثر» رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» 
ت : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية»؛ حلب» ط: 25 508١ه.‏ 


داه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


37- قواطع الأدلة في الأصول. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» ت: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء /51١ه.‏ 

707 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ١‏ 99١ه.‏ 

قواعد في علوم الحديث, ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» سورياء ط: ه. 5٠54١ه.‏ 

القولٌ المسدّد في الذبٌ عن المسند للإمام أحمدء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط: »١‏ ١٠5١ه.‏ 

4" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» أبو عبدالله أحمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» 
ت: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» السعودية» ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 

0١‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 
ت: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» ط: ”ا, 9٠5١ه.‏ 

47 كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: د. مهدي المخزومي/ د. إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال» د. طء د. ت. 

741 كتاب القراءة خلف الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: .١‏ 505١ه.‏ 

4- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي 
حاتم التميمي البستي» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي.ء حلب» ط: 1١‏ 595١ه.‏ 

5 الكتاب المصّف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» ط: 2١‏ 5094١ه:‏ 

45 كتاب المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ت: عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل» بيروت» ط: ٠١‏ /!51١ه.‏ 

2417 كشاف اصطلاحات الفنون. محمد أعلى بن علي التهانوي» دار صادرء بيروت» 


د. ط) د.ات. 


الفهارس العامة الاه 


4 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د. طء د.ا ت. | 

4- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» حافظ الدين النسفي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط: 20١‏ 5٠5١اه.‏ 

- كشففٌ الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» ت: عبدالله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» د. طء 
4ة١اه.‏ 

0١‏ الكشفٌ الحثيث عمن رُميّ بوضع الحديثء» أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن سبط بن 
العجمي الحلبي الطرابلسي» ت: صبحي السامرائي» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت» ط: 203 /ا١5١ه.‏ 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي 
الحنفي » وار افك الملفةء بيروت,. د. طء 511١ه.‏ 

51" الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ 
ت : أبو عبدالله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 
د. طء)د.ات. 

4 الكَلّيات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي. ت: عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» د. طء 
68١ه.‏ 

06 كليات رسائل النور (اللمعات)., بديع الزمان سعيد النورسي» ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي» شركة سوزلرء مصرء ط: ؟. 1١5١ه.‏ 

05" كنز الوصول الى معرفة الأصول. (أصول البزدوي)» علي بن محمد البزدوي الحنفي » 
مطبعة جاويد بريس» كراتشي» د. ط. د.ا ت. 

6" - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى 
زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي» ت: د. محمد فضل عبد العزيز 
المراد» دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت» ط: 7. 15١5١ه.‏ 


اه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدئين فى قبول الأحاديث وردها 


اللباب في تهذيب الأنساب, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
الجزري» دار صادرء بيروت.» د. ط ٠٠5١ه.‏ 

هد الات في عِلل البيكاء والإعرات» :أبوبالبقاء العكبري سحب الدين طبدالكه بن التحسنيق 
ابن عبدالله» ت: تحقيق غازي طليمات» دار الفكرء دمشقء ط: .١‏ 1995م. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» 
ط:١اوء)د.ات.‏ 

-١‏ لسان الميزان. أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت» ط: 27 555١اه.‏ 

25- لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة د. نور الدين عترء د. طء د. ت. 

*6” - المؤتلف والمختلف «(الأنساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقط)» محمد بن طاهر 
ابن علي بن القيسراني» ت: كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: 1١‏ ١١5١ه.‏ 

15 مالك. الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء د. طء 15١4١ه.‏ 

64 المبسوط. شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» د. طء د. ت. 

5 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم المعروف ب «ابن الأثير)ء ت: محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» د. طء 19946م. 

37 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت» د. طء 5401١ه.‏ 

4- محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح» سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» 
ت: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١575١ه.‏ 

8 المحدّث الفاصِل بين الراوي والواعي. الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
ت: د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» ط: "ا 5٠5١اه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
اه 


الفهارس العامة باه 


0١‏ المحكمٌ والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ل ٠٠دآم.‏ 

5 المحَلّى. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ت: لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د. طء د. ت. 

77 المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى 
والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين رحمهم الله برهان الدين أبو المعالي محمود بن 
صدر الشريعة ابن مازه البخاري» اعتنى به: نعيم أشرف نور أحمدء إدارة علوم القرآن» 
باكستان» د. طء 5785١ه.‏ 

5- مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت: محمود خاطر» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» د. طء 6١51١ه.‏ 

١6‏ مختصّرٌ اختلاف العلماء» أبو بكر الرازي الجصّاص» ت: د. عبدالله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 37 /ا١51١ه.‏ 

- مختصرٌ خلافيات البيهقي؛ أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي» ت: د. ذياب 
عبد الكريم ذياب عقل» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية»ء ط: .١‏ /!١5١ه.‏ 

- المدخل إلى السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الييهقي؛ ت: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» د. طء 1405١ه.‏ 

4 المدخل إلى كتاب الإكليل» أبو عبدالله الحاكم» محمد بن عبدالله بن حمدويه. 
ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» د. طء د. ت. 

89 المذهب الحنفي مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومؤلفاته» أحمد 
ابن محمد نصير الدين النقيب» (وهو في الأصل رسالة نال بها الباحث درجة الماجستير 
في الفقه الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض)» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط: 2١‏ 577١ه.‏ 

المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 08١5١ه.‏ 

0١‏ المراسيل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ت: شكر الله نعمة الله قوجاني» 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط: 23١‏ /ا79١اه.‏ 


100 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ علي بن سلطان محمد القاري» ت: جمال 
عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 5477١ه.‏ 

8 - المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله الحاكم: محمد بن عبدالله النيسابوري» 
ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

14 المستصفى في علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ت: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 517١ه.‏ 

5- مسند ابن الجعدء (الجعديات) أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي» 
(جمع أبي القاسم البغري)» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادرء بيروت» ط: 2١‏ 
٠ه‏ 

7 - مسند الإمام أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط: .١‏ 65١5١ه.‏ 

17 - مسند الشافعي» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. طء)د.ات. 

- مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 8٠5١ه.‏ 

2084 مسند الشهاب» أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط: ”. لا٠5١ه.‏ 

المسندء أبو داود الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروت» د. طء د.ا ت. 

١‏ المسند, أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصرء د. طء د. ت. 

5- المسند. أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني» دار المعرفة» بيروت» د. طء د. ت. 

59 المسند. أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» «وهو منشور باسم (سئن 
الدارمي)» وقد نبه العلامة عبدالله الجديع (في تحرير علوم الحديث: ؟/ )1١١78‏ 
على خطأ ذلك» ت: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: 031 /501١اه.‏ 

45 المسندء أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» ت: حسين سليم 


أسد» دار المأمون للتراث» دمشق. ط: ك2 5٠١5١ه.‏ 


الفهارس العامة هلاه 


6 المسند» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» ت: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط: 2١‏ 5117١ه.‏ 

5 المسّوّدة في أصول الفقه» عبد السلام» وعبد الحليم» وأحمد بن عبد الحليم آل 
تيمية») ت: محمد محيى الدين عبد الحميد» دارالمدني» القاهرة» د. ط» د. ت. 

51- مشيخة ابن شاذان الصغرى, أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
محمد بن شاذان» ت: عصام موسى هادي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
السعودية» ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» د. طء د.ا ت. 

44 المصتّف, أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 37 407١ه.‏ 

٠‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى)» علي بن سلطان محمد 
الهروي القاري» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 27 194١ه.‏ 

١‏ المعتصر من المختصر من مُشكل الآثار» أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي» عالم 
الكتب/ مكتبة المتنبي/ مكتبة سعد الدين» بيروت/ القاهرة/ دمشق» د. طء د. ت. 

7 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت: طارق بن 
عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 
د. كن 6١51١اه.‏ : : 

0" المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» ط: 7" 5٠5١ه.‏ 

4 المعجّم الوسيط. إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار» 
ت: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» د. طء د. ت. 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. 
أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي» ت: عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» السعودية» ط: 2١‏ 8٠5١اه.‏ 

5- معرقة الرجال» لابن معين (رواية ابن محرز)ء ت: محمد كامل القصارء مطبوعات 


مجمع اللغة العربية» دمشق» 3 335 6ه 


كلاه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


7 معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي, أبو بكر أحمد 
ابن الحسين بن على بن موسى أبو أحمد البيهقى» ت: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت »2 د. ط) د.ات. 

و 5 

4 معرفقة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» ت: بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: كل 5٠١5١ه.‏ 

54 معرفة أنواع عِلم الحديث», (وهو منشور باسم علوم الحديث)» ابن الصلاح: أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» ت: د. نور الدين عترء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط: “ل 5٠:5١ه.‏ 

"٠‏ المعرفة والتاريخ» أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. ت: خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» د. طء 519١ه.‏ 

"١‏ المغرب في ترتيب المغغربء المطرزي: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن 
على بن المطرّز. ت: محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» 
حلب». سورياء ط: .»١‏ 4ام. 

7” المغني عن الحفظ والكتاب» أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الوراني» 
الدار الحسينية للكتاب» 5 16ه. 

"٠‏ المغني في أصول الفقه. جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي» 
ت: د. محمد مظهر بقاء نشر: جامعة أم القرى» ط: 27 477١ه.‏ 

415 المغني في الضعفاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: د. نور 
الدين عتر» د. ط د.اتثت. 

6 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ط: “ا 1799١ه.‏ 

5 المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمدء» ت: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة» بيروك »2 د. طي د.ا ت. 

17" مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام محمد هارون» 
دار الجيل» بيروت. ط: 2.7 ١55١ه.‏ 


الفهارس العامة 1 /الاه 


المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» ت: محمد عبد الخالق عظيمة» عالم 
الكتب» بيروت» د. طء د.ا ت. 

4 مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم» بيروت» 
ط: كه 1945م. 

مقدمة في أصول الحديث؛ عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدّهلُوي» 
ت: سلمان الحسيني الندوي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 27 555١ه.‏ 

١‏ المقنع في علوم الحديث. سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري» ت: عبدالله 
ابن يوسف الجديع» دار فواز للنشرء السعودية» ط: »١‏ "1١5١ه.‏ 

7" الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ت: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ط. 85١5١ه.‏ 

171 مناقب الإمام أحمد بن حنبل» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي». 
ت: عبدالله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: 7 09٠5١ه.‏ 

4" مناهج المحدثين العامة والخاصة (الصناعة الحديثية)» د. علي نايف البقاعي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

6 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 7 1147ه. 

75" منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل. من خلال كتابه العلل 
ومعرفة الرجال» د. أبو بكر بن الطيّب كافي» (أطروحة دكتوراه)» دار ابن حزم» 
بيروت» ط: 1١‏ 1575ه. 

17 منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عترء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
ط: ”0 /51ام. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» 
ت: د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكرء دمشق» ط: 17 555١ه.‏ 

4 الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي؛ سعد بن حمدان اللحياني» المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» جدة. السعودية.» ط: 2.١‏ /ا١5١ه.‏ 


لاه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء د. مزة بن عبدالله 
المليباري» دار ابن حزم» بيروت» ط: 7. 5717١ه.‏ 

"5١‏ الموجز في علوم الحديث؛ د. نصر سلمان» مطابع دار البعث» قسنطينة» د. طء 
14ئ١ام.‏ 

7 موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» جمع وترتيب: السيد أبو 
المعاطي النوري وآخرونء عالم الكتب» بيروت» ط: 0١‏ /ا51١ه.‏ 

” - موسوعة علوم الحديث الشريف. بإشراف: د. محمود زقزوق» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» القاهرة. 575١ه.‏ 

4_- الموضوعات. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» ت: توفيق حمدان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ 8١5١ه.‏ 

©" الموطأء أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء (رواية يحيى بن يحبى الليثئي). ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرهء د. طء د. ت. 

5 _ الموقظة في علم مصطلح الحديث. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب», سورياء ط: 5» ١57١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ت: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: 1 196ام. 

- نزهة الحفاظ. أبو موسى محمد بن عمر الأصبهاني المديني. ت: عبد الرضى محمد 
عبد المحسن» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: 20١‏ 5٠5١ه.‏ 

6- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت: د. نور الدين عترء مطبعة الصباح» ط: “2 ١57١ه.‏ 

١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي» ت: محمد 
يوسف البنوريء» دار الحديث» مصرء د. طء /761١ه.‏ 

51١‏ نصيحةٌ أهلٍ الحديث؛ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» ت: عبد الكريم أحمد 
الوريكات» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط: .١‏ 8٠5١ه.‏ 

5" نظرات جديدة في علوم الحديث». د. حمزة عبدالله المليباري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط: ل 57#١اه.‏ 


الفهارس العامة 4/زه 


747 نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي» د. عماد الدين الرشيد» دار 
الشهاب» ط: 21١‏ ١55١ه.‏ 

14"- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» أبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني» ت: شرف 
حجازي. دار الكتب السلفية» مصرء د. طء د. ت. 

6" النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ت: د. ربيع بن هادي عمر» دار الراية» الرياض» ط: 5» /ا١5١اه.‏ 

45" النكت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن جمال الدين عبدالله 
ابن بهادر» ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف, الرياض» 
ط: ١‏ 9١51١ه.‏ 

4" - النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ت: طاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية» بيروت» د. طء 1"99١ه.‏ 

4" هدي الساري» (مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري)» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب» دار 
المعرفة» بيروت» د. طء 1!/4اه. 

4" همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
ت: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر» د. طء د. ت. 

الوجيز في علوم الحديث ونصوصه؛ د. محمد عجاج الخطيب» المطبعة الجديدة» 
دمشق. د. ط. 7٠١٠5١ه.‏ 

0١‏ وقيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
كريق خلكاة ات إساة ضاي + از الثعافة لبان :مطل و« 

7" اليواقيت والدّرّر في شرح نُخبَةٍ ابن حجر عبد الرؤوف المناوي» ت: المرتضي 
الزين أحمدء مكتبة الرشد» الرياض» ط: .١‏ 19949م. 


[ا1لالا 


الموضوع 
» المقدمة 6 00 
أسباب اختيار البحث ل 


المبحث الأول: مفهوم المصطلحات التي وردت في عنوان البحث 
أولاً: الموازنة 00 


* الفصل التمهيدي: المفاهيم التأسيسية 05ظ5ظ5ظص 


ابره الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموضوع الصفحة 
رابعاً: المنهج 2 
١‏ -نشوء المنهج اا 


؟ - تطور المنهج ووصوله إلى مرحلة النضج 050 
٠‏ وحدة المنهج في قبول الأحاديث وردها 2 
- دور المتأخرين بالنسبة لهذا المنهج ا 0 
خامساً: مفهوم الحديث وما يرتبط به من مصطلحات اه 
أولا: الحديث 0001 0 ا ا 
ثانياً: السنة 0 ا 0 
ثالثاً: الأثر ا ااا ا 
رابعاً: الخبر 00001 000 
سادساً: القبول والرد ا 1 
أولا: القبول 0 ا ا ا ل 
ثانيً: الرٌ ا ا دببب 000000001 0 
المبحث الثاني : النظر الفقهي والنظر الحديثي ا 
المطلب الأول: مفهوم النظر الفقهي والنظر الحديئي ا 21 
المطلب الثاني : التكامل بين النظر الفقهي والنظر الحديثي قم 
المطلب الثالث: مسوغات الموازنة بين النظر الفقهي والنظر الحديثئي 0 
المبحث الثالث: مدرسة أهل الرأي» ومدرسة أهل الحديث 0 
المطلب الأول: مفهوم مدرسة أهل الحديث؛» ومدرسة أهل الرأي ار 
أولاً: مفهوم مدرسة أهل الحديث ل 
ثانياً: مفهوم مدرسة أهل الرأي ؤز ‏ ز ز ز ز ز 0 7 


المطلب الثاني : نشوء مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي ال 


الفهارس العامة مره 
الموضوع, الصفحة 
أولاً: عصر الصحابة 1 1 [ [ 1 اال 
ثانياً: عصر التابعين ب00010 0 ال 
ثالثاً: عصر أتباع التابعين ا ااا 1 
المطلب الثالث: الرأي والحديث في مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي 000 سان 
أولاً: الرأي في المدرستين ل و م نا 
ثانياً: الحديث في المدرستين ل 0000001 0 0 000 
المطلب الرابع : أسباب الخلاف بين مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل الرأي .. ملحل 
* الفصل الأول: راوي الحديث ل 0 
تمهيد 110 
أولاً: منازل الراوي المقبول ا 
المرتبة الأولى : الطالب 00770000 0 ااا 
المرتبة الثانية: المسند 1 
المرتبة الثالثة : المحدث ا 1 
المرتبة الرابعة: المفيد 11 
المرتبة الخامسة: الحافظ 0000000 رض 
المرتبة السادسة : الحجة ا و د 0 
المرتبة السابعة: الحاكم 0 000 
المرتبة الثامنة : أمير المؤمنين في الحديث ا 1 
ثانيً: الصفات التي ينبغي توافرها في الراوي حتى يكون مقبولاً 0000 
المبحث الأول: عدالة الراوي 0 
المطلب الأول : مفهوم العدالة ا ا ا 
١4‏ 


أولاً: مفهوم العدالة عند المحدثين 


5 الموازنة بين منهح الحنفية ومنهح المحدئين في قبول الأحاديث وردها 


المو ضوع الصفحة 
ثانياً: مفهوم العدالة عند الحنفية ب بي ا ا ا ا 
المطلب الثاني: درجات العدالة 0 0 
المطلب الثالث : لوازم العدالة 1 
أولا: الأهلية لياع :0001011 0 0 0 
ثانياً الإسلام ب نود وااو سنرة ل مو م تا ا ونم ا 151 
ثالثاً: السلامة من الفسق 0001012121211 ل 
الصورة الأولى: الفسق بسبب ارتكاب كبيرة غير الكذب 0000000005519 ييا 
الصورة الثانية : الفسق بسبب الكذب ا اننا 
الصورة الثالثة: الفسق بسبب الإسراف في اتباع الهوى ل ا كذ 
رابعاً: البعد عن خوارم المروءة 107 
المطلب الرابع: طرق معرفة عدالة الراوي ةءةءةز ز زد ز ز زد د 005012352 ااا 
الطريق الأولى : تعديل الله سبحانه وتعالى للراوي 0 0 0 0 0 
الطريق الثانية: شهرة الراوي بالعدالة 1882 
الطريقة الثالثة : التزكية من قبل المحدثين لغير الصحابة ولغير الأئمة المشهورين 

بالعداله م 
المطلب الخامس : جهالة الراوي 6 ذا ا 
أولاً: المجهول عند المحدثين ةزب ةب آز ز دز 2د2د0000002023022 00 
المسألة الأولى: أسباب الجهالة 5 1 151 0 
المسألة الثانية: أقسام الجهالة 0 0 
المسألة الثالثة: حكم رواية المجهول 01151 ا 
ثانياً: المجهول عند الحنفية 1 


المسألة الأولى: مفهوم المجهول عند الحنفية ل 13 


الفهارس العامة 


الموضوع 

المسألة الثانية: حكمٌ رواية المجهول 
المبحث الثاني : ضبط الراوي 
المطلب الأول: مفهوم الضبط 
أولاً: مفهوم الضبط عند المحدّثين 


ثانيً: مفهوم الضبط عند الحنفية .... 
الأول: ضبط الصدر 


المطلب الثالث: درجات الضبط .. 


أولاً: درجات الضبط عند المحدثين 
الأولى : درجة من يُقبل ضبطه 000 


المطلب الرابع : طرق معرفة الضبط 


المبحث الثالث: جرح الراوي وتعديله 


عند الحنفية لمن اي اه نه 


المطلب الأول: مفهوم الجرح والتعديل 000 
المطلب الثاني : مراتب الرواة في الجرح والتعديل ل 0 


المطلب الثالث: العدد المطلوب في الجرح والتعديل 


المطلب الرابع : تعارض الجرح والتعديل نالك وباب ا مشت 


#الفصل الثاني : سند الأحديث 


أولاً: مصطلح (السند)» والمصطلحات التابعة له عند المحدثين 


51 


"1* 


"17 


لا 


املك 


يدنفا 


51 


خريض 


ضف 


23 


سرف 


تغرف 


يضفا 


بكرف 


كمه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموضوع الصفحة 
السند اصطلاحاً م ف ل 
الإسناد اصطلاحا ا ااا ا 00 
المُسند (بضم الميم وكسر النون) ا كن 
المُسند (بضم الميم وفتح النون) 00001011 0 0 0000 
المفهوم الأول للمسند 000031311 00 
المفهوم الثاني للمسند 1 
المفهوم الثالث للمسند 11 1[ 000 
ثانياً: مصطلح (السند)» والمصطلحات التابعة له عند الحنفية 0 5 
أولا: السند ا ا ل ل ا 51 
ثانيا: الوسناد 0 ةذ ا ا انا 
ثالثاً: المسند 00 ا 
المبحث الأول: اتصال السند لوس ا 
المطلب الأول: مفهوم الاتصال و 1 
أولاً: مفهوم الاتصال عند المحدثين ل 0 ا 
ثانياً: مفهوم الاتصال عند الحنفية او 1 
المطلب الثاني : مراتب اتصال السند 0 0 0 0 ا 0 
القسم الأول: المشافهة بالحديث 00 ا 
السماع ا ايان 
العَرْض 14151515 ااا 
القسم الثاني : الإجازة 010121211 0 0 ا ا 0 
أولاً: الإجازة المفردة 1 0 


الفهارس العامة /اممه 


الموضوع الصفحة 
الإجازة المفردة والمناولة عند الحنفية مر 500 
ثالثاً: المكاتبة 00111 0 اا 
الرسالة عند الحنفية ل المي 1 
رابعاً: الإعلام 0 
القسم الثالث: الوجادة 1 
أولا: الوصية ل ا الو ا ا 
ثانياً: الشراء يز 0 ا ا 
الثاً: الإرث لط ا ل ا ا ل ا ١‏ 1 
المبحث الثاني : انقطاع السند ل 
المطلب الأول: مفهوم الانقطاع ل ا 5 
المطلب الثاني : أقسام الانقطاع لي ا 00 
القسم الأول: الانقطاع الظاهر ا 1 
أولاً: الاتقطاع الظاهر عند المحدثين ب ب بي ل 
أولاً: المعلق 0 0 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 0 
ثانياً: المعضل 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ثالثاً: المنقطع 0 
رابعاً: المرسل ان 
ثانياً: الانقطاع الظاهر عند الحنفية ا اا 
أولاً: مرسّلٌ القرْنٍ الأوّلِ؛ٍ أي: مرسّلُ الصَّحَابِيَ 0000000-87 
ثانياً: مرسل القرن الثاني والثالث؛ أي: مرسلٌ التابعين وأتباعهم اا ألم 
ثالثاً: مرسل القرن الرابع وما بعده؛ أي مرسل أتباع أتباع التابعين 0000000 ا د 


القسم الثاني : الانقطاع الخفي ااا 


مه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموضوع الصفحة 
أولاً: الانقطاع الخفي عند المحدثين بر ب 
أولا: التدليس ا ل 56 
ثانياً: الإرسال الخفي ا 1 ا ا 
حكم التدليس والإرسال الخفي ا 00 
أولا: حكم التدليس لاض 
ثانياً: حكم الإرسال الخفي ل 
ثانياً: الانقطاع الخفي عند الحنفية 0 ا ا 
المبحث الثالث : إعلال السند ااا لسن 
المطلب الأول: مفهوم العلة في السند 0000 
أولاً: مفهوم العلة لغة 00 
ثانياً: مفهوم العلة اصطلاحاً ةزد د د د 2د 00000131312 0 0 
أولاً: مفهوم العلة في اصطلاح المحدثين ل م 
المفهوم العام للعلة و مه الج 1 امك ار حر امو ا 71 
المفهوم الخاص للعلة 5 
ثانيً: مفهوم العلة في اصطلاح الحنفية ا 00 
المطلب الثاني : صور إعلال سند الحديث امسا ا اس 50 
القسم الأول: العلل التي يكون منشؤها الخطأ أو الوهم ا ل 
الحالة الأولى: ما ظهر فيها للناقدٍ وج الخطأ 000000001212121 ا 00 
أولا: القلب 81 
ثانياً: التحريف أو التصحيف 00 ا ل 
ثالثاً: الزيادة في السند از 00 ا 


الفهارس العامة : 2 
المو ضوع الصفحة 
القسم الثاني : العلل التي لا يكون منشؤها الخطأ والوهم 751017 
أولاً: التدليس 0 
ثانياً: الإرسال الخفي 0 0 0 0 
المبحث الرابع : تفرد السند وتعدده ا رشن 
المطلب الأول: أقسام الحديث من حيث عدد رواة السند 0000ل 
الفقرة الأولى : تقسيم المحدئين ا السو 
القسم الأول: الحديث الآحاد ا 
أولاً: الحديث الفرد 9 
الأول: الفردُ المطلق 0 
الثاني : الفردٌ النسبي ا 
ثانياً: الحديث العزيز 000 0 0 اا 
ثالثاً: الحديث المشهور 1 1 1 1 1[ 0 
أولاً: المشهور عند الحافظ بن منده ره 
ثانياً: المشهور عند الحافظ بن حجر ومن تبعه نر ا 
القسم الثاني : الحديث المتواتر ألم 
الفقرة الثانية : تقسيم الحنفية بيب د دز دد00005032 0 ل 
الأول: الاحاد 5ب 0000 اا 0 
الثاني : المشهور ال ا 
الثالث: المتواتر 0 | | | |ز|[ز ز ز ز5 00000202025 0 
المطلب الثاني : مراتب العلم المستفاد من تفرد الأسانيد وتعددها 2 

1 


المرتبة الأولى: العلم اليقيني 000 


توه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


الموضوع الصفحة 
المرتبة الثانية: علم غلبة الظن 8 اا ا ان 
أولا: منهج المحدثين 1 1 1 ا 
القسم الأول: حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن 1ه 
القسم الثاني : حديث الأحاد الذي خلا عن القرائن المحتفة 2 
ثانيا: منهج الحنفية 00000012121211 
المطلب الثالث : الترجبح بين الروايات بتعدد الأسانيد اك 
* الفصل الثالث : متن الحديث حا ف كد الطب العا وو ل 0 
المبحث الأول: أنواع متن الحديث 01 00 ا 
المطلب الأول: أنواع متن الحديث من حيث إضافته ا 
أولا: المرفوع مح مسو سس داسو سجس سد سوسوي أ 
ثانيا: الموقوف 000 اليك 
ثالثاً: المقطوع مشج ا امدمة د ود اد ات اواو ا 
المطلب الثاني: أنواع متن الحديث من حيث موضوعه 1 
أولا: القول 00008 0 ا 0 
ثانياً: الفعل ا 0 
الثا: التقرير 0111 0 اا 
رابعاً: الصفة يا ا ااا 0 
المبحث الثاني : رواية متن الحديث بالمعنى خخ ا اس و 111 
المطلب الأول: مفهوم رواية متن الحديث بالمعنى» ومجالها ا 4ه 


أولاً: مفهوم الرواية بالمعنى يي ا 


الفهارس العامة ١ه‏ 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: مجال الروية بالمعنى ا ا 0 
المطلب الثاني : حكم رواية متن الحديث بالمعنى 44 
المذهب الأول: مذهب القائلين بجواز الرواية بالمعنى موا ام اك و 
المذهب الثاني : مذهب المانعين من جواز الرواية بالمعنى مار ا ةع 
المبحث الثالث : إعلال متن الحديث ع و ا 1 
المطلب الأول: الإعلال بالتفرد م م ل ياه 
أولاً: التفرد بأصل متن الحديث “نه 
ثانياً: التفرد بزيادة جزء في متن الحديث ةءةآةزةز ز ز دز دز 111155 00 
المطلب الثاني : الإعلال بالمخالفة لكك 
أولاً: إعلال متن الحديث بمخالفة القرآن ل ل رةه 
ثانياً: إعلال متن الحديث بمخالفة المعروف من السنن النبوية و ا اف 
ثالياً: إعلال متن الحديث بمخالفته القياس م اه 
رابعاً: إعلال متن الحديث بمخالفته عمل أو فتوى الراوي الذي رواه سيم نه 
المبحث الرابع : تقوية متن الحديث ده 
المطلب الأول: تقوية المتن بالمتابعات والشواهد ل اه 
المطلب الثاني : تقوية متن الحديث بموافقته ظاهرٌ القرآن مه 
المطلب الثالث: تقوية المتن بتلقي الأمة له بالقبول وعملها به 0 الات 
المطلب الرابع : تقوية المتن باستدلال العالم أو المجتهد به ادا سس ولاه 
اين 


* الخاتمة ونتائج البحث 


وه الموازنة بين منهح الحنفية ومنهج المحدثين فى قبول الأحاديث وردها 


المو ضوع الصفحة 
* الفهارس العامة 5 
١‏ فهرس الآيات القرآنية 9 
7 - فهرس الأحاديث والآثار اا 
- فهرس الأشعار نزدزدذددبد 5 زد زد 52322 1 ا ال 
؟ ‏ فهرس المصطلحات ققة 
© فهرس المصادر والمراجع ا ين 
5 فهرس الموضوعات 5 
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3 


د 6 00 : ا 
جلما 
ره و سسا ههه 82 و 
أولاً التعريف بالمنشروع: 


في خطوة هي الأولى من نوعها تقدّمٌ دار النوادر لكلّ المهتمين بالعلوم الإنسا نية وَل مشروع 
علمٌّ أكاديميٌ لنشر الرسائل, ا الجامعية التخاضة بالجمهورية ا سي لتعمل 
على إظهار هذه الرسائلٍ والأطروحاتٍ في عالم المطبوعات» حتى لا تبقى حبيسة أدراج وَرُفوف 
المكتبات» ولتَقَدّمَ خطوة إلى الأمام لتحت القطاع الحُكوميّ في سائر البلاد العربية على تبني مثلٍ 
هذا المشروع الرائدٍ بعد أن نهضث به بعض دور النشرٍ في القطاع الخامن» وذلك في إطارٍ إخراج 
مميّز وطباعة راقية» وأمانة علمية» واختيار يحملٌ هم معايير دقة البحثٍ العلميّ في الخال 
الإنسانيٌ . 

وعليه: 


0 


فقد تم لدى دار النوادر اعتماد نشر ٠٠١١‏ رسالة جامعية سورية» خلال خمس سنوات» تبدأ 


بعام5179١ه‏ - 8١٠7مء‏ وتنتهي بعام 577 ١ه‏ - 17١71م»‏ بمعدل )7١(‏ رسالة كل سنقٍء إن شاءً 
الله تعالى . 


ثانياًأهداف الممشروع: 
رسمث دارٌ النوادر أهداف هذا المشروع الرائدٍ بالأمور التالية: 
١‏ - إظهارٌ الإطار العلميٌ والثقافيٌ سمهو العربية السورية» بسائر جامعاتها الحكومية والخاصةء 
وإبرازٌ الدور المشرق لأبحائها واحثيها في تطوير العلوم الإنسانية. 
١‏ - المحافظةٌ على الئروة العلمية المكنوزة في هذه الرسائلٍ والأطروحاتٍ من الضياع» أو السرقة 
العلمية؛ إذ الكتابُ لا يُحْفَظٌ إلا بطباعَتهء وإخراجه للكُتّابٍ والباحثينَ. 


“ - سهولةٌ التعرّفٍ على الموضوعات التي كيب فيها بحت علميٌ مونّقُّه من خلال نشرها في البلاد 


؛ - فتحُ الآفاق والصّلاتٍِ العلمية مع كافةٍ الباحثينَ السّورِيِينَ» وإظهارٌ مكانةٍ حاملٍ درجة الدكتوراه 
أو الماجستير كشخصية علمية مستمرة في عطائها وتحصيلها العلمّ» وفي إثرائها المكتبة بسائر 
المؤلفاتٍ والأبحاث . 


ثالثاً-شروط قبول الرهالة فى المشروع: 
اشترطت دار النوادر جملةً من الشروطٍ حتى تُقَبلَ نشر الرسالة ضمن هذا المشروع: 
١‏ - أن يكون الباحثٌ المتقدمٌ بالرسالة سوريّ الجنسية. 


> - أن تكونّ الرسالةٌ مقدّمَة في جامعة تم الاعترافٌ بها مَحلياً أو دُولياً. 
"- ألا تكونَ الرسالةٌ مطبوعة سابقاً فى إطار النشر المغروف. 


4 - ألا تتضمسّ الرسالةٌ مساساً بالجانب الطائفيٌّ» أو العقيديٌ» أو السياسي العام . 
© أن تُعرضَ الرسالةٌ على لجن تحكيم خاصة تعينها دار النوادر» مكونةٍ من ثلائة محكّمينَ أكادميينَ 


يجري تعيينهم من قبل المدير العام للدارء لإبدائهم الموافقة على نشر الرسالة من خلالٍ الشروط 
التالية : 
أ التطابق بين عنوان الرسالة ومضمونها. 
ب - سلامة الغ والأسلوب وعلاماتٍ الترقيم . 
ج - انبَاعٌ المنهج العلميٌ في كتابة الرسالة» من حيثٌ التوثيق» والتقسيمٌ إلى أبواب أو فصول 
ومباحث ومطالب. 
د خلرٌ الرسالةٍ من الحشو والتطويلٍ الذي لا فائدة منه . 
ه ‏ سلامةٌ الرسالة من السّرقَةِ العلمية. 
و- ألا يكونَ عنوانُ الرسالة أو مضموثها متكرراً في رسائلٌ علمية مطبوعة. 
ز - بروزٌ التحقيقٍ العلميّ في كافة المسائل المبحوثة في الرسالة.. 
ح - ألا تكونَ الرسالةٌ في مسألةٍ فرعية» أو علم خاصيٌ جداً لا يستفيدُ منه إلا النزرُ اليسيرُ من 


؛ - تمنحٌ دار النوادر الباحثٌ مكافأةً ماليةَ مُتّفْقَآ عليها مع الباحث. مقابلٌ تنازله عن حقوق النشر 
اه 2 
للدار لمدة خمس سنوات» كما تعطي دار النوادر الباحثٌ (5؟) نسخة مجانية من كتابه. 
هذاء وإن دار النوادر تسأل الله أن يُؤتيَ هذا المشروعٌ العلمئٌ ثمرتةٌ» وأن يستمر في عطائهء إنه 
خير مسؤول» وأكرم مرجُو. والله الموقق. 


ب 


7 1 53 و ا 
ا مك 
201 


ادن العام علن الشرويع المري العام لبارا النؤاور 
لقال را رالؤادرم 


